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على علماء الأمصار 


في تافوير المختار من مذاهب الأئمة وأقاويل علماء الأمة 








كتاب الصلاة 
تأليف الامام المؤيد بالله 
يحبى بن حمزة بن على بن إبراهيم الحسيتي ( 


(ت 4غ انها 
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مؤسسة الإمار زيف بن علج الثقافية 
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لاتتصاى سس لب حكتاب الصله- الاب الرااع سيك بان شروط الصلاة 

اعلم أن الشروط في صحة الصلاة أربعة : 

الشرط الأول : في الطهارة من النجاسات؛ الشرط الثاني : في الطهارة من 
الأحداث, الشرط الثالث : في إستقبال القبلة» الشرط الرابع : في ستر العورة. 
فهذه هي الشرائط المعتبرة في كون الصلاة مجزية نخرج بها عن عهدة الأمر. 
فأما الطهارة من الأحداث؛ واستقبال القبلة فقد مضى تقريرهما بما فيه مقنع 
وكفاية فلا حاجة إلى تكريرهما:؛ والذي نذكره هاهنا هو الطهارة من 
النجاسات في الأثواب والأمكنة والأبدان»؛ وستر العورة؛ فهذه فصول أربعة 
بالكلام عليها يتم المقصود في الباب بمعونة الله. 


المقصل الأول 
طهارة الأثواب 


اعلم أن الذي عليه أئمة العترة وأكثر علماء الأمة على أن الطهارة عن 
النجاسة في الأبدان والأثواب اوم شرط في صحة الصلاة؛ وحكي عن 
مالك أنه إذا صلى وعليه نحاسبة أعاد في الوقت'. وفي هذا دلالة على أن رأيه 


الاستحباب في ذلك: وروي عن ابن عباس أنه.قال: ليس على الثوب جنابة 
وأراد أنه لا يجب غسلة من النجاسة كمفريجب الغسل عن الجنابة» وروي أن 


رجلا سأل سعيد بن جبير عمن ضلإ وفءد تار نجاسة فال : اقرأ علي الآية 
التى فيها غسل الثوب من النجس». وفي كلامه هذا دلالة على أنها غير 
واجبه ؛ وروي عن ابن مسعو د أنه نحر جزورا فأصاب توبه من دمهة وفرته 
فصلى ولم يغسله. هذا خ تمهيد المصل. 

التمريع على هذه الماعدة : 

الفرع الأول: النجاسات غير الدم والقيء كالخمر والبول والعذرة هل 
يعفى عن شىء منها أم لا؟ فيه مذهبان: 00 

المذهب الأول: أنه لا يعفى عن شىء منها إلا ما كان لا يدركه الطرف 
فإنه يعفى عتهء وهذا هو رأي أئمة. العترة وهو محكىي عن الشافعي. 

والحجة غلى هذا: قوله تعالى: «إنًا الختر وَالْمَْسِرُ وَالأصاب والأزلام رقن 


ْ 0 


لجار سسسب كحكتاب الصلاة- اباب الراع سه بيأن شروط الصلاة 


منّ عمل التكيطان فاجتنيوةٌ 1#اءائدة: .)١‏ 
وسمّاها رجسا والرجس هو النجس ومن جملتها الخمر فيجب 
القضاء بنجاسته. 

الحجة الثانية: ماروى عمار بن ياسر قال مر بي رسول الله 0 وانا 
أغسل ثوبي من نخامة فقال: «إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والودي 
والدم والقيع""' '. 

الحجة الثالغة : قوله 4# لعائشة في دم الحيض: «حتيه ثم اقرصيه ثم 
اغسليه بالماع» فهذه الأدلة كلها دالة غلبى وجوب إزالة النجاسة وأنه لا يعفى 

المذهب الثاني : أنه إذا كان على ثوب المصلي من النجاسة غير الدم مقدار 
القضاء بأنها معفو عنهاء دليله موضع الإستنجاء. 

والغتار: ما عول عليه علماء.العترة وأكثر الفقهاء. 

وحجتهم : ما ذكرناه ونزيد هاهنا ما روي عن الرسول 9899© أنه قال : 


ا ااه 0 00 


)١(‏ تقدم. 
(6) تقدم في باب الطهارة. 


لاتتنصاس 





كاب الصلاة- الأب الماع يد بان شروط الصلاة 
أ : الثانية: ما روى ابن عباس رضي الله عنه أن الرسو مل 
بقبرين يعذبان فقال : «إنهما ليعذبان وما يعذبان بكبير كان أحدهما يمشي 
بالنميمة والآخر كان لا يستتره عن بول" 
ورج حدس حير هو أن الإنسان لا يعذب على ترك شيء إلا إذا 


أن 5-7 وترك ذلك لا يجب لغير الصلاة فيجب أن يكون با 
لأجل الصلاة. 


الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قلنا: عن هذا جوابان : 
الدلالة عليه في باب الوضوء فلا نعيده. 

وأما ثانيا: فلأنا لو سلمنا أنه لا يجب غسله فإنما كان ذلك لعموم البللرى 
به وتكرره فخفف الشرع حكمه بخلاف ما نحن فيه فافترقا. ومن وجه آخر: 
وهو أن الطهارات أمور غيبية وتعبدات شرعية لا تعقل معانيها فلا تجري 
فيها الأقيسة لانسداد معانيها. 

المرع الثاني : اختلف العلماء في الدم على قولين : 

فالقول الأول: أن جميع الدماء طاهرة إلا دم الحيض والنفاس» وهذا 


)١(‏ تقدم في باب الطهارة. 


الامنساس سس سس حكتاب الصلاه- الأب الرإيع سه بان شروط الصلاة 


شيء يحكى عن الحسن بن صاحم. 

والحجة على هذا: هو أنه خارج من أعماق البدن فيجب القضاء 
بطهارته كاللبن. 

القول الثاني : أن كثير الدماء نجسة» وهذا هو رأي أئمة الععترة وأكثر 
الفقهاء لا يختلفون في ذلك» ولا يحكى الخلاف في نجاسة الكثير إلا عن 
الحسن بن صالح. 

والحجة على ذلك : قوله ##ك لحمار: «(غما تغسل ثوبك من البول 
والغائط والدم والقيء» ولم يفصل بين قليله وكثيره. 

وهل يكون قليله نجساً أو طاهرًا؟ فية مذهبان: 

المذهب الأول : أنه يكون نما ؛ وهذا هو رأي الإمام زيد بن علي والباقر 
والناصر والصادق والمؤيدبالله وأبي حنيفة وأصحابه والشافعي. 

والحجة على هذا: هو أن الأدلة الشرعية الدالة على كون الدماء نجسة لم 
تفصل بين قليلها وكثيرها فلهذا قضينا بكونها نجسة» فإذا تقرر كونها نحسة 
كلها فهل يعفا عن قليلها أم لا؟ فيه رأيان: 

فالرأي الأول: أنه لا يعفا عن قليلهاء وهذا شيء حكاه المروزي 
عن الشافعي. 

والرأي الثاني : يعفا عن قليله؛ وهذا هو قول من قال بكون القليل نجسا 
كزيد بن علي والصادق والباقر والمؤيد بالله وهو قول الفقهاء ولكن اختلفوا 


كتاب الصلاة- الأب ١‏ الرإع سية يبان روط الغناد الاتصاص 





[ 1[ 1 211111ظ يتعلق بالقليل منه 
لنجاسته وعنهم فيه روايات خمس : 
الرواية الأولى : عن الإمام زيد بن علي والحنفية؛ وهي أن القليل. من الدم 
مقدر بالدر هم البخلي ومو أكبر.ما يكون من الدراهم عندهم على ما ذكره 
الرواية الثانية : : محكية عن الناصر والمؤيد بابلّه؛ وضي أن القليل من الدم 
مقدر بحب الخردل وهو حب أسود صغير القدرء ورؤوؤس الاير ومقبدار 
اللمعةع ومره قذره المؤيد باللّه بدم البراغيث وقال : لا يجوز عندي إلا ذلك. 
الرواية الثالثة: محكية عن الإمام القاسمء فإنه قال: إذا كان الدم في 
لعن ر القن رضيي رين أو زاد قليلا كقدر نصف الدرهم فلا حكم له 
الرواية الرابعة : عن الشافعي فإنه قال: الدم مماله نفس سائلة من الحيوان 
فقال في (الإملاء) لا يعفى عن قليله ولا عن.كثيره كالبول والعذرة. وقال في 





(1)هشام ين عبيف الل#التزاؤي البدئ بكس المين ابعل انا عاك ف (توذيب التهديي) 
48/1١ |‏ و(لسان الميزان) 148/1 و(طبقات الحفاظ) 174 وغيرها: بع ضرم سن 
ومالك والليث وحماد بن زييد وغيرهم؛ وروى عنه: الوليد والحسن بن عرفة وأبو 
حاق الزازي» وال + ها رايت أعظم قدرا منه» ومن" أبن ميهد بدمكق» وقال اين سحجره ار 
الدارقطني أنه تفرد بحديث مالك....إلخ؛ وأورده ابن حبان في الضعفاء لمخالفته الأثبات؛ فبطل 
الاحتجاج به كما قال. 
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لاتصال سسب ب حكتاب الصلاه- الباب المإيع ميث مان شروط الصلاة 
القديم: يعفى عما دون الكف ولا يعفى عن الكف فما فوقه لأن ما دون 
الكف قليل فلهذا عفي عنه والكف فما زاد عليه كثير فلا يعفى عنه. وقال في 
(الأم): يعفى عن القليل منه وهو ما يتعافاه الناس في العادة. وهذا هو 
الأصح على مذهبه؛ وقدره بعض أصحابه بمقدار اللمعة لأنه يشق الإحتراز 
منه ولا يشق الإحتراز عما زاد عليه. 

الرواية الخامسة: محكية عن مالك قال في الدم والقيح: تصح الصلاة 
معهما إلا ان كرت لاسقاء وحكي عنه في الكثير الفاحش : أنه يكون نصف 
نصف الثوب. وأراد الربع وإئما قال نصف نصف الثوب ولم يقل الربع مبالغة 
في تفاحشه» فذكر النصف وما دون ذلك يعفا عنه. 

فهذه الروايات كلها على قول القائلين بالتنجيس» واستثنى القليل لأجل 
العمو عنه. 

والحجة على ذلك : ما ذكر في خبر عمار عن الرسول لإ أنه قال: «إنما 
تغسل ثوبك من البول والغائط والدم والقيء». وهذا عام في قليله وكثيره؛ 
نبل كينا 

الحجة الثانية: قياسية؛ وهو أنه مائع خارج من البدن يتعلق نقض 
الطهارةابه] فوجب أن يستوي حكم قليله وكثيره في التنجيس كالبول 
والعذرة. أو نقول: ما كان كثيره نجساً فقليله مثله في النجاسة كالبول والخمر 
وسائر النجاسات. 


كتاب الصلاة- الاب الماع سيد بان شروط الصلاة الامتصاس 





المذهب الثاني : أن قليل الدم طاهر, وهذا هو رأي البادي ومحكي عن 
السيدين أبي طالب وآ بي العياس »: وقدره البادي بما دون السمح مرة» وتارة 
بما دون المقطرةء فإن سفح أو قطر فهو نجس. 

وقال في (الأحكام): ما كان من الثياب قد أصابه شيء من الدم ما كان 
مثله لو كان على رأس الجرح لقطر لا تجوز فيه الصلاة» فدل ذلك من 
مذهبه على أن ما دون التقطير وما دون السيلان فهو طاهر. 

والحجة على هذا: قوله تعالى: #أَوَ دما مَستفوحا» فعلق التحريم بالسفح: 

الحجة | الثانية : ما روي عن علي الك . ٠‏ قللل ٠‏ اق يد انعد رسول الله فيلك 
بابر لأس إبهامه أنه ويا ذم فأعاد مرة أخرى ا 
د ل 

الحجة الثالثة : أنه لما تعذر الإحتراز منه خفف الشرع حكمه لما فيه من 
الحرج والمشقة والله تعالى يقول: وما جَمْلَ عَليكُمْ فى الدين مِنَجَرَج4الحج :0 
والتفرقة بين مذهبي الإمامين البادي والمؤيد بالله هو أن ما دون القطرة أو ما 
دون الساف-''' إدا وقع ف مائع فإنه لا ينجسه على رأي البادي لأنه طاهر؛ 
التي دان امنا ابد ا سن يناي عن و بر ارات 00 


2١)‏ السافح من الدم : فنا سنال عن موصحه. 
تاب 


انسار سسسب كحكتاب الصلاف- اباب الرام يه بان شروط الصلاة 


والغتار: تفصيل نشير إليه:ء وحاصله: هو أن ظواهر الأخبار كلها دالة 
على نجاسة [الدماءا وعلى التنزه عن ملابستها ومخالطتها وكل هذا دال على 
تنجيسها والبعد عن تقذيرهاء ويؤيد ما ذكرناه ويوضحه قوله تعالى: 
«خرت عَلَيكُمُ الميعة وَالتَم وَلْحَمُ الْحنزي رٍ#«دد::” ولم يفصل في التحريم بين 
أكلها وملابستها واستعمالبها في الثياب وغيرها ولا يستثنى من ذلك إلا ما 
يتعذر الإحتراز منه وما يتعلق بمماسته الحرج والمشقة فإن هذا مرفوع بحكم 
الشرع لقوله تعالى: «رهة لهه يكم لسر ولئيهة يكم اشر «يصر::٠.٠0‏ 
وقوله ليك : «بعثت بالخنيفية السمحة». 

الانتصار: يكون بالحواب عما خالفه كما حكيناه عن البادي ومن وافقه. 


قالوا: قوله تعالى : «ِأَوَ كما يَتوحا4: فِمُلق. النجاسة بالسفح فدل على أن 
ما عدا المسفوح يكون طاهرا بظاهر الخطاب. 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أما أولاً : فلأن ما ذكروه استدلال بدليل الخطاب ونحن لا نقول به. 

وأما ثانياً: فقد دل الخطاب على أن ما فوق السفح نمجسء ونحن ندلل 
بالتدر على أن ما دون السفح فهو نجس أيضاء ب بجداخر رتران ترك 
«مسفوحا» إنما ذكر على جهة التأكيد كما يقال: أمس الدابر. لأن الغالب من 
الدم هو السفح والسيلان فذكر الصفة تأكيد والغرض بالتحريم مطلق الدم. 

قالوا : روي عن الرسول وك أنه أدخل إبهامه في أنفه فظهر عليها شيء 


اح ١س‏ 


سس الامتصاس 





كتاب الصلاة- الباب الرابع سي بان شروط الصلاة 
من الدم ثم مسحها بالأرف رك بم رسو رن داحلا على طهارة 
. القليل من الدم. 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أما أولا: فلأن ظاهر الخبر دال على العفو عنه وليس فيه دلالة على 
طهارته لكونه قليلاً فنحن أحق بالإستدلال به على ما نذهب إليه. 

وأما ثانيا: فلعله لم يجد في تلك اخخالة ما يفسله به وقد حضر وقت 
الصلاة فدعت الضرورة الشرعية إلى فعل الصلاة على تلك الحالة» ومن 
وجه آخر: وهو أن إسراعه إلى مسحه بالأرض فيه دلالة على نجاسته وإزالته 
عما كان ملاصقاً له. 

قاعدة: اعلم أن البق هو الكتان بلسان أهل اليمن» والبراغيث هي 
القمل. وتردد العلما في دم البق والبراغيث إنما هو إذا قصعت فأما ما يخرج 
من أدبارها فهو طاهر خروجه عن صفة الدم واستحالته في بطونها لكونه 
غذاء لها فأما عند قتلها فهو باق على صفة الدم فيقع التردد في كونه طاهرا 
أو نجسا عفي عنه؛ فالذي ذكره السيدان أبو طالب وأبو العباس: أنه طاهر: 
وهو محكي عن الكرخي. وعن السيد المؤيد بالله : أنه يحب إزالته عن الشثوب 
إذا كان فاحشا وهو محكي عن الشافعي. 

وامختار: أنه معفو عنه إلا إذا كثر كثرة يندر وقوعه فيجب غسله والتنزه 
عنه؛ وربما يختلف ذلك باختلاف الأوقات والأماكن فإن الحاجة تختلف بهء 


لمارا سس سسسب حكتاب الصلة- اباب الراع يه بان شروط الصلاة 


والاجتهاد فيه موكولٌ إلى المكلف وإلى نظره فإن رآه جاوزا لحد الحاجة 
يه سا ور ا قا 2 جد ]جه سايمين سف ورد ترد 
احتمل أن يقال: الأصل هو العفو إلا فيما علم كثرتهء أو يقال: الأصل 
المنع إلا فيما تحققت الحاجة إليه؛ وطريق الإحتياط لا يخفى والميل إلى 
الرخصة هاهنا هو الأليق بالفتاوى الفقهية» وطريق الحيطة أحق بالعبادات 
البدنية. وفيما قدمناه في ذكر الأعيان النجسة كفاية. 

الفرع الثالث: قد ذكرنا أن طهارة الثوب شرط في صحة الصلاة وذكرنا 
الخلاف فيه وهذا هو رأي أئمة العترة وأكثر الفقهاء' ''. 

والحجة على هذا: قوله تعالى: وَثْيابَكَ فظْهرَ4احدئر. :) والمراد: عن 
النتجاسات لأن الثوب لا تتأتى فية|اتظياليةأعن الأحداث ولا يجب ذلك إلا 
للصلاة لأن ما عداها ليس واجيا. 


الحجة الثانية: ما روى أبو هريرة عن الرسول وك أنه قال: «تعاد الصلاة 


2 


من قدر الدرهم من الدمى''' وقوله 67# : «تنزهوا عن البول فإن عامة عذاب 
العبر منة)). 


)١(‏ أن طهارة الثوب شرط في صحة الصلاة. 

)١(‏ أورده ابن بهران بلفظه عن أبي هريرة ثم قال: هذا الحديث رواه روح بن غطيف عن الزهري 
عن أبي سلمة عن أبي هريرة يرفعه» وقال النووي: هو حديث باطل لا أصل له عند أهل 
الحديث» وروح متروك الحديث. وانتهى ابن بهران إلى حاشية ذكر فيها ان روح بن غطيف 
-بفتح الراء المهملة وسكون الواو والحاء المهملة- وغطيف ٠بضم‏ الغين المعجمة وفتح 
الطاء المفملة» عر 511/1 


كتاب الصلاة- الباب الماع 75 الل 2552 25 الاسام 

والختار: ما عول عليه أئمة العترة. 

وحجتهم : ما ذكرناه» ونزيد هاهنا وهو قوله لاك لعائشة في دم الحيض : 
«حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء». 

الانتصار: يكون بالجواب عما زعموا أنه حجة لبم. 

قالوا. قونه تعالى + «ازنى كم خُنُوا يسح عند كل ستجي» اعرف + 

ووجه الدلالة من هذه الآية: هو أن٠الله‏ تعالى أمر بأخذ الزينة وهي 
اللباس ولا معنى لأخذها إلا للصلاة في المساجد ولم يفصل بين أن تكون 
طاهرة أو نجسة وفي هذا ما نريده. 

قلنا: عن هذا جوابان : 

أما أولا: فليس في الآية لفظة للعموم فيحتج بها وإذا لم يكن هناك 
عموم في الآية بطل الاحتجاج بها فإنه لا يمتنع أن يكون أراد الزينة التي 
تحزي فيها الصلاة من الأثواب الطاهرة دون النجسة. 

وأما ثانيا: فلأن هذا معارض بما ذكرناه من الأدلة التي تدل على طهارة 
الأثراب سحب كاأون هذه اليه شل ها ار دلذلة الأخبار يحذرا من 
تناقص الآدلة. 

قالوا: قوله تعالى: طقل مَنحَوْمَ يه اله الى لَهرََ يادو «ياعررف:0* ولم 
يفصل في هذا بين الطاهر من الأثواب وبين الأثواب النجسة» وفي هذا دلالة 
على أن الطهارة في الأثواب غير معتبرة. 


امار سس سمب كحكتاب الصلة- الباب الام سه نيان شروط الصلاة 


قلنا: عن هذا جوابان : 

أما أولاً: فلم تعرض الآية اللقصود اللباس في الصلاة فيكون فيها دلالة 
على ما قلتموه وإنما أراد أخذ الزينة لغير الصلاة ونحن لا نمنع من جواز لبس 
غير الطاهر في غير الصلاة. 

وأما ثانياً : فلأن ما أوردناه من الأدلة على اشتراط الطهارة في الأثواب 
صريحة فيما ذكرناه بخلاف هذه الآية فإنها غير دالة» فلهذا كان ما قلناه 
أرجح فيجب التعويل عليه. فهاتان الآيتان يحتج بهما من لم يشترط الطهارة 
في الأثواب في الصلاة كابن عباس وابن مسعود وسعيد بن جبير ومالك» وقد 
أجبنا عنها فبطل تعلقهم بهاء والحمد لله. 

الفرع الرابع : إذا كان مع المصلي ثوب عليه نجاسة غير معفو عنها ولا 
يحد مايفسله به ولا جد سارة سوام فهل يصلي فيه أم لا؟ فيه 
مذاهب ثلاثة : 

المذهب الأول: أنه يصلي انه وهذا هو رأي الإمامين البادي 
والقاسهم"' والأصح من قولي الشافعي. 

والحجة على هذا: هو أن طهارة ما يصلي فيه شرط في صحة الصلاة 
كطهارة الماءء وأجمعنا على أنه لو لم يجد إلا ماء نجسا لم يجز استعماله 
للصلاة فهكذا إذا لم يجد إلا ثوباً نجسا فإنه لا تصح صلاته فيه. 
)١(‏ جاء في حاشية الأصل ما لفظه: نصا للقاسم الثكلة وتخريج أبي طالب للهادي.ا ه. 


كتاب الصلاف- الياب الرايم ميك نيان ششروط الملة 2 يس آلامتصاص 

المذهب الثاني : جواز الصلاة فيه. وهذا هو رأي المؤيد بالله وهو أحد 
قولي الشافعي؛ ونحكي عن محمد [بن الحسن الشيباني]. 

والحجة على هذا: هو أنه إذا صلى فيه استفاد ستر العورة والقيام الذي ظ 
هو ركن من أركان الصلاة وكل واحد من هذين شرط في صحة الصلاة 
فكان أولى. 

اذهب الثالق: أنه خيريين الضلاة. عريانا .وبين الضصلاة فيه وهذا هيو 
رأي أبي حنيفة وأبي يوسف. 

والحجة على هذا: هو أنه قد تعارض محظوران في هذه المسألة: الصلاة 
عريانا والصلاة في الثوب النجس وكل واحد منهما لا يجوز فعله في حال 
الرفاهية وإنما يجوز في حال الضرورة ولا ترجيح لأحدهما على الآآخر بوجه 
شرعي» فلهذا كان مخيرا بين هذين الأمرين. 

وامختار: ما ذكره المؤيد بالله”". 

وحجته: ما ذكرناه عنه ونزيد هاهنا: أنه إذا صلى فيه فقد أ-حرز ستر 
العورة وهي من أهم مقاصد الشرع وهي واجبة في الصلاة وفي غير الصلاةء 
وأحرز القيام وهو فرض من فروض الصلاة ولم يبق هناك إلا أنه صلى في 
الثوب النجس» وللشرع تسامح في مباشرة النجاسات وتوسع فيها ولبذا فإن 
الإجماع منعقد على جواز ملابسة شيء من النجاسات ولكن اختلفوا في 


9 جواز الصلاة في الثوب المتنتجس. 


الامطصال سس سد حكتاب الصلة- اباب الراع سه بان شروط الصلاة 


قدره كما قررناه في الأشياء النجسة» فلهذا كانت الصلاة فيه أحق وأولى. 

الانتصار: يكون با جواب عما خالفه. 

قالواء أجمعنا على أنه إذا لم يجد إلا ماء نجسا فإنه لا يجوز له استعماله 
للصلاة فهكذا إذا لم مد إلا قوبا نجسا لم يجن له استتعماله: 

قلناة القرق دهم لاهر» أفإنه إذا لم يد إلانماء سا لم مو اتسععمالة 
لأن له بدلاً وهو التيمم بخلاف الصلاة في الشوب النجس فإنه لا بدل 
له فافترقا. 

قالوا: تعارض محظورانء الملفع يض والصلاة في الغوب النجس ولا 
ترجيح فلهذا وجب التخيير يفعل المصلي ما شاء. 

قلنا: لا نتكر التعارضء ولكن ما ذكرناه أرجح لما فيه من الوفاء بما 
ذكرناه من الغرضينء وهما إحراز القيام وإحراز ستر العورة» فلأنه كان 
أرجح من التخيير. 

الفرع الخنامس: وإن وجد من الماء ما يفسله نظرت فإن كان الشوب نجسا 
كليبي عليه امج رن قائت العاية ان بحية شرت 1 فاراعرت 
موضع النجاسة لزمه غسله دون غيره وإن خفي عليه موضع النجاسة من 
الثوب لم يجز له أن يتحرى موضع النجاسة لأن التحري إنما يكون في عينين 
وهذه عين واحدةء وما الذي يلزمه؟ فيه وجهان: 


يد ات 


صحتاب الصلاق- الاب البرانع سيك بيأن شسروط الصلاة ب ب ب ب ب سس الاتتصاص 


الحدكيا نه نين رمي منة ن طيل مرضي دنه يتحقق طهارة 
ماغسله وصار يشك في باقيه هل هو نجس أم لا؟ والأصل بقاؤه 
على الطهارة. 

وثانيهما: أنه يلزمه غسل جميع الثوب كما لو نسي صلاة من خمس 
صلوات فإنه يلزمه أن يصلي الخمس ليسقط عنه الفرض بيقين» وهذا هو 
الأصح والأقوى لا فيه من التحقق واليقين في إسقاط الفرض وهو لا يسقط 
بغسل بعضه ؛ لأنه قد تحقق حصول النجاسة فيه وهو يشك هل ارتفعت 
بغسل بعضه ولا شك أن الأصل بقاؤها فإن شقه نصفين وأراد أن يتحرى في 
أحد الشقين لم يجز له ذلك لحواز أن تكون النجاسة في وسط الشق فتكون 
القطعتان نحستين. 

وإن صلى وعلى رأسه عمامة وطرفها على نجاسة نظرت فإن كانت 
النجاسة تتحرك بتحرك العمامة بطلت طولأته ؛ لأنه يصير كأنه بتحريكها 
ملابساً لباء وإن لم تتحرك بتحركم] لجاز طبلاته: وهذا هو المختار؛ لأنه 
ليس ملابساً لباء وحكي عن أصحاب الشافعي أن صلاته تبطل على كل 
حال سواء تحركت بحركته أم لا. 

الفرع السادس: وإن كان معه ثوب بعضه طاهر وبعضه نجحس» فليسه 
وصلى فيه وموضع النجاسة على الأرض نظرتء فإن كان موضع النجاسة 
يتحرك بحركة المصلي لم تصح صلاتهء وإن كان لا يتحرك بتحركه صحت 
صلاته على المختار"'' لأن موضع النحاسة إذا كان يتحرك بحركته صار 
)١(‏ فى حاشية الأصل ما لفظه: هذا اختيار للكت في العمامة والشوب إذا كان في طرفهما نجاسة. وهو 


كلام الأزرقي والحقيني. وكلام القاسمية مثل كلام أصحاب الشافعي : أن صلاته باطلة.اه. 


الاتتصاى ل لسسسس سس كحكتاب الصلاق- الباب الرإيع سيك بان شسروط الصلاة 


ملابسا له وإذا كان غير متحرك بحركته صار كالمنفصل عنه؛ وعن أصحاب 
الشافعي أن صلاته باطلة في هذه الصورة بكل حال من غير مراعاة 
للحركة وعدمها. 

وإن كان معه ثوبان وفي أحدهما نجاسة واشتبها عليه جاز التحري وإعمال 
النظر للصلاة في أحدهما فأيها غلب على ظنه عمل عليه وهو قول أبي 
حنيفة. وفرق أبو حنيفة بين الثياب والآنية فقال في الثياب: يتحرى في 
الثوبين. وقال في الآنية: إن كان عدد الطاهر أكثر تحرى وإن كانا سواء أو 
كان عدد النجس أكثر لم يتحرء وقد مضى تقريره في باب الوضوءء وإن 
كان معه ثوب طاهر يتحقق طهارته لم يتحر في الثوبين المشتبهين لأنه قد 
تمكن من إسقاط الفرض بيقين فلا وجه للتحري. 

الفرع السابع : اعلم أن ظاهر مذهب أصحابنا هو التفرقة في محل التحري 
بين الانية والآثواب , فإذا وقع الشك في ثوبين أحدهما طاهر والآخر نجس 
فى داجيا وهكذا لو كانت ثلاثة» إثنان طاهران وواحد نجس فإنه 
يصلي في اثنين» ولو كان إثنان نجسين وواحد طاهر صلى في الثلاثة من غير 
حاجة إلى التحري لأن إسقاط الفرض بيقين تمكن فلهذا وجب فعله بخلاف 
الآنية فإن وقع الشك في واحد من اثنين فإنه يعدل إلى التيمم ولا يتحرى 
وإن كان إثنان نحسين والثالث طاهرا فإنه لا يتحرى ويعدل إلى التيمم وإن 
كان إثنان لامي رراسه ا ف بدرى لأن هاهنا تعارض جانب الحظر 
وجانب الإباحة فإن استويا غلب جانب الحظر لأجل الإحتياط وإن غلب 


كتاب الصلة- الاب الرام سيه نيان شروط الصلرة 2 3 ست الاتتصاص 
جانب الحظر فلا تحري وإن غلب جانب الإباحة فالتحري 

قال الإمام المؤيد باللّه : فإن وجد ثوبين وعلم أن احدعما طاهر ولم يتميز 
له الطاهر عن النجس صلى في كل واحد منهما وكان الوجه ما ذكرناه من 
سقوط الفرض بيقين فلهذا وجب التفرقة بين الآنية والأثواب. 

وإن حمل المصلي حيوانا نجسا كالكلب والخنزير لم تصح صلاته لأنه 
حامل لنجاسة غير معفو عنهاء وإن كان الحيوان طاهرا ولا نمجاسة عليه 
صحت صلاته لأن الرسول 21779 حمل أمامة بنت أبي العاص وهو يصلي, 
ومن جهة أن النجاسة في جوف الحيوان لا حكم لبا كالنجاسة التي في جوف 
المصلي» وإن حمل صرَّة من الدنانزي )ل الدراهم والفلوس في كمه أو في 
جيبه أو في منطقته وصلى صحت صلاته لأنها أعيان طاهرة» فإن اتصل بها 
نجاسة وحملها بطلت صلاته» وإن|جمل المطلي حيوانا طاهرا مذبوحاً وقد 
غسل الدم عن موضع الذبح لم تصح صلاته ؛ لأن في بطنه دما غير دم 
الذبح يظهر عند نحره فيكون حاملاً للنجاسة؛ وإن حمل المصلي قارورة فيها 
نجاسة وسد على فمها بالنحاس والرصاص ففيها وجهان لأصحاب الشافعي. 





والغتا: فساد الصلاة لأنه حامل للنجاسة وهكذا لو شد على فمها 
بشمع أو طين وحملها بطلت صلاته قولا واحدا لأصحاب الشافعي لأنه 
حامل للنجاسة. 

المرع الثامن: وإن شد المصلي حبلا في كلب أو خنزير ووضعه تحت 


دا 311 


اماس حكتاب الصلاة- الباب الرإيع يه بان شروط الصلاة 





رجله وصلى صحت صلاته ؛ لأنه ليس حاملاً للنجاسة ولا لما هو متصل 
بهاء وإن كان الحبل مشدودا في يديه أو في وسطه أو في عنقه»ء فيه وجهان 
لأصحاب الشافعي. 

والختار: بطلان الصلاة لأنه حامل للنجاسة ولا يفترق الحال بين أن 
يكون صغيرا أو كبيرا. 

وإن شد حبلاً في سفينة فيها نجاسة نظرت فإن كان الشد في موضع نجس 
من السفينة وكان الحبل في يده أو وسطه بطلت صلاته؛ وإن كان نحت قدمه 
لم تبطل صلاتهء وإن كان شد الحبل في موضع طاهر من السفينة لم تبطل 
صلاته لأنه ليس حاملاً للنجاسة. 

وتجوز الصلاة في ثوب الحائض إذا لم تتصل به نجاسة لها ولغيرهاء لما 
روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أحيض عند 
ررك الله لي نلاث حيض ولا أغسل ثوبي". وإنما أرادت أنه لم يصبه 
شيء من دمها. وروي أن رسول الله ليك قال لداشك ‏ تاريى ادر من 
المسيحد: فقالت إني حائضء؛ فقال: ليست الحيضة في يدك ولا المؤمن 
ينجس»'". فأشار بهذا الكلام إلى أنها وإن كانت حائضا فإن عرقها ولعابها 
دوت وعلى انامض إذانم رك مصلا بحى: من أعضائها فهي طاهرة. 


ونجوز الصلاة في الثوب الذي يجامع الرجل فيه امرأته لما روي عن أم 





)١(‏ تقدم في ١‏ لحخيض. 
(5) تقدم في ١‏ لخي ض. 


1# 2-7 


كتاب الصلاة- اباب الرانم يه بان شروط الصلاة الاتضنامر 





حبيبة ا الرسول يك انها قالت: كان يصلي قْ الشوب الذي بجامع فيه 


بحر اباد فاو ع وياب سي 
الرسول يك كان يحمل أمامة بنت أبي العاص وعليها ثيا 


ل ا ا ل 
تجوز الصلاة فيها وقد قررناه في كتاب الطهارة فأغنى عن تكريره. 

الفرع التاسع : الصلاة في الثوب المغصوب والمسروق محرمة لقوله 413 : 
ردلا يحل مال امرء مسلم إلا بطيبة من نفسه) ١”‏ وهل تكون مجزية ومسقطة 
للفرض أم لا؟ فيه مذاهب ثلاثة : 


المذهب الأول: المنع من الإجزاءء وهذا هو رأي أئمة العسترة القاسم 
والبادي ابر والؤيد با 0 
كمس اع م حل بطع ألا مسا مد حرا اي 
بالعشرة ارا تصاي” فيه لم يقبل الله فيه صلاته»” فقيل له: سيعت هذاف: 


)١(‏ أخرجه أبو داؤد والنسائي بلفظ : سأل معاوية أخته أم حبيية زوج النبي يك هل كان 

رسول الله 8 يصلي في الثوب الذي كان يجامعها فيه؟ فقالت : : نعم2 مالم ير فيه أذى.اه 
جواهر .7١7/١‏ 

| أخرجه أبو داؤد في سننه عن حنيفة الرقاشي بلفظ : : ((لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيبة نفس منه)).‎ )١( 
.141/١ ه. منتخب كنز العمال‎ 

(©) ورد بلفظ : : ((من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يتقبل الله عز وجل له صلاة ما دام 
عليه)) ثم أدخل (ابن عمر) أصبعيه في أذنيه فقال: : صمتا إن لم يكن النبيى سمعته يقوله. قال في 
فتح الغمار: : رواه أحمد وعبد بن حميد والبيهقي وضعفه, وإسناده ضعيف.اه .7570/١‏ . وهواقل 
جواهر الأخبار بلفظه السالف. وقال: رواه أحمد .اه .5١*/١‏ 





لمان سس يسيس حكتاب الصله- اباب الرإيع سيد بان شروط الصلاة 


المدذهب الثانى : جوار ذلك وهذا هو قول أبى حنيقة والشافعى. 


والحجة على ذلك: هو أن المحذور أن يكون المصلي مطيعاً بنفس ما هو 
عاص به والأمر هاهنا ليس كذلك فإن المصلي مطيع بالقيام والقعود والذكر 
والخشوع والخنضوع؛: وعاص باللباس للثوب المغصوب وهو بمعزل عن نفس 
الصلاة؛ فلما كان الأمر هكذا من حصول التغاير بين الأمرين كانت الصلاة 
غزية وإن كان لايبا تاتوب النضوب لأخل مااذكرناه من حصول التثاير. 

المذهب الثالث : التفصيل في ذلك» وهو أنه إذا عليه ما يستره من الحلال 
جازت صلاتهء. وإن كان ليس عليه إلا الثوب المغصوب لم تصح صلاته؛ 
وهذا هو المحكي عن الشيخ أبي هاشم من المتكلمين حكاه عنه قاضي القضاء 
عبدالجبار بن أحمد. 

والحجة على هذا هو أنه إذا كان ساترا لجسمه بالثوب المغصوب كان 
عاصياً به» وإن كان قد ستر جسمه بالغوب الحلال لم يضره ذلك لأنه فضلة 
لا يحتاج إليه في العبادة. وهذا تقرير الخلاف والحجة لكل واحد من هذه 
المذاهب الثلاثة. 

والختار: ما عول عليه أئمة العترة من عدم الإجزراء. 

وحجتهم : ما ذكرناه ونزيد هاهنا وهو أن المصلي منهي عن لباس الشوب 
المغصوبف واستعماله والنهي يقتضي فساد المنهي عنه خاصة في العبادات 





حكتاب الصلاة- الاب الرابع سي بان شروط الصلاة الاتصار 


فلهذا قضينا ببطلان صلاته. 

الاتقصان: ركون باحواب عما أوردوه. 

قالوا: إنا معاشر الفقهاء إنما جوزنا الصلاة في الشوب المخصوب لأن 
المغايرة حاصلة في حق المصلي فإنه صلى به بمعزل عن لباسه فلهذا جازت 
صلاته ولبذا يعقل كونه لابسا من غير صلاة ويعقل كونه مصلياً من غير 
لباس فلما حصل التغاير حصل الإجزاء. 

قلنا: عن هذا جوابان: ‏ 

ما أو لك فلأنه منهي عن الصلاة في الشوب لا محالة؛ ولا شك في أن 
النهي يقتضي الفساد في العبادات سواء فرضنا هناك مغايرة أو لم نفرض. 

وأما ثانيا: فلأنه إذا كان مطيعاً بالصلاة لابساً للحلال كان عاصياً لا محالة : 
بالصلاة لايساً للثوب المخصوب فالنهي[أنه كان] لا محالة ملابسا للصلاة في. 
حال اللبس وفي هذا حصول غرضنا فبطل ما قالوة» فأما ما يحكئ عن 
الشيخ أبي هاشم من التفصيل الذي ذكره عنه قاضي القضاة وهو أنه إذا كان 
غلية ما يستره من الخلال جازت ضصلانة» وإن ارين م عا سه 
الحخلال بطلت صلاته. 

فالجواب عنه من وجهين : 

أما أولا : : فلآنه منهي عن لبسه في حال الصلاة؛ والنهي محم لسار 
وهذا هو مرادنا ببطلان الصلاة لأجل كونها منهيا عنها. 


لاتتصاس ظ . كتاب الصله- الباب الرابع سيد ببان شروط الصلاة 


وأما ثانيا: فلأن النهي إنما ورد عن ملابسته واستعماله في الصلاة وهذا 
حاصل سواء كان الثوب وحله أو معه 0 قاله. 

الفرع العاشر: في لبس الحرير واستعمال غيره''' وتتعلق به أحكام عشر 

الحكم الأول: ويباح لبس الحرير لل للنساء والصلاة فيه بجميع أنواعه من 
الديباج والأطلس وغيرهما؛ ٠‏ لما روي عن الرسول © أنه خرج يوماً وفي 
إحدى يديه ذهب وفي الأخرى حرير فقال: «هذان حرامان على ذكور أمتي 
حل لإناثها»'"'. فظاهره دال على الإباحة لبن في الذهب والحرير» ولا يحرم 
عليهن من الذهب والفضة إلا ما كان على جهة الآلة نحو المكحلة والميل 
والمرآة المفضضة والمذهبة وا محك من الذهب والفضة» ويفسق الرجال والنساء 
باستعماله لإنعقاد الإجماع على تحريمه كسائر المحرمات الفسقية» فأما الحرير 
فلا يستثنى في حقهن شيء منه في اللباس والصلاة فيه وعليه والتكفين 
لبن به. 

الحكم الثاني : ويحرم على الرجال لبس الخحرير والديباح الصرف من غير 
ضرورة فإن لبِسَّهُ أحد من الرجال من غير ضرورة فإنه يحكم بفسقه لإنعقاد 


)١(‏ كالذهب والفضة. 

(0) في (الشفاء) عن أمير المؤمنين علي 44 قال: خرج رسول الله وفي إحدى يديه ذهب وفي 
الأخرى حرير فقال: ((هذان حرامان على ذكور أمتي حل لإناثها)). وهو في (أصول 
الأحكام), قال في (الاعتصام): : وأخرج أبو داؤد والنسائي عنه بلفظه غير أنههنا الم يذكرا((..حل 
لإناثها)) قال: وأخرج الترمذي عن أبي موسى أن رسول الله و قال: ((خُرم الحرير والذهب 
على ذكور أمتي وأحل لاناثها)) وفي رواية النسائي: ((أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم 
على ذكورها)) اه 504/5. 


حكتاب الصلاة- الاب الماع عه يان اشرروط: العا سبي بز يز نير 


الإجماع على تحريمه كسائر المحرمات من الزنا والسرقة وشرب المسكر» ويباح 
القليل منه نحو علم الثوب ورأس التكة وحاشية الأثواب, عو 3 
المسلمين على ذلك وتوارثوه خلفاً عن سلف من غير نكير» لقوله 9 : « 

17 المسلمون حسنا فهو عند الله جسن ).ولا تباح الجبة من الديباج ولا 
القلنسوة من الحرير الخالص لظاهر الخبر النمحرم» ويباح الزر في القمييص 
والأزرار في الجبة من الحرير لقلته 

ويباح للعذر لما روي عن الرسول ولك أنه أباح لبس الحرير 
لعبدالرحمن بن عوف حين كثر عليه القمل والحكة في جسمه'''. وهل يكون 
غخصوصايه أو يقناس عليه غيرة عه كان عباوت بور والموي: 
إالحاق غيره به لجامع الرخصة لأجل الايثمواء. 


الحكم الثامف: ويباح استعمال الللكئى والخرير قِ الجهاد مع الومامء 
وتباح حلية السيف رأسه وصدره 1 8087| الرسول 479 أنه كانت قبيعة 
سيفه محلاة بالفضة» وتباح حلية السكين والرُكب”" الفضية والذهبية ونحو 


ع اس (4) ء 1 

الآابازيم العمعضية وروؤس البراشم المحلاة بالفضة والذهب وحلية 

)١(‏ قال في (الاعتصام): وفيه قال محمد :. روينا عن النبي # وعن كثير من الصحابة وعن العلماء من 
آل رسول الله أنهم قالوا: إن النبي يفك قال: ((إن الذهب والديباج والحرير حرام على ذكور أمتي 
جل لاثائينه)). 
قال الإمام القاسم بن محمد: : وهذا المعمومل عليه إلا عند الضرورات فقد أذن النبى فرك 
للزبيربن العوام في لبس الحرير تحت الدرع في الحرب» وأذن لعبد الرحمن بن عوف في لبس 
قميص حرير أبيض على جلده لجرب كان به وقمل. اه .5١١/5‏ 

(5) الركب جمع ركاب» وهي غرز الرحل التي يضع الراكب رجليه فيها. 

(0) قال في (لسان العرب): والابزيم والو بزام : الذي في رأس المنطقة وما أشبهه وهو دو لسان يدخل 
فيه الطرف الآخرء والجمع الأيازيم؛ اه ج١١‏ ص 54. 

(4) قال في (لسان العرب): البرشم : البرقع والبرشمة تلوين النقط. ١ه‏ ج١١‏ ص 17. 

عم وكاب 


لمارا سس حكتاب الصلاق- الاب الراع يه بان شروط الصلاة 


ب “والسرج”” المذهب والخياصة”" الذهبية والفضية وزيج”'' البيضة 
وحلية المغفر”' كل ذلك في قتال الحق والحرب مع إمام المسلمين ما دامت 
الحرب قائمة ولم تضع أوزارها. 

والحجة علمى حيواز ذليك وإبالصة:؟ هيا ورد ق الآثين أن أضحباب 
الرسول © كانوا يلبسون الديباج بين يديه لقعال المشركين» ولما يظهر في 
ذلك من البيية.والرعب وإظهار. القوة بالمسلمين القلوب أهل الكرك رجالا 
وفرساناًء وكانوا يتخذون الذهب والفضة في جميع مراكبهم وآلات الحرب 
ولم يظهر من جهده لك نكير في ذلك بل أقرهم'" عليه وهكذا جميع 
الخلفاء يعده» وجرت سنة المسلمين. على هذا في مقاتلة أهل الشرك والبغي: 

الحكم الرابع: في المخلوط من الحرير بالقطن والكتان والصوف فينظر فيه 
فإن كان الغالب هو الحرير حرم لبسه لأن الخلط صار مستهلكا بالقلة واسم 
الحرير ينطلق عليه وإن كان الخلط هو الغالب جاز لبسه لأن الحرير يصير 
مستهلكاً بكثرة غيره فلا يطلق عليه اسم الحريرء وإن كان الخلط هو النصف 





)١(‏ اللبب بالضم جمع لبب بالفتح» وهو ما يوضع في السرج أو الرحل. 

)١(‏ رحل الفرسء؛ أو ما يوضع على ظهر الفرس للراكب. 

(؟) تخويص التاج ماخوذ من خوص النخل يجعل له صفائح من الذهب. 1ه لسان جلا ص537. 

(:) الزيج كما في (لسان العرب): خيط البناء وهو المطمرء فارسي معرب؛ قال الأصمعي: مسبت 
أدري أعربي هو أم معرب.١‏ ه 

(6) والمغفر والمغمرة والغمارة : زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس يلبس تحت القِلَنسَوَّة وقيل : 
هو رفرف البيضة2» وقيل: هو حلق يتقنع به المتسلح. .اه لسان 557/6.ء المغفرء بكسر الميم 
وسكون الغين وفتح القاء. 

)١(‏ في الأصل : بل قارهم. 


كتاب الصلاف- الاب الراع يه نيان شروط الصلاة سس سيب آالاتصاص 


0010 


(النتخب): يجوز لبسه ؛ لأن الحرير يصير مستهلكاً بما خلط. به فيياح لبسه ١‏ 
وقال في (الأحكام): يحرم لبسه وهذا هو الأقوى وهو رأي الإمامين الناصر 
للحاظر دون المبيح» ويؤيد ذلك قوله 2# : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك». 
ومن جهة أن الخبر الوارد في تحريم الحرير لم يفصل بين الجميع وبين المنصف 
فإن وقع الشك في كون الخلط أقل من النصف أو النتصف فالأولى الترك 
عملاً على التحريم لقوله فإ : : «المؤمنون وقافون عند الشبهات». 

الحكم الخامس : في الصلاة في أخري لل يكون مكروها أو حراما؟ 
فيه وجهان : 

أحدهما: أنها محظورة حرام ؛ وهو رأي الشافعي ال لباسه 
إذا كان : محظورا كانت ت الصلاة أولى بالحظر. 
حرم من أجل الخيلاء : والصلاة هي موضع خضوع وذلة فلهذا جاز مع 
الكراهة فإن صلى جاز لأن النهي كما ذكرناه لا يختص الصلاة» فإن لم يجد 
العريان إلا الثوب الحرير جازت الصلاة فيه ولا يصلي عريانا ويخالف الشوب 
النجس ؛ لأنه أخف حكما باتفاق من القائلين بالمنع من الصلاة 5 في الشوب 
النجس فإن صلى عريانا مع تمكنه من الثوب الحرير بطلت صلاته لأنه يصير 


)١(‏ المنصّف: بضم الميم وفتح النون وتضعيف الصاد المهملة. 
"عام سد 


اسان سس ب سسسب كحكتاب الصله- الياب الرم سية سان شروط الصلاة 


وحكي عن أحمد بن حنبل: صحة صلاته عريانا مع تمكنه من الخرير, 


ولا وجه له لأن معه سترة طاهرة فلا يعذر في الصلاة عريانا. 


الحكم السادس: وتكره الصلاة في الأثواب المشبعة صبغا. واعلم أن 
فالضرب الأول منهما: مكروهة» وهذا نحو المعصفر والمزعفر والمورس» 
المضصبوغة بالعضقر والورس والؤغفران+ فما هذا حاله يكره لبسه للريجال 


وتكره فيه الصلاة للرجال أيضاء ويباح لبسه للنساء ولصلاتهن أيضا لما روي 
0 





في تنور أهلك لكان خيراً لك». فلما سمع الرجل كلامه وضعه في التنور فرآه 
الرسول لك فقال له: ررما صنعت ؟). فقال يارسول الله الذي قلت لي» 
وضعته في التنورء فقال: «لو شفقته عَلَىَأأهلك لكان خيرا لك»”'. فدل 
ذلك على إباحته للنساء وعلى كراهته للرجال. 


)١(‏ وفي فتح الغفار: عن عبد الله بن عمرو قال: رأى النبي علي ثوبين معصفرين فقال: ((أمك 
أمرتك بهذا))؟ قلت: أغسلهما يا رسول الله» قال: ((بل احرقهما)) رواه احمد ومسلم 
والنسائي. وهذا لفظ مسلمء قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: أقبلنا مع النبي 

من ثنية فالتفت إلى وعلي ريطة مضرجة بالعصفر فقال: ((ما هذه))؟ فعرفت ما كرهء فأتيت 
اعد رت سررة نوري الذفياتية لم تند جين اردب سان ((يا عبد الله ما فعلت 
بالريطة))؟ فأخبرتهء فقال: ((ألا كسوتها بعض أهلك)) رواه أحمدء وكذلك رواه أبو داؤد. 
وابن ماجة وزاد: ((..فإنه لا بأس بذلك للنساء)) قال: والحديث ليس في اسناده إلا عمرو بن 
شعيب» وقد حسن حديئه جماعة من الأئمة. ا ه :١78/١‏ وقد جاء الخبر بلفظه في الجواهر. 


كحتاب الصلاف- الياب الرايم سيك نيان شروط الصلاة ببس سس الصا 


)١( 2 


الضرب الثاني : ما يباح من الأصباغ؛ وهذا نحو النيل والبقم والفوه 
وغير ذلك من الأصباغ التي لا زينة فيها بخلاف الأصباغ التي ظاهرها الزينة 
كالذي ذكرناه فإنه لايتعاطا لبسها إلا الأرذال والذين لا ورع لهم ولا تمسك 
بالديانة والصلاح » فلهذا كانت مكروهة» وتكره الصلاة واللبس في الثوب 
الذي فيه صور الحيوان لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: كان لي ثوب 
فيه صورة وكنت أبسطه لرسول الله لُك فقال لي: «أخريه عني»””". فجعلت 


50007 
الحكم السابع : وتستحب الصلاة في النعال إذا كانت طاهرة ولم يصبها 

قذر لما روي عن الرسول يلك أنه قال: «صلوا في نعالكم وخالفوا اليهود 
فإنهم لا يصلون في نعالهم» '". فإن كان فيها قذر نزعها وحلها لما روى أبو 
سعيد الندري قال: بيدا رسول |6 إأصلي بأصحابه إذ خلع نعليه 
فوضعهما على يساره فلما رآه القوم خلعوا نعالهم فلما قضى رسول الله 
صلاته قال لهم: «ما حملكم على إلقاء نعالكم؟». فقالوا: رأيناك خلعت 


: البقم: شجر يصبغ بهء دخيل معرب. قال الأعشى‎ )١( 
بكأس وإبريق كان شرابها إذا صب في المسحات خالط بُقما‎ 

اه لسان ؟١/55,‏ وهو مضبوط بفتح الباء الموحدة وتضعيف القاف مفتوحة. 

والفوة: عروق نبات تستخرج من الأرض يصبغ بهاء ٠‏ وفي التهذيب: يصبغ بها الثياب.اه لسان 
6 وهي مضبوطة بضم الفاء وتضعيف الواو مفتوحة. 

(6) وفي رواية لأبي داؤد عن عائشة بلفظ : : أنها نصبت ستراً وفيه تصاوير فدخل رسول الله إل 
فنزعهء. قالت: فقطعته وسادتين فكان يرتفق عليهما؛ ٠‏ قال في فتح الغمار: متفق عليه: وفي لفظ 
الأحمد: : فقطعته مرفقتين فلقد رأيته متكئا على إحداهما وفيها تصاوير .اه ال/هد5١.‏ 

(*) عن شداد بن أوس أن رسول الله اك قال : ((خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في خفافهم ولا 
نعالبم)). أخرجه أبو داؤد. ا ه جواهر .1١5/١‏ 

5-0010 


انسار كتاب الصلاة- الاب الماع سه بان شروط الصلاة 


السضيه -1 65 


نعل زىن فألقينا تعالنا فقال: رات . جبريل أتانى فقال إن فيهما 0100 
ويستحب افتقاد النعال عند دخول المسجد لما روي عن الرسول 9# أنه 
قال: «رإذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى 
فليمسحه وليصل 0006 وهذه حجة لأبي حنيفة حيث قال: بأن المسح 
كافي في إزالة النجاسة عن الكف من غير غسل. 
نعمء إنما تستحب الصلاة في النعال إذا كان الذابح لبا" من جملة 
المسلمين فأما إذا كان الذابح لبا من الكفار أهل الشرك وعبدة الأصنام 
والأوثان والنجوم والمرتدين فلا تجوز الصلاة فيهاء فأما ذبائح أهل الكتابين 
ارب لفك أنه ل عر ساد هَ في الثوب الواحد فقال: «بأوكلكم يملك 
ثوبين؟» فإن صلى في القميص إكانفتحه ضيقا جازت الصلاة وإن كان 
رك ا رار فإن لم يكن رزار فليزره بشوكة. وإن صلى في الشثوب 
الواحد فليعقد طرفيه في قفاه لما روي عن الرسول © أنه صلى بالناس في 
مرضه الذي قبض فيه في شملة خيبرية عاقدا لطرفيها في قفاه*' فإن كان 
)١(‏ أخرجه أبو داؤد وزاد: : ((إذا جاء أحدكم المسجد فلينظرء «فإن رائ ق.تعليه ثرا فلبمسعته وليضل 
فيهما)) وف رواية : : ((خبثا)) في الموضعين. ا ه. المصدر السالف. 
(9»#اسيق آنفا: 
(5) يقصد الذابح لذات الخلد الذي صيْع منه النعل. 
(:) وفي الاعتصام : : وأخرج فيه الترمذي عن أنس بن مالك أن النبي وك خرج وهو متكئ على 


أسامة بن زيد وعليه ثوب قِطري قد توشح به فصلى بهم» وقطرى -بكسر القاف فسكون الطاء- : 
صرب من البرد وفيه حمرة واعلام مع خشونة. اه .5١60/5‏ ْ 


لاج - 


كتاب الصلاف- الياب الرابع سية بيأن شروط الصلاة  --‏ سس سب الامتصاص 


القميص رقيقا يصف البدن أو كان مهلهل النسيج كرهت الصلاة فيه لرقته 
وهلهلة نسجه فيرى كأنه عريان. 

الحكم الثامن: قال البادي في (الأحكام): وتكره الصلاة في الفراء إذا لم 
يكن معه غيره. قال السيد أبو طالب: واضحابنا يختلفون في نقل هذه اللفظة 
ولما تأويلان : 

التأويل الأول: أنها الفراء بالفاء والراء وهو جمع فروة يقال: فروة وفراء 
كترية وقراء". وهو كيىء تعد من الكلود الديوغة يستعملة أهل اليم 
مفتوح من قدام»ء وإنما كرهت الصلاة [فيه] لأنه إذا كان وحده تيجافى عن 
بدن المصلي ولم يقع عليه فيكون إذا ارتفع عن بدنه كالعريان. 

التأويل الثاني : أنه القَرٌ بالقاف والراي, وهو الأبريسم من الحرير, فانها 
تكره فيه الصلاة ة كما أوضحناه من قبل ومعناه إذا لم يكن معه غيره من 
الثياب ليله فإنه ادل ق الكرامم أو نعني إذا لم كر ناه سيريا 

فالتأويل الأول: محكي عن السيد أبي طالبء والتأويل الثاني : محكي عن 
السيد المؤيد بالله» وكلاهما جيد لا غبار عليه خلا أن الأول أجرى على 
أصول البادي ومسائله. 

الحكم التاسع : : والخرٌ حيوان يستعمل جلده ووبره. فأما وبره فيجوز لبسه 
في الصلاة وفي غيرها لما روي عن الرسول لك أنه كان يعتم بعمامة سوداء 
من خز وكان يقال لبا (السحاب) أعطاها علي (علق وكان يعتم بها ويقال: 


)١(‏ لا يبدو هناك تطابق بين المادتين في الإشتقافق. 
اماد 


لاتتصاى سس ل لب حكتاب الصلاق- الباب الرإيع سيك بيان شسروط الصلاة 


طلسع علينا أمير المؤمنين وعلى رأسه (السحاب)""' ؛ وروي أن الحسين بن 
على رضي الله عنه استشهد وعليه جبة 0000 وروي أن الحسن البصرىي 
رأى علي بن الحسين وعليه جبة من خز. رؤية متعجب من لباسه لبا فقال له 
على ب بعري عير يلي قذي عيسى ولباس كلباس كسرى. 
وعن الناصر: أنه كان يلبس الخز ويقول: لا بأس بلباسه»: وأما جلده فقال 
البادي في (الأحكام): وأكره الصلاة في الخز لأني لا أدري ما هو ولا ما 
ذكاة دوابه ولا ما أمانة عماله؛: وقد أشار في هذا الكلام إلى مداخل الشك 
الملدخل الأول: قوله: لا أدري ماهو. فما هذا حاله يحتمل وجهين: 


التحريم بالعقل إلا ما دل الشرع على تحليله أو الأصل هو التحليل بالشرع 
لعموماته إلا ما دل الشرع على تحريمه؟ 


حيوان البحر فتكون ذكاته صيدهء فقوله يحتمل ما ذكرناه. 


المدخل الثاني : قوله : ولا ما دكأة دوابه. وهذا نحتمل وجهين : 


)١(‏ قال في (الجواهر): وفي كتاب الإحياء ما لفظه: وكانت له عمامة تسمى السحاب فوهبها من 
علي فربما طلع فيها فيقول 89 : ((أتاكم علي في السحاب)) وفي النهاية ما ملخصه: : أنها 
ميت بالسحاب تشبيها يسحاب المطر لانسحابه في البواء. اه ١/5١5ء‏ ولعل الصواب: تعليل 
تشبيهها بالسحاب بيجامع اللون الأسودء وكما أكد هذا رواة بزيادة صفة (عمامة سوداء من خز) 
كما أورده المؤلف. 


ككتاب الصلاة- الاب الراع سي ببأن شروط الملا سس ببس نت الاتتصاص 

أحدهما: أن يريد: هل ذكي أو لم يذك. 

وثانيهما: أن يريد: هل ذكاته النحر أو الذبح على قانون الشرع في الذبح 
واحر نييا ناك يكرا على نا شري انض لم عل تابر ونام 

المدخل الثالث: قوله: ولا ما أمانة عماله. فهو محتمل لوجهين: 

أحدهما: هل هم كفار أو مسلمون؟ فإذا كانوا كفاراً لم تحل ذبائحهم. 

وثانيهما: أنهم وإن كانوا مسلمين فلا يُدْرَى بحال عدالتهم فلا يؤمن أن 
يخلطوا فيه الميت والمذكى ؛ لأن ما هذا حاله إنما يحجزه الورع والعدالة فإذا 
لم يكن هناك عدالة لم يؤمن ما ذكرناه» فهذه مداخل الشكوك التي 
أوجبت الكراهة. ظ 

رقيقة: اعلم أن السيد أبا طالب 20لا أرحه : أن من أصحابنا من ذكر 
وجها ثالها في الاحتمال: وهو أنه يجوز أن يكون قد ذهب إلى أنه وإن كان 
ما لا يؤكل لحمه فإنه يصير طاهرا بالذبح ولكن لم يعلم حال الذابح فيجيء 
على هذا أن السباع التي هي طاهرة ف حال الحياة إذا ذبمحت فإنه يجوز 
الإنتفاع يجلودها والصلاة فيهاء إلا أن الظاهر من المذهب: أن كل ما 
حرم الله أكل لحمه فلا يجوز لبس جلوده فهذا التخريج يضعف» فإذا عرفت 
هذا فاعلم أن هذا الاحتمال في التخريج من كلام البادي جيد لا غبار 
عليه لأمرين : 
أما أولاً: فلقوله تعالى عقيب ذكر المحرمات: «إلامَا ذَكيعمٌ»4. فظاهر 


سرس 


لاتصاى سس د حكتاب الصلاه- الياب الرإيع سيق بان شروط الصلاة 


الآية التحليل لكل ما ذكيتم لعمومه ولم يفصل بين أن يكون نما يمحل أكل 

وأماثانياة فلآن فائدة التذكية الشرعية؛. .عى طيارة الخلد ويقى حال 
الأكل موقوفا على الدلالة الشرعية» فإن دلت على حل أكله أكل» وإن لم 
تدل على حل أكله انتفع بجلده وكان طاهراء فهذا الاحتمال لا مانع منه. 
ولا أدري من يعني بقوله: بعض أصحابناء أخاه السيد المؤيد بالله أو غيره 
من أهل التخريج لمذهب البادي؟ فحصل من مجموع ما ذكرناه طهارة شعر 
الخز ووبره ذكي أو لم يذك. ظ 

وعن الشعبي أنه قال: رأيت الحسن بن علي يلبس النزء وعن جماعة 
مالك وأبي هريرة؛ أنهم كان يلبسون الخز وأن جلده يطهر بالذكاة الشرعية 
سواء حل أكل لحمه أو لم يحل على ما قررناه. 

الحكم العاشر: اعلم أن لبس الحرير الصرف مع العلم بتحريمه في حال 
الرفاهية من غير عذرء معصية للّه تعالى ومخالفة لما عليه المسلمونء. و تحصل 
منه تمرتان : 

الثمرة الأولى: إجماعية: وهي فسق اللابس لأن الإجماع منعقد على 
فسق من لبسه من غير عذر. 

الثمرة الثانية : خلافية» وهي نقض الوضوء بلبسه فإنا قد قدمنا أن الكبائر 
الفسقية والكفرية هل تكون ناقضة للوضوء أم لا؟ وذكرنا النلاف والمختار 


كتاب الصلاف- الياب اللرانم سية ببأن شروط الصلاة سس سس الصا 


والانتصار فأغنى عن تكريره» فأما لبسه في حال الصلاة فلا سبيل إلى الفسق 
بالمسائل الخلافية» وهل يكون محرما أو ع 

الرواية الأولى: التحريم» وهي رواية (المنتخب) تقتضي بطلان الصلاة؛ 
وهو محكي عن الناصر واختيار السيد أبي طالب. 

والحجة على ذلك: هو أنه منهي عن لبسه والنهي يقتضي فساد المنهي 
عنه وهو إذا كان مصلياً فيه فهو لاب له فوجب أن يكون النهي متناولا له 
في حال الصلاة كحاله في اللباس. 

الرواية الثانية: رواية (الأحكام)2 وهي الكراهة؛ وهذا هو رأي المؤيد 
بالله وهو رأي أكثر الفقهاء. 

والحجة على ذلك : هو أنه ثوب طاهرز غير مغصوب فصحت الصلاة فيه 
كما لو كان الغالب هو القطن؛ أو نقول: ولأنه ثوب تصح صلاة المرأة فيه 
فجازت صلاة الرجل فيه. 

والختار: جواز الصلاة فيه ؛ لأن النهي إنما تعلق به لما يختص به مسن 
الخيلاء: والصلاة تنافي الخيلاء لما فيها من الخضوع والذلة للمعبود. 

الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه. 

قالوا: النهي يقتضي الفساد. 

قلنا: النهي ليس مختصاً بالصلاة لعينها وإنما كان لما ذكرناه من الخيلاء 
فلهذا جازت الصلاة فيه» فهذا ما أردنا ذكره في الأحكام المختصة بلبس 
الحرير وما يتعلق به» ونرجع إلى الفصول والله الموفق للصواب. 
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المصل الثاني 
في بيان الأمكنة التي يصلى عليها 


طهارة الموضع الذي يصلى عليه شرط في صحة الصلاة. 

قال الإمامان القاسم والناصر: وعلى كل مصل فريضة أو نافلة ألا يصلي 
[في أي] من البقاع إلا في بقعة نقية. وحكي عن البادي مثل ذلك:» وهو رأي 
سائر أئمة العترة» ومحكي عن الفريقين الشافعية والحنفية. فأما أبو حنيفة فقد 
قال: إذا كان موضع قدمي المصلي ظاهرا صحت صلاته» وإن كان موضع 
ركبتيه نجساً. وفي موضع الجبهة روايتان: 

وحكي عن مالك: أن من صلى ف موضع نجس استحسن له أن يقضي » 
وفي هذا دلالة على جواز الصلاة عليه. 

والحجة على ما قاله القاسم: وهو قوله تعالى: ظوَّعَهتَنا إلى إبَرَاجِيمَ 
َإسَما عِيلَ أَنّ طهرًا يد يَتىَ للطايفييت وَالْءَاصكفيرت والوصكع السجُود»«ابتر: 68 

ووجه الدلالة من هذه الآية: هو أن الله تعالى أمر إبراهيم وإسماعيل 
بتطهير البيت لكل طائف وعاكف» وشرع من قبلنا لازم لنا ما لم ينسخ 
عناء هذا هو رأي أئمة العترة» ومحكي عن أبي حنيفة. 

والختار: أن كتابنا ناسخ لما قبله من الكتب السالفة وأن شريعتنا ناسخة لا 


12 قاد 


كتاب الصلاف- الياب الراام سية يبان شروط الملة 72 7 سسسب الاتصاص 
تقدمها من الشرائع 
والحجة على ما قلناه: هو أن الإجماع على ما ذكرناه من نسخ كتابنا 
لكل كتاب وشريعتنا لكل شريعة: وإذا كان الأمر هكذا فكيف يصح 
الحجة الثانية : ما روي عن الرسول يه أنه رأى كراسة من التوراة في د 
عمر ينظر فيها فاغتاظ واحمر وجهه وقال: «والله لو كان أخي موسى حيا 
ما وسعه إلا اتباعى». وفي هذا دلالة على أن الكتب المتقدمة لا يلتفت إليها 
دن 3 5 7 3 7 ٠‏ لأس 
از سام م نال افير يع كر عن ليمارب ب 
فهو كاف عن طلب حكم الحادثة من غيرهما من د الكعب السابقة 


التمريع على هذه الماعدة : 


الفرع الأول: المواطن التي نهي عن الصلاة فيها سبعة» لما روى عمر 
رضي الله عنه عن الرسول ل أنه قال: «سبعة مواطن لا تجوز الصلاة 
فيها: المزبلة والجزرة والمقبرة ومعاطن الإبل والحمام وقارعة الطريق وفوق 
بيت الله العتيق»' '. وإنما منع من الصلاة في المجزرة والمزبلة لنجاستهما فدل 
ذلك على أن كل بقعة فيها نجاسة فلا تجوز الصلاة فيهاء وإنما منع من 


)١(‏ هذه رواية أبن عمر وليس عمرء وهذا أثبته تصحيحا ابن بهران عن رواية الحديث في الجامع ؛ وفيه 


أحاديث أخرى تضمنت المواطن المنهي عن الصلاة فيها متفرقة ومنها: عن أبي سعيد: ((الأرض 
كلها مسجد إلا المقبرة والحمام)) رواه الخمسة إلا النسائي. 


قال في فتح الغفار: وقد اختلف في وصله وارساله؛ وأخرجه الشافعي وابن خزيمة وابن حبان 
والحاكم وصححه أبن حزم , واشان ابن دفيق العيد في الإمام إلى صحته ‏ وقال في اخلاصة : 
قال الترمذي: روي مرسلاء وكأنه أصح» قلت: صححه مرفوعا ابن حبان والحاكم من طرق 
على شرط الشبخين 1ه 1371 


الما م و مو سس انككتا بن الضلف. الأب الرام سي بان شروط الصلاة 
الصلاة في قارعة الطريق والكعبة لمعان أخر غير النجاسة وسيأتي تقريره 
فيه تردد. 

والختار: جواز الصلاة وهو الأصح من مذهب الشافعي ؛ أنه غير مباشر 
للنجاسة ولا حامل لبا ولما هو متصل بها فوجب القضاء بجوازهما. وإد 
صلاته ,2 وحكي عن أبي حنيفة: كن لساك ل رت اه بتحركه 
صحت صلاته وإن كان يتحرك بتحركه بطلت صلاته. 

والحجة على ما قلناه: هو أنه غير حامل ولا مباشر للنجاسة ولا لما هو 
عسل بدا لسار نا ا بار حاترا بل امنيا لا وإدن 
0 م سد لي مح م وحكي 
عن أبى حنيفة: أن البساط إن كان يتحرك بتحركه لم تصح صلاته. 

والختار: ما قلناه وقد مضى الدليل عليه فلا وجه لتكريره. 

وإن خفي عليه موضع النجاسة وجب عليه أن يتباعد إلى موضع يتحقق 
أن النجاسة لا تبلغ إليه» وإن كانت النجاسة تحت قدميه بطلت صلاته 
)١(‏ أي بمحاذاته. 





كنار الصلاة- الاب الماع بان شروط الصلاة الانتضاحض 


عندناء وهو قول أبي حنيفة لكونه مباشرا للنجاسة» وإن كانت النجاسة في 
موضع ركبتيه أو موضع سجوده بطلت صلاته عندناء وحكي عن أبي 
حليمة : أنه إذا كان موصع قدميه طاهرا صحت صلاته ولووقعت ركيتاه 
على النجاسة, وف جبهته روايتان. 

والحجة على ما قلنا: هو أنه موضع يلاقيه بدن المصلي فلم تصح صلاته 
كما لو كانت النجاسة تحت قدميه. 
حش »؛ والحش : موصعم إلماء العذرة بالجاء المهملة والشين بشللاث من 
أعلاها: أو كان في موضع نجس وهو متوضىء, فإذا كان على هذه الحالة 
فهل تلزم الصلاة ويؤديها على حالته هذلة أ د فيه مذهبان : 

المذهبف الأول : أنه يؤديها على حالته هذه وهذا هو رأي أكمة العترة 
وأكتر علماء:الامة, 

ل ذا: قوله 4# : راذا أمر تم يأم فأتوا به ما اسعطء 

وأ : على هذا : كو له 0 : «راد مركم بامر نوا به ستطعتم)). 

الحجة الثانية: قوله تعالى: #إِنُ المكلاة كانت على المُؤْسِييتَ 
حكهايًا موقوتا #(الاء : .)٠١‏ والمعنى انها موقته بأوقاتها فيجب تأديتها على احد 
حالته ولا يجوز إسقاطها من غير عذر في سقوطها. 

امهب الثاني + أن الصلاة ساقطة غنهةه في هذه الحالةع وهذا هوالذي 


حكاه الطحاوى عن أبى حنيفة. 


والحجة على هذا: هو أنه مأمور بالصلاة في الأثواب الطاهرة والأمكنة 


الاتتصاس حكتاب الصلاة- الاب الرإع سي بيان شروط الصلاة 


الطاهرة فإذا لم يتمكن من ذلك سقط عنه وجوب الصلاة كما لو كان زائل 
العقل أو أغمي عليه لأن [المكان] الطاهر شرط في الصحة كما أن العقل 
شرط في التكليف بها. 

واللشتار: .ما قاله الآئمة والعلماء. 

يجيتهم : ما ذكرناه؛ ونزيد هاهنا وهو قوله تعالى: طِقَاذْحِكرُوا الله اما 
وققودا وَعَلَى جُتوبكُم#لالساء:0٠1.‏ ومع هذه فهو متمكن من أداء الصلاة ولم 
يتأخر عنه إلا بنجاسة الموضعء وهو معذور فيه» فلهذا توجه عليه أداء 
الصلاة؛ ولعل هذه الرواية محمولة على أنه لا يلزمه السجود على القذر ولا 
التلوث بالنجاسة وإنما يلزمه الإيماء كما سنوضح ما يتوجه عليه» فأما سقوط 
الصلاة عنه بالكلية فقدره”" أطلخ)24ا إنكار ما هذا حاله لكونه مخالفا 
للإجماع المنعقد على وجوب تأدية الصلاة على هذه الحالة» ويؤيد ما ذكرناه 
ويوضحه هو أن من لزمه فرض الوقت فإنه يلزمه الإتيان به على حسب 
حاله كالمريض فإنه يصلي على قدر ما يمكنه من غير سقوط المرض عنه 
فهكذا هاهنا. 

الانتصار: يكون بالجواب عما ذكره. 

قال: إنه مأمور بتأدية الصلاة في أمكنة طاهرة وأثواب طاهرة فإذا لم 
يتمكن منها سقط عنه فرضها كما لو زال عقله. 
)١(‏ يقصد أبا حتيفة. 


سدح وده 


كتاب الصلاف- الياب الرام سي يبان ششروط الملاة ل سيب الامتصاص 


قلنا: إن العقل ملاك التكليف وهو شرط في جميع التكاليف العقلية 
والشرعية وهذا فإنه كامل العقل [ولم يتعذر عليه من شروطها”'' إلا الأمكنة 
الطاهرة فلا تسقط عنه الصلاة كما لو لم 'يتمكن من القيام لزمه القعود وكما 
لو لم يتمكن من ستر العورة صلى عرياناً. فإذا تقرر لزومها له فإنه يحرم 
للصلام ويأتي بالقيام إن قدر عليه» والقراءة والركوع فإذا أراد أن يسجد 
فإنه يدني رأسه من الأرض إلى القدر الذي لو زاد عليه لاقى النجاسة ولا 
يضع جبهته وأنفه ولا يديه ولا ركبتيه على موضع النجاسة. ولا يفترق الخال 
في الإمتناع عن ملاقاة النجاسة بين أن تكون رطبة أو يابسة لأنه إذا سجد 
على النجاسة حصلت على جبهته وكفيه وأنفه فلهذا كانت مباشرته للنجاسة 
بقدميه أهون من مباشرته لبا بجبهته وأنفه وكفيه»ء ومهما أمكن تقليل 

المخالطة للنجاسة فهو أولى» فإذا صلى على هذه الحالة ثم قدر فهل تلزمه 
الإعادة أم لا؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أنها لا تلزمه الإعادة لأنه صلى على حسب حاله فهو كالمريض. 

وثانيهما: أنها تلزمه الإعادة لأن ما هذا حاله فهو عذر نادر فلا يسقط 
عنه المرضص. 

والغتار: هو الأول لقوله فييك : «لا ظهران في يوم». ولكن تستحب له 
الإعادة لأنه قد تمكن من أدائها على الوجه الذي كلف ابه] من غير مانع 


)١(‏ في الأصل : (ولم يسقط عنه إلا الأمكنة الطاهرة) وم استدالها بعبارة: (ولم يتعذر عليه من 
شروطها إلا الأمكنة الطاهرة) لأن الأولى غير واضحة. 


مار سس ككتاب الصلاق اباب الرإم سيه بان شروط الصلاة 


فأما الشافعي فقد أوجب عليه الإعادة وهو الأصح من قوليه واختلف قوله 
في المعاد فقال في (الأم) : الفرض هو الثانية لأنا إنما أمرناه بالأولى ففعلها 
لحرمة الوقت. وقال في القديم: الفرض هو الأولى لأنها هي التي أسقطت 
الفرض. وقال في (الإملاء): الجميع فرض عليه لأنه يجب عليه فعل الجميع . 
وهو اختيار إبن الصباغ في كتابه (الشامل). فإن صلى الأولى من غير طهارة 
لا بالتراب ولا بالماء فالفرض هو الثانية لندور العذر وقلته. 

الفرع الثالث: والمصلي إذا فرغ من صلاته فرأى على بدنه أو ثوبه أو 
البقعة التي صلى عليها نجاسة غير معفو عنها نظرت» فإن كان قد علم قبل 
الصلاة لكنه نسيها فهل تصح صلاته أم لا؟ فيه تردد. 

والغتار: أن ملانه صحبحة لقرنه يلوك : رفع عن أمتي 
الشطأ والسينان»””. 

وإن لم يعلم نظرت», فإن جوز وغلب على ظنه أنها وقعت بعد الصلاة 
لم تلزمه الإعادة لأن الأصل عدم مصاحبته لبا في الصلاة خلا أن المستحب 
أن يعيدها لجواز أن تكون مصاحبة له في حال صلاته. وإن كانت ثما لا يجوز 
حدوثه بعد الصلاة فهل تلزمه الإعادة أم لا؟ فيه تردد. 

والختار فيه تفصيل : وهو أن هذه النجاسة إن كانت ما وقع فيه الخلاف 
والاجتهاد وجبت عليه الإعادة في الوقت ولا يلزمه القضاء بعد فوات 


)١(‏ تقدم. 


حكتاب الصلاة- الباب الرابع سي بان شروط الصلاة الاتتصاس 





الوقت» وإن كانت النجاسة مما وقع الإجماع عليها وجبت عليه الإعادة في 
الوقت» والقضاء بعد فوات الوقت كما قررناه من قبل. فهذا أصل يجب 
اطراده في مسائل الخلااف ومسائل الإجماع يجب أن يكون الحكم فيها ما 


ذكرناه وهو ادك المذاهب وأولاها. 


الفرع الرابع : قال الإمامان القاسم والبادي: وتكره الصلاة في المقابر 
لكرامة أهلها إن كانوا مؤمنين وإيثاراً لتجنب قذرهم إن كانوا فاسقين 

واعلم أن المقابر لبا ثلاث حالات : 

الحالة الأولى: المقبرة التي قد تحقق أنها قد نبشت وجعل أسفلها أعلاهاء 
فهذه لا تصح الصلاة فوقها لما روى أبو سعد الخدري عن الرسول © أنه 
قال: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام'''. ولأنه قد اختلط بها 
صديد الموتى وبقيت”'' فيها عظامهم ولحومهم فصارت نجسة. 

الحالة الثانية : المقبرة التى لم يتحقق أنها نبشت» فهذه تكره الصلاة بينها 
وعليها لنهي لبيك عن الصلاة في المقبرة ولم يفصل بين حالة وحالة» فإن 
صلى صحت الصلاة مع الكراهة: وحكي عن أحمد بن حنبل : بطلان 
الصلاة. وإنما صحت الصلاة لأن النجاسة مندفتة فيها فصار”" كبساط على 
كاسية. وحكي عن داود : بطلان الصلاة. 
)١(‏ تقدم آنفاً. 
(5)ا لعل الكلمة فى الاصل + (وتقحت) لكنها غير معجمة ويدون ثاء كالنة. 


(0) موضع المصلي فيها. 


لاماي .لل ل د حكتاب الصله- الاب الرإم سيد بان شروط الصلاة 


والحجة على صحتها: ما روى أبو ذر عن الرسول 8ك قال سالت 
النيى 7 21 عن أول مسجد وضع على الأرض؟ فقال: «المسجد الحرام)). 
قلت: ثم أي؟ قال: «المسجد الأقصى». فقلت: كم بينهما؟ قال: «أربعون 
عاما وحيث ما أدركتك الضلاة فضا 0" 





ويكره استقبال القبر عند الصلاة لما روي عن الرسول 2ك أنه قال: 
لعن ألله اليهود انخذوا قفبور أنبيائهم 000 
الحالة الثالثة : المقبرة التي لم يقع الشك فيها هل هي حديدة أو دارسيةء 
فهل تصح الصلاة فيها أم لا؟ فيه تردد. 
والختار: جواز الصلاة فيها مع الكراهة لأن الأصل هو عدم النبش وبقاء 
الأرض على الطهارة. 
الفرع الخامس : الصلاة في الحمام. وقد نهى رسول الله 9ك عن الصلاة 
«الأرض كلها مسجد وطهور إلا الحش والحمام». ثم اختلف العلماء في 
الوجه الذى وفع [افيه] النهى عن الصلاة ف الحمامات على قولين : 
)١(‏ أورده الرباعي بزيادة: قلت: ثم أي؟ قال: ((حيثما أدركتك الصلاة فصل فكلها مسجد)) 
متمق عليه. ١ه.‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم وأبو داؤد عن أبي هريرة؛ وفي رواية للنسائي بلفظ : قال الله البهيرد 
والتصار.. )) وجاء اشر عد ضائفة وعنيا وعن ابن غياس عشاة وبلقظلد» انول برسول 2007 
جعل يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك: ((لعنة الله على 


اليهود والتصارىفى انخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) يحذر مما صنعوا. أخرجه البخاري ومسلم. 
اه. جواهر .١١1/١‏ 


كتاب الصلاف- الاب الرايع سية ييآن شروط الصلاة ب سس سس الاتتصاص 


فالقول الأول: أنه إنمانهى عن الصلاة فيها لأجل ما يهراق من 
النجاسات فيها فعلى هذا تكون على أوجه ثلاثة 

الوجه الأول: أن يتحقق أن جميع بيوتها نجسةء فعلى هذا لا تجوز 
الصلاة فيها لأجل النجاسة. 

الوجه الثاتى: أن يتسقى, نما ليس فيها شىء من التحاسة» فعلى هذا 
تجوز الصلاة فيها مع الكراهة. 

الوجه الثالث : أن يقع الشك في طهارتها ونجاستهاء وعلى هذا تصح 
الصلاة فيها لأن الأصل في الأرض هو الطهارة وعدم النجاسة. فأما المخلع''' 
فلا يدخل في النهى لأنه بمعزل عن النجاسة التى تهراق في البيوت الداخلة. 

القول الثاني : أنه إنما نهى عن الصلاة فيها لأنها مأوى الشياطين لما 
يكشف فيها من العورات ويحصل بال جتماع فيها من الرفث بالكلام؛ كما 

00 

ردي عن الب لأ أنه عرس" هو وياب “اباي 
الراق كان يد كيل" '. ولم يصل فيه لظ ه في بيوتها 
وإن تحققت طهارتها. وحكي عن أحمد بن حنبل: بطلان الصلاة فيها 
وفي سطوحها. ظ 

والحجة على صحة الصلاة فيهاء ماروى أب و ذر: «وحيث أدركتك 
)١(‏ المخلع: المكان الذي يخلع فيه المستحمون ثيابهم: حسب عرف أهل المدن في اليمن. 


(؟) عرس المسافر: نزل في وجه السحرء أو في آخر الليل. ١‏ ه لسان ج57 ص 177. 
(5) تقدم. 


الاتصاى .-- _ _للسسس دس حكحتاب الصلاق- الياب الرإيع يه بان شسروط الصلاة 


الصلاة فصل». ولم يفصلء ولأنها أمكنة طاهرة فصحت الصلاة 
فيها كالمساجد. 

الفرع السادس: قال الإمام البادي: وأكره الصلاة في الطرق السابلة ؛ 

فالقول الأول: أنه إنما نهى عن الصلاة فيها لما يقع فيها من النجاسات 
لأجل المارة لأنها تداس بالنعال فعلى هذا تكون على ثلاثة أوجه كما ذكرناه 
في الحمامات والمقابر» فإن تحقق النجاسة لم تجز الصلاة» وإن تحقق الطهارة 
جازت الصلاة» وإن وقع الشك جازت الصلاة لآن الأصل طهارة الأرض 
إلا أن تطرأ النجاسة. 

المذهب الثانى : أنه إنما نهى عن الصلاة في قارعة الطريق لأجل حق الغير 

: . 5806 ع ل. ءِ ءِ 

وهو الضرر بالمارة وعلى هذا يتقَل” فيها رايان للإمامين الأخوين ابي 
طالب والمؤيد بالله : 

فالرأي الأول رأي السيد أبي طالب: أنها لا تجوز الصلاة فيها واسعة 
كانت أو صضيقة . والظاهر من كلامه ا الإجزاء ويطلان الصلاة. 

وحجته على هذا : قوله ويك : «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام»'". مع 
نهيه ولك عن الصلاة في الطريق»: والنهى يقتضى الفساد خاصة في العبادات. 


)١(‏ هكذا في الأصل» وهي غير مفهومة» ولعلها: يتضاهى؛ ومعناها: يقع. والله أعلم. 
)١(‏ أورده الإمام عبد الله بن حمزة في (المهذب) ضص 4 .. وكذاءق (التور الأستي): 


اام 


كتاب الصلاف- الباب الرايع سية تيان شروط الصلاة سس سس آلاتتصاص 


الراي الثاني ما قاله المؤيد بالله: وهو أن الطريق إذا كانت واسعة فلا 
ضرر على أحد فيها فلهذا جازت الصلاة [فيهااء والظاهر أنه لا كراهة مع 
سعتها. فإن كانت ضيقة كانت الصلاة مكروهة مع الإجزاء. نك 21 
يكن المصلي مانعا بصلاته عن المرورء فأما إذا كان مانعا بصلاته عن المرور 
لاع اه اران ير يانم رن حر حق الغير كما لو صلى في دار 
مغصوبة. فحصل من مجموع ما ذكرناه أن المختار هو: رفع الكراهة مع 
السعة» وحصول الكراهة مع الضيق والإجزاء؛ والبطلان مع منع المارة. 

الفرع السابع: في الصلاة في الدار المغصوبة. قال الإمام القاسم: ولا تجوز 
الصلاة في الدار المغصوبة. 

واعلم أن الكلام في هذا الفرع تتعلق به أحكام ثلاثة نفصلها 
بمعونة الله تعالى. 

الحكم الأول: تكره الصلاة في الدار المغصوبة» لا خلاف فيه بين أئمة 
العترة وفقهاء الأمة وذلك لقوله لإ : : «لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيية من 
نمسه). وهل تكون مجزية مسقطة للفرض أم لا؟ فيه مذهبان : 

المذهب الأول: أنها غير مجزية» وهذا هو رأي أئمة العترة لا يختلفون فيه 
ومحكي عن الشيخين أبي على وأبي ي هاشسم وغيرهما من المتكلمين المعتزلة 
البصرية والبغدادية وهو قول أبي سمرة''' من فقهاء البصرة» وداود من 
() أحمد بن سالم بن خالد أبوسمرة؛ كوق. جاء في (الكامل في ضعفاء الرجال)174/1: اليس 

بالمعروف» وله أحاديث مناكير» روى عن هشيم بن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمرء قال: 


يايد ادبي ا 0 


طاح 


اساي سس سد كحكتاب الصلاقف الاب الرإيع يه بان شروط الصلاة 


أهل الظاهر. 

والحجة على ذلك: هو أن الصلاة في الدار المغصوية منهي عنهاء 
والصلاة ارح ا 0 
المعل الواحد مابريا 5200000 وهذا حال. . ومن وجه الوسر 
الفعل إذا كان مأموراً به وجب أن يكون مرادا؛ ذا كان باضه رميدان 
بكرن مررقاء ومحال في الشيء أن يكون مراداً مكروها لما في ذلك من 
إجتماع الضدين وما هذا حاله فهو محال. 
الخروج منها معصية. والصلاة في نفسها قربة وعبادة وطاعة.؛ وممحمال في 
الفعل الواحد أن يكون طاعة معصية لما في ذلك من التناقض والتضاد. 

الحجة الثالئة: وهي أن نقول: القيام ركن من أركان الصلاة لا تتسم 
الصلاة من ساد ديه رعو ا والمععل الواحد لا يكون طاعة 
مخصية ع 5-500 ل لا م ول شت ان القيون بعيحة الصاذة 
في الدار الملغصوية يقضى بما ذكرناه فيجب القضاء بعساده وبطلانه. 

المذهب الثانى: أن الصلاة في الدار المغصوبة مكروهة لكنها مجزية مسقطة 
للفرض فلا يلزم قضاؤهاء وهذا هو رأي الفريقين الشافعية والحنفية. 

والحجة على ذلك: هو أنها أرض طاهرة والمنع منها ليس راجعا إليها 

»:/١‏ وقال: يروي عن الثقات الطامات لا يجوز الاحتجاج به. 

لم نجد في المراجع المتاحة غير هذاء ويبدو أن المقصود غيره؛ لأن المؤلف وصفه بأنه من فقهاء 

البصرة بينما المترجم له كوفي محدث. والله أعلم. 


اا ا 


كتاب الصلاف- الياب الراع يه يبان شسروط الصلاة ‏ سسسب الامتصاص 
وإغنا هو لق الماللك.وها هذا خاله فلين مائعا لأثه معزل عن كوتها صللاة 
فلهذا لم يعد مانعا عن الإجزاء. 

الحجة الثانية: قالوا: الإيمان من أعظم القرب وأولاها وهو أصلها 
وقاعدتها فإذا كان جائزا في الدار المغصوبة فهكذا الصلاة من غير فرق بينهما. 

الحجة الثالثه : 07 الصلاة عبادة وقربة وطاعة.: انا 

ع ا 

وامختار: ما عول عليه علماء العترة ومن تابعهم من فقهاء الأمة. 

وحجتهم : ما ذكرناه وبتزيد هاهناء وهو أن القول بإجزاء الصلاة في الدار 
الملغصوبة يفضي إلى امحال وما أفضى إلى المحال فهو محال. فالقول بإجزائها 
محالء وإنما قلنا : أن القول بإجزائها يفضي إإيل المحال فلأنه يؤدي إلى إجتماع 
الأمور المتضادة فتكون العين الواحدة [اهةة يا منهيا براه مكروهة 


وطاعة معصية وحسنة قبيحة وقربة وغير قربة» وهذه الأمور المتضادة قد 
اجتمعت في الصلاة في الدار المغصوبة واجتماعها من أعظم المحال؛ وإنما 
قلنا: إن ما أفضى إلى ا محال فهو محال: فما هذا حاله معلوم بضرورة العقل 
فإنه لو كان صحيحا لم يكن مؤدياً إلى المحال. فهذا مسلك قوي يجمع جملة 
الإلزامات التي يوردها الفقهاء متفرقة جمعناها هاهنا. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 


قالوا: هي أرض طاهرة والمنع منها ليس راجعاً إليها وإنما هو لحق المالك 


ههج 


الامتصاص للب ككتب الصلاه- الاب الراع يه سان شروط الصلاة 


وهو بمعزل عن كونها صلاة. 

قلنا: إن ما هذا حاله فليس وجهاً في التغاير لأن الذي وقع به منع حق 
الغير هو نفس كونها صلاة وفي هذا دلالة على أنه مطيع بنفس ما هو عاص 
به وهو محال. 

قالوا: الإيمان جائز في الدار المغصوبة فهكذا حال الصلاة من غير فرق. 

قلنا: عن هذا جوابان : 

أما أولاً: فإن عنيتم بالإيمان جرد التصديق فلا نسلمه وإنما الإيمان ما عليه 
السلف الصاح وهو أنه اعتقاد بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان 
والصلاة من جملته وفيها وقع النزاع. 

وأما ثانياً: فلو سلمنا أن الإيمان هو التصديق فلا تعلق له بالمكان فافترقا. 

قالوا: الصلاة عبادة وقربة وإيقاعها على وجه لطر د كرون باشاير 
إجزائها إذا لم يكن الحظر نما يخل بشرطر من شرائطها. 

قلنا: وأي إخلال أعظم من بطلان القيام في الصلاة فإنه ركن من أركانها 
لأنه عاص به فلهذا بطل »؛ ومن وجه آخر وهو أنه إذا كان الشرط مبطلا 
للصلاة فبطلانها ببطلان ركن من أركانها أحق وأولى. 

الحكم الثاني : هل تكون هذه المسألة قطعية أو اجتهادية» وفيها تقريران: 


العقرير الآأول: أنها قطعية: ودعني بكونها قطعية : ا الحق فيها واحدء 


كتاب الصلاف- الياب الرايع سية بين ششروط الصلاة سس الاتتصاص 


وهذا هو رأي الشيخين أبي علي وأبي هاشم وغيرهما من شيوخ المعتزلة 
وعلماء الكلام. ظ 

والحجة على هذا: هو أن المختلفين في المسألة كل واحد منهم أخذ بحجته 
من مسلك قاطع» وفي هذا دلالة قطعية لا مجال للإجتهاد فيهاء وبيانه: هو 
أن من قال بكون الصلاة في الدار المغصوبة غير مجزية فإنه يأخذ حجته من 
دليل العقل وهو أن هذه الصلاة غير مجزية لكونها معصية لله تعالى لكونه 
حائلا بينها وبين مالكها وما يكون معصية فلا قربة فيه والصلاة من شرطها 
القربة لكونها عبادة لله تعالى» ومن قال بكونها مجزية كما هو رأي الفريقين 
من الفقهاء» فإنه يأخذ مذهبه من الإجماع» وهو أن الإجماع منعقد على أن 
أحدا من العلماء لم يأمر الظلمة بإحلاض# لوا في هذه الدور المغصوبة: 
وفي هذا دلالة على كونها مجزية مسقطة للفرض عن ذنمهم. فقد عرفت بما 
ذكرناه أن كل واحد من المذهبين يأخذ مذهبه من مسلك قاطع, وفى هذا 
دلالة على كونها قاطعة خارجة عن مسائل الاجتهاد. 

التقرير الثاني : أنها إجتهادية: وهذا هو الذي قرره السيد أبو طالب 
وهوالمختار. 

والحجة على هذا: هو أن كلا من الفريقين غير منكر على صاحبه مذهبه 
ورأيهء وهذه أمارة كون المسألة إجتهادية لأن الرأي المقطوع به والحق الذي 
لا معدل عنه هو تصويب الآراء في المسائل الاجتهادية والمضطربات النظرية. 

ومن وجه آخر: وهو أن الصدر الأول من الصحابة رضي الله عنهم ما 
لك الوادت ل اراي لا لوقن راح يي عي ريه ريات 


لادج 


حيار سس سد كحكتاب الصله- اباب الرام سيه بان شروط الصلاة 


صاحبه ولم يعلم من أحد منهم إنكار لمذهب صاحبه ولا تحريج عليه فيما 
يذهب إليه وهذا مسلك قاطع في التصويب يعقله الأكياس ويغفل عنه الأكثر 
من طبقات الناس. 

الحكم الثالث: هل تكون الصلاة في الأرض المغصوبة كالصلاة في الدار 
المغصوبة أم لا؟ 

وامختار: التفرقة بينهما لدلالة المنع في الدار دون الأرض 

ولتحريم الصلاة فيها وجهان: 

أحدهما: أن التحريم إغما يكون لأجل الكراهة من مالكهاء وهذا هو رأي 
المؤيد بالله» فإنه قال: إن من صلى في أرض مغصوبة جازت صلاته إلا أن 
تظهر منهم الكراهة في ذلك فحيتئذ لا يجوز الدخول ولا الصلاة لأن المصلي 
يكون في حكم الغاصب لأجل ما يظهر من الكراهية» فإذا لم يعلم منهم 
الكراهة جاز الدخول والصلاة؛ وهي مخالفة للدور لأن الغالب من حال 
الأرض أن أربابها لا يكرهون الصلاة فيها. 

وثانيهما: أن الاعتبار في التحريم إنما هو بالضرر فإذا لم يكن هناك ضرر 
جاز الدخول والصلاة؛ وهذا هو المختار لما ما روي أن الرسول يك دخل 
أرضاً ليهسودي فكره دخوله فيها فقال الرسول ##ك: «ما ضررناك يا 
يهودي». فعلق التحريم بالضرر فدل على أن الاعتبار به لا غير. 

الفرع الثامن: قال الإمامان القاسم والبادي: وتجوز الصلاة في مرابض 
الغنم لما روى عبدالله بن المغفل أن الرسول كك قال: : «إذا أدركت الصلاة 


يات 


كتاب الصلاة- الباب الرانع يه بان شروط الصلاة الاتتصاس 





وأنت في مراح الغنم فصل فيه فإنها سكينة وبركة»'" . ومراح الغنم: ذ هو 
الموضع الذي تأوي إليه. ادال روي عن الرسول لِك أن قال: ««جعلت لي 
الأرض مسجدا وطهورا» '". ولم يفصل» ولأنه موضع ل 
فليس مغصويا فلهذا جازت الصلاة. دليله : المساجد 

وتكره الصلاة في أعطان الإبل لما روي عن الرسول © أنه قال 
لعبدالله بن المغفل : «إذا أدركتك الصلاة في أعطان الإبل فاخرج منها و صل 
قالها جتن من يعن بدزقت ألا تراها إذا نفرت كيف تشمخ بآنافها»””. والعَطن 
بوزن الوّطن» واختلف أهل الأدب في معناها على وجهين : 


العدهها: أن أعطان بل هي مداججم قرب الحوض الذي تشرب منه 


ع 


وثانيهما: أن أعطان الإبل هي المواضع التي تناخ فيها الإبل في الصيف 
إذا شربت المرة الأولى ثم يملأ الحخوض مرة أخرى ثم ترد إليه فتعل ع والشربب 
الأول يسعى : التهل» والشرب الثاني يسمى + العلل. قال لبند” 


)١(‏ أخرجه أبو داود عن البراء بن عازب. 

(؟) تقدم في التيمم؛ ٠‏ عن زيد بن علي عن علي َكَل وعن جابر؛ أخرجه النسائي. 

(7) أخرجه النسائي عن عبد الله بن مغفل » وأخرج الترمذي عن أبي هريرة: ((صلوا في مراببضص 
الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل)). 
قال ابن بهران: وقد روي موقوفا على أبي هريرة؛ وهذا الحديث في (نيل الأوطار) للعلامة الشوكاني 
من حديث عبد الله بن مغفل عن أحمد بإسناد صحيح وبلفظ : ((لا تصلوا في أعطان الإبل فإنها 
لا را ا ل د ل ا 
امي ا اا ا 
وروي عن أبي هريرة أن رسول الله 0# قال : : («أصدق كلمة قالبا الشاعر كلمة لبيد: ألا كل - 

حلم ج - 


لاثما سس سس كحكتاب الصلة- الباب الراع سه بان شروط الصلاة 
8 1 5 : )22320 
تكسره القسرتب قحلا يغطتهنيا إنمايعطن من يرجو العلل 
فجعل ذلك عطنا لما كانت ترجو أن تشرب مرة ثانية. 
واختلف العلماء في وجه التفرقة بين مراحات الغنم وأعطان الإبل من 
جهة المعنى فقال بعضهم: لأنها جن من جن خلقتء والصلاة بقرب 
الشياطين مكروهةء: والغنم فيها سكينة وبركة. وقيل: إن الغنم من دواب 
الجنة دون الإبل؛ وقيل: إنما نهى عن الصلاة في أعطان الإبل لما يخاف من 
نفورها وذلك يقطع الخشوع ولا يخاف ذلك في الغنم» وقيل: إنما نهى عن 
الصلاة في أعطان الإبل لأنها مأوى الجن والشياطين بخلاف الغنم. وقيل: إثما 
نهى عن ذلك لأن أعطان الإبل يكثر فيها القذر في العادة من جربها ومن 
عفونتهاء ومراحات الغنم طيبة في العادة لأن الغتم إنما تراح إلى كل موضع 
استعلت أرضه وطابت تربته ولا تصلح إلا على ذلك. والإبل لا تراح إلا 
[إلى] الدقعاء من الأرض والأراضي الرخوة ولا تصلح إلا على ذلك: 
شيء ما خلا الله باطل))؛ من مطلع قصيدة لهء شطره الآخر: وكل نعيم لا محالة زائل» وقد ( 
قال أكثر أهل الأخبار أنه لم يقل شعرا منذ أسلم إلا قوله : 
الحمد لله إذ لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام جلبابا 


وفي (تهذيب الأسماء)717/94/7: لبيد الشاعر الصحابي رضي الله تعالى عنه» من فحول شعراء 
الجاهلية» ثم ذكر حديث أبي هريرة السابق: وقال: كان لبيد من المعمرين عاش ١05‏ سنة. توق 
سنة 5١‏ من البجرة» وقيل: غير ذلك. 
)١(‏ من قصيدة للبيد العامري؛ ويروى الشطر الأول من هذا البيت بأنه : 
عافت الماء فلا يعطنها... إلخ 


8 ه- 


حكتاب الصلاة- الباب الرإنم سي يبان شروط الصلاة الالتصاس 





والدقعاء من الأرض هي كثيرة الترب. 

ولا بأس أن يجعل البعير سترة عند الصلاة لما روى نافع عن ابن عمر أن 
الرسول كك كان يصلي إلى بعيره: وروى عبادة بن الصامت أن 
الرسول 9 صلى إلى بعير من المغنم. 

الفرع التاسع: وتكره الصلاة خلف النائم والمتحدث والحائض والجنب»: 
لا روي عن الرسول فك أنه قال : للاصلاة إلى نائم لا صلاة إلى متحدث 
لا صلاة إلى حائض لا صلاة إلى ميت» ''". فهذا كله محمول على الكراهة. 
وإن صلى إليها أجزت الصلاة إذ لا وجه يقتضي فسادها فلهذا حملنا هذه 
الأخبار على الكراهة: وتكره الصلاة على بساط أو حصير فيه تماثيل 
الحيوانات» لما روي أن الرسول 9# دخل الكعبة فوجد فيها حمامة مصورة 
فكسرهاء فإذا كان هذا في غير حال الصلاة كان أدخل في الكراهة في 
الصلاة» وإن قطعت رؤوسها حتى صارت كالأشجار لم تكره لما روي عن 
علي ليهُ أنه قال: ما بقاء الجسد بعد ذهاب الرأس» ولما روى أبو هريرة 
عن الرسول !كك أنه قال: «أتاني جبريل فقال: يا محمد جنتك البارحة فلم 
استطع أن أدخل البيت لأنه كان في البيت تمثال رجل فَمُّرٌ بالتمثال فليقطع 
رأسه حتى يكون كهيئة الشجرة»''. فتقرر بهذا الخبر على أنه لا كراهة في 
)١(‏ تقدم حديث أبي ذر في اتخاذ المصلي سترة بين يديه ((فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب 

الأسود)) وجاء في (نيل الأوطار): وقد ذهب مجاهد وطاؤوس ومالك والبادوية إلى كراهة 

الصلاة إلى النائم» واستدلوا بمحديث ابن عباس عند أبي داؤد وابن ماجة بلفظ : ((لا تصلوا 

خلف النائم والمتحدث)) وقد قال أبو داؤد : طرقه كلها واهيةء. وقال النووي: لحرححت 

بإتفاق الحفاظ. ١ه‏ ج7/ ص 8 ملخصا. 


- جاء الخبر عن أبي هريرة؛ أخرجه أبو داؤد والترمذي بزيادة في آخره: ((... ومر بالقرام فيجعل‎ )١( 
ب ات‎ 


لمان .لسسسسسسس سس ب ححتاب الصله- اباب الرإع يه بان شروط الصلاة 


تصوير ما ليس بحيوان وإن ما قطع رأسه فلا كراهة فيه» وإن جعلت الصورة 
تحت القدمين فلا كراهة لما روت عائشة. قالت: جعلت سترا فيه تصاوير 
الحيوان إلى القبلة فأمرني رسول الله فنزعته وجعلت منه وسادتين» 
وكان يقعد عليهما. وإن كانت التصاوير ابين] يديه وركبتيه أو موضع جبهته 
كرهت لحديث عائشة ؛ لأن التصوير كان محذاء القبلة فأمرها بإزالته»: فإذا 
كانت مكروهة في القبلة فكراهتها في مواضع السجود أدخل في الكراهة, وإن 
كانت الصورة فوق القامة لم تكره لحديث عائشة لأنه غير مستقبل لباء وإن 
كانت الصورة في موضع منخفض وبينه وبينها حائل لم تكره» وإن لم يكن 
هناك حائل كره. 

ة: اعلم أن تصوير الحيوانات مستوية في الكراهة: ويؤيد ذلك ما 
روي أن أن ارول للك دخل الكعبة فرأى إبراهيم 1/22 مصورا يستفسم 
بالأزلام فقال: «قاتلهم الله جعلوا شيخنا يستقسم بالأزلام»'' '. لكنها تختلف 
باختلاف مجالها في صورها وأشكالها فمنها ماله شبح قائم يتخذ من النحاس 
والرصاص والخشب والأحجار وهذا أدخلها في الكراهة. وأحقها بالتغيير 
والإزالة» ومنها ما يكون بالرقوم والطرز على الوسائد والثياب بخيوط 
الذهب والفضة والحريرء ومنها ما يعمل بألوان الأصابيغ المموهة في الجدرات 
والألواح والسقوف» ومنها ما يكون بالحفر على الجدر والخنشب وكلها 
مستوية في الكراهة والتنزه عنها أفضل» وبعضها أدخل في الكراهة من بعض 
منه وسادتان توطآن. ومر بالكلب فليخرج)) قال: وكان الكلب جروا للحسن أو الحسين يلعب 

به كان تحت نضد له فأمر به فأخرج. اه جواهر .1١18/١‏ 
)١(‏ أخرج ابن أبي شيبة 8٠7/17‏ عن جابر نحوه برقم (5195005). 


حكتاب الصلاف- الياب الرابع سية يبان شروط الصلاة ب سس سس سس الامتصاص 
كما أوضحنأه. 


المرع العاشر: أفضل البقاع المساجد لما روي عن الرسول 4ك أنه قال: 
برألا أخبركم بما حراتدة الخطايا ويرفع به الدرجات؛ إسباغ الوضوء على 
المكاره ع وكثرة الخطا إلى المساجدء وانتظار الصلاة د21" والقرطن 

من الإكثار والتردد إليها من أجل الصلاة فيها. ورقفق عد إل أنه قال : «إذا 
توضا أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدلمه اليمنى إلا 
كتب الله له حسنة ولم يضع قدمه اليسرى إلا حطت عنه سيئة»”'". وروي 
عن الرسول 9# أنه قال: «ريا جبريل فيم يختصم الملا الأعلى؟ فقال 
جبريل: في ثلاث: نقل الخطا إلى مساجد الجماعات وإسباغ الوضوء في 
السبرات”" وإنتظار الصلاة بعد الصلاة»'“. ويتعلق بالمسجد أحكام [عشرة]: 

الحكم الأول: المسجد لا يكون مسجدا إلا باجتماع شروط أربعة : 

أولبا: أن تكون البقعة لمالكها'”' حتى يصح وقفها وتسبيلها للصلاة. 

وثانيها: أن يخرجها من ملكه بالوقف للصلاة فإن لم يسبلها لم تكن 
خارجة عن ملكه ولا كر بل 

وثالثها: أن يكون بابها مشروعا إلى سكة أو شارع من شوارع المسلمين 
ليكون الناس فيها على سواء من غير مانع عنها لمصل. 


(1) أخرجه لمق صحيحه +1471 يرقم (181) عن أي هريرة: واللوطأ والنساتي والترمتي: 
(١؟)‏ أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة. جواهر .5١9/١‏ 
(9) في حاشية الأصل : السبّرة: الغداة الباردة وجمعها سبرات. 
(5) أخرج الترمذي نحوه عن ابن عباس. 877/06. 
(4) يقصد أن تكون ملكا لرائفية 
ظ -17*- 


لسار سس سب كحكتاب الصله- الباب الرام يه بان شروط الصلاة 


رياه أن كو انيار لتر مسجلا 

قال الإمام القاسم: من بنى مسجدا ولم يشرع بابه إلى الطريق فليس 
تسعد .ويووث بعده ولا يكون مسبجذا حتى يشرع بابه إلى شارع أو إلى سكة 
وإنما وجب ذلك ليكون المسلمون متمكنين من دخوله والصلاة فيه من غير 
إن حو رركرا اناس يشريه فإذا كانت الطريق إليه نملوكة لم يكن 
مسجدا وهكذا إذا لم يشرع بابه إلى سكة أو : شارع. 

قال الإمام المؤيد بالله : وإذا ب رس جديا ع طريق أو جعل سفله 
حانوتاً والعلو مسجداً فالأقرب عندي أنه لا يصير مسجدا إذا لم يكن المرار 
مسجدا وإذا كان لرجل سفل بيت وعلوه فجعل السفل مسجدا دون العلو 
فإنه يصير السفل مسجداً ويرفع عنه العلو فإن جعل العلو مسجدا دون 
السفل لم يصر واحد منهما مسجدا أما السفل فلبقائه على ملك صاحبه وأما 
العلو فإمما لم يصر مسجداً لما كان قراره غير مسجدفلهذا بطلا جميعا. 


الحكم الثاني : أنه إذا كان لرجل سفل بيت وعليه علو لرجل آخر فجعل 
بحسن سن بسانيل يصح أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: المنع من ذلك وهذا هو رأي الإمامين القاسم والمؤيد باللّه ؛ 
وهو قول أبي حنيفة ومحمد. 

والحجة على ذلك : هو أن البقعة ليست خالصة لله تعالى لوقوع الشركة 
فيها وذلك يبطل كونه مسجداً لقوله تعالى: «وأنٌ الْمَسَلجدَ للْهِ04 بن :10. فظاهر 


)١(‏ قال في اللسان: السفل نقيض العلو في البناء. أ ه. 


كتاب الصلاف- الياب الرإع سية يبان شروط الملاة سسسب الامتصاص 
الآية دال على خلوصها لله تعالى من الحقوق والأملاك. 

المذهب الثاني: الجوازء وهذا شيء يحكى عن أبي يوسف. 

والحجة: هي أن السفل قد صار ملكا له وجعله مسجدا فالعقد مسجدا 
ولا يضره ما فوقه من ملك الغير كما لو بنى على ظهر المسجد بيتاً لم يبطل 
فهكذا هاهنا. 

والغتار: ما قاله الإمامان لما فيه من إبطال حق الغير فلهذا بطل 

الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه. 

قولخ إن السفل صار ملكا لد 

قلنا: لا نتكره ولكنه يبطل حق |لفكفْقمالا مسجدا. 

قوله: كما لو بنى على ظهر مساجد: 

قلنا: إنه إذا بنى على ظهر مسجد فإنه يؤمر بخرابه بخلاف ما نحن فيه فإنه 
حق للغير فلا يؤمر مخرابه فافترقا. 

الحكم الثالث: وأفضل المساجد أربعة: 

مسجد الرسول 4# لأنه مهبط الوحي ومقام التنزيل ومحط الملائكة 
. ومدارس الآيات والسور ومهاجر الرسول 8 ومغرس الدين ومكان 
الشريعة وقرار الصالحين ومحل البركة ومكان الأَعْظم الشريفة. 

وبيت الكعبة فإنه بيت الله المعظم المكرم وقبلة المسلمين وبه يتعلق الحج 


لاماي سس سسسب صكتاب الصلاق- الباب الرام يه بان شسروط الصلاة 


والعمرة وقد روي أنه زاره الأنبياء وحجوا إليه من لدن آدم إلى زمان 
الرسول ليك ؛ ومهبط الوحي ومبداً النبوة. 

ا ل فإنه مسجد الخليل وموضع البركة حيث قال الله 
تعالى : «الذى بارصسكنا حولةُ4ر. 01. وهو موضع الاسراء حيث قال تعالى : 
لسْبَحَانَ الى أسترى بده ليلا مِنَ الْمَسجد الْحَرًا 1 إلى المستَجِدٍ الاتقصمئ #/الإسراء : .)١‏ 


ثم مسجد الكوفة» ففي الحديث أنه صلى فيه سبعون نبياء فهذه المساجد 
لأربعة هي أفضل من جميع مساجد الدنيا لما روي عن الرسول 99 أنه 
قال: رولا تشد الرحال إلا إلى أرحة”" 
على التقوى من أول يومء والمسجد الحرام» ومسجد بيت المقدس» 


00) 
ومسجد الكو ق4)) 


الحكم الرابع : وأفضل هذه المساجد الأربعة» الكعبة ومسجد 
0 قال: دبا أباذر صلاة؛ 

الرسول لماروى أبو ذر أنه/ قال : دريا أيا در صلاة في مسجدىي 

تعدل مائة صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام: وصلاة في المسجد 


)١(‏ في حاشية الأصل: المشهور في الحديث : ((إلى ثلاثة...) وقد ذكره المؤلف في آخر الجزء الأول. 

(؟) أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة بلفظ : (( لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد)) ولم يرد 
ذكر مسجد الكوفة. وزواه أحهد والطبراني وابن حبان وغيرهم. . اه فتح الغفار .590/١‏ 
وت ذكر يعض الأقية نض سند الكوفة إمغادا إلى أنءق الأئر أنه صلى فه سبعون نبيا كما 
جاء في (شرح الأزهار) وفي (البحر) للإمام المهدي المرتضىء قال في هامش الشرح تعليقا على 
ما سلف: أي صلى في مكانه سبعون نبيا ؛ لأنها [الكوفة] إنما عمرت في زمان عمر. كما جاء في 
الحاشية نفسهاء أن مسجد قبا يأتي في الأفضلية بعد مسجد الكوفة أي الخامس » » لقوله تعالى: 
ولشتدية لشن على الى برل أزلر يزو لضو اا شوخ فيو إلى لخر اللي ري + 0 
سورة التوية. اه ج١‏ ص "٠‏ 


اح " ب 


كتاب الصلاف- الياب الرايع سية بان ششروط الصلة سس سس الاتصاص 


الحرام تعدل مائة القن صلاة في غيره من الا 0 وفي حديث آخر: 
«(صلاة في مسجدى هذا تعدل ألف صلاة ة في غيره من المساجد إلا المسجد 
الحرام» وصلاة في المسجد الحرام تعدل مائة ألف صلاة في غيره من المساجد 
وأفضل من هذا كله صلاة يصليها الرجل في بيت مظلم حيث لا يراه إلا الله 
عز وجل يطلب بها وجه الله تعالى». 


والصلوات المكتوبة في المساجد أفضل لما يحصل فيها من جماعات 
المسلمين ونزول الرحمة وكونها مبنية لبذه العبادات مقصودة لأجلها ولما 
يحصل باجتماع أهل الصلاح والدين بمعرفة فروضها وسئنها. 

وأما النوافل فالذي عليه أئمة العترة أنها كالفرائض وأن تأديتها في 
المساجد أفضل. 

والحجة على هذا: هو أن الأخبار الدالة على أن الصلوات في المساجد 
أفضل لم تفصل بين الفريضة والنافلة ولأن النافلة يكثر فضلها في المساجد 
كما يكثر فضل الفريضة. 

وحكي عن أصحاب أبي حنيفة: أن تأدية النوافل في البيوت أفضل لما 
رك عن الرسول 3ك أنه قال: «إذا فرغ من الفرض فالنوافل في البيوت 


)١(‏ جاء في فتح الغمار ما ملخصه : : عن أبي هريرة : : ((صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة 
فيمأ سواه إلا المسجد الحرام)) رواه |الجماعة إلا أبا داؤد. وفي روأية بمعناه عن ابن عباس عن 
ميمونة» وثالثة عن جابر بن عبد الله بزيادة ((. .. وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف 
صلاة فيما سواه)) روآه الحيد والطبرانى في الكبير ورجاله ثقات» وفيه روايات اخر عن 
عبد الله بن الزبير وأبي الدرداء والدن.ا ه ١/590»؛‏ ولم تتضمن أي من هذه الروايات لفظ : 
((تعدل مائة صلاة)) كما أورد المؤلف» وتلك الروايات السالمة أوردها ابن بهران في الجواهر 
١/١؟؟.‏ 


التصاس ---323-3 سس سد كحكتاب الصله- اباب الرإم سي بان شروط الصلاة 


أفضل». فإنما أراد أن إخفاءها في البيوت يكون أبعد من الرياء» ولما روي عن 
الرسول كك أنه قال: «إجعل في بيتك قسطاً من صلاتك»”"". وفي هذا دلالة 
على أن أكثر تأديتها في المساجد. 

الحكم الخنامس: والأفضل من هذين المسجدين هو المسجد الحرام لما 
رويناه من الحديث الدال على فضله على مسجد الرسول ##ك فلا نعيده: 
ثم ما المراد بالمسجد الحرام؟ فيه أقوال اثلاثة] 

فالقول الأول: أن المراد هو الكعبة وما حولها من المسجد وسائر 
بقاع الحرم. 

واجسدعنيى زان نيا" «سْبحَانَ الَنِى أَسَرَى بعَبدِه لتلا مِنَ الْمَمْجِدِ 
الحَرَام إلى الْمَسَجدٍ الأقصئ »«الإسرا.: ..١‏ والمعلوم أنه أسري به من بيت خديجة, 
وكل موضع أطلق عليه المسجد الحرام فالمراد به جميع الحرم الْمحَرَّمِ وله 
أعلام منصوبة معلومة من كل جهة في مكة. 


الول 00 أن المراد بالمسجد اغيم نما مركي وما في الحجر من 
فقال : دضان فق الجر فإنه من الييتيا؟ 5 المسجد وسائر قا الحره 
(5) هذا الحدية.جاء عمناة عن اير > ((إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته قسطأ من 
صلاتهء فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا)) أخرجه مسلم» وعن زيد بن ثابت: ((صلاة 
موقوفا على ويك اخ واه 21/1 والحديث هذا في نيل الأوطار عن زيد بن ثابت بلفظ : 


((أفضل الصلاة صلاة المرء قِ بيته إلا المكتوية)) رواه الجماعة إلا أبن ماحة. ١ه‏ 7"/9. 
(؟) أخرجه الخمسة إلا ابن ماجة وصححه الترمذي من حديث عائشة بلفظ: كنت أحب أن ادخل - 


كتاب الصلاةف- الياب الرايع سية نيان ششروط الملاهة -- - 37 سس الاتصاس 


يساوي الكعبة في الفضل لم يكن لتخصيصها بالبيت معنى بالنذر ولأمرها 
رسول الله 4# أن تصلي في سائر بقاع الحرم» وإذا تقرر أن البيت الحرام إنما 
هو الكعبة فهكذا الكعبة فهكذا المسجد الحرام: وهذان القولان محكيان 
عن الفقهاء. 
"خرن اناك إن ايه رم : لكيه طن ريا انلك إلى 
المواقيت» وهذا هو رأي أئمة العترة ذكروه في تأويل قوله تعالى: ظدَلِكَ لِمَنَ 
م يكن أهلة حَاضرى المَسَجد الحَرَام»البتر:.:07. 

والختار: أن المراد بالمسجد الحرام هو الكعبة لأنه الظاهر والأشهر عند 
الإطلاق لقوله تعالى : «جعل الله الكتيّة لبَبَتَ الْحَرَامَ انا اناس 0 ولا 
فصل بين البيت الحرام والمسجد الحرام» فأما الآية' 0 بيت لخد خة 
المسجد الحرام على جهة المجاورة لما كان متضلا به. 


الحكم السادس : وجب النهى عن البيع والشراء قَْ المساجد وذلك كا لأ 
يحفظ فيه الخلاف من زمن الرسول 48 إلى يومنا هذا لقوله تعالى: #فى 
يوت أَذَنَ الله” أ رفم ويُذحكر فيها اسْمٌةُ#دور:5. والبيع والشراء ليسا من 
ذكر الله تعالى في شيء»ء وقوله تعالى: ومن أظلمٌ مِمَّنَ مُنعَ مَسَلجِدَ الل أن 
يُزْحكر فيها اسكمة#رببر:: 0١:‏ وإذا شغلت بالبيع والشراء فقد منعت عن ذكر الله 
البيبت أصلي فيه؛ فأخذ رسول الله بيدي فأدخلني الميجرء فقال لي: ((صلي في الحجر إذا أردت 
دخول البيت فإنما هو قطعة من البيت» ولكن قومك استقصروا حين بنوا الكعبة فأخرجوه من 
البيت)) اه فتح الغفار .078/١‏ وفي الحديث روايات بألفاظ أخر عن عائشة وعن جابر. وقد 
اورده المؤلف هنا في سياق الحديث عن أماكن الصلاة بينما موضعه الحج على الأرجح» والله 


أعلم. ظ 
)١(‏ يقصد الآية الأولى من سورة الإسراء. 


الاتصابر 


0 
يل 


كتاب الصلاة- الباب الرانم سيك بان شسروط الصلا 


وذكر اسمهء وقوله تعالى: «إنمًا يَعمُرْمَسَلجِدَ الله مَنْ آمَنَ باللّهِ4اترية:00. ولم 
يق[ز.ة إنما يعمر مساجد الله من باع فيها وال شترى. وهكذا القول في سائر 
الأمور المباحة من الخياطة والنساجة والوراقة» ولما روي عن الرسول بلك 
أنه بحي سسا عرو ونام فقال: «إنما المساجد 
لذكر الله تعالى وللعبادة»''. ولأن عملل المسلمين قد جرى على المنع من ذلك 
رو ل عن بن رن هد دلالة على كراهته. فإن باع واشترى فلا 
خلاف فى انعقاد البيع مع الكراهة"'' 

الحكم السابع: قال الإمام الناصر ك4 : ولا تغلق أبواب المساجد في 
أوقات الصلوات ليلاً ولا اا لأنها إذا أغلقت في أوقات الضلنوات لبلا أو 
هارا كان منعا للمسلمين عن العكلا: والذكر والعبادة فيهاء وهذا هو الظلم 
الذي أراده الله تعالى بقوله: ومن أَظلمُ ِئنْ متم مَسَلجِدَ الله أن يُدَصكر فيه َيه 


)١(‏ أسنده ابن بهران في (الجواهر) إلى (الانتصار) : ولاغاد من جصوع الأخبار الواردة في هذا 
الملوضوع ومن أقوال واجتهادات الأئمة والفقهاء : أنه لا يجوز في المساجد إل الطاعات إجماعاء 
واستثني بعض المباحات ذات الصلة بالطاعة أو بالضرورة كالتشاور في أمر يهم المسلمين ونوم 
عابر السبيل والأكل والشرب وما إليها. اه. المحقق. 
ومنما ورد من الأخبار في معنى الحديث السالف ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 
رسول الله نهى عن البيع والشراء في المسجد»ء وأن تنشد فيه ضالة؛ وأن ينشد فيه شعر: 
ونهى عن الحلق قبل صلاة يوم الجمعةء أخرجه أبو داؤد والترمذي. وفيه عن أبي هريرة: ((إذا 
رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: : لا أربح الله تجارتك» وإذا راهم من يتشد ضالة 
فقولوا: لا رد الله عليك)): وعن ابن عمر عن النبي كك قال: ((خصال لا ينبغين في المسجد لا 
يتخذ طريقا ولا يشهر فيه سلاح ولا يتتضل فيه بقوس ولا ينشر فيه نبل : ٠‏ ولا يمر فيه بلحم ني»؛ 
ولا يضرب فيه حدء ولا يقتص فيه من أحدء ولا يتخذ سوقا)) رواه ابن ماجة.اه 
جواهر .77١/١‏ 

(؟) جاء في حاشية الأصل : داؤد وطبقته قالوا: (لا ينعقد البيع). فلا يكون إجماعا. 


كتاب الصلق- الياب الرام سيك بيأن شروط الصلاة سس سس الاتتصاص 


وَسَعَى فى حخرَاها #«يترة:114. فقوله: وَسَمَى فى خرَايها4 : يحتمل أن يكون المراد 
به منعها عن الصلاة والعبادة والذكر لأن هذا هو عمارتهاء ويحتمل أن يراد 
به هدمها وإزالة عمارتها. ولا ا عن بويا د بطي وحصرم 
وقناديلها وجرجا حي اللصرص لسر اق» ويعهد إلى السرادار في فتح 
أبوابها للصلاة وهار فإذا خرج امسلعون بفراغهم من الصلوات أغلق 
الأبواب وأطفأ القناديل إذا لم يكن هناك مسن يدرس عليها أو يطالع في 
العلوم» ويتعهدها بالكنس والتنظيف وإزالة العفونات عنها والإنكار على 
من في بدنه أو ثوبه نجاسة تؤدي إلى تنجيس المسجدء ويتعهدها بالروائح 
اطيدم أن نا و راراين اخرا لمان ذا كان لا علقي ميم اسمن 
المساجدء يشهدون الصلوات ويكون رين لبم على المحافظة عليها عند 
دخولبم. وينهى الداخلون عن رفع الأصوات والأحاديث المباحة التي لا 
مصلحة فيها ولا يكون اشتغالبم إلا بما فيه طاعة الله تعالى؛ لماروي عن 
الرسول # أنه قال: «من دخل للسحتفطيظه لا دخل»”" 

الحكم الثامن: ويكره نقش المساجد بالذهب والفضة وألوان الصباغات, 
سقوفها ومحاريبهاء وإنما كره لأمرين 

أما أولا: فلأن ما هذا حاله يشغل المصلي عن التفكر في الصلاة رفرس 
قلبه عن الخشوع. 

وأما ثانياً: فلأن هذا إضاعة للمال وسرف من غير فائدة تعود على 

المسلمين» والمساجد فلا حاجة إليه» فأما نقش الكعبة ومسجد الرسول 9ك 


)١(‏ ورد معناه في الأحاديث السالفة الذكر. 


الاتتصام ل كتاب الصله- الباب الرام يه مان شروط الصلاة 


فلم يكن بإذن من أحد من الأئمة ولا من أحد من العلماء وإنما فعله أهل 
الدول الجائرة من غير مؤاذنة لأحد من أهل الفضل» وسكت المسلمون 
والعلماء على ذلك من غير رضاء وكرهوا خراب ذلك لما فيه من التبذير 
بالخراب» وتكره الستور على جدرات المساجد لأنه لا مصلحة فيه لا 
العسلين ولا المساجد ولآن فيه نشبيها عاليوت فق وطع الستور على 
جدراتهاء فأما أستار الكعبة فهي مخصوصة بالإجماع على ذلك فلهذا كانت 
خارجة عن حكم المساجد؛ لأن ذلك كان مشروعا في حقها في الأزمنة 
الماضية قبل الإسلام وأقرها الإسلام على ذلك. ويستحب بياضهاء لما روى 
اين عياس رضي الله عنه عن الرسول 8 أنه قال : مر أن نبي مساجدنا 
بيضاء»”''. يعني من غير نقش وزينة. 

55-7 أن الأنصار جاؤا إلى الرسول © فقالوا له: زيّن مسجدك. فقال: 
«إنما الزينة للكنائس والبيع بيضوا لبباجيكما ''. وعن علي لكك أنه قال: 
من علامات القيامة» زخرفة المساجدء وتطويل المنارات» وإضاعة الجماعات. 


الحكم التاسع: في المنارات والصوامع. والمنارات: أبئية على شكل 
الصوامع وهي دونها في السمك والطول تجعل على سطوح المساجد يصعد 
عليها المؤذنون تكون فوق القامة. وأما الصوامع فهي أعظم حالا منها في 
)١(‏ جاء في الجواهر ما حكاه في الانتصار عن علي لتُدَه أنه قال: من علامات القيامة زخرفة 
المساجد...)) إلى آخره» 1ه :777/١‏ وعن ابن عباس مرفوعا: ((ما أمرت بتشييد المساجد)) 
قال ابن عباس : لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى» أخرجه أبو داؤد. قال في (نيل 
الأوطار): الحديث صححه ابن حبان ورجاله رجال الصحيحء إلى أن قال: وقد أخرج البخاري 


في صحيحه قول ابن عباس المذكور تعليقا إلى آخره. اه .١59/57‏ 
0 سبق معئاه في الحديث السالف ؛ لأن زخرفة اليهود والنتصارى كانت للكنائس والبيع.! دمر 


كتاب الصلاف الاب الراع يه أن شروط الملة ب ب ب _سسسسس سسسب الاتتصاص 
والمنارات تكون في سائر المساجد. وهل تكره عمارتها ويؤمر بهدمها أم لا؟ 
فيه مذهيان : 

المذهب الأول: أنها مكروهة ويؤمر بهدمها وهذا هو رأي أئمة العترة. 
وروي عن علي لتيل أنه قال : رفع المنارات من البدعء وذم من فعله 
على فعله. 

ظ وحكي عن البادي: أنه أمر بهدم الصوامع المشرفة على دور المسلمين 
المنع] التطلع على عوراتهم لمن يرتقي عليهاء وهكذا حكي عن الناصر أنه 
قال : لا ترفع المنارات فوق سطوح المساجدء وهكذا الصوامع لإشرافها على 
دوز المسلمين. 

والحجة على هذا: هى أن رفع هذه العا ات والصوامع إنما تعمر لمصاح 
المسلمين في التأذين فإذا كان لا يؤطن فيقث الإشراف على عورات المسلمين 
والإطلاع على حرمهم وجب هدمها لأنها من جملة المنكرات, ويخالف رفع 

٠‏ < -طلرواشن'' والأبنية للمالكين لبا فإنه لا يجوز هدمها لأنها ملك لمن ملكها 
فلا يمنع عن رفعها وإشادتها ويؤمر الجيران بالستر عليهم إذا أضر عليهم 

ذلك غخللاف هذه الصوامع والمنارات فانها عمرثت لمصاح المسلمي» فادا 

كانت“ فيها مفسدة بطدت لأن من حق. المضلحة الدينية آلا يعارضها شيء 

من المفاسد. 


)١(‏ في (لسان العرب) و(القاموس) الروشن: الكوة والرف. ١‏ ه. مادة (رشن). 


لاتتصان لس ببسب صكتاب الصله- الاب الرام يه بان شروط الصلاة 


المذهب الثاني : أنه لا بأس بها ولا يؤمر بهدمها وهذا هو رأي الفقهاء. 
والحجة على هذا: هي أن عمل المسلمين قد جرى بها وسكت العلماء في 
كل وقت على عملها وعمارتها وفي هذا دلالة على جوازها. 

والغتار: ما عول عليه أئمة العترة من كراهة العمارة للمنارات والصوامع. 
والحجة لهم: ما ذكرناه. ونزيد هاهنا حجتين : 

ا.لحجة الأولى : انها لم تعمر في زمن الرسول 7 » فإحداثها يكون بذدعه 
فلو كانت المنارات سنة لأمر بعمارتها كما أمر بعمارة المساجد ولفعلها 
لمسجدو نفسه كما أمر برفع حيطانه وسقفه وحرابه. 


الحجة الثانية: هو أن المقصود منها إنما هو ظهور أصوات المؤذنين 
وارتفاعها وهذا حاصل بالآذان في سطوح المسجد وحجراته المرتفعة» وكيفف 
لا وما يحصل في عمارتها من المفسدة بالإطلاع على عورات المسلمين 
وحرمهم كافي في هدم ما عمر منها والكف عما يعمر منها. 

الانتصار: يكون بإبطال ما يوردونه حجة لبم. 

قالوا: حرم مكة فيه أربع منارات وما علم من أحد من العلماء وأهل 
الفضل إنكارها وفي هذا دلالة على الجواز. 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أما أولا : فلأنهم عمروها بغير إذن من جهة أهل العلم والفضل بالدول 
الجخائرة» وسكت العلما بعد ذلك ولم يروا خرابها بعد عمارتها مصلحة. 


كتاب الصلاف الياب الراع سيد بان شروط الصلاهة ب ب سسسب آالاتتصاص 


وأما ثانيا: فلأن كلامنا إنما هو في الكراهة وطلب الأفضل دون التحريم 
الطاقات التي فيها وعند هذا تسلم من المفسدة التى ذكرناها. 

قالوا: هذه المنارات والصوامع فيها إشادة بذكر الله وذكر رسوله 
بالشهادتين » وجمال للمسلمين فيجوز عمارتها لبسلة المصلحة 
كعمارة المساجد. ظ 

قلنا: هذا المقصود حاصل من دون عمارتهاء وإشادة ذكر الله وذكر 
الرسول وك فإن جميع المؤذنين في زمانه ما كانوا يؤذنون إلا على السطوح 
المرتفعة كبلال وأبي محذورة وفي ذلك كفاية عن إحداث الصوامع والمنارات 
التى لا تؤمن منها المفسدة. 

الحكم العاشر: في بيان ما يمعل في المساجد. فتارة تكون حظورة: ومره 
تكون مكروهة وتارة تكون مستحبة. فهذه ضروب ثلاثة : 

الضرب الأول : الأمور امحظورة: فلا يجوز البول في المسجد لما روي أن 
أعرابياً بال في المسجد فأمر رسول الله ##© بأن يُصب عليه ذنوبٌ من الماء. 
فلولا أنه ينجس المسجد لا أمر بتطهيره عنه : ويحرم التغوط في المسجد لأنه 
ويحرم الجماع في المسجد لأنه يؤدي إلى تنجيس المسجد بما ينفصل من المني 


ولأن الجنب تمنوع من دخول المسجد فكيف يجتنب فيه» ويحرم البقاص 
دو /ا_ ل 


التصاى 3 سس سب كحكتاب الصلة- الباب الراع سيهُ بان شروط الصلاة 


والمخاط في المسجد لما روي أن الرسول##ك قال: «إن المسجد لينزوي من 
النخامة كما تنزوي الجلدة من النار»'''. ويحرم غرس الأشجار المثمرة وغير 
المنمرة في داخل المسجد وفي عرصته لأن ما هذا حاله يبطل الغرض من 
المسجد لأن المسجد إنما عمر من أجل الصلاة والعبادة وهذا يبطلها ولأن 
عرصة المسجد منه فلا يجوز شيء من ذلك فيها. ويحرم أيضا حفر الآبار في 
المسجد لأن ذلك يكون مانعا للصلاة وسواء كانت تلك البكر للشرب 
واتوضو رانشيل ار كانت إيكري "ار كاقت بتر مفك قينا الجب ردت 
أما الشرب والوضوء فإنها تكون مانعة من الصلاة» وأما بئر الخلاء فلأنها 
تؤدي إلى تنجيس المسجد. أو كانت بثرا للحب يحفظ فيه لأن حفره لما ذكرناه 
يبطل الغرض به من الصلاة والعبادة. 

وهل يحرم دخول المشركين وأهل الذمة وسائر أصناف الكفار المساجد أم 
لا؟ فيه مذاهب ثلاثة : 

المذهب الأول: تحريم ذلك على جميع المشركين وأهل الكفر من أهل 


)١(‏ وعن أبي أمامة عن النبي فك قال: ((من تنخم في المسجد فلم يدفنه فسيئة وإن دفنه فحسنة)) 
أخرجه أحمد بإسناد حسن» وعن أنس: ((البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها)) أخرجاه. 
وعنه : أن النبي 688 رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه فقام فحكها بيده 
فقال: ((إن احدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه أو إن ربه بينه وبين القبلة فلا يبزقن أحدكم 
قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدميه)) ثم أخذ طرف ردائه وبصق فيه» ثم رد بعضه على 
بعض ققال : ((أو يفعل هكذا)) رواه البخاري؛ قال في (فتح الغفار): وهو له: أي للبخاري 
من حديث أبى سعيد مختصراء وفيه: رأى نخامة في حائط المسجد. وفي لفظ: ف قبلة المسجد. 
اه .١ "7/١‏ 

(5) للحمامات. 


لدج /اب 


كتاب الصلاف- الباب الرام 2 سان شروط الصلاة الاتتصاص 





الذمة وغيرهم وهذا هو قول الإمامين الناصر والبادي ونحكي عن مالك. 
والحجة على هذا قوله تعالى: #إنمًا المشركون حَجَسٌ فلا يَقَرَبُوا الْمَسَجِدَ 
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الحَرَامَ بَعَدَ عَامِهِم هذا ##تلعرية ا 
وهذا ع ا ل 

الححة الثانية: قوله تعالى : ورت أظلم ين مع مسد الله أنَ يُذْحكرٌ فنهًا 
امه وَسَعَى فى خَرَايهًا أولَِكَ ما كان لهم أن : ا تخْلوهًا إِلأحَابفِتَلَهُمَ فى الثيًا 
خرّى الى الأخرة عَذَابٌ عظيم #البقرة: .]١١5‏ وجميع أصناف الكفار يريدول 
قتالنا ويمنعوننا عن ذكر الله في مساجدنا فيجب أن يكونوا ممنوعين عن 
دخولبا إلا خائفين أن نوقع بهم بالقتل والإهانة. 

الملزذهمب الثاني : جواز ذلك وإباحته: وهو رأي الومام المؤيد باللّه: ومحكي 
فأنزلبم المسجد وصرف لبم فيه خيمة فقالوا له" : يا رسول الله إنهم قوم 
مشركون أمخاس: فال : «اغا غ ىا ستهم على أنفسهم»"' 

> أإكناء ى . . 70 3 صااء 0 0 
الحجة الثانية : ما روى عن الرسول يك أنه اسرى سرية فوجدوا نمامة بن 


)١(‏ أي: فقال له أصحابه أو المسلمون. 

(6) هذا طرف من حديث يروي حكاية وفد ثقيف لما قدموا على النبي ## فضرب لهم قبة في 
البجد ققال المسلمون + يا وموك الله قوم أنناس» فقتال 817+ ((إنه لبس على الأرض ف 
أمجاس الناس شيء» إنما أنجاس الناس على أنفسهم)) رواه في حاشية البحر» وهو في (أصول 
الأحكام)ا.ه جواهر .١1/١‏ 

3 


التسال سس سيد كحكتاب الصلاق- الاب الرإيع يه بان شروط الصلاة 


أثال فأتوا به أسيرا فربطه الرسول © إلى سارية من سوارىق السجد وكان 
يمر عليه في أوقات الصلاة» ثم أسلم بعد ذلك”'' ففي هذا دلالة على جواز 
دخول اهل الشورك المسجد. 

المذهب الثالث : أن الكفار يُمنعون عن دخول المسجد الحرام فأما سائر 
المساجد فإن عوهدوا على الإمتناع منه لم يدخلوه وإن لم يعاهدوا على 
الإمتناع منه جاز دخولبم»؛ وهذا هو رأي الشافعي. 

والحجة على منعهم من دخول المسجد الحرام؛ ظاهر الآية فإنها صريحة في 
منعهم عن دخوله وأما سائر المساجد فهي موقوفة فإن وقع العهد على 
منعهم عنها وجب امتناعهم وإن لم يعاهدوا جاز دخولبم لا ذكرناه من وضد 
ثقيف ولما رويناه من قصة ثمامه فإنها دالة على جواز دخولبهم» فهذا تفصيل 
المذاهب كما ترى. 

والغتار: ما عول عليه الإمامان البادي والناصر ومن تابعهماء وتقرير 
حجتهم هو أن الآية صريحة في منع الكفار وأهل الشرك عن دخول المسجد 
الحرام فلا حاجة إلى تأويلها ومن جهة أنهم قوم أنجاس لا يتنزهون عن 
ملابسة النجاسات فيجب تنزيه المسجد عن دخولبم لأنه لا فرق بين تنجيس 
ْ المسجد وبين إدخال من ينجسهء ويؤيد ذلك ويوضحه ما روي عن 
الرسول 3ك أنه قال: «المؤمن والكافر تتراءى نيرانهما» والغرض من الخبر 
هو التباعد وقطع العلائق بين الكافر والمؤمن» وإذا كان الأمر هكذا فلا وجه 


كتاب الصلافت- الياب الرإيم سي يبان ششروط الصلاة ب سيب الامتصاص 


لإيناسهم بدخولهم مساجدنا وتحكيمهم فيهاء ومع ذلك فإنه لا حاجة لهم 
إليها لأنها إنما تدخل للعبادة والصلاة وليسوا من أهل الصلاة والعبادة فلهذا 

الانتصار: يكون بالجواب عما خالفه. 

فأما ما روي عن الإمام المؤيد بالله من احتجاجه بوفد ثقيف وبما كان من 
قصة ثمامة بن أثال فعنه جوابان : 

أما أولا: فلأن هذه حكاية فعل مجملة لا يُدرى على أي وجه وقعحت 
وهي مجملة فلا يصح الاحتجاج بها إلا بما يوضحها ويبينها. 

وأما ثانيا: فلعلها واردة قبل وقوع النهي وإذا كان هذا محتملا لم يصح 
الإعتراض به على ما استدللنا به من صريح الآية الدالة على المنع والتحريم. 

وأما ما روي عن الشافعي فقد سلم منعهم عن دخول المسجد الحرام 
وقال: إن عوهدوا جاز وإن لم يعاهدوا لم يجز. 


قلنا: ليس للإمام أن يعاهدهم على مخالفة نص الكتاب ولا يباح له ذلك. 


الضرب الثاني : في بيان الأمور المكروهة» فقد قدمنا كراهة النقوش لبا 
وكراهة الستور على جدرانهاء وتكره النخامة في المسجد ويكره إنشاد الضالة 
في المسجد لما روي عن الرسول #9 أنه سمع رجلا يتشد ضالة في المسجد 
فقال له برلا ويجدقها إن ينيف السالجد لذكر اليج 7 .وركره التوخ.ق لبد 


)١(‏ تقدم. 


امار سسسب كحكتاب الصلاقف الباب الراع سه بان شروط الصلاة 
إلا لمن كان معتكفاء ليلا ونهارا لأمرين: 

أما أولا: فلأنه من الأعمال المباحة والمساجد إنما عمرت للصلاة والعبادة 
وذكر الله تعالى. 

وأما ثانيا: فلأنه لا يؤمن أن يتنجس المسجد بالاحتلام» فإن وقع اضطرار 
إلى ذلك ارتفعت الكراهة إما لنوف أو مطر أو مسلم لا ييجد أين يأوي 
لغربتهع ويكره دخول الجانين والصبيان وسل الأسلحة وارتفاع الأصوات في 
الخصومات» والبيع والشراء لاروى واثلة بن الأسقع عن الرسول 499 أنه 
قال : («(جنبوا مساجد كم صبيانكم ومجانيكم وشرائكم وبيعكم وخصوماتكم 
ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسل سيوفكم»؛ وجمروها في الجمع واعدوا 

الضرب الثالث : في بيان الأمور المستحبة. فيستحب خلاف ما يكره؛ 
ويستحب إذاءراى. خامة أن خكها رجز كانه شيا من الطيب. ذا روى. عن 
الرسول يك أنه راك نخامة في جدار المسجد فقال لمن كان حوله: «أرونى 
غييرا"", والعي : أخلاط الطيب من الزعفران وغيره؛ وكان في يده عر جود 


)١(‏ عن جابر قال: أتى رسول الله مسجدنا هذا وفي يده عرجون أبن طابء فرآى في قبلة 
المسجد نخامة فحكها بالعر جون : ثم أقبل علينا فقال: ((أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ فخشعنا؛ 
ثم قال: أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ فقلنا: : لا أينا يا رسول الله » فقال : فإن أحدكم إذا قام 
يصلي فإن الله قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت رجله 
اليسترق» فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا)) ثم لوى ثوبه على بعض وقال: ((أرونى 
عبيرا)) فثار فتى من الحي يشتد إلى أهله فجاء بخلوق في راحته فأخذ رسول الله 8ك انلوق 
فجعله على رأس العرجون ثم لطخ به على أثر النخامة» قال جابر: فمن هناك جعلتم الخلوق 
في مساجد كم »؛ أخرجه أبو داؤد كما جاء في الجواهر 2555/١‏ وهو طرف من حديث طويل - 


كتاب. الصلاة- الباب الرام سيد بان شروط الصلاة الاتتساس 





من النخل فحكها به وحضر العبير فلطخها به؛. ويستحب أن يجعل في 
امحاريب شيء من الطيب لأن عمل المسلمين قد جرى عليه وعمدتهم في 
ذلك هو هذا الحديث الذي حكيناه: ويستحب عقد الأنكحة في المساجدء 
ويستحب إذا جرت على الإمام والمسلمين نائبة أن يجتمعوا للإشتوار 
0 الوك 
ل له لو ين أن يكون 55 اللا ا ل انام وإما أن 
يكون 20 فهو كالنوافل من العبادات فلهذا استحب فعله في المساجد لما 
000 وتستحب المناظرة في العلوم في المساجد لطلب الصواب سمواء كانت 
المناظرة في العلوم العقلية أو في العلوم الشرعية إذا كان فيها إنصاف بالوصول 
إلى الحق من غير أن يكون هناك طول أصوات ولغط وعدم إنصاف فربما 
يكره ذلك لما فيه من إيغار الصدور وجرح القلوب لعدم الإنصاف»ء 
ويعمروها؛ لذن الرسول كك لا دخل المدينة اشترى مسجده وكان ريد" 
ام لق انوب شاعاة نه وش اه و يله مني لم ويستحب إذأ 
الخلوق بالخاء المعجمة والقاف : : نوع من الطيب يتخذ من الزعفران وغيره» وابن #.طاتيه؟ : فوع 


بخصوص من النخل» والعرجون: العود الأصفر المنحني الذي يكون فيه شماريخ الرطب. 

0 الريك ار ل لام ات مادة ريد. ١‏ 

(5) جاء في سيرة النبي © لابن هشام ج١‏ ص 218١‏ قصة هجرة رسول الله إلى المدينة وأنه نزل 
على أي أبوب الاتضارى يوكانت ثاقنه قد برقت على ياب مسجدة 4017 وهو يود ريد فسأن 
النبي عن المربد لمن هو؟ فقال له معاذ بن عفراء: هويا رسول الله لسهل وسهيل ابني عمروء 
وعما حيفان ل (كانا ق سيره يعرليبا) وسار ضييما مه قاقاذه مسجداء قال فامره بيه ب 

5-5-6 


لاني مدر كتاب الصلاة- الباب المإبع يه مان شروط الصلاة 





كان ضيقاً أن يوسعه المسلمون فيكون فسيحاً للصلاة وإجتماع المسلمين فيه: 
ويستحب إذا كان في أمواله سعة أن يتخذ منه بركة أو يحفر بئر للوضوء''' لما 
في ذلك من تمهيد قاعدة الوضوء للصلاة وتسهيل أحوالهاء ساح 5-85 
إذا كان في أمواله فضلة أن ينفق على من يشتغل بالقراءة والذكر والصلاة في 
ميحد والتدريس لآن. اللن من اعظم القرب عند الله وأزكى الأعمال: 
17 أوصي للمسجد بعمارة؛ كانت العمارة بالذكر واجتماع المسلمين من 
أعظم العمارات لقوله اتعالى]: #إنمًا يَعمُرُ مَسَلجِدَ الله من آمَنَ بالله وَالْيومٍ الآخِرِ 
وأَقَامٌ الصلاة امي , لكا ونح يمس إلا الله فتسَى أُزَلفك أن : يكونوا 
من المُْعَدِينَ»:ايوبة:014. ولنقخصر على هذا القدر ما يتعلق بالمساجد ففيه كفاية 
لقدار غرضنا ونرجع إلى التمريع. 
الفرع الحادى عشر: والمصلي ف السمينة إذا كان لا يمكنه القيام لشد 

جريهاء صلى قاعداً وأجزأه لقوله برك : رظني يدك فك 
فقاعدا”". وإذا أمكنه””' فصلى قاعدا فهل تلزمه الإعادة في الوقت أم لا؟ 


فبه مذهمان : 


المدهمب الأول : الإعادة لازمة, وهذا هو رأىي أئمة العترة ونحكي عن 


الشافعي ومالك ومحكي عن أبي يوسف ومحمد. 





سيول الله فيك أن يبنى 570 بتصرف. 
0010 خارج المسععد كما سلف : 
(؟١)‏ تقدم. 
00 أن يصلى على السميئنة قائما. 


امن 





كتاب الصلة- الباب الراع سه يبان شروط الضلاة 


حا ساس وليف سكرب دصل فى السفينة قائما إلا أن 


ل 


| الحجة الثانية : ما روى ابن عمر أن الرسول © سئل عن الصلاة فى 





0 ا ا ل را ير لمم واس ا ب لمجا ا 
ا ال 0 مان سنح ليه رحاس المج كن ديه اا 
على عروة موه يعد زيل بين حارلة واستشهد بها وهي بأرض البلقاء : كان ثالث من أسلم مسن 
الرجال» الو لارام من معه من المهاجرين في الحبشة إذ تأخر قدومهم إلى ما بعدهاء 
ولكن النبي 9# ضرب لجعفر بسهمه لسار روى عن النبي ## وعنه ابنه عبد الله بن 
جعمر: وعبد الله بن مسعود وعمرو بن العاص» وأم.سلمة؛ وبعض أهل بيتهء وهو وعلي 
وقد عرف بالطيار ؛ لأنه عندما استلم الراية في مؤتة بعد استشهاد زيد بن حارثة تكاثر عليه 
جيش الروم» فاقتحم عن فرس له شقراء فعقرها ثم تقدم فقاتل حتى بتر ساعده الأيمن, فتلقى 
الراة بالأيسرء وظل يقاتل حتى بتر فانكفأ على الراية حتى قتل. 
عت ان م ابن عمر قال : ع ل رلك روه فالتمسنا جعفراً فوجدنا فيما أقبل 
من جسمه بضعاً وتسعين بين طعنة ورمية» وفيه قال النبي يك : : ((رأيت جعفرا يطير في الجنة مع 
الملائكة)) و((ملكا ذا جنا حين ريا بالدماء)) روآه الطبراني من حديث أبن عياس »2 وكان 
يحب المساكين ويخدمهم, ٠‏ فكان رسول الله يكنيه أبا المساكين» وقال له النبي ليك : 
((أشبهت خلقي وخلقي)) رواه البخاري ومسلم: وكانت غزوة مؤتة في جمادى من سنة 8 
للهجرة ة وكان عمر جعفر حيتنها 1 سيئة: 


(5؟) هذا الحديث رواه الدارقطني؛ ٠‏ والحاكم في المستدرك, عن ابن عمر قال: سكل النبيى كيف أصلي 
ال ار ل ل ا ا 0 
ما استطعتم» وحديث : ((إذا أمرتم بأمر فاتوا منه ما استطعتم)) وقد تقدم. ١‏ ه .137/١‏ 
5 اسل 





الاسام كتاب الصلة- الباب الرإيع يه بان شروط الصلاة 


السفينة فقال للسائل: ««رصل قائما إلا أن تخشى الغرق». 
المذهب الثاني : جواز 0 وهذا هو المحكي عن أبي حنليفة. 
20 

الل ا 0 
الحجة الثانية: قالوا: كل صلاة جاز أداؤها في حال السفر فإن فرضص 
القيام يسقط فيها كالصلاة على الراحلة. 
والشتار: ما اعتمده علماء العترة من منع ذلك" 

تهم: ما ذكرناه ونزيد هاهنا ل رك اكى: 5 
ل ذكرناه ونزيد ٠»‏ وهو كوى لعمران بن حصين : 


5055 فإن لم تستطع فقاعدا». يعن علي له أنه قال: يصلي 
صاحب السفيئة قائماً إلا أن لا 'يستطيع ذلك صلى قاعدا وإن توجهت به 


ا 0 
السفينة كل جهة"' . وروي عن أبي سعيد الخدري أنه قال: صل في المركب 





)١(‏ يقصد: جواز الصلاة في السفينة من قعودء وعدم لزوم الإعادة في الوقت. 

(؟) محمد بن الحسن بن سيرين. ترجم له في (سير أعلام النبلاء) 155-507/5 فقال: الإمام شيخ 
الاسلام أبو بكر الأنصاري الأنسي البصريء مولى أنس بن مالك؛ إلى أن قال: سمع أبا هريرة 
وعمران بن حصين» وابن عباس وعدي بن حاتم » وابن عمر وغيرهم»؛ روى عنه: قتادة وأيوب 
ويونس بن عبيد وغيرهم. روي عن أخيه أنس أنه ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمرء توفي عن 
نيف ومانين سئة» وقيل: ثمان وسبعين؛ وكان يوصف بالعلم والحفظ» يأتي بالحديث على 
حروفه كما روي عن ابن عون» وعن عون بن عمارة حدثنا هشام: أصدق من أدركت محمد بن 
سيرين»: كما اشتهر بسعة العلم في الفرائض والقضاء والحساب؛: راجع (تقريب التهذيب) 
و(تاريخ بغداد) .5172١17/6‏ 


(*) القصد المنع من الصلاة ة قاعدا فى السفينة للمتمكن من القيام: ولزوم الإعادة في الوقت. 
64 تقدم معناه في الحديث السالف. 





كتاب الصلاة- الاب الرانع سي بان شروط الصلاة 


جهة الرسول © لأن ما هذا حاله من جملة العبادات فلا يعرف من طريق 
الاجتهاد والمقاييس النظرية وإنما بابها التوقيف من جهة صاحب الشريعة 
صلوات الله عليه. 


الانتصار: يكون بالجواب عما خالفه. 

قالوا: روي عن أنس بن مالك أنه صلى في سفيئة قاعداً. 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أما أولا: فلأن هذا نهاية الأمر فيه أن يكون مذهباً لأنس فلا 
يلزمنا اجتهاده. 

ريه فلعله محمول على عبسدم القدرة على القيام لشدة 
جريها وسعيها. < 

قالوا: كل صلاة جاز أداؤها في حال السفر فإن فرض القيام يسقط 
كالصلاة على الراحلة. ظ 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أما أولا : فلآن القيام على الراحلة وظهر الدابة نما يتعذر ويشق فلهذا قلنا 
بأنه لا يلزمه, بخلاف مسألتنا فإنه مستطيع للقيام من غير مشقة فلهذا 
لزمه فرضه. 

وأما ثانيا: فلأن الراحلة لو كانت واقفة لا يلزمه القيام فهكذا إذا كانت 
سائرة بخلاف مسألتنا فإن القيام لازم في الحالين جميعا فافترقا. 


لمان سس سب كحكتاب الصلاق- الاب الرإع سه بيان شروط الصا 


الفرع الثاني عشر: قال الإمام البادي في (الأحكام): ولا تجزي الصلاة 
في البيع والكنائس التي لأهل الكتابين» فالبيع للنصارى والكنائس لليهود. 
وإنما لم تكن الصلاة مجزية في هذه الأماكن لما يظهر فيها من النجاسات 
بأقذارهم وخمورهم وما يتعلق بها من العفونات برطوباتهم فلأجل ذلك 
كانت الصلاة غير مجزية» فإذا طهرت عما ذكرناه جازت الصلاة كسائر 
المواضع التي تطهر عن النجاسة بعد وقوعها فيهاء ولا تجوز الصلاة في 
الحشوش لأنها موضع الأقذار والنجاسات وملتقاها فلهذا لم تكن الصلاة 
فيها مجزية كسائر المواضع النجسة وإذا كانت بالوعة وقد ردمت جازت 
الصلاة عليها لأنها بإلقاء الطين الطاهر عليها قد تغيرت عن النجاسة وصار 
ما يلاقي المصلي طاهراًء وما تمتها :فتلا يضر المصلي ولو كان نجسا 
لملاقاته الطاهر. 

قال البادي في (الأحكام): والمصلي إذا كان مضطرا إلى الوقوف في الماء 
ناريك انان كان الماء 13 كدر مسد 2د 07 الله رصني قائما لآن القياء فرضن 
فلا يجوز سقوطه مع إمكان الإتيان به ويؤمي للركوع والسجود ويكون إيماؤه 
لسجوده أخفض من إيمائه لركوعه لاست كلدت ذلك» وإن كان الماء 
صافياً لا يستر عورته في حال قيامه فإنه يصلي قاعدا إلا أن يكون الماء غمرا 
فلا يتمكن من القعود لكثرته فإنه يومي لركوعه وسجوده لقوله#ك: «إذا 
أمرتم بأمر فأتوا به ما استطعتم». ومن هذه حاله فلا يستطيع إلا ما ذكرناه 
ويُنرّلُ منزلة العليل في الإتيان بالممكن من حاله. 


دنم - 


حكتاب الصلاة- الباب الراع سية بان شروط الصلاة لضان 





الفرع الثالث عشر: نجعله خاتمة لا يصلى عليه يشتمل على ما يحرم وما 
يكره وما يستحب»ء فهذه ضروب ثلاثة : 


الضرب الأول : ددجاخي) 5 فيه. 


لس عياب وس سكي على سل فرع دنسي قر 
فراديحجه”ا ' والطين غير مغصوبء. فالأقرب أن لا تجوز صلاته. وإن كان:البيت 
على قواعد مغصوبة لا يمتنع أن تصح الصلاة» والتفرقة بينهما هو: أن 
القواعد قد بعدت عن الغصب, والسقوف والجلال”" مستقلة حائلة من 
دونها بخلاف الخشب فإن الفراديج غير مستقلة فلهذا جازت الصلاة في مسألة 
القواعد ولم تجز في مسألة الفراديج لما ذكرناه. 

قاعدة: اعلم أن المصلي إذا لاقى الخغصب في حال صلاته فصلاته غير 
بجزية سواء كانت الملاقاة في دار أو سرير أو عريش أو ثوب أو بساط أو غير 
ذلك من الآلات سواء كانت موضوعة علي خلال أو غصبء لكونه ملاقياً 
لهاء تقريرا على ما أصّلنا من بطلات الصلاة في الدار المخصوبة وعلى الشوب 
المخصوب والثوب المسروق» فأما إذا لم يكن الخصب ملاصقاً للمصلي فإن 
المسائل النظرية والمضطربات الاجتهادية تختلف فيه» وعلى هذا لو صلى على 
سرير مباح في دار مغصوبة» أو صلى على عريش في سفينة مغصوبة فما هذا 
حاله يقع فيه التردد والنظر في الصحة والفساد. 


210 الفردج : الأخاسي : ويقال: خاساه: لاعبه بالجوز. ١‏ ه. قاموس. 
)6١(‏ الطين ال موضوع على الخشب في السقوف. 
عرب 


لجسا سس ب ككتاب الصله- الاب الراع يه بان شروط الصلاة 


وإن أراد المصلي أن يصلي في بيتين وكان أحدهما نجسا واشتبها عليه 
نظرت فإن كان هناك بيت ثالث طاهر صلى فيه لأن طهارته متيقنة وإن لم. 
يكن هناك بيت ثالث فهل يتحرى ويعمل على غالب ظنه أم لا؟ فيه تردد. 

والغتار: أنه لا وجه لتحريه لأن الحظر والاباحة قد تعارضا فوجب 
التعويل على جانب الحظر والإمتناع عن التحري لما ذكرناه. 

الضرت الثاني في بيان ما تكره الصلاة إليهء وتكره الصلاة إلى الأقذار 
لأن المأخوذ على المصلي أن يكون خالصاً في حال صلاته على أحسن هيئة 
في الثياب النقية والبقعة الطاهرة»: وإذا كان الأمر كما قلناه من كراهة استقبال 
الأقذار نظرت» فإن كان بين المصلي وبين القذر مثل ما بين الإمام والمأموم 
كره ذلك» وإن كان فوق ذلك لم تكره» ومن صلى على نشز من الأرض 
ونحته قذر كره له استقباله إذا كان بينه وبين النجاسة مثل ما بين الإمام 
والمأموم؛ فإن كانت النجاسة في موضع مرتفع نظرت» فإن كانت فوق قدر 
القامة فلا كراهة لعدم المواجهة لباء وإن كانت دونها كره ذلك ولا يفترق 
الحال بين أن تكون النجاسة في الموضع المنخفض أو المستوي في زوال الكراهة 
إن كان بينها وبين المصلي أكثر مما بين الإمام والمأموم» وإن كان دون ذلك 
كره وإن كانت النجاسة في موضع مرتفع اعتبر في زوال الكراهة أن تكون 
فوق قدر القامة» فإن كان دونتها كره . [والمصلي إذا كان مرظا !ف الوقوف 
في الماء نظرت فإن كان الماء كدراً يستر عورته فإنه يصلي قائما ويؤمي 
للركوع والسجود إنما يكون إيماؤه لسجوده أخفئض من إيمائه لركوعه إذا لم 
يكن مستطيعاً لأكثر من ذلك؛ وإن كان الماء صافياً لا يستر عورته فإنء 


الاتصاتر 





ككتان الصلاف- الياب الرايع مه وأن شروط الصلة 


يصلي قاعدا إلا أن يكون الماء غمراً فلا يتمكن من القعود فيه لكثرته فإنه 
يؤمي للركوع والسجود. والوجه في ذلك : قوله للك . رادا أمرتم بأمر فأتوا 
به ما ستطعتم)). . ومن هذه حاله فلا يستطيع إلا ما ذكرناه وينزل منزلة العليل 
في الإتيان بالصلاة بالممكن من حاله؟". 

وهل تكره الصلاة في السرير المعلق بالحبال إلى السقف أو تكون باطلة؟ 


فيه تردد. 


والغتار: بطلانها لأنه غير مستقر على الأرض كما لو صلى على 
الأرجوحة» ولا تشبه السفينة لأن قرارها على الماء فافترقا. ‏ 


قال الإمام القاسم في الطهارات: ومن شاق الله تعالى بكبيرة فواجب ألا 
لخد سترة وله قبلة ف لصنل وواجب إعادتها. 


قال الإمام أبو طالب: وهذا دل 105 الاسعساب يعض فق وبعوب 
الإعادة؛ فأما وجوب العدول عن إتخناذه سترة فهو على ظاهره لأن التبرق 
من أصحاب الكبائر الكفرية والفسقية والبعد عنهم واجب على المسلمين, 
ولله در هذا الإمام ما أقومه بأمرالله وأشد شكيمته على أعداء الله بالبعد 

عنهم والطرد لهم والإيحاش حتى آل أمره إلى أن من ارتكب كبيرة من الكفر 
والفيسن دراب أن سني رد للع امي يماجلا ره 5 0 
لأحد في المساجد » ومصداق ما قاله القاسم قوله تعالى : إلا تجث ة قوّما يه 
بالله وَالْيَوَم الآخِر يُوَاكُونَ مَنَّ حَاد الله وَرَسُولَةُ وَّرَ صكادوا آبَاسهج 6 لمجادلة :؟؟1. ا آخر 
ا 0 ا 0 
(0) في الأصل : في صلاته. 
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ألا منضاض كان الصلاخ- الناب المإدم ع بان شروط الصلاة 





الآية» فهذه الآية أعظم آية في كتاب الله تعالى» في انقطاع الموالاة والمودة 
وانحبة» لمن حاد الله ورسوله بارتكاب الكبائر الفسقية والكفرية. 

قال القاسم: وأحب ألا أصلى إلا في موضع مستو. وأراد: أنه يكره ما 
حاش ذلك لذن الكان إذا كان مهدر فان المصلي ينكس رأسه ويرفع 
عجيزته وإرتفاعها مكروه» وإن كان المصلي متصعدا فإن المصلي يرفعم رأسه 
وفيه نقص لبيئة السجود فلهذا كره. 

قال البادي : و جد سس كور العيايف اقلم إن الكون يوسم 
الكاف: هو كور الناقة وهو سرجهاء والكور بفتحها: طاقات العمامة, 
وتطلق على الويادة أيضًا رمه ا تدحت «أعوذ بك من الحور بعد الكون,'" 
أراد النقصان بعد الزيادة. وهل يكون السجود على العمامة عتسيدا للضلذة أو 
يكون مكروها؟ فيه مذهبان : 

المذهب الأول : أنه يكون 17 كر للصلاةع وهذا هو البحكي عن محمد بن 
يحيى » ورأي السيدين أبي طالب وأبي العباس إذا لم يخش حراً أو بردا فإن 
خشي ذلك جاز له ولم يكن مفسدا. 

شب كن ذلك ما روى رفاعة عن الرسول © أنه قال لمن علمه 
الصلاة : «وثم تستقبل القبلة ثم تكبر» إلى أن قال : ((ثم تسجد فتمكن جبهتك 
من ارط 7 


وإذا كان على الأرض شيء مبسوط فهو مخصوص بالدلالة وليس كلامنا 





.10٠/06 أخرجه الترمذي عن عبد الله بن سرخس.‎ )١( 
(؟) تقدم.‎ 


اسار 





كتاب الصلاة- الباب الماع سي مان شسروط الصلاة 

الحجة الثانية : قياسية: وهي أن هذا فرض يتعلق بالجبهة فوجب مباشرة 
الخبهة له من غير عذر. دليله : الطهارة عن الحدث. 

امهب الحافى : جوازه مع العذر وكراهته من غير عذر, وهذا هورأى 
ع لياف 

والختار. ما عول عليه اكضة العترة القاسم والبادي والناصر ومحمد بن 
بس وابو طالب وأبو العباس وهو رأي الشافعي. 


وححهم + اا ال وى مايكوى خباب بن الآرت ‏ “قال 
شكونا إلى رسول الله 8ك حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يُشْكنا!'"' فدل 
ذلك على وجوب السجود على الجبة من غير حائل. 

الاققصانن يكون واب عما قالوة, 


في الجالية» ددى عن البي ل ال ل سد ع 
حالف بني زهرة وأسلم قبل أن يدخل رسول الله ويك دار الأرقم , وكان من المستضعفين الذين 
يعذبون ممكة, وحكى الباودردي : أنه أسلم سادس شسكة ؛ وحكى اين عبد البر فقي (الإستيعاب) 
أنه شهد صفين مع علي ؛ مات بالكوفة سنة لالاه وهو ابن ثلاث وسبعين سنة» وصلى عليه 
علي بن أبي طالب» وقيل غير ذلك. 
(') في حاشية الأصل : تمامه: وأمرنا أن نصلى إذا زالت الشمس. 
عا اقابعد 


الانتصاس 





كتاب الصلاة- الاب الرإنع سي بان شسروط الصلاة 

قلنا: عن هذا أجوبة ثلاثة : 

وأما ثانياً: فلعله سجد على كور العمامة وبعض الجبهة» ومثل هذا فهو 
جز فإنه ليس الواجب السجود على كل الحبهة. 

وأما ثالثاً: فلأن ما أوردناه من الأخبار أظهر من هذا الخبر فلهذا كان ما 
قلناه أرجح لأن الرواية فيه أشهر وأظهر. 

0 رانك ء 1 0 

قالوا: إن الرسول للك أمر الأعرابي بالسجودء وهذا فقد سجد على 

قلنا : أمره بالسجود الشرعي لأنه إنما يتكلم بشرعه؛ والظاهر أن السجود 
من الأرضص». 

قالوا: إدا جاز السجود مع الحائل المنتفصل جاز مع الحائل المتصل والكور 
متصل والبساط والحصير منفصلات. 

فلنا + ولاسواء فإن الحصير والبساط ثما لا خلاف في السجود عليهما مع 
الانفصال بخلاف كور العمامة فإن فيه النزاع» وهي مسألة الخنلاف فافترقا 
بدليل خبر خباب بن الأرت. 


الضرب العاليغق*+ في بيان ما يستحب » ويستحبه خلاف ما يكره. 


الاتتصاس 





كتاب الصلة- اباب الرام عد وان شروطة الصنلة 


قال الإمامان القاسم والبادي : ويستحب السجود على حضيض الأرض 
رهو التراب لاروى زيد ين علي عن علي لكل عن الرسول ب أنه قال: 
«رجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا». فتبين بهذا الحدييث أن الله خص 
رسول الله ليك بأن. جعل له الأرض موضعا للسجود. وفي هذا دلالة على 
الترغيب في السجود عليهاء ويستحب السجود على الرمل والحصى 
والرضراضٌ' ' لما روي عن الرسول ##ك أنه رأى أصحابه يدخلود 
ال السجدا هيدا من الرمل والخصى.والرضرائن فقال» رمة لحن به 51 
فدل ذلك على استحبابه. ويستحب لكل مصّل تعفير الوجه بالسجود لله 
تعالى وأن يضع جبهته على التراب والحضيض لما روي عن الرسول 8ك أنه 
قال لأعرابي: «عفر جبينك بالتراب» ': وروي عن علي بن الحسين أنه كان 
يقوم على البساط ويسجد على التربة» وروي عن عمر بن عبدالعزيز أنه كان 
لا يسجد إلى على التراب. فإذا كان يصلي على حصير في المسجد أو في غيره 
أدخل له تراب وسحد عليه ود عدا 11 على ما أبعت ت الأرض من 
حصير أو قطن أو كتانء لقوله وك : "حملت ل الارض هذا وطهورا» 
وهذا من الأرضص فلهذا كان مستحا. 


وروى أبن عباس عن رسول الله © أنه كان يسجد على الحصيرء 


() الرضراض: ما دق من الحصى. ١‏ ه لسان: وف القاموس : : الحصى أو صغارها. اه. | 
(؟) أخرجه أبو داؤد عن ابن عمر ١١0/1١‏ بلفظ : : عن أبي الوليد قال: 110ظطإ 
الذي كان في المسجد فقال: إنا مطرنا ذات ليلة فأصبحت الأرض مبتلة فجعل الرجل يجيء 
بالحصى في ثوبه فيبسطه تحته فلما قضى رسول الله 4# صلاته قال: ((ما أحسن هذا)). 
(5) أخرج الترمذي عن أم سلمة قالت: : رأى النبي 4# غلاماً لنا يقال له أفلح إذا سجد نفخء 
فقال 8 : ((يا أفلح ترب وجهك)). 
1ه 


انسار سس سسسب كحكتاب الصلاق الاب الرإيع سيهُ بان شروط الصلاة 


بو عن لبايك وجي عي لاي بيس لل وتستحب 
قِ البساتين. حكاه رن 

وتجوز الصلاة على الثلج والجليد إذا كانا ملبدين ؛ لأنهما عين طاهرة 

قال الإمام المؤيد بالله : ا إذا كانت جبهة 
الصلاة على الحصير والبساط. 

وهل تكره الصلاة على الشعر والوبر والصوف والمسوح واللبود؟ 

المتهسمب الأول : أن ذلك يكرهء وهذا هوالمحكي عن الإمامين 
القاسم والبادي. 

والحجة على هذا: ماروى عن الرسول 4# أنه قال: : «جعلت لي 
أرط جد عير وما روي عن الرسول © أنه صلى على حصير. 

ووجه الدلالة من هذين الخبرين: هو أنهما دالان على السجود على 
الأرض وعلى ما أنبتته الأرض»؛ والتعفير بالأرض فيه نهاية الخضوع فيجب 
أن يكون مستحباً وما عدا ذلك يجب أن يكون خارجاً عن حكم الاستحباب. 
ولا نعني بالكراهة إلا ذلك فهذا معنى قولنا: أنه مكروه. فإن صلى على ما 


كتاب الصلة- الاب الرإم سي يان ششروط الله --- 7 27 سس الصا 


ذكرناه كان مجزيا لأنه صلى على موضع طاهر فصار كما لو صلى على ما 
أنبتت الأرض؛ وحكى بعض أصحاب الشافعى عن الرافضة : أنه لا يجزئ 
وهذا قول خارق للإجماع فلا يلتفت إليه»ء فإن الإجماع منعقد على أن 
الصلاة [على ما ذكرناه] جزية ومسقطة للفرض. 
المذهب الثاني: أن الصلاة غير مكروهة على الصوف والوبر والشعر 
والمسوح واللبودء وهذة'هو رأي الإمامين الناصر والمؤيد بالله وهو قول 
كافة العلماء. 
الحجة لا: ما ١٠‏ ل 8ك ١‏ كا 0 
وو : على هذا : روي عن الرسول 07 يه ن يصلي على غمرةء 
والنمرة : كساء من صوف فيه خطوط. وهذا هو المختار: ويدل عليه ما روى 
ابن عباس أن الرسول 4ك كان يصلي على الخمرة؛ والخمرة: ثوب من 
صوف. وحكى الترمذي في صحيخه أن أكثر أهل العلم من الصحابة 
رضي الله عنهم لم يروا بالصلاة على البسط والطنافس"'' بأسا. ويؤيد ذلك 
خطوط فشغلته تلك الخطوط في الصلاة فقال: «أرسلوا به إلى أبي جهه'" 
وائتونى 5ن والإنبجاني : كساء أبيض ليس قبه خطوط. 
)١(‏ الطنفسة : مغلغة إلطاء والفاء وبكسر الطاء وفتح الفاء والعكس » واحدة الطنافس للبْسط والثياب 
والحصير من سعف؛ عرطه ذراع. ا ه. قاموس. 
)١(‏ أبو جهم بن حذيفة بن غائم» ينه , نسبه إلى عدي كعب القرشي العدوي. قيل اسمه: عامر, 
أسلم عام الفتح وصحب النب فإ وكان مقدما في قريش وأحد الأربعة الذين كانت قريش 
تأخذ منهم علم النسبء قيل: إنه شهد بنيان الكعبة في الجاهلية» وشهد بنيانها في أيام ابن 


الزبير» وتوقي في ذلك العهدء وقيل : بعذه. 
(7) أخرجه البخاري عن عائشة. ج١‏ ص 147. 


الاتتساس سس سد كحكتاب الصلاق- اباب الرإيع سي بان شروط الصلاة 


ومن وجه آخر: وهو أن لباس الصوف فيه خشوع وتذلل وهو لباس 
الصالحين وأهل الدين والنسك فإذا جاز لباسه جازت الصلاة عليه من غير 
كراهة» ولأنه ثوب حلال طاهر فجازت الصلاة عليه كالحصير وما 
انبتت الارضنى. 

والمصلي إذا صلى على حصير غليظ وكانت النجاسة متصلة به أو صلى 
على ثوبين قد خيط أحدهما إلى الآخر وكان ما يلي الأرض نمسا فهل تجوز 
الصلاة في الحصير وفي الثوبين أم لا؟ فيه مذهبان : 

أحدهما: أن الصلاة غير مجزية فيما ذكرناه وهو اختيار السيد المؤيد باللّه 
ورأي الحنفية ؛ لأن الحصير وإن غلظ فهو كالشي [الواحد] والثوبان قد صارا 
بالخياط كالثوب الواحد فلهذا لم تجز الصلاة لأجل الإتصال. 


وثانيهما: أن الصلاة جائزة) وهذاهورأي الومام المنصور بالله 
0١0‏ ا 0 50" 0 
والحقيني ومحكي عن الشافعي ؛ لأن غلظ الحصير يبعده عن مباشرة 


بها يقال لباه نحقينة بالقرب من المدينة: ينهي نسبه إلى الحسين بن علي بن. أبي. طالب 4 قال 
في تراجم رجال الأزهار 15/7: أبو الحسن الإمام البادي المعروف بالخحقيني الصغير 
والكبير والده. 

قال حميد الشهيد: أجمع أهل عصره على أن سبع علمه آكاف] للإمامة» قام في أرض الديلم 
سنة 51/7هء وكان فقيها متكلماء قائما بأمر الله إلى أن وثب عليه رجل حبشي في المسجد فقتله 
في يوم الاثنين في رجب سنة ٠51ه.!‏ ه له مؤلفات وآراء واجتهادات كثيرا ما ترد في مؤلمات 


د68 - 


كتاب الصلاف الياب الرإيم سية نيان شسروط الملة 2 سيب الصا 


النجاسة كما لو ردمت الأرض بالتراب لم يضر المصلي ما في باطنها من 
النجاسة؛ وهكذا حال الثوبين ولو خيطا وكان أحدهما نجسا فإنه ينزل منؤلة 
ما لو بسط ثوبا على بساط نجس فكما أن هذا يصح فهكذا ما ذكرناه وهذا 
هو المختار» لأن المقصود أن يكون ما يلاقي المصلى طاهراً وهذا حاصل في 
الحصير الغليظ وفي الثوبين المخيط أحدهما إلى الآخر فإنه يلاقي الطاهر فلهذا 
كانت صلاته مجزية. فهذا ما أردنا ذكره فيما يتعلق بطهارة الأثواب. 


الفصل الثالثك 
في بيان ما يتعلق بطهارة الأبدان 


اعلم أن الأثواب كما يجب تطهيرها للصلاة فهكذا حال الأبدان. ويتعلق 


فأما طهارة الحدث: فقد مضى الكلام عليها. 

وأما طهارة البدن من النجاسة: فهي واجبة على كل مصل لقوله تعالى: 
لوَالرجَرَ فاهجُرَ#الدثر:ه:. ولم يفصلء ولأنه إذا وجب تطهير البقعة والشثوب 
عن النجاسة للصلاة فتطهير البدن أولى وأحق لأن طهارته أخص بالصلاة 
وأكثر ملابسة لها من الثوب والبقعة ولأنا قد دللنا على وجوب إزالة 
النجاسة من البول والغائط من البدن فهكذا سائر النجاسات يجب إزالتها من 

التفريع على هذه القاعدة : 

الفرع الأول: وإذا كان على بدن المصلي نجاسة غير معفو عنها نظرت, 
وجويه») وإن لم يجد ما يغسلها به صلى على حالته كمن لم يجد ماء ولا 
52 وهل يعيد الصلاة أم لا ؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أنها تلزمه الإعادة لأن ما هذا حاله فهو عذر نادر فلا يعتد به 


كتاب المله- الياب الرايم. سيك فيأن شتروظ الصالاة ل نسح ضام 
فصار كأنه ترك الصلاة من غير عذر. 

وثانيهما: الوب وا ير لعرله 8ك . : ررلل" ظهران في 
يوم ولا عصران في يوم». 

فإن كان على جرحه دم يخاف من غسله تلف النفس أو تلف عضو من 
أعضائه أو خشيى زيادة في علته أو حدوث علة أخرى أو خشى إبطاء العلةع 
فإنه يغسل ما أمكنه غسله ويتيمم لأجل الجراحة إن كان جنبا. وإن كان 
محدثا والجراحة في أعضاء ء الوضوء. فهل تلزمه الإعادة إذا قدر على الغسل أم 
لا؟ فيه وجهان : 

أحدهما: أن الإعادة غير لازمة وهذا هو قول أبي حنيفة واختيار المزني 

من أصحاب الشافعي ؛ لأنه صلى على حسب حاله وعلى ما اوحبب عليه 
الشرع فلا إعادة عليه كما لو كان صحيحا. 

وثانيهما: أنها تلزمه الإعادة لأن ما هذا حاله فهو عذر نادر. 

وامختار. هو الأول لما ذكرناه من الخبر في قوله: رلا ظهران في يوم). 

الفرع الثاني: في من انكسر عظمه أو سقطت ثنيته فأراد أن يبدلبما عظماً 
آخر نظرت» فإن كان المبدل ابه عظماً طاهرا كعظم الحيوان المأكول بعد 
الذكاة جاز ذلك لأن فيه منفعة ولم يمنع منه مانع » وإن كان عظماً نجساً نحو 
عظم الكلب والخنزير والميتة إذا قلنا بأنها تحلها الحياة فهى نجسةء فإن ما هذا 
حاله لا يجوز له فعله لأجل النجاسة فإن فعل جرأة على الله تعالى في 
استعمال النجاسة أو كان لا ينفعه غيره فهل يجب عليه كسره وإخراجه أم 

يم 8 


الامتصاس -----223 سس د كحكتاب الصلاق- اباب الراع سيد بان شروط الصلاة 
لا ؟ فيه مذهبان : 


المذهب الأول : أنه له يلزمه دا -وهذا هو رأي المؤيد بالله وهو 
قول الح رصح 

والحجة على ذلك : هو أن ما هذا حاله ليس بأكثر من نجاسة الدم الذي 
في باطنه لأنه صار في اتصاله واندمال اللحم عليه بمنزلة الدم الحخاصل 
في العروق. 

المذهب الثاني : وهو رأي الشافعي؛ أنه يلزمه قلعه إذا لم يخش التلف فإن 
متنع أجبره السلطان على قلعه فإن مات قبل قلعه لم يلزم قلعه لأن الجميع 
قد صار نحسا بالموت والله تعالى جسبه فيما فعل من الصلاة مع النجاسة في 
حال حياته. فإن خيف من قلعه التلف فقد اختلف فيه أصحابهء فمنهم من 
قال : لا يقلع لأن حكم النجاسة قد سقط لأجل الضرورة كما يقول في دم 
المستحاضة وسلس البول» ومنهم من قال: يقلع فإن مات بالقلع فالحق قتله 
كما يقول فيمن قطعت يده بالسرقة ثم مات. 

والحجة للشافعى فيما ذهب إليه, ما حكيناه عية ) وهو قوله تعالى : 
لوَالرْجَرَ فاهَجُر»#:ددنر:ه:. والعظم النجس من جملة الرجز فوجب هجرانه. 

وامختار: ما قاله الإمام المؤيد بالله. 

والحجة غلية : ما أسلقناه ونزيد ماضن وهو أن هذه النحجاسة لا يمكن 
إزالتها إلا بحرج ومشقة واحتمال ألم فلهذا سقط حكمها في الإزالة 
لقوله تعالى: ظوَمًا جَمَلَ عَلَيْكُمَّ فى الدّين مِنَ حَرَّح4:لمج:8. وقوله تعالى : 
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كتاب الصلاة- الياب الرإيم سية بين شسروط المله ل سس الاتتصاص 
لِيرِيد الله بكُمُ اليِسْرَ ولا يُرِيدُ بكم العسر4«بتر::105. ولا حرج ولا عسر أعظم 
من تقطيع الجسم لإزالة هذه النجاسة» ويؤيد ما ذكرناه ويوصحه: هو أن 
النجاسة في الفزجين سقط غسلهما عند الفقهاء وما ذاك إلا من أجل عموم 
لأجل ما فيه من الحرج والمشقة بالتقطيع للجسم. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: إن الله تعالى يقول : ظوَاليْجَرَ فاهَجُرَ4:درر:ه؛ فيجب القضاء بهجرانه. 

قلنا : عن هذا جوابان : 

أما أولا: فلأنه ليس في الآية ما يقتضي العموم لأن الاسم المفرد لا دلالة 
فيه على العموم إلا بقرينة ولا قرينة هاهنا تقتضى عمومه. 
بصور كثيرة وما ذكرناه من الأدلة يعارض عمومه ويقضي خلا فه. 
إخراجها منها للضرورة وليس كذلك في مسألتنا فإنه لا ضرورة تدعو إلى 

قلنا: إدا انجبر العظم وَننت اللحم عليه كانت الضرورة داعية إلى تركه 
من حيث يخشى الضرورة والتلف بتقطيع جسده. 

ومن وجه آخر: وهو أنها نجاسة حاصلة في باطن بدنه فلم يجب إخراجها 
كما لو شرب الخمر وتناول الميتة فإنه لا يلزمه إخراجها بالتقيء. 


سبوا الت 


الاتصاى .ب صسب سسسب حكتاب الصله- الباب الراع سي بان شسروط الصلاة 


عدم الضرورة كما لو ألصقها بظاهر البدن. 

قلنا: عن هذا جوابان : 

أما أولا: فلآن المعنى في الأصل: هو أن النجاسة لم تحصل في باطن 
البدن بخلاف مسألتنا. 

وأما ثانيا: فلأن مقصود المسألة والذي عليه التعويل هو ما يلزم من 
الشرع في رفع المشاق والالام عن الخلق بالتيسير والتسهيل المعروفين من قصد 
صاحب الشريعة صلوات الله عليه. 

المرع الثالث : فال شرب خمرا أو أكل ميتة من غير ضرورة فهل يلزمه 
التقيؤ أم لا؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أنه يلزمه التقيؤء وهو المنصوص للشافعى. 

وحجته على هذا: ما ذكرناه في العظم فإنه أوجب نزعه بكل حال. 

رنايييا: أنه لا يلرمه التقيؤ لأن المعدة معدن النجاسات وقد ضار متميالا 
بها فلا يلزم إخراجه منهاء وهذا هو المختار على المذهب لأن المعلوم من 
حال الشّرَبة للخمر وأكلة الأموال الحرامية من الربا وسائر المظالم» أنهم لم 
يؤمروا بالتقيؤ لما شربوه وأكلوه بل تجري عليهم الحدود في شرب الخمر ولا 
يؤمرون بإخراجها من بطونهم» وهذا معلوم من حال السلف والخلف 
فوجب التعويل عليه. 


حكتاب الصلاة- الباب الرانع سيق يبان شسروط الماة سس الصا 
قالوا: أكل الميتة وشرب الخمر محرمان» واستدامتهما في المعدة محرم 

أيضًا ؛ فلهذا أوجبنا التقيؤ لإزالتهما عن المعدة. 

قلنا: إن الله تغغالى يريد من الخلق اليسر في جميع الأحوال؛ والتقيؤ فبه 
حرج ومشقة ؛ فلهذا كان مرفوها ييحمة الله ولطفه؛ ولبذا فاث من كسير 
شرب الخمر وأكل السحت فإنه لا يلزمه التقيؤ لها 

قالوا: روي أن أبا بكر رضي الله عنه أكل من أجرة غلام له رقى عليه 
برقى الجاهلية: فلما أخبره بذلك أدخل يده في فيه وتقيأه ثم قال بعد ذلك: 
اللهم لا تؤاخذني بما في العروق. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه شرب لبنا 
فقيل له: إنه من إبل الصدقة فتقيأه. وفي هذا دلالة على ما ذكرناه من 
إخراجه من المعدة. 

قلنا: إن كلامنا في فتوى الشرع وما هو المتوجه من جهة أوامر الشرع 
. ونواهيه وليس كلامنا في أبواب الورع فإن له طريقة تخالف فتوى الشرع. 
الحجة فيما قاله صاحب الشريعة صلوات الله عليه. 

الفرع الرابع: ومن أدخل تحت جلده دما زائدا على مقدار ما يعفى عنه 
ونبت عليه اللحم فإنه لا يلزمه إخراجه ولا قلعه» كما ذكرناه في مسألة 


دالا أت 


لتصاس -_ _لسسسسسسصسي بد كحكتاب الصلاق- الأب الرإم سيد بان شروط الصلاة 


وحكي عن الشافعي أنه قال في (الأم): يجب عليه أن يخرجه ويقلعه من 
جلده ويعيد كل صلاة صلاها مع ذلك الدم. 

والختار: ما قررناه في حكم العظم ؛ لأنهما مستويان في الحرج والمشقة. 

والعجب من الشافعي رضي الله عنه في تهالكه في إييجاب إخراج العظم 
والدم اللذين انجبر عليهما اللحم وصارا من جملة الجسد ولم يغتفر 
نجاستهما مع الاتصال؛ مع علمه بقول الرسول 4# : «بعفت بالحتيفية 
السمحة». وبالتساهل والمسامحة في شيء من النجاسات واغتفارها في صور 
متعددة كالعفو عن محل النجو بعد الاستجمار على رأيه في السبيلين جميعا 
وبالعفو عن طين الشوارع وزبلها المتحقق نجاسته وبالعفو عن دم البراغيث 
والبق وبالمساحة عن القيح والصديد في البثرات التي تبدو في الوجه؛ فكيف 
أصر على نزع العظم والدم مع الاتصال والإقدام على الحرج والمشقة»: ولم 
در كس التي هده الصريا 

المرع الخامس : قال الإمام البادي : ولا جور للمرأة أن تصل شعرها 
بشعر النساء. 

اعلم أن الشعور في تحليلها وتحريمها تحري على ضروب أربعة : 

الضرب الأول منها: شعر طاهر لا خلاف في طهارتهء وهو شعر ما يؤكل 
لحمه بعد الذكاة أو الجز في حال الحياة فما هذا حاله فلا خلاف في طهارته 
إذا لم يتصل به شيء من النجاسات. 

الضرب الثاني : شعر نجس ولا خلاف بين أئمة العترة في نجاسته إلا 
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كتاب الصله- الاب الرإيم سية بيأن شروط الصلاة ---- سس سب الاتتتصاص 
الناصرء وهذا لهو] شعر الكلب والخنزير فإنه [لآ) مسي شي ءع.منهها سواء 
كان مما تحله الحياة أو لا تحله. 

الضرب الثالث: شعر طاهر في حال الحياة والممات عند أئمة العترة وهذا 
هو شعور بني أدم سيواء أخذ في حال الحياة أو في حال اموت 

الصرتن [الرابع!: شعر طاهر في حال الحياة والموت» وهذا نحو شعر مأ لك 

فاذا عرفت هذا وأرادت المرأة أن تصل شعرها بشعر طاهر من أحد 
حق الأمة فهل يحرم أو يكره؟ فيه احتمالان: 

الاحتمال الأول: أنه يحرم عليها الوصل بالشعور الطاهرة أو بالخرق. 

ولفيعة على هذاه هاا روت ابا 11582[ يكن أن امرأة أت الرسو8إة 
فقالت: يا رسول الله إن ابنتي أصابتها خصبة فتمزق شعرها أوَ أصله؟ فقال 
الرسول فييك : لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمتشمة والنامصة 
والمنتمصة والمفلجة للحسن المغيرة خلق اللهء والمتشبهين من الرجال بالنساء 
والمتشبهات من النساء بالرجال»'''. فأما الواصلة: فهي التي تصل شعرها 
بغيره» وأما المستوصلة: فهي التي يوصل لبا الشعرء وقيل: إن الواصلة هي 
التى تصل بين الرجال والنساء لفعل الفاحشة» والأول أظهرء وأما 
الواشمة : فهى المرأة التى تجعل في وجه غيرها من النساء وكفيها ويديها خالا 


)١(‏ راجع لسان العرب ج١١‏ ص 777, والحديث المروي عن عائشة. 
داه ذ- 


سال سس د ككتاب الصلاق الاب الرايع يه بيان شروط الصلاة 


للحسن بغرزه بالإبرة وبدفنه بالنؤور”'' وهو الصدأء والموشومة: هي الطالبة 
للوشم أن يفعل بها هكذا. هذا هو تفسير أئمة اللغة والمذكور في غريب 
المروي” '' وغيره. 

وأما في العرف في ديارنا هذه فالواشمة هي التي تغرز حنك المرأة بالإبرة 
وتدفنه بالنؤور» والمستوشمة هي الطالبة لأن يفعل بها هكذاء وكل هذا إنما 
يفعل لطلب الحسن» وأما النامصة من النساء فهي التي تزيل الشعر من وجه 
غيرها وتدقق حاجبها مأخوذ من المنماص وهو الملقاط الذي يزال به الشوك, 
وأما المنتتمصة فهي [التي] يفعل بها ما ذكرناء وأما الواشرة من النساء فهي 
التي تشر أسنانها وتاناققها تفع “تزاف زكرن الساء تشبها بالصغار» وأما 
الموشرة فهي التي يفعل بها ذلك؛ وأما التفلجات ف قوله ليك : : «لعن الله 
المتفلجات من النساء». فهن اللواتي يفرقن بين الأسنان عن الإتصال. فهذا 
الخبر دال على التحريم لا فيه من اللإعلدهب لعن ومثل هذا إنما يكون على 
الأفعال ا محرمة. 

الاحتمال الثاني : أن يكون مكروهاً لأنها تغر غيرها بكثرة الشعر وبما 
ذكرناه من هذه الأفعال وقد نهى رسول الل لك عن الغرر والتدليس وفي 
الحديث: «ليس منا من غش». ولا يحرم ذلك عليها لأنه من الزينة 
بالأمور الطاهرة. 


)١(‏ في هامش الأصل : النؤور: النيلح وهو دخان الشحم يعالح به الوشم حتى يخضر. ١‏ ه. 
وغريب الحديث»: وقد سبقت ترجمته. أعلام الزركلي .5١١/1١‏ 


احه. أس- 


كتاب الصلاف- اليب اراي سية بان ششروط الصلة سس آلاتتصاص 


والغتار: هو الأول لما دل عليه ظاهر الحديث وهو دال على التحريم؛ 
ولأنها إدا قات لا زوج لها ولا سيد فالاشتغال بهذه الأفعال يواجحب الريبة 
ويدعو إلى فعل الفاحشة فلهذا كان محرماً. 


ره ا لسرنة زوج ا سيد في سق اخارية فيل عرز ولا يانه أ 
يجوز؟ فيه احتمالان : 


الاحتمال الأول: أنه يجوز ولا يكره. 
' والحجة على هذا: الحا يس م 
[ الاحتمال الثاني: أنه لا يجوز والدليل عليه هو ظاهر الخبر الذي رويناه 
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والختار: في ذوات الأزواج وفي الإماء المؤطوءات بالملك: تفصيل نشير 
إليه وحاصله أنا تقول : المأخوذ على مر ذكرناه هو استعمال الزينة في كل 
الأحوال لأجل الدعاء إلى الوطء والاستمتاع. 
والحجة على هذا: قوله تعالى: طوَلاكْيَدِينَ زب هن إلا اندر 5 
فقدم البعولة على غيرهم» لما كان استعمال الزينة إنما هو لأجلهم؛ ولأن 
غيرهم من سائر الأرحام ا حارم لا ثمرة للزينة في حقهن وإنما الغرض ذكر ما 
يباح من إظهار الزينة. وقوله تعالى: ولا كيَدِينَ يتن إلا مَا ظهَرَ متها »دور . .١‏ 
وفي هذا دلالة على استعمال الزينة وأنه لا يبدو فيها لغير الأزواج من 
الأرحام امحارم إلا ما ظهر وهو موضع الكحل والخاتم والخلخال. وروي عن 
عائشة رضى ي اللّه عنها أنها لبست فتخا”" في أصابعها فرآها رسول الل - 


)١(‏ خاتم يكون بفص وبغير فص» اه لسان العرب ج50/7. 
م كا ا 


لانسار سسسب كحكحتاب الصلاق الاب الرإع يه بان شروط الصلاة 


فقال لبا: «ما هذا يا عائشة». قالت: هذه فتخ أتجمل بهن لك. فقال: 


((احسنت 8 عا نشم 


ومن وجه آخر: وهو أن المأخوذ على ذوات البعول من النساء التجمل 
بالحلية واستعمال الطيب والتنظفء وكل ما كان داعيا إلى الوطءء وهذا 
معلوم لا يقع فيه نكير بين المسلمين في جميع ما ذكرناه. فإذا تمهدت هذه 
القاعدة فنقول: الزينة في الوجه هي تحميره وتصفيف الطرة وترحيي”" 
الحواجب وتدقيقها وتفليج الأسنان”'' ووشم الحنك بغرز الإبرة ودفنه 
بترو فقون ابر نيلة راض اسان رإرانة الشير عن الرجه 
ليظهر رونقه وبهاؤه فإزالته من ملتقى الحاجبين وهو البلج. وثقب الأذن 
لتعليق الأخراس”" ونقش الوجه بالحبر» والزينة في اليدين يكون بالخضاب 
بالحناء وتسويدهما بالحبر وهكذا الرّجلان. فهذه الأمور كلها تكون مستحبة 
في حق ذوات امورل بن السام و 17015 ين اماه وركذا القول» 
في استحباب استعمال الطيب ولبس الثياب الغالية» وكل ما يكون داعيا إلى 
الوطء والإستمتاع فإنه يكون مستحباً لما ذكرناه. فأما الخبر الذي رويناه عن 
أسما بنت أبي بكر فإنه يحمول على وجهين: 
)١(‏ في هامش الأصل: الرحج دقة في الحاجبين وطول» ورحجت المرأة حاجبها: دققته وطولته. 
)١(‏ في اللسان: وفلج الأسنان تباعد بينهاء وثغر مفلج أفلج» ورجل أفلج إذا كان في أسنانه تفرق. 

اه 1377/1”. 


() يقصد الأخراص بالصاد المهملة. وفي لسان العرب: الخرص والخِرص : القرط بحبة واحدةء؛ 
والجمغ : خرصة؛ وهي حلقة صغيرة من الحلي وهي من حلي الأذن. ا.ه./177/1. 


-1١ /ا.‎ 


كتاب الصلاف- الياب الرايع سية بان ششروط المللة ----- 3 3 سيت آالاتمتصاص 


أحدهما: أن ذلك إنما ورد في حق من لا زوج لبا لأن استعمال هذه 


الأمور في حق من لا زوج لبا لا وجه يدعو إليه ولا ثمرة له فلهذا كان محرما. 


وثانشهما: أنه محمول على من تفعل ذلك لغير الأزواج وهذه عادة الزواني 
والمومسات» وعلى الجملة فإن هذه الأفعال جارية في حق نساء المسلمين من 
غير نكير»ء وف هذا دلالة على إباحته وعلى كونه مستحباً لقوله إل : دمأ 
رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن». وبتمامه يتم الكلام على [ما] يتعلق 
بطهارة الأبدان والله الموفق للصواب. 


سيم . أل 


المّصل الرابع 
في بيان العوره ووجوب سترها للصلاة 


ستر العورة واجب ف غير الصلاة لما روي عن الرسول 8ك أنه قال: رلا 
تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت»”'': فإن اضطر إلى كشفها 
للمداواة جاز ذلك ؛ لأنه موضع حاجة وضرورة» وهل يجب ستر العورة في 
حال الخلوة في غير الصلاة أم لا؟ فيه وجهان: 


إلا النظر إليها. 
وثانيهما: أنه يحب لقوله وك : «لا تبرز فخذكء». ولم يفصل بين أن 
006 هناك من ينظر إليها أو لا يكون: وهذا هو المختار لقوله ## لما سأله 
رجل فقال: يا رسول الله عوراتنا ما نأتى منها وما نذر؟ فقال له: «احفظ 
عورتك إلا على امرأتك أو ما ملكت يمينك». فقال الرجل: أرأيت لو كان 
أحدنا في خلوة؟ قال: «فالله أحق أن يستحيى منهم'''. فدل ذلك على المنع 
في الخلوة. 
التفريع على هذه الماعدة : 
)١(‏ أخرجه الترمذي عن ابن عباس. 
(5) عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده؛ وكانت له صحبة» قال: قلت: يا رسول الله...إلخ: 
أخرجه أو داود والترمذي. 


اه الاب 


كتاب الصله- الباب الماع يه مان شر ول الصله الام 





الفرع الأول: في بيان عورة الرجل وفيها مذهبان : 

ظ المذهب الأول: أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة» وهذا هو رأي 
أئمة العترة وهو قول الفريقين ومحكي عن مالك. ‏ 

والحجة على ذلك: ما روي عن الرسول 8ك أنه قال: ««رما بين السرة 


5 000 
والركية عورة» 5 


المذهب الثاني : أن العورة من الرجل ليست إلا القبل والدبرء وهذا هو 
زاى داود وطبقته من أهل الظاهر. 

والحجة على هذا: قوله #: «احفظ عورتك إلا على امرأتك أو ما 
ملكت عبذلن): 


ووجه الدلالة من هذا الخبر: هو أن السابق إلى الفهم من اسم العورة إنما 
هو القبل والدبر فلهذا وجب قصرها اعكتايا 
واألختار: ما قاله علماء العترة وفقهاء-الأمة. 


وحجتهم: ما ذكرناه. ونزيد هاهنا وهو ما روي عن الرسول 4ك أنه 
قال: «المفخد عورة ياعلىي لاتنظر إلى فخذ حى ولا 000 فأشت عا 
ذكرناه أن غير القبل والدبر عورة وفي هذا دلالة على بطلان ما قالوه من 


)١(‏ لفظه في (المهذب) كما في (جواهر الأخبار): الما روى أبو سعيد الخندري عن النبى © قال: 
((عورة الرجل ما بين سرته وركبته)). ١‏ 
قال في(التلخيص): حديث أبي أيوب: (عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته)) أخرجه 
الدارقطني والبيهقي من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عنه» واسناده ضعيف» فيه عباد 
بن كثيره وهو متروك؛ اه 77171 

(؟) أخرجه أبو داود عن علي. 


لسار -لطهسه بسب كحكتاب الصلاق- الاب الرإع يه بان شروط الصلاة 


نش الوررة على القين رالدير. 
الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 


قالوا: السابق إلى الفهم من العورة هو القبل والدبر فلهذا حملنا ما ورد 
من الأخبار عليه. 

قلنا: عن هذا جوابان : 

أما أولا : فلا نسلم أنه مقصور على إفادة القبل والدبر فما قلتموه لابد 
عليه من دلالة ولا دلالة على ما قالوه. 

وأما ثائيا: فلو سلمنا ما ذكروه مزهرأن السابق[إلى الفهه؛ عند الإطلاق من 
اسم العورة القبل والدبر لكنا نأخذ ما سوى القبل والدبر من دلالة ثانية 
فبطل ما قالوه. 

الفرع الثاني : في السرة والركبة» هل تكونان عورة كلتاهما أو إحداهما؟ 
فيه مذاهب أربعة : 

المذهب الأول: أن الركبة عورة والسرة ليست بعورة» وهذا هو رأي 
الإمامين البادي والمؤيد بالله؛ ومحكي عن أبي حنيفة وعطاء. 

والحجة على هذا: ما نقرره» فأما الركبة فالذي يدل على كونهااعورة] 
قوله يلك : «وكل شيء أسفل من سرته إلى ركبته فهو عورة»"''. 

ووجه الحجة من هذا الخبر: وهو أن ظاهره دال على أن ما تحت السرة 
)١(‏ حكاه في(الشفاء). 
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كتاب الصلاة- الباب الرإم سية يبان شروط الملاة سس سس آلاتتصاص 


عورة ثم قال: «إلى الركبة». فدل ظاهره على أن ما دونهما ليس عورة 
فبقيت الركبة في الجملة التي هي عورة. 

ومن وجه آخر: وهو أن الحد قديدخل في المحدود وقد لا يدخل فهو 
موقوف على الدلالة الشرعية وكلا الأمرين محتملء؛ لكنا نغلب جانب الحظر 
على جانب الإباحة من جهة أن الحظر أحوط للدين خاصة فيما يتعلق بجانف 
العبادات فهو لا محالة أرجح من الإباحة. 

وأما السرة فالذي يدل على أنها ليست من العورة؛ أمران: ‏ 

أما أولاً: فقوله 90# في هذا الخبر: كل شيء أسفل من سرته إلى ركبته 
فهو عورة» فعلق العورة على ما كان أسفل ا لد ليك على 
حكم الأصل في أنها ليس عورة. 

وأما 'قانا : : فلما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال للحسن بن 
علي : أرني الموضع الذي كان رسول الله#© يقبله منك : : فكشف عن ثوبه 
فقبل أبو هريرة سرته» فدل ذلك على أنها ليست عورة. 

التعب العاتي ١‏ أن الس ر إركية جيدا يسام العرر ردك سر 
الأصح من أقوال الشافعي. 

واللفجة على هذا: ما روي عن الرسول 43 أنه قال: «عورة الرجل ها 


8 )210 
بين سبرية إلى ركبته» . 


)١(‏ [رواه] الحارث بن أسامة في مسنده من حديث أبي سعيد وفيه شيخ الحارث داود , بن المحبر» رواه 
عن عباد بن كثير» » عن أبي عبد الله الشامي» عن عطاء عنه؛ وهي ساسلة ضعف إلى عطاء. | 
بلفظه من الجواهر .575/1١‏ 

ا ا 


الما سسسب كحكتاب الصلاهة- الاب الراام سية بان شروط الصلاة 

ووجه الدلالة من هذا الخبر: هو أنه لعي جعل عورة الرجل ما بين السرة 
والركبة ولفكا البين يستعمل ف الوسطابين القبيئين» قيقال: فلان بي 
وبينك. فإذن العورة ما بينهما وهما غير داخلين في العورة. 

الذهب: القالك+ أتهما جميعاً من العورة وهنا هو أحد أقوال الكنانضى. 

والحجة على هذا: أما عورة الركبة فقد ذكرتا دليله وأما ا 
فالحجة عليه ما روى أبو أيوب الأنصاري عن رسول الله أنه قال: 
فوق الركبتين عورة». وأجمعنا على أن ما فوق السرة ليس بعورة فبقيت 
السرة نحت العموم في كونها عورة. 

المذهب الرابع: أن السرة عورة والركبة ليست بعورة وهذا هو أحد 
أقوال الشافعي. 

والحجة على هذا : قوله #8 :| ومشبية السرة إلى الركبة عورة». 

ووبجه الدلالة من هذى 0 ل غارة البحريم ورحدا له شيجب 
ألا يدخل الحد في المحدود لآن غاية الشيء حده ومنقطعه. 

والحجة على أن السرة عورة: ما ذكرناه من حديث أبي أيوب الأنصاري 
وهو قوله 48 : «رما فوق الركبة عورة». ولم يفصل فدل على دخوله في 
العورة. فهذه هي المذاهب في بيان عورة الرجل قد ذكرنا وجوهها. 

والغتار: ما عول عليه أئمة العترة ومن تابعهم من علماء الأمة من كون 
الركبة عورة والسرة غير عورة. 


11ل 


كتاب الصلاه- الاب الرام يذ يان شروية الملة ااا 





والحجة: ما ذكرناه عنهم؛ ونزيد هاهنا وهو ما روي عن علي لكُكلهُ أنه 
قال ١‏ سمعت رسول هلأ يقول : : «الركبة عورة”" . وهذا نص في كونها 

فأما الدلالة على أن السرة غير عورة فهى أن الأدلة إنها تناولت الركبة في 
التحريم فبقى ما عداها على أصل الإباحة إلا ما دلت عليه دلالة شرعية. 

الانتصار: يكون بالجواب عماأ أوردوه. 
وما ذكروه أقيسة ضعيفة والأقيسة لا تعارض الأخبار خاصة في باب 
العبادات في الطهارة وستر العورة فانه لا مجخرى للأقيسة فيها. 

5 . 1 نه للك .١‏ 5 : ' 0 5 

قالوا: روي عن رسول الله 4 أنه قال: «ما بين السرة إلى الركبية ‏ 
عورة» ل غاية للتحريم وقد تدخل الغاية كقوله [تعالى]: 
ويد م إلى المَرَافق»«دسدة:6. وقد لا تدخل كقولهاتعالى]: طأَتِمُوا الصا 
إلى الل #تايقرة: /مى. وإذا كان الأمر.هكذا بطل الاحتجاج لأجل ما ذكرناه 

قلنا: عن هذا جوابان : 

اخرلا الا لوس على خنيدم مبعديت من العورة. ا 
داخل في الركية. وبحض الساق أيضاً داخل فيه من جهة أن اللقصل يممعهما 


)١(‏ حكاه في (الشفاء). 
-١١4-‏ 


تساي سسسب كحكتاب الصلة- الباب الرإيم يه بان شروط الصلاة 


ومن قال بتحريم البعض قال بتحريم الكل فلهذا وجب دخولبا في التحريم. . 

وأما :ثانا فلو سلمتا أن الركية بحد وآن الخد رعا دحخن ف المبدود ورقنا 
لم يدخل» لكن الدلالة التي ذكرناها وروينا فيها الأخبار دالة على دخولها 
فوجب القضاء بد خولها للدلالة وبطل الاحتمال لما ذكرناه. 
الركتين عورة». وفي هذا دلالة على خروج الركبة من العورة. 

قلنا: عن هذا جوابان : 

أما أولاً: فلأن قوله: «ما فوق الركبتين». أن الفوق إنما ذكر على جهة 
الصلة 00 والغرض: الركبتان فما فوقهما عورة كما قال تعالى: 
إفامترم فوق فوَقَ الأغناق »الانفال. 1 71 : الأعناق. 

وأ ثانياً : فهب أنه محتمل هاهناء لكن الأخبار التي رويناها ترفع هذا 
الاحتمال لكونها صريحة في المقصود ليسي حا ييه | 
حصول الغرض 

الفرع الثالث: في بيان عورة المرأة» وفيها مذاهب أربعة : 

المذهبب الأول : أن جميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين, وهذا هو رأي 
البادي في (الأحكام) والذي حصله السيدان الأخوان للمذهبء وهو قول 
مالك وأحد قولي الشافعي, ورواية عن أبي حنيفة. 

والحجة على هذا : : قوله تعالى: 7 يبدِينَ زيسهنٌ م إلا ما 5م طلم هجا كار ا 


ص 


اح ١‏ اه 


كتاب الصلاف الياب الرايع سيه نيان شروط الصلاة 3 37 سسسب الامتصاص 


وقيل في تفسيرها : إنه موصع الكحل والخخاتم. وهو الذي اختاره القاسم في 
رواية التيروسي وهو أن القدمين من المرأة عورة كرأي البادي وما عدا ذلك 

. . ْ ا : )00 
من شعرها وبشرها فهو غوره لقوله 20 : «النساء عي وعورات» . ولم 
يخرجح عن هذا إلا ما قام الدليل على كونه [غير] عورة ولم يقم إلا على ما 
ذكرناه: فبقي ما عدا الوجه والكفين على المنع والتحريم. 

المذهب الثاني: أن جميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين والقدمين. وهذا 
هو رأىي الومام القأسم الذي حكاه عنه أبو العباس: وهو محكي عن الثوري 

والحجة على هذا: قوله تعالى: طوَلاكِتَدِينَ زيمن إلامَا ظهَرَ مِنهَا »در : .١‏ 
وقد قيل في تفسيره : موضع الكحل والخاتم والخلخال. 

اللذهب التالك+» أن جميع بدنها عورة إلا الوجه. وه والذىي حصله 
السيدان الأخوان لمذهب البادىي» وهو محكى عن أحمدبن حنبل وداود من 

والحجة على هذا: هو أن الشرع قد دل على أن جميع بدنها عورة إلا ما 
استثني ولم يقع الإستثناء بالشرع إلا وجهها من جهة أن الإجماع منعقد 
على كشمه للإحرام وعلى كشفه للنظر عند حمل الشهادة؛ فبقى ماعدا 
الوجه على الحظر الشرعي. 
)١(‏ حكاه في (الشفاء)؛ وأخرج الترمذي عن ابن مسعود أن النبي 4# قال: (المرأة عورة فإذا 

خرجت استشرفها الشيطان)) ١‏ ه. واستشرف الرجل الشيء: إذا نظر إليه نظر متطلع متحقق»: 


كما فسره في (الجواهر). 
-1١١5-‏ 


لسار سس يدب كحكتاب الصله- الياب الريم يه بان شروط الصلاة 


المذهب الرابع : أن جميع بدنها عورة حتى ظفرهاء وهذا شيء يحكى عن 
بعض أصحاب الشافعي. 

والحجة على هذا: قوله 4# : («النساء عي وعورات». فظاهره دال على 
أن جميعها عورة ولم يفصل بين عضو وعضو ولا بين شعر وبشرء وفي هذا 
دلالة على ما قلناه من عموم العورة في كلها. 

والغتار: ما قاله الإمامان القاسم والبادي في (الأحكام) و(النيروسي) 
واختاره السيدان الأخوان من لأن جميع لين" عر ميا يه 
الكحل والخاتم. 

والحجة لبم: ما ذكرناه» ونزيد هاهنا تفصيلاً نشير إليه. وحاصله أن الله 
تعالى أعظم الأمر وشدد في حفظ العورات فقال تعالى: «ِيَاأيْها النبئُ قل 
لِأَؤْوَجكَ وَبَنَاتَكَ ونساء مؤي يتديس عَتهِنٌ من جَلا بيهن الاحزاب: 54. وقال 
تعالى : طولْيْصَريِنَ ِحمْرِجِنٌ عَلَى جيوبهن» :در :1. وقال تعالى : طاولا يَريِنَ 
بيهن لِيعلمَ ما يُحِدمِتَمِنَ زِيحهنٌ4ادرر::*. وقال تعالى : ولا مدِينَ زِيهنٌ إل ما 
ظهْرَ من 4:درر: .+١‏ وقال تعالى : «ولا يتَدِينَ يتن إلا عُولنَ#نسرر: ...إلى آخر 
الآية. وفي الحديث عن الرسول 8ك أنه قال: «أغروا النساء يلزمن الحجال». 


ل 000 ء. 0( 
وقوله فيلك : («(صلاة المراة في خدعها افضل من الصلاة في حجرتها» ١‏ 


)١(‏ ما بين القوسين غير موجود في الأصل؛ وهو كما يفهم من السياق بهذا المعنى إن لم يكن 
باللفل نكسة, 

)١(‏ أخرجه أبو داود عن ابن مسعود بلفظ : ((صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها 
وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها)). 


110 1ح 


كتاب الصلاف- الياب الرإيع سية بيان شروط الصلاة  --‏ سس سسسب الاتتصاص 


وظواهر الكتاب والسنة دالة على حفظ عورات النساء والتأكيد في ذلك 
والمبالغة في البعد عن الإطلاع عليها: فإذا عرفت هذا فالظاهر أن جميع بدن 
المرأة عورة إلا ما أباحه الشرع ولم نجد الإباحة إلا في هذين العضوين وجهها 
وكفيها فيجب الإقتصار عليه والباقي داخل تحت الحظر كما قررناه. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 
قالوا: القدمان لاحقان بالوجه والكفين في كونهما ليسا من العورة لما 
ذكرناه من تفسير الاية بموضع الكحل والخاتم والخلخال. 

فنا عن هذا جوابان : 

أما أولا : : فالتفسير المشهور عن ابن عباس في قوله : «إولا تين يهن لاما 
ظهَرَ منها #النور؛ إثما عنى الكحل والخاتم ولم كرد غلبه.ولة شك أن تفسير 
الصحابي أرجح من تفسير غيره فلهذا كان التعويل عليه. 

رقانانء فلأنه معارَض بالأحاديث الدالة على 55 من العورة وإذا 
تعارض جانب الحظر وجانب الإباحة كان الميل إلى جانب الحظر أحق لما فيه 
من الحيطة للدين لقوله لك : : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك». 
قالوا: روي عن ابن مسعود أله قي لولةانيار اه 7 يدِينَ زيعمنٌ إلا ما 
هر مها الور 1غ بالثياب والقرط والدملج والخلخال والقلادة» فذكر 
الخلخال والمقصود موضعهء وفي هذا دلالة على أنه ليس عورة. 

قلنا: عن هذا أجوبة ثلاثة : 


ت١‎ ١ عدار‎ 





الامتصاس كتاب الصلاهف- الاب الماع يه يان شروط الصلاة . 


أما أولا : فنهاية الأمر أن هذا مذهب لابن مسعود ولا يلزمنا قبوله لأن 
قول الصحابي ليس حجة وإنماالحجة كلام صاحب الشريعة 
صلوات الله عليه. 

وأما ثانياً: فلأنه أراد هذه الحلية ولم يرد مواضعها ليكون أدخل في النهي 
وأبعد عن الريبة لأنه إذا كان النهى متناولاً لبذه الحلية فكيف حال محالها 
يكون أبعد لا محالة. 

وأما ثالكاً: فلأنه لو أراد بذكر الخلخال موضعه للزم مثله في القلادة 
والقرط فيجوز الإطلاع عليه ولا قائل به. 

والذي يدل على كونهما عسورة ما روت أم سلمة قالت سألت 
رسول الله 1ك : : هل تصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ قال : 
((نعم إذا حمرت ان والمعدمين)». وف حديث آخر: ادا كان سابغا 
يغطي ظهور قدميها»' '. وفى هذا دلالة على كونهما من العورة»؛ ولأنه عضو 
سقط في التيمم فوجب أن يكون عورة من المرأة كالرأس 

قالوا: جميع بدنها عورة إلا الوجه. 


)١1(‏ لفظه في (الجامع): عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة سلمة زوج النبي فلك ماذا 
تصلي فيه المرأة من الثياب؟ فمالت: تصلي في الخمار والدرع السابغ إذا غيب ظهور قدميهاء 
أخرجه الموطأ وأبو داود؛ وف رواية أخرى لأبي داود عن أم سلمة أنها سألت النبي لك أتصلي 
لمرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال #8 : ((إذا كان الدرع سابقا على ير سينا 
قال أبو داود: رواه جماعة موقوفاً على أم سلمة» ولم يذكروا النبي 9 


-١١9- 


كتاب الصلافت الباب الرايم سية نيان ششروط الصلة سس الصا 


2007 فلقوله تعالى : «إلا ما ظهرٌ منها . وأراد الكحل والخاتم هكذا جاء 
في التفسير. 

انما ثاياء ذاعول ل . : «إذا أراد أحدكم أن يتزوج امرأة فلينظر إلى 
وجهها ريات ٠‏ وف هذا دلالة على أنهما ليسا غورة كما قلناه. 

قالوا: جميع بدنها عورة حتى ظفرها محتجين بقوله 8# : «النساء 
عي وعورات». ظ 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أما أولاً: فلآن هذا تقول بموجبه وهو أن النساء كلهن عورات إلا ما 
خرج عن كونه عورة بدليل شرعي. 

وأما ثانيا: فلأن ما ذكروه معاري4 جها:أور 49 من الأدلة المبيحة لما تناولته 
فجب العمل عوحب الأخار فا #رسق درا من شاقضها وتداتعساء 
وهذه طريقة مرضية أعني الجمع بين الأدلة الشرعية. 

الفرع الرابع : في الأمة. 

قال الإمام القاسم: ولبا أن تصلي بغير قناع لما روي أن عمر رضي الله 
عنه رأى أمة لآل أنس بن مالك قد قئعت رأسها فجذب قناعها وضربها 
بالدرة وقال : ان بار بي اراي ارات ات 
حد العورة من الآمة؟ فيه مذاهب ثلاثة 
)١(‏ وأخرج أبو داود عبن جابر أن رسول الله © قال: : ((إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن 

ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل)) قال: ا ا ا ف ا 


دعاني إلى تكاحها فتزوجتها. 
الى ”# ١‏ ب 


لسار سس دب حكتاب الصلاقف اباب الرإم يه يان شروط الصلاة 

المذهب الأول : أن عورتها ما بين السرة والركبة وهذا هو رأي أئمة العترة 
وهو الأصح من أقوال الشافعي. 

قال الإمام أبو طالب : والأمة كالرجل في العورة. 

والحجة على ذلك: ما روي أن أبا موسى الأشعري تكلم على المنبر 
وقال: لا أعرف أحداً أراد أن يشتري أمة فينظر ما بين السرة والركبة لا 
يفعل ذلك أحد إلا عاقبته. ولم ينكر عليه أحد من الصحابة؛» فجرى نجرى 
الإاجماع على حكم المسّلمة لسكوتهم عن النكير عليه وفي هذا دلالة على 

المذهب الثاني: أن جميع بدنها عورة إلا مواضع التقليب عند شرائها 
وهو ما يبدو عند مباشرة الخدمة/َثِل] الكفلين والذراعين والساقين والرأس» 
أن ذلك تدعو الحاجة إليه وتمس إلى كشفه وما سواه لا تدعو الحاجة إليه 
ولا إلى كشفه فهو ممنوع منهء وهذا محكي عن بعض أصحاب الشافعي. 

المذهب الثالث : أن عورتها كعورة الحرة خلا أنها تكشف رأسها لحديث 

والختار: ما قاله علماء العترة لما ذكرناه من حديث عمر وحديث أت 

الانتصار: يكون بالجواب عما خالفه. 

قالوا: جميع بدنها عورة إلا مواضع التقليب. 


اه 





كتاب الصلاة- الباب الرإيع يه ببان شروط الصلاة الامتصاس 


قلنا: قد قررنا أن عورتها ما بين السرة إلى الركبة فإن كان مواضع 
التقليب تدخل فيما بين السرة إلى الركبة فلا وجه له لحديث أبي موسى, 
وإن كان مواضع التقليب ما وراء ما بين السرة والركبة فهذا مسلم ولا ندكره 
وهو موضع اتفاق. 

قالوا: إن عورتها عورة الحرة خلا أنه لابد من كشف رأسها. 

قلنا: هذا فاسد فإن المعلوم من حال الخلف والسلف من المسلمين بل 
الإجماع منعقد على أن حال الإماء مخالف لحال الحرائر من النساء في العورة 
وأن أحدا من العلماء لم ينكر تقليب الأمة في حال شرائها لما ذكرناه من 
أعضائهاء وفي هذا دلالة على جواز الإطلاع على ما ذكرناه من الإماء 
يخلاف عورة الحرائر فافترقا. 

الفرع الخامس : الأمة المدبرة والمكاتبة وأم الولد. فنذكر ما يتعلق بهن ثم 
نذكر ما يتعلق بعورة الخناثى ثم نردفه بعورة غير البالغين» فهذه أحكام ثلاثة 
نذكر ما فيها بمعونة الله : 

الحكم الأول: في المدبرة والمكاتبة. وحكمهما حكم المملوكة في العورة لأن 
كل واحدة من هاتين بصدد الرق على تقدير العجز في المكاتبة وتقدير إفلاس 
السيد في حق المدبرة. 

فأما أم الولد فهل تكون لاحقة بالمملوكة أم لا؟ فيه وجهان: 

أحدهما : أنها لاحقة بالمملوكة في حق العورة وهذا هو رأي أئمة العترة 
وفقهاء الأمة. 
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انسار سد كحكتاب الصلق- الاب الرام سه بيأن شروط الصلاة 
. وثانيهما: أنه يحب عليها التقنع» وهذا محكي عن مالك وابن سيرين. 
ووجهه: أنها قد ثبت فيها سبب الحرية بمطلق الإستيلاد على رأي من 
ا 

الحكم الثاني : في الخناثى الذي التبيس حالهم في الذكورة والأنوثة. فينظر 
في حاله فإن كان رقيقا كانت عورته كعورة الأمة من .السرة إلى الركبة» وإن 
كان حرا فإنا نأمره سبرحس” بدنه إلا الوجه والكفين لجواز أن يكون امرأة 
فإن خالف وسترما بين السرة والركبة ثم صلى فهل تلزمه الإعادة أم لا؟ 
فيه وجهان : ١‏ ظ 
أحدهما: أنها غير لازمة لاحتمال أن يكون رجلاً. 

وثانيهما : أنها لازمة له الإعادة لأن ذمته قد اشتغلت يفرض الصلاة وهو 
شاك في إسقاطها والأصل بقاؤها في ذمته. 

والختار. هو الأول لقوله وك : رلا ظهران ف يوم)». 

الحكم الثالث: في عورة الصبي والصبية. فينظر في حالبما فإن كانا في 
حال التربية جاز الإطلاع على عورتهما ؛ لأنهما غير مستقلين بأنفسهما 
ومحتاجان إلى المعالحة لأحوالبما والتعهد لمصاحهماء وف الستر مشقة وحرج 


11ل 


كناب الصلاف- الباب الرام حة مان شروطل اليل الاتصاض 





فلهذا سقط سقط » وإن كانا قبل التسع وجب الستر للقبل والدبر لأن ذلك ممكن 
في حقهما فلهذا لم يكن ساقطاء وإن كانا بعد التسع كانت عورتهما عورة 
لاسا جا سيا ء لأن ذلك زمان البلوغ فلهذا واجحسب 
الستر كالبالغين. 

القع اسار م أنا قد ذكرنا وجوب سه ع 0 
وحن الآن تذكر وجوب سفر العورة ل السلاة 52207 ويتم المقتصود 
بذكر أحكام : 

الحكم الأول: هل يجب ستر العورة في الصلاة أم لا؟ فيه مذهبان : 

المذهب الأول: أن سترها واجب في الصلاة وهذا هو رأي أئمة العترة 
وهو محكي عن الفريقين. 

والحجة على ذلك قوله تعالى: #يَاَنى آدَمَ خذوا زيسكة عند كل 
مستعجد *#* [الأعراف:01. وظاهر الأمر للوجوب وأدنا الزينة: ستر العورة في 
الصلاة, وليس يتعلق بالمساجد إلا الصلاة والعبادة فلهذا كانت واجبة. 

الحجة الثانية: قوله تعالى: ##ونيايك 0000 وإذا وجب تطهيرها 
للصلاة وجب لبسها لستر العورة لأنه لا فائدة في تطهيره للصلاة إلا بلياسه.. 

الحجة الثالثة : عابي ماس عسي امد : «لا يقبل الله 
واد حائضص إلا د :5 : ه: التى بلغت المحيض » وإذا وجب ذلك في 
)١(‏ أخرجه أبو داود والترمذي عن عائشة:؛ والحائض هنا: التي بلغت الحيضء أي المكلفة سواء 


كانت من ذوات الحيض أم لا 
ات 


امار سسسب حكتاب الصلاق اباب الرايع سه بان شروط الصلاة 


ا الصلاة. وهذا هو المحكي عن 
مالك وعنه في ذلك ثلاث روايات: 

الرواية الأولى منها: حكي عنه أنه من صلى مكشوف العورة لم جب 
عليه الإعادة وفي هذا دلالة على أن الستر للعورة غير واجب. 

الرواية الثانية : أنه إن قصد أن يصلى مكشوف العورة بطلت صلاته. 

الرواية الثالثة: أن ستر العورة غير واجب في الصلاة وإنما هو مستحب. 

والحجة على هذا: هو أن شروط الصلاة إنما تجب بأمر شرعي فما ورد 
من الأدلة على اشتراط الستر في الصلاة بلفظ الأمر فإنه محمول على 
الاستحباب وما رود من ذلك بغير لفظ الأمر فليس فيه دلالة على الوجوب 
فلما كان الأمر هكذا قضينا بامتناع اشتراط ستر العورة في الصلاة. 

والغتار: ما عول عليه أئمة العترة وفقهاء الأمة من وجوب اشتراط 

وحجتهم: 5331 ناف ونزيد هاهناء وهوما روأه القاسم عن 
الرسول يك أنه قال : : رزلا يقبل الله صلاة اه لله يل : وما 
روؤى ابن عمر عن الرسول فإ أنه قال : «إذا صلى أحدكم فليستتر بثوبه). 
فهذه الأخبار كلها دالة على وجوب سترة العورة في الصلاة. 


الانتصار: يكون بالجواب عما ذكره مالك. 


)١(‏ سبق معناه في الحديث السابق, ولعلهما حديث واحد مع اختلاف في اللفظ. 


د" أس 


الاتتصاس 





كتاب الصله- الباب الرإبع سيك بان شروط الصلاة - ظ 
قوله: إن شروط الصلاة إنما تجب بأمر شرعي» ولا دلالة شرعية على 
وجوب ستر العورة في الصلاة. ظ 
لاصو هد كرات 
٠‏ أما أولاً: فلأن نهاية الأمر في هذه الحجة هو عدم الدلالة على هذا 
الشرط ولسنا ننكر ذلك فإنا لا نوجب شرطاً في الصلاة من غير دلالة: فإذن 
النزاع بيننا وبين مالك مرتفع فهو يسلم إذا كانت هناك دلالة شرعية وجب 
ارتفع النزاع على هذه الصورة. 0 ظ 0 
وأما ثانيا : فلآنا قل دللنا على وحتميدعا أوردنا من الآيات والأخبار 
الدالة. على وجوب اشتراطه في العدلا اوفع له إلا بالمكابرة والجحود. 2 
ومن وجه آخر: قياسي » وهو أن الصلاة عبادة لها تعلق بالكعبة فوجب 
اشتراط س د لحري والطرات 
اولسار إذا اكشفت عورة المصلي في الصلاة : فهل تبطل أم لا؟ 
فيه مذهبان : < 
. المذهب الأول: أنه إذا انكشف شبيء من من العورة مع القندرة على الستر 
جاصادم وهذا هو رأي اله العترة ل ااا 
والكثير كالنظر. 7 


المذهب الثاني: أنه إن انكشف من العورة المغلظة قدر الدرهم لم تفسد 
- 


امار رمس سس ب كحكتاب الصلاقف اباب الرإيع يه بيان شروط الصلاة 


صلاته» وإن انكشف أكثر من ذلك بطلت صلاتهء وهذا هو رأي أبي حنيفة 
وأبيى يوسف ومحمد. 

والحجة على هذا: قولبم: كلما صحت الصلاة مع كثيره حال العذر 
فرق بين قليله وكثيره في غير حال العذر كالمشي والعمل. 

والشتار. ما عول عليه علماء العترة ومن تأبعهم من علماء الامة: 

وحجتهم: ما ذكرناه» ونزيد هاهنا ما روى أمير المؤمنين كرم الله وجهه أن 
رسول الله يك قال: «لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت». 

ووجه الدلالة من هذا: هو أنه نهى عن كشف الفخذ والنظر إليها ولم 
يفصل بين أن يكون في الصلاة أو في غيرها ولا بين قليل العورة وكثيرها 
والنهى يقتضى الفساد خاصة ف العبادات. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: كلما صحت الصلاة مع كثيره للعذر فرق بين قليله وكثيره في غير 

قلنا: عن هذا جوابان : 

أحدهما: من جهة الفرق. وحاصله: أن العمل اليسير إنما لم يكن مبطلا 
للصلاة لأنه لا يمكن الإحتراز منه وتلحق به المشقة بخلاف ستر القليل من 
العورة فإنه يمكن التحرز منه ولا يلحق به مشقة» فلهذا لم يعف عنه فافترقا. 

وثانيهما: من جهة المعارضة؛ وهو أن ما ذكروه يبطل بترك غسل أعضاء 
الطهارة فإنه يجوز ترك جميعها حال العذر عند عدم الماء ثم لا يفرق بين ترك 
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كتاب الصلاف- الياب الرإيع سية بيان شروط الملا سيب الاتصاص 


القليل والكثير في غير حال العذر. 

الحكم الثالث: اعلم أن الذي عليه أئمة العترة القاسمية والناصرية» أن 
العورات كلها مستوية من الرجال والنساء في أنه إذا انتكشف شىء منها 
مقدور على ستره في ركن من أركان الصلاة بطلت عليه صلاته ووجب عليه 
استكنافها. وهو رأي الشافعى» ولا ينفعه أن يعيد بعد ذلك سترها لأنها قد 
بطلت كما لو ابتدأها مكشوفة أو انتقض وضوءه فإنه يحب استئنافها. 
ناي حيية و عاضا اليو بيات تلط وغنيت اننا اكيب 
من المغلظة وهي السوءتان القبل والدبر من الرجال والنساء وما بين السرة 
والركبة من النساءء أكثر من قدر الدرهم بطلت الصلاة فأما مقدار الدرهم 
فما دونه فمعفو عنه لا يبطلها. وأما المخففة منها كالفخذ من الرجال 
وكالر اسن والشعر والبطن والظهر والحضد والشعر من الخرائ ( فادا اتكشف 
شيء منها فإنه لا يبطلها عند أبي حنيفة ومحمد إلا أن يكون المنكشف ربع 
العضو أو أكثر فإنه يبطلها. وقال: ولا يبطلها إلا أن يكون المنتكشف من كل 
ش .ااه . : را ل 
عضو كله أو نصههء ذكره في (الجامع الصغير) . وحكي عنه أيضا : انها لا 
تبطل الصلاة إلا أن يظهر العضو الكامل أو أكثر من نصفهء وهذا كله إذا 
ومضى عليها ولبم على ما زعموه حجتان : 

الحجة الأولى: قولهم: إن كشف العورة جار مجحرى النجاسة» وقد تقرر 
أن النجاسة يختلف قليلها وكثيرها فيعفا عن قليلها دون كثيرها فهكذا حال 
العورة والجامع بينهما هو: أن كل واحدة منهما شرط في صحة الصلاة. 


)١(‏ لعله جامع الأصول لابن الأثير المتوفى سنة 555ه. 
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اللعان ب بي سه سي ككتان الصلقه الأب الرانم سان شروط الصلاة 


الحجة الثانية : قالوا: العورة لا يتعدى حكمها عن محلها وموضع كشهها 
فصارت كالنجاسة في أنها لا يتعدى حكمها عن محلها إلى غيره» وثمرة هذا: 
أن النجاسة يجب غسلها عن محلها ولا تجب فيها إعادة الوضوء فهكذا حال 
العورة يحب سترها ولا يجب لأجلها إعادة الصلاة. 

والختار: ما قاله علماء العترة ومن وافقهم. 


والحجة على ما قالوه: قوله فإ : رلا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار». 
ولم يفصل بين يسير الرأس و ثيره» وقال للذي رآه مكشوف الفخذ: «غط 
فخذك»''' ولم يخص موضعا دون موضعء وإذا ثبت أن تغطية الجميع واحدة 
فمن ترك تغطية شيء منها مع القدرة على ستره بطلت صلاته كما لو ترك 
أكثر من قدر الدرهم أو ترك أكثر من النصف والربع. 

الانتصار: يكون با جواب عما أوردوه. 


قالوا: كشف العورة جار مجرى النجاسة فيجب أن يفترق الحال بين قليلها 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أما أولا: فمن جهة الفرق» وهو أنا لا نسلم أن ستر العورة كالنجاسة بل 
هما مختلفتان من جميع الوجوه: وبيانه: أن الإنسان إذا كان معه ثوب 
جميعه نجس وهو لا يجد ثوبا غيره فإنه يصلي فيه ولا يصلي عاريا لآن 
(1) تقل في (الاعتصام)700/1 عن (أصول الأحكام) و(الشفاء)؛ أن رسول الله وك مر بمخزيمة وهو 

كاقف فحكذو» قال + ((غطيا فا الفحل عونة)): 
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كتاب الصلاف- الياب الرايع سيه نيان شروط الماة سس الايصاص 


حكم العورة آكد من حكم النجاسة على ما قررناه من قبل» وهكذا فيمن 
وجد ثوبا ديياجا ولم يجد غيره فإنه يصلي فيه ولا يصلي عاريا لأن تحريم 
كشف العورة أشد من تحريم لبس الديباج على الرجال. وإذا تقرر هذا فلا 

يمتنع أن يعفى عن يسير النجاسة» ولا يعفى عن يسير العورة فافترقا. 

وأما ثانيا: فمن جهة الجمعء وهو أنا لو خلينا والقياس لسوينا بينهما وله 
نعف عن يسيرهما جميعا لأنهما من شرط صحة الصلاة خلا أن الدلالة 
الشرعية وردت بتخصيص يسير النجاسة» فلا جرم استحسنا جوازه لعموم 
البلوى فيه وشدة الحاجةء ولم تقم دلالة على العفو عن يسير العورة فلهذا 
بقي على أصل القياس في التحريم. 

قالوا: العورة لا يتعدى حكمها عن موضع كشفها فصارت كالنجاسة 
فإنه لا يتعدى حكمها عن محلها إلى غيره. 


قلنا: عن هذا جوايان : 


أما أولا: فلا نسلم أن النجاسة لا يتعدى حكمها عن محلهء ولبذا فإن 
من بال وجب عليه تجديد الوضوء في غير نحل النجاسة وهكذا خروج المني 
فإنه يوجب الغسل في غير نحل النجاسة ونحو قطرات الخيض والنفاس فإنهما 
يجان القن و عرض الساسة. 

وأما ثانياً : فلأنا لا نقول: بأن النجاسة نجاستان مغلظة ومخففة. ولا نقول 
في العورة: عورتان مغلظة ومخففة. بل نقول : إن جميعها عورة يجب سترها 
بكل حال وجميع النجاسات يجب إزالتها من غير تفصيل كما ذكروه:ء وإذا 


سا 





الما سسسب كحكتاب الصلاقف الياب الراع سيك بان شروط الصلا 


تقرر هذا وجب ير اه ضر تجا ايدو يسابه 


القليل للكنس. ا 


الحكم الرابع: ذكر السيد أبو العبامن>- أن الكصلي إذا انتكشفت عورته وقد 
ل ارقن مدا اشر و فى أعاد يونا قل أن واكةان رفن اكير 
أجزته صلاته» وإن لم يكن قد أدى من الركن قدر الفرض أو لم يعده حتى 
أخذ في ركن آخر لم تجزه الصلاة وعليه الإعادة» وما ذكره محكي عن 
أصحاب أبي حنيفة وهو نظر دقيق حسن وحملوا ما حكي أن أبا جهل"' 
القى جيفة على الرسول أ يعو يضلي قباءت قاط قازالتها عنه وبر لي 
صلاته ولم يقطعها على هذا التفصيل' ". وحاصل ما قالوهء وهو أن 
النجاسة وقعت بعد إكمال الركن فلا يؤثر طريانها بعد كماله وقبل الشروع 
في الركن الثاني حتى لا يقع من أوله على فسادء فإن وقعت على خلاف 
هذين الوجهين إما قبل تمام الأول وإما بعد الشروع في الثاني كانت مفسدة 
للصلاة لا محالة. 





(١)هو:‏ عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشيء أشد الناس عداوة للنبي يله في صدر 
الإسلام [وحتى قتل مع المشركين في معركة بدر في السنة الثانية للهجرة 5754م] وأحد سادات 
قريش وأبطالها في الجاهلية» قال صاحب عيون الأخبار: سودت قريش أبا جهل ولم يغخض 
شاربه فأدخلته دار الندوة مع الكهول»؛ أدرك الإسلام» وكان يقال له أباالحكمء فدعاه 
المسلمون أبا جهل » ل عنادة تسر جه لترينى لقال لحري عند لاا عدجا هد 
من يقينه بصدق رسول الله #ك : واستمر على هذا الحال حتى قتل في وقعة بدر الكبرى.ا ه 
الأعلام للزركلي 87/65 بتصرف. 

)١(‏ وهو قياس كشف عورة المصلي إذا عاد وسترها على وقوع النجاسة عليه أثناء الصلاة فأزالها 
بحكم أن كليهما مفسد لبا إذا لم يفعل ذلكء والله أعلم» وهذا طرف من حديث أخرجه 
بكماله البخاري ومسلم. 


١1 


الاتتصام 





حكتاب الصلاه الاب الرإع سي بان شروط الصلاة 


فأما الإمامان الأخوان» فلم يفصلا هذا التفصيل بل قالا: إن إنكشاف 
1 53 : 010 1 8 1 

العورة مبطل للصلاة قليلها وكثيرها على أي وجه وقععت وهذاهو 
الأقيس والأحسن. وما قاله أبو العباس هو الأدق والأغوصص. فهذا ما أردنا 
ذكره في الأحكام المتعلقة بالعورة ونرجع إلى التفريع. 

المرع السابع : وأقل ما يجزي المرأة في ستر العورة من الثياب : : الدرع 
والخمار إذا كان الدرع سابغا لما روت أم سلمة قالت: يا رسول الله فالمرأة, 
لا ذكر الإزار: قال : 00١‏ عليه). قالت : اضيا 
قال : «رفذراع»” ا ذكرناه من حديث غنائشة : )0 يقبل الله صلاةٌ حائض 
إلا بخمار». 

والمستحب أن تصلي المرأة في ثلاثة أثواب قميص سابغ يغطي بدنها 
وقدميهاء وخمار يغطي رأسها وعنمهاء وإزار غليظ فوق القميص والخمار. 
من جهة الرسول © , ويستحب أخذ الجلباب فوق الدرع والكنمار ا يد 
من زيادة الستر والحفظ على العورة ولقوله تعالى: ينها النبئع قل لِأَؤوَلجك 
وَبَنَاتَكَ وَنسّاء الْمُوْسِينَ يُتَديتَ عَلهنَ من جَل بيهن« الاحزاب :. 6 


وعن الخليل بن أحمد : الخلباب أوسع من الخمار وألطف من الإزارء 
هذا هو الأصح ؛ لأنه زيادة عليهما فيجب أن يكون مغايرا لبما. 
)١(‏ يقصد: قليل العورة وكثيرها. 


)١(‏ جاء بلفظه في (الشفاء) و(الأحكام). 
ظ - 1 


لنتصاى .ب ب ب لطب بيب حكتاب الصلاق- الاب الرإم يه بان شروط الصلاة 


أي جا به ثيابها بعد 0000 و 1 0 الأرْض صطفاتا #ارسلات : .٠‏ 


الفرع الثامن : وال فى ارج ابص ارب واحد فإذا صلى 
فيه وحده فالمستحب أن يستر منكبيه وهما رأسا الكتف وهما من الانسان 
المنتكب ومن الفرس المنسج ومن الجمل الجارك''' والغارب. ويستر هبريتيه. 
والببرية: هي القطعة من اللحم؛ وهما عبارة عن اللحمتين اللتين على لوح 
الإنسان. ويستر ظهره والظهر معروف الما روى أبو هريرة عن الرسول ل 
أنه قال : : «لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء» 
ويروى: «على منكبه». والحميصو الواحد يحزى , فإن كان نه ابه فإنه 
يزره بشوكة وإن كان ضيقا لم يزرم اللوئؤئ) أملمة بن الأكوع”" قال: قلت يا 
رسول الله إنا نكون في الصيد أفيصالى أحدنا في القميص الواحد؟ قال: «نعم 
وليزره ولو لم يكن إلا أن يخله بشوكة». وإن كان في القميص خرق وستره 
بيده جاز ذلك لأنه ستر طاهر فأشبه الثوب فإن لم يمد إلا الإزار فإنه يأتزر 
به على حقويه» ويستحب أن يجعل على عاتقه شيئا فإن لم يجد طرح عليه 
حبلاً فإن لم يحد إلا السراويل فإنه يصلي فيه ويجعل على عاتقه شيئا لم 
(1) المنسج بكسر الميم: للفرس بمنزلة الكاهل للإنسان» والجارك من البعير. ١‏ ه لسان ؟51/1//7. 
(؟) أخرجه الستة إلا الموطأ والترمذي عن أبي هريرة بلفظه. 
(5) سلمة بن عمرو بن سنان الأكوع الأسلمي:» صحابي من الذين بايعوا تحت الشجرة» غزا مع 

النبي للك غزوات منها: الحديبية وخيبر وحنين؛ وكان شجاعا بطلا راميا عداءً» وهو نمن غزى 


إفريقية أيام عثمان» له لال حديثاء توفي بالمدينة عام :لاه 197م.| ه (الأعلام) ,11١77/7‏ عن 
طبقات ابن سعد وطبقات أفريقية والروض الآنف» وتهذيب ابن عساكر وغيرها. 


سس 


كتاب الصلاف- الاب الرإيم يه بان شروط الصلرة ل يس الاتتصاص 
ذكرناه. هذا كله كلام في أقل ما يجزى. 

وأما ما يستحب»: فالمستحب للرجل أن يصلى في قميص ورداء أو قميص 
وإزار أو قميص وسراويل أو إزار ورداء. لما روى ابن عمر عن الرسول 8ك 
5 قال : «إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله أحق من رين ل فإن 
اجتمع قميص وثوب وأراد أن يصلى في أحدهما فأيهما يكون أولى؟ 
ولأنه أعم في الستر وأصون للعورة» فإن لم يكن هناك قميص واجتمع إزار 
ورداء وأراد الصلاة في أحدهما فأيهما يكون أولى؟ فالرداء أولى لسعته 
فليحتف ويخالف بين طرفيه على عاتقيه. وإن اجتمع إزار وسراويل فأيهما 
يكون أولى؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أن الإزار أحق لأن السراويل تصف العورة بخلاف الازار. 

وانيياء أن السراويل أحق لأنها أجمع للستر. 

اشتمال الصماء لما روى عن الرسول © أنه نهى عن اشتما 

ويكره 1 روي عن الرسول 067 به نهى عن ل 
الصماء. وأ ختلف في صفتها على تفسيرين : 

فالتفسير الأول: رأي أهل اللغة؛» وصفتها: أن يشتمل الرجل في ثوب 
واحد فيجلل به جسده ويدخل يديه من داخل الثوب ولا يترك ليديه منفذا 


)١(‏ حكاه في (المهذب) عن ابن عمر. 
غ9 


امار لسسسسسسس سسب كحكحتاب الصله- الباب الراع يه ببان شروط الصلة 


مأخوذ من الصخرة الصماء التي ليس فيها صدع. ولم يذكر ابن الصباغ في 
تفسيرها في كتابه الشامل إلا هذا الوجه. 

التفسير الغشانى: حكاه أبو عبيد عن الفقهاء. وصفتها: هو أن يشتمل 
الرجل بالثوب الواحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على 
منكبيه فيبدو منه فرجة. 

قال أبو عبيد: والفقهاء اعلم بالتأويل. 

والغتار: أن ما قاله أهل اللغة أحسن من جهة الإشتقاق» وما قاله 
الفقهاء أجود من جهة الفتوى لمطابقته للنهسي من جهة الرسول 8 لما فيه 
من ظهور العورة. 

ويكره السدل وأن يغطي فاه في الصلاة لما روى أبو هريرة عن 
الرسول ##ك أنه نهى عن السدل وأن يغطي فاه في الصلاة. 

قال أبو عبيد: والسدل أن يرخي الرجل إزاره من جانبيه ولا يضم طرفيه 
بيذه. ويقال لإرخاء الستر: سلال: 

ويكره للمرأة أن تتنقب في الصلاة لأن وجهها ليس عورة» والنقاب: هو 
شىء من الثياب ترخيه المرأة على وجهها فيه ثقبان لموضع العينين» ويكره 
البرقع للمرأة في الصلاة لمثل ما ذكرناه في النقاب. والبرقع: هو شيء رقيق 
ترخيه المرأة على وجهها تبصر من ورائه لرقته. 


-1١ هم‎ 


كتاب الصلات اليب الرام سية بان شسروط الصلرة  -‏ سس سسسبب الايتْصاس 


الفرع التاسع: فإن لم يجد ما يستر عورته إلا ورق الأشجار والحشيش 
فإنه يلزمه أن يستتر بذلك لأنها سترة طاهرة يمكنه الستر بها فوجب عليه 
استعمالها في ستر العورة كالأثواب» فإن لم يجد إلا طينأ طاهرا فهل يلزمه 
أن يستتر به أم لا؟ فيه تردد. ظ 


والختار. وجوبه2» وهو الأصح من قولي الشافعي ؛ لأنها سترة طاهرة 
فأشبه ا الثوب. ذكره انحاملي من أصحاب الشافعي . وعلى هذا يلزم | استعماله 


من الأثواب إلا ما يستر بد بعض العورة فإنه يستر القبل والدبر لأنهما أغلظ من 
غيرهما وأفحش في الإنكشاف, فإن لم يحد إلا ما يستر به أحدهما فأيهما 


يكون به أحق؟ فيه وجهان : 

أحدهما: أن القبل أحق لأنه لصتس بخيزه والدبر مستور بالإليتين ولأنه 
يستقبل به القبلة. 

وثانيهما: أن الدبر أحق لأنه أفحش في العورة في حال الركوع والسجود. 

والختار. أنهما سواء فيكون مخيرا في ستر أيهما كناعع ويؤيد هذا ماروىي 
عن الرسول 42 أنه قال ٠‏ ((ااحفظل عورتك إلا عن زوجتك» ولم يعصل 
بينهماء فإن خالف وستر بذلك فخذه أو سائر عورته غير الفرجين جاز ذلك 
أن حكم ايع اا المبعر ولكنه قل غالب السعخيه من ذلك 
الجن عاريلا بيشر على هرو هما لمكن ودر عل 0 فإن 


لم يجد ذلك ستر عورته بيده اليبسرى ويومئ كإيهاء المريض ولا يستقل من 
ا 


امال سسسب كحكتاب الصلاق اباب الام يه نيان شروط الصلاة 
الأرضء» واعلم أن هذا الفرع قد اشتمل على أحكام تتعلق بالعورة نفصلها 
الحكم الأول: إذا كان عارياً فهل يصلي قائما أم لا؟ فيه مذاهب ثلاثة : 
المذهب الأول : أنه يفنى تاعنا متربعا؛ وهورأي الإمامين البادي 
والمؤيد بالله ومحكى عن مالك والأوزاعي والمزنى من أصحاب الشافعي 
وحكاه المسعودي عن الشافعي. 
والحجة على هذاء هو أن القيام والمعود والركوع والسبجود ليا ابدال 


يرجع إليها عند تعذر الإتيان بها بخلاف ستر العورة فإنه لا بدل له فلهذا كان 
أحق بالتقديم. 


ومن وجه آخر: وهو أنه قادر على ستر العورة المغلظة بالقعود فلا يجوز 
ل2 2 كبا نا رحن نري 


المذهب الثاني : أنه يصلي قائما وهذا هو رأي الشافعي ومحكي عن زفر. 

والحجة على هذا: قوله ##©: «صل قائماً فإن لم تستطع فقاعدأ». ولم 
يفصل بين العريان وغيره. 

ومن وجه آخر: وهو أنه قادر على القيام فلا يجوز له تركه كما لو 
00 

المذهب الثالث : أنه مخير بين أن يصلي قائماً أو يصلي قاعداء وهذا هو 
رأي أبي حنيفة. 


0 


كتاب الصلة- الاب الرام سيد بان شروط الصلاة الانتصاس 





والحجة على هذا: هو أن ستر العورة فرض واجب على المصلي والقيام 
رض من فروض الصلاة ولد دقع العرياة إلى 0 أحدهما ولا مزية 


الآخر. 
والختار: ما عول عليه الإمامان البادي والمؤيد بالله ومن تابعهما على 
هذه المقالة. 


والحجة لهم ما ذكرناه من قبل. ونزيد هاهنا وهو أنا وجدنا نظر الشرع إلى 
تأكيد ا محافظة على ستر العورة وصيانتها عن الظهور والإطلاع عليها شديد 
ع 1 : : : 7 )01 
وأن الوعيد على إبرازها عظيم ولو لم يكن إلا ما نزل في سورة (النور)' 
وما ورد في الأخبار من التأكيد على حفظها. 

ومن وجه آخر: : وهو أنا ثرى الشرع قد واضب على سثر العورة وأسقط 
القيام : ٠‏ فلهذا فإنه يجوز تأدية النوافل على الراحلة مع القدرة على القيام ولم 
العدرة عليها. 

ومن وجه آخر: وهو أن ستر العورة يحتاج إليه في جميع الصلاة بخلاف 
القيام؛ فإنه إخلال بركن من أركانها وفرض من فروضها للعذر. 

ومن وجه آخر: وهو أن القيام له بدل يقوم مقامه بخالاف ستر العورة فإنه 
لا بدل له. فهذه الأوجه كلها دالة على أن ستر العورة أحق بالمحافظة 
من القيام. 


21 النون: د 1# 9؟ 
1 


الحمار ل لسسسسس سسب كحكحتاب الصله- الاب الرإيم سية بيان شروط الصلاة 
الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 
قألوا: أنه فك قال إن ب: 1 قائما فامره يالقيا 
لوا: روي دك 00907 لعمران بن حصين: «صل ». قأمره د يام 
قلنا: عن هذا جوابان : 
أما أولا: فلأن هذا محمول على ما إذا كان مستور العورة. 
وأما ثانياً: فلأن هذا مُعَارض بما ذكرناه من التفات الشرع إلى المحافظة 
قالوا: العاري مستطيع للقيام والمعود والركوع والسجود فيجب الإتيان 
بها ولا يعذر ف تركها. 
آكد من الجميع فلهذا وجب الإتيان به كما قررناه من قبل. 
قالوا: القيام والقعود والركوع والسجود أركان الصلاة فلا يجوز إسقاطها 
بالعجز عن ستر العورة كسائر الأركان. ش 
قلنأ: إغما <١‏ يجوز ال خلال بهذه الأآركان مع كون العورة مستورة ع فأما 
2 العذر في كشمها فيجوز االإخلال بهالما ذكرناه من الترجيح الذي 
أوضحناه من قبل. 
قالوا: إذا صلى قائماً فقد حصل له الوفاء بثلائة أركان؛ القيام والركوع 


-18- 


كتاب الصلاف- الياب الرإم سية يان شروط الصلاة ----- بس سس آالاتتصأص 


والسجود. وإذا صلى قاعداً فإنما يحصل له سترة العورة لا غير. 

قلنا: إذا صلى قاعدا حصل له ستر العورة المغلظة التي يحتاج إليه في 
جميع أفعال الصلاة وما عداها فحكمه أخف فلهذا كانت المحافظة عليها 
أحق من غيرها. 

وأما من قال بالتخيير كما حكي عن أبي حنيفة فقد قال: هما فرضان 
واجبان لا تصح الصلاة إلا بفعلهما فلا ترجيح لأحدهما على الآخر. 

قلنا: إنه لا مقال في كونهما واجبين وفرضين من فروض الصلاة لكنا قد 
دللنا على أن ستر العورة أحق بالمحافظة وأولى بالمواضبة فلهذا كان أحق. 

الحكم الثاني : : أن الواجب أن يصلي قاعدا متربعاء وقد قررنا صفة التربيع 
ف صلاة العليل والمعذور فأغنى عن الإعادة: ويضع على عورته شيئا من 
حشائش الأرض لأن الواجب ستر العورة بكل ممكن»: فإذا تعذر اللباس لم 
ال ويومئ “ا اإتت الله 0 لسجوده ده أخقض من 
القياء. فإن صلى عريانا ال أم 520 

أحدهما : أنها تجب عليه الإعادة لأن ما هذا حاله فهو عذر نادر كما لو 
لم يكن له عذر. 

وثانيهما : أن الإعادة غير واجبة عليه وهذا هو المختار. لقوله 49 : 
«لاظهران في يوم». ولأن العري عذر عام وربما اتصل ودام وقد يعدم اللباس 
في السفر والحضر فلو ألزمناه الإعادة لكان في ذلك مشقة وحرج. 


دى هع ١‏ 


الامصال سس سد كحكتاب الصله- الباب الرع سه بان شسروط الصلاة 


الحكم الثالث: في المصلي إذا لم يجد سترة فدخل في الصلاة وهو عريان 
ثم وجد السترة في أثناء الصلاة. أوصلت الأمة مكشوفة الرأس فأعتقت في 
أثناء الصلاة ثم وجدت ما تستر به رأسهاء فإن كانت السترة قريبة منهما 
فالواجب عليهما تناولبا واستتارهما بها ويتمان صلاتهما لأن ذلك عمل 
قليل يفعل لإصلاح الصلاة؛ وإن كانت السترة بعيدة منهما تحتاج إلى أن 
يمشي إليها خطوات فإن كان هناك من يناولهما السترة فإن ناولبما سريعا 
صحت صلاتهماء وإن طال الإنتظار فصبرا إلى أن ناولهما الغير فهل تبطل 
صلاتهما أم لا؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أنها لا تبطل الصلاة لأنه انتظار واحد فلم تبطل به الصلاة 
كالإمام إذا انتظر المأموم في الركوع. 

وثانيهما: أنها تبطل لأنهما تركا السترة مع القدرة عليها. 

وإن لم يكن هناك من يناولبما السترة فهل تبطل صلاتهما أم لا؟ فيه 
وجهان : 

أحدهما: بطلان الصلاة لأنهما يحتاجان إلى عمل كبير وذلك ينافي 
أعمال الصلاة. 

وثانيهما: أنها لا تبطل ويلزمهما المسير إلى السترة ويستتران لأن هذه 
أفعال يقصد بها إصلاح”'' الصلاة فلا تكون مفسدة لها. 

وإن اعتقت الأمة ولم تعلم بالعتق حتى فرغت من الصلاة أو علمت 


)١(‏ في الأصل : أفعال» ولعله خطأ من الناسخ. 
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كتاب الصلة- الباب الرايم سيك بان تشروط الصلة سسسب الاتتصاص 


بالعتق وجهلت وجوب السترة عليها فهل تلزمها الإعادة أم لا؟ فيه وجهان: 
أحدهما : أنها تجب عليها الإعادة لأنها قد أخلت بشرط من شروط 
الصلاة وهو السترة. ظ ظ 
وثانيهما: أنها لا تجب عليها الإعادة لأنها معذورة بالجهل وقد 
قال 419 : زرلا ظهران قْ يوح». 
والختاء في مثل هذه المسائل التي وقع فيها الخلاف: أن الوقت إذا كان 
باقيا وجب عليها الإعادة لأن الخطاب مع بقاء الوقت متوجه إليهاء وإن كان 
الوقت فائتا لم يجب عليها القضاء؛ وقد قررناه من قبل فلا وجه للإعادة. 


الحكم الرابع: وإذا اجتمع جماعة عراة رجال ونساء فإن النساء لا يصلين 
مع الرجال لأنا إن قلنا: يقفن مع الرجال في صف خلفهم فإنهن يبصرن 
عورات الرجال لأنهن لا يمكنهن غض أبصارهن»؛ وإن كان هناك حائل 
بينهن وبين الرجال وقفن فيه وصلى الرجال وحدهم وصلى النساء وحدهمن 
وكان أحق لما فيه من غض البصر عن العورات. وإن لم يكن هناك حائل 
فهل يصلي الرجال جماعة أو فرادى؟ فيه طريقان نذكرهما : 

الطريق الأول: التخيير بين أن يصلوا جماعة أو فرادى»: ووجهه أنه قد 
تقابل هاهنا أمران فضيلة الجماعة وترك نظر بعضهم إلى عورة بعض فلهذا 
حصل التخيير: والأولى إحراز فضيلة الجماعة لأنه لا مندوحة عنهاء وترك 
نظر بعضهم إلى عورة بعض يمكن إحرازه بغض البصر عن ذلك. 


الطريق الثاني : استحباب الإنفراد» ووجهه أن الجماعة فضيلة وترك النظر 
0ت 


لابتسام ---2__للسسسس سس ب كححتاب الصلاقف الاب الماع يه بان شروط الصلاة 
إلى العورة واجب» فلا جرم قدمنا الواجب على ما هو فضيلة. 

الى ارال ججاعة ون لوقه يك وعطي كرون عذا راهنا 
لأن ذلك يكون أغض لأبصارهم» فإن لم يمكن إلا صفين فلا بأس في 
صلاتهم صفين ويغضون أبصارهم. 

فأما النساء فإنهن يصلين جماعة لأن سنة الموقف في حقهن لا تتغير 
بالعري كما سنوضحه في صلاة الجماعة بمعونة الله. 

الحكم الخامس : وإن كان مع الرجال رجل يصلح للإمامة معه سترة؛ 
فالأولى أن يصلوا جماعة لأنه يمكنهم الجمع بين فضيلة الجماعة وسنة 
الموقف بأن يكون الإمام متقدما عليهم: وإن كان مع رجل سترة يزيد على 
ستر عورته استحب له أن يعير العراة لأنها إعانة على تأدية الواجب 
منهم فهل يلزمه قبول العارية أم لا؟ فيه تردد. 

والختار: أنه لا يلزمه قبول العارية لما فيه من الدخول تحت منة الغير. وإن 
وهبت له السترة لم يلزمه قبولها لما فيه من النة والمثة لله في قبول 
الصلاة عار 

وإن اجتمع رجل وامرأة عاريين؛ ومع رجل سترة تكفي أحدهما وأراد 
الصدقة بها على أحدهماء كانت المرأة أحق لأن عورتها أغلظ فسترها يكون 
احق. وإن أغعار صاحب السترة جميع العراة أو أباحها لبهم فإنهم يصلون فيها 
واحداً واحداً فإن كانت النوبة لا تفضي إلى أحدهم إلا وقد فات الوقت 
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كتاب الصله- الباب الرإم سية بان ششروط الصلة ل سسسسس يس آلامتصاص 


جاز انتظارها وإن فات الوقت لأنه لا تجوز الصلاة عاريا مع وجود السترة 
كما لو وجد الماء وخاف من استعماله في الوضوء فوات الوقت فإنه يستعمله 
وإن فات الوقت لأنه واجد للماء فلا يجوز له العدول إلى غيره كما مر بيانه 
ن الي 

الحكم السادس: قال الإمام الناصر: ولا يجوز للعبد أن ينظر إلى شعر 
مولاته ولا إلى شعر الحرة لأن رأس الحرة وشعرها عورة بالإجماع وليس 
بينها وبين تملوكها نكاح ولا ملك يبيح الوطءء والنظر إلى العورة إنما يجوز 
للضرورة والعذرء. ويجوز النظر إلى وجه الحرة وكفيها له ولسائر الأجانب 
لقوله تعالى : #ولا يُتَدِينَ زيتهنٌ لاما ظهرَمِنها #[النرر : 0+١‏ 

وهل يشترط في النظر إلى الوجه والكفين للأجانب ألا تقترن به شهوة؟ فيه 
تردد. فظاهر الآية دال على الإباحة من غير شرط ؛ وعدم اقتران الشهوة لابد 
فيه من دلالة ولا دلالة هاهنا تدل على ذلك فبقي ما ذكرناه على الإباحة من 
غير شرط. 

ويجوز للمولى أن ينظر إلى جميع مملوكته ومدبرته وأم ولده؛ ويجوز له 
وطئهن بملك اليمين» ولا يجوز له وطء المكاتبة ولا النظر إلى عورتها ما 
دامت على كتابتها لأنها قد صارت أملك بنفسها لأجل كتابتها. 

والمملوكة إذا زوجها من مملوكه أو من غيره لا يجوز له الإطلاع على 
عورتها ولا وطئها لآأن زوجها قد صار أملك بها كالأجنبية. 


ضعت 


امات حكتاب الصلاة- الباب الرإع يه بان شروط الصلاة 





ويجوز لكل واحد من الزوجين أن ينظر إلى عورة صاحبهء وهكذا حال 
الخصيان من العبيد الذين هم قد ذهبت مذاكيرهم لا يجوز لبم الإطلاع على 
عورات النساء ولا الدخول عليهن من غير إذن لأنهم قد صاروا أجانب من 
جملة الرجال الأجانب في العورات» واللمثلة التي حصلت فيهم بإذهاب آلة 
النكاح في حقهم لا تبيح لبم الإطلاع على عورات النساء لأن الرجولية 
والأجنبية والشهوة حاصلة في حقهم فلا وجه لإباحة الإطلاع. 

الحكم السابع: في مسألة ذكرها ابن الصباغ في كتابه (الشامل) قال: إذا 
قال لأمته: إن صليت مكشوفة الرأس فأنت حرة الآن. فإنها إذا صلت 
مكشوفة الرأس صحت صلاتها ولم تعتق قبل الصلاة لأن هذه صفة باطلة 
من جهة أن تقدم المشروط على الشرط محال فيكون بمنزلة إيقاع العتق في 
الزمات الماضى. هذه ألفاظه؛ وأراد أن قوله: فأنت حرة الآن. لا معنى للعتق 
في الحال لأنه جواب للشرط فلا تعتق إلا بحصول الصلاة مكشوفة الرأس فلو 
قضينا بعتقها في الحال لبطل التعليق وكان المشروط متقدما على الشرط. 


قاعدة: اعلم أن جميع ما أسلفناه من الشرائط المعتبرة في صحة الصلاة 
كالطهارة من الحدث والطهارة من النجس في الثوب والمكان والبدن وستر 
العورة واستقبال القبلة ودخول الوقت فهو عام في الرجال والنساء ولا يخرج 
عن ذلك إلا ما استثني في حق النساء ودلت دلالة على خروجهن عنه؛ 
كليبس الحرير والذهب وغير ذلك مما قامت عليه الدلالة الشرعية ونمو المنع 


-١ ده‎ 


كتاب الصلاة- الأب الماع 1 بأن شروط الصلاة الالتتضاس 





من دخول المساجد لما يلحق من التهمة وظهور الريبة. وما ورد عن 
الرسول يليك : ردلا تمنعوا إماء الله مساجد الله». فإنه محمول على ما كان في 
ره فأما بعد زمانه فقد وقع الإختلاط وحصلت الجرأة وكثر الفسوق؛ 
ويؤيد ما ذكرناه ما روي أن عمر رضي الله عنه لما روى هذا الحديث وكان 
رأيه جواز دخولهن المساجد وتسويغهء قال له ولده عبيدالله بن عمر”"' : والله 
لنمنعهن. فقال: يالكع أحدئك عن رسول الله #8 وتحدثني عن رأيك؟ 
فقال: إنه لم يدر ما أحدثن بعده. فدل ذلك على جواز المنع لما يحصل فيه. 
وقد تم غرضنا فيما نريده من شروط الصلاة والحمدلله. 





)١(‏ عبيد الله بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي؛ صحابي من أنجاد قريش وفرسانهم»: ولد في 
' عهد رسول الله وك وأسلم بعد إسلام أبيه» ثم سكن المدينة» وغزا إفريقية مع عبد الله بن 
سعدء ورحل إلى الشام في أيام على : فشهد صفين مع معاوية وقتل فيها سنة لا"اه. ا ه أعلام 
4 عن طبقات ابن سعد والنووي والاستيعاب ومقائل الطالبيين؛ وغيرها. 
-١145-‏ 


ى قاين ظ 


| فى ميا سفة الصلاة 








لاتتصاس كتاب الصلاة- الاب الخامس يه سأن صفة الصلاة 


واعلم أن الصلاة الشرعية مشتملة على أركان ومستونات 
وهيئات وشرائط. 

فالشرائط : عبارة عن الأمور الواجبة وجملتها خمس: الطهارة من 
الحدث» والطهارة من النجس ف الشوب والمكان والبدن»؛ وستر العورة؛ 
واستقفال القبلة, ودخول وفت الصلاة. 

فأما الأركان: ب حار ا واجبأً داخل الصلاة ة فكل ركن فهو 

شرط وكل شرط فليس ركنا. وإنما قلنا: : كل ركن فهو شرط من جهة أن 

الصلاة لا تصح إلا به. وإنما قلنا : وكل شرط فليس ركنا من جهة أن الشرط 
ما كان واجباً خارج الصلاة. 


وأما الأركان التي تشتمل عليها الصلاة ففي كل ركعة من كل صلاة 
وابخبة أزكان مفروضة فضي (١‏ 0ن خمسة غفس ركتا: تكبيرة 
الافتتاح» والنية» والقيام» وقراءة الفاتحة والسورة معهاء والركوع 
والطمأنينة» والرفع من الركوع والطمأنينة فيه, والسجدة الأولى والطمأنينة 
فيهاء والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه» والسجدة الثانية والطمأنينة 
فيهاء والترتيب في أفعال هذه الركعة. 

وأما الركعة الثانية: ففيها اثنا عشر ركنأ نقص عنها مما كان في الأولى 
ثلاثة: النية» وتكبيرة الافتتاح والقراءة» وكذلك الثالشة والرابعة في كل 
واحدة منهما اثنا عشر ركناً» وفي الجلوس الأخير خمسة أركان: الجلوس 
والتشهد فيه والصلاة على الرسول وعلى آله والتسليمة الأولى والتسليمة 
الثانية. فعلى [هذا] يكون في الصلاة الرباعية ستة وخمسون ركتاء وفي الصلاة 


عت ااه 


كتاب الصلاة- الباب الخامس يه بيأن صئة الملاة ساس آلاتتصاص 


الثلاثية وهي المغرب أربعة وأربعون ركناً: في الأولى خمسة عشرة وف الثانية 
والثالثة أربعة وعشرون ركناء وخمسة في القعدة . الجملة أربعة واربعون 
5 وفي الفجر اثنان وثلاثون ركنا : في الأولى خمسة عشر ركنا وفي الثانية 
اثنا عشر ركتأ وف القعدة خمسة. اخملة اتباث وثلاقوق ركنا و خكااقب هذه 
الأعداد في زيادتها ونقصانها بحسب الإختلاف في الأركان»: فهل يكون 
التسليم ركنا أو ركنين وهل تكون الصلاة على الرسول وعلى الآل ركنا أو 
ركنين: وعلى من يرى الطمأنينة في الركوع والسجود ركنا واحدا أو ركنين. 
والأمر في ذلك قريب مع الإتفاق في المقاصد والإحاطة بها. 

وأما المسنونات: فقد يقال لبا: الأبعاض كما يقال للأركان: الفروض, 
هذا نحو الجلوس الأول والتشهد فيه والصلاة على الرسولء والقنوت 
في الفجر. 

واما البيئنات: فهي ما عدا ذلك» وهذا نحو وضع اليدين حذاء الخدين في 
السجود ونحو تفريق الأصابع عند الركوع وضمها عند السجود ونمو الجهر 
والمخافتة على رأي من يقول أنهما هيئتان. والتفرقة بين ما يكون سنة وما 
يكون هيئة هو أنه إذا أتى بالبيئات فقد أكمل صلاته وإذا تركها لم يلزمه 
سجود السهو لأنها ليست سنة مستقلة وإنما هي أمور إضافية؛ بخلاف السنن 
المستقلة فإنه إذا أتى بها فقد أكمل صلاته وإذا تركها توجه عليه سجود 
السيو جيرانا دا نقص دركيا ناذا تيدت هذه الشاعده تبكر عتدفات 
الصلاة ثم نردفه بذكر مقاصدها ثم نذكر لواحقهاء فهذه فصول ثلاثة 
اشتمل عليها هذا الباب. 


1١ لواح‎ 


المّصل الأول 
في بيان مقدمات الصلاهة 


واعلم أن أول ما يبتدئ به المصلي من الأذكار في الصلوات»؛ الب 
فيقول بعد الإقامة: وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرضن عيضا 
مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين 
لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. وأما المنقول في الخبر عن 
الرسول بك فيقول: «وأنا أول المسلمين». وهذا لا يقوله إلا ره 
لأنه أول المسلمين من هذه الآمة؛ هذا تمهيد الفصل. 

التفريع على هذه القاعدة : 

الفرع الأول : في حكم الاستفتاح وهل يكون مشروعاً للصلاة أم لا؟ 
فيه ماذهان: 

المذهب الأول: أنه مشروع لأجل الصلاةء وهذا هو رأي أئمة العترة 
القاسمية والناصرية وهو قول الفريقين. 

والحجة على هذا: ماروى أمير المؤمنين كره الله وجهه أنه قال: كان 
الرسول فك إذا افتتح الصلاة ا ل روجهت وجهي للذي فطر 
لسرت والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركينء إلى قوله: وأنا من 


-١هأ‎ 


كتاب الصلاة- الياب الخامس يه بان صفة الصلاة الاتتتصاس 





المسلمين». فهذا نص صريح فيما قلنا برواية أمير المؤمنين وهي أوثق 
الروايات وأوضحها. 

المذهب الثاني : أن الاستفتاح للصلاة غير مشروع وهذا هو المحكي عن 
مالك فإنه قال: لا وجه له في الصلاة. 

والحجة على هذا: هو أن الاستفتاح لا يخلو حاله إما أن يكون قبل 
الدخول في الصلاة أو بعده فإن كان قبل الدخول في الصلاة فلا وجه له لأنه 
ليس بعد الإقامة إلا الس بالصاتة وإن كان بعد الدخول في الصلاة فلا 
معنى له لأن الله 5 يقول : «وذكر امم رب فصلى 4 الأعلى : :. والمعنى أنه 
كبّر ودخل في الصلاة . فحصل من هذا أن الافتتاح بالتوجه ليس مشروعاً. 

والختار: ما عول عليه أئمة العت !<إعلم)؟ |زلامة. 


وحجتهم: ما نقلناه؛ ونزيد هاهنا: وتوا نما روي عن الرسول 49 أنه 
كان إذا افتتح الصلاة قال: «وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض 
جنا ما رب إن نه و نامر لساب بيك ات 
الرسول 8ك أنه كان يقول عند الافتتاح : «سبحانك اللهم وبحمدك» 7 
ا ل لو ل ل ل و9 أن 
الرسول فعله غير مرة فدل ذلك على كونه مشروعا ومسئوتاً. 

الانتصار: يكون بال جواب عما أوردوه. 

قالوا: لو كان الافتتاح مشروعا لكان لا يخلو فعله إما أن يكون قبل 


)١(‏ أخرجه صاحب المستد: ك على الصحيحين» الحاكم النيسابورى 5" والبيهفي في السنن 
الكيرى7”””/7: والدار قطنى في ستنه .51/1١‏ 
لاج ١‏ 


مار سد ككتاب الصلاق- الاب الخامس ليه بيأن صفة الصلاة 


الدخول في الصلاة أو بعدهء: وقد بطلا بما ذكرناه. 

قلنا: عن هذا جوابان : 

أما أولا : فلأنه قد ورد فعله قبل التحريم بالتكبير وبعده كسا ستوضحه؛ 
واختلاف العلماء في وقته لا يبطل كونه مشروعا. 

وما ثانا لمت ري حي راواه ار و لصتس جيك ار 
الأول من الصحابة والتابعين قولا رسلة ره لإنكار كونه مشروعا عند 
افتتاح الصلاة. 

الفرع الثاني : في بيان صفة الافتتاح, وفينه الككبارات لأكاير اهيل البيت 
وغيرهم من علماء الأمة ونحن نذكرها بمعونة الله : 

الاحبار الآاول: محكي عن البادي مو رأي امد جد ربصن 
والباقر. ا بقوله تعالى + # جع جسن وتهى َِنى فر الشمَاوات 


وَالأََض حنيفا - -مسلما- وما أنا مِنَ المشركتالاسء 4ل/ا] إن صلا تى ونه 
وَتَحيَاى وَمَمَاتى لله رب المالييتّج لآشريك له وَبِنِكَ 5 ونا عه 


المسسلمئت»#الأنعام : 51 1). 
والحجة على هذا الاختيار: ما روأه على لكك عن الرسول 4 أنه كان 
إدا افتتح الصلاة قال:«روجهت وجهي -إلى قول»ه- ولم يكسن له ولي 


من الذل». 


الاختيار الثانى: محكى عن القاسم أنه مخير بين افتتاحات ثلاثة : 


اج أ 


كتاب الصلاة- الباب الخامس يذ بان صفة الصلاة الالتصار 





أوليا» أن مقول"المضنا ٠‏ «الْحَمد لِلهِ الى لم يعد ولد وم يكن له شريلت فى 
قله ون يك َه وى ب الثل4«م.... :). وهذا هو الذي اختاره السسيد 


وثانيها : أن يقول: (وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا 
مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين 
لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين). 

وثالثها: أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت تبارك اسمك 
وتعالى جدك ولا إله غيرك. فرأيه التخيير بين هذه الأذكار في الافتتاح للصلاة. 


الاختيار الثالث: محكي عن الناصرء وتقريره هو: أن المؤذن إذا فرغ من 
الإقامة استقبل المصلي القبلة ثم يستفتح بثلاث تكبيرات يقول: الله أكبر 
اللهم بك أمنت وبك أسلمت وعليك توكلت أت ربي وأنا عبدك عملت 
سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا| يفف النأنوب إلا أنت لبيك وسعديك 
والخير كله بيديك والشر ليس إليك والمهدي من هديت لا منجا منك إلا 
إليك سبحانك وحنانيك» تباركت ربي وتعاليت, ثم يقول : الله أكبر ويقراً: 
وجوت وجيى للذى فطر السيموات والارطن حيفا سلما وأا أننامة 
المشركين» ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» ثم يكبر 
الثالثة للؤفتتاح للصلاة. 

والحجة على هذا: ما روي عن علي لكُكْهُ أنه كان يستفتح الصلاة على 
هذه الصفة»؛ ومثل هذا إنما يصدر عن توقيف من جهة الرسول 2© لأن ما 
هذا حاله لا محال للاجتهاد فيه. 


١ دوهج‎ 


الامتصاس كتاب الصلاة- الاب الخامس يه مان صفة الصلاة 





وروي عن الناصر أيضا أنه يبتدئ فيقرأ: وجهت وجهي للذي فطر 
السموات والأرض -إلى قوله- وأنا من المسلمين»: ثم يقول: الحمد لله الذي 
لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. ثم 
يتعوذ ثم يكبر ويقرأ. 

الاختيار الرابع: محكي عن المؤيد بالله. وهو أن المصلي إذا قام للصلاة 
يكبر للوفتتاح للصلاة ثم يقرأ: وجهت وجهي -إلى قوله- وأنا من 
المسلمين» ثم يتعوذ ثم يبتدئ #بسم الله الرحمن الرحيم» ويقرأ فاتحة الكتاب. 

والحجة على هذا: ما روى زيد بن علي أنه كان إذا افتتح الصلاة كبر 
وقال: وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض -إلى قوله- وما أنا من 
المشركين» ثم يتعوذ ثم يبتدئ القراءة. 

الاختيار الخامس: محكي عن أبي حنيفة فإنه قال: يستحب إذا كبر 
المصلي أن يقول عقيب التكبيرة : سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك 
وتعالى جدك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك. 

والحجة على هذا: ما روت عائشة رضي الله عنها أن الرسول فك كان 
يقول ذاك إذا كبر وافتتح الصلاة. 

الاختيار السادس : حكي عن الشافعي ؛ وهو الذي استحسنه ورأه» وهو 
أن يقول المصلي إذا استفتح الصلاة: وجهت وجهي للذي فطر السموات 
والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي 
ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين؛ ثم 


دهج أس 


كتاب الصلاة- الباب الخامس يه سان صفة الصلاة الامتصاس 





يقول: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبمحمدك أنت ربي وأنا 
عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبى فاغفرلى ذنوبى جميعا إنه لا يغف, 
واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير 
كله بيديك والشر ليس إليك والمهدي من هديت أنا بك وإليك لا منجا ولا 
ملجأ منك إلا إليك تباركت وتعاليت استغفرك وأتوب إليك. 

قال ابن الصباغ صاحب «(الشامل): فإن كان المصلي منفردا أتى بذلك 
كله وإن كان إماما أتى به إلا أن يكون في ذلك مشقة على المأمومين. 

الاختيار السابع : محكي عن الطبري من أصحباب الشافعي قال : 
بكرة وأصيلا وجهت وجهي - إلى قوله- وما أنا من المشركين. . 

والحجة: ما روي عن الرسول كك أنه كان يقول ذاك. فهذه أقاويل 
العلماء في اختيار الافتتاح للصلاة وكلها منقولة عن الرسول 4# . 

وامختار: ها د كره البادىي واستحسنه لأوجه : 

أما أولا : فلأن هذا من ألفاظ القرآن وما كان من ألفاظ القرآن فهو أرجح 
على غيره مسن سائر الأدعية ؛ لأن القرآن أفضل الأذكار؛ لأنه كلام 

واما ثانيا: فلان أمير المؤمنين كرم الله وجهه نقله عن الرسول 59797 وخبره 
لا يوازيه خبر غيره لما خصه الله تعالى من الورع والثقة في الرواية والثقة في 


ع" تج ١‏ 


الا ل سسسسسصسسس سم كحكتاب الصلاق- الاب الخامس هُ بان صفة الصلاة 


الدين» إلى غير ذلك من الخنصال التى خصه اللّه بها. 

ام نالعا : قلأته قعله ودغا به ) واستمتح الصلاة بفعله, واختاره لنفسه 2 
نديد ان راسي على شير 

وما رابياة فلكونه مشاكلاً حالة المصلي التي هو عليها من كونه مقبلا 
إلى الله عر ترح شو اشلة راجيا اليكر: ة من الله تعالى يتوجهه بالعبادة 
إليه بقوله: وجهت وجهي. 

وأما خامساً: فلأنه مختص بزيادة بينة على العظمة والكبرياء بما أشار إليه 
من خلق السموات والأرض وفطرهاء بخلاف سائر أذكار الصلاة فإنها 
لست قبها إشارة إلى ما قلناه. 

وأما سادسا: فلما فيه من الأُشارَمَ ينيف إلى الله تعالى والتقرب إليه 
بطاعته التى هى العبادة والخضوع والتذلل لخلاله. 

وأما سابعاً: فلما فيه من ذكر الإثكم”الذي هو أعظم الوسائل إلى الله 
تعالى في التقرب إليه وأقوى الأسباب في إحراز الرقبة عن القتل والمال 
عن السحت. 

وأما ثامنا: فلما فيه من البرآءة عن الشرك والبعد عنه لقوله: وما أنا 

وأما تاسعاً: فبما فيه من ذكر الإخلاص بالعبادة لوجه الله تعالى بقوله: 


١ لاه‎ 





كتاب الصلاة- الاب الخامس يه بان صفة الصلاة - لامر 


وأما عاشرا: فبما فيه من الإشارة بالتسلم إلى الله تعالى في الحيا والممات 
بقوله: ومحياي وثماتي لله» فإنه مفوض أمره إلى الله تعالى في حياته ومماته لا 
تصرف له في نفسه وأنه متسلم منقاد. فهذه الوجوه كلها دالة على ترجيح 
هذا الاستفتاح على غيره من سائر الاستفتاحات التي أشرنا إليها. 


المرع الثالث : : اعلم أن بعض المتفقهة من أصحاب الشافعي زعم أن قوله 
في الخبر المأثور عن رسول الك وهو قوله ‏ طبر كله ياد لسر 
ليس إليك». يقتضي أن الخير من فعل الله وأن الشر ليس من فعل اللهء 
وزعم أن أحدا من الأمة لم يفرق بينهما لأن أصحاب الحديث يقولون: إن 
الخير والشر من فعل الله؛ والمعتزلة يقولون: إنهما من فعل العبد. لكن الخبر 
له تأويلان : 

التأويل الأول: ذكره المزني وحاصل كلامه أن معنى قوله: والشر ليس 
إليك أي : لا يضاف إليك وإن كنت خلقته لأنه لا يضاف إليه إلا الحسن من 
أفعاله: فيقال : ياخالق النور والشمس والقمرء ولا يقال: : يا خالق القردة 
والخنازير وإن كان خالقا لباء ولا يضاف إليه الشر وإن كان خالقا له. 


التأويل الشانى : محكى عن ابن ات من أصحاب الشافعي ياه 


)١(‏ محمد بن إسحاق بن المغيرة» أبو بكر السلمي المعروف بابن خزيمة؛ فقيه ومحدث واسع الشهرة» 
اخذ عن المزني» وقال عنه ابن حبان: ما رأيت على وجه الأرض من يحسن السنن ويحفظ 
ألفاظها الصحاح وزياداتها حتى كأنها بين عينيه إلا ابن خزيمة. 
وقال الدار قطني : : كان إماما ثبتا معدوم النظير؛ ٠‏ وقال الحاكم: ومصنفاته تزيد على مائة 
وأريضين كتايا سوس المسائل والمسائل المصنفة أكثر من مائة جزءء ولد سنة2777 وتوفي 
11 راجع ترجماته قُْ (الأعلام)5/ 7507 وطبقات الشافعية١/١٠١٠‏ تحت رقم40غ2 
و(طبقات الفقهاء) للشيرازي ص85 » و(البداية والنهاية)١1١49/4.‏ 

١ الخمره‎ 


الخمتصال ل سسسسسمي صكتاب الصلاقف الاب الخامس يه أن صفة الصلاة 


وأراد: أن الشر لا نتقرب به إليك وإنما نتقرب إليك بالخير. هذا تقرير كلامه 
في تأويل الخبر. 

واعلم أن ما ذكروه رمز منهم وإشارة إلى ما يهذون به في نصرة الخبر 
وإيضاح منهاجه وتقويم زيغه وأوده وإعوجاجه.ء يالبا والله من عقيدة كاذبة 
ونحلة خبيثة وفرية على الله ما فيها مرية عنوانها الإنكار ا محض وثمّرتها العناد 
الصرف» يا لله لقد عموا عن طريق الحق واتباع مسالكه وتاهوا في غمرات 
الباطل فوقعوا في مهالكه ولو اتبَع الح أهَوَاءَهُمَ لفسّدت السّمَاوَات والأرض وَمَنّ 
فيهنٌ بَلَ أتتِناهُم بزحكرهم نهم عن زصكرهم مُعَرصُون #المؤمنون 1/١:‏ ) وَلكا معهم قْ 
إبطال هذه المقالة مقامات ثلاثة : المطالبة والرد والإلزام. 

المقام الأول : قي المطالبة؛ فلنقول: ما حملكم على هذا التأويل الذي 
لمقتموه والاحتمال الذي اخترصتموه من غير دلالة عليه ولا عليه علم قائم 
يستند إليه. 

قالوا: لا قائل بالتفرقة وظاهر الخبر دال على التفرقة. 

قلنا: إن المقصود من الخبر هو أن ما كان من الخيرات من أفعال اللّه فإنها 
حاصلة من عنده ومضافة إليه وإفاضة الخيرات بيذه» وأفعاله كلها حسنة 
وحكمة ومصلحة لا يتطرق إليها شيء من الخلل والنقصان والفساد والقبح , 
فالخيرات كلها بيده والشر من أفعال العباد من الكفر والفسق وسائر أنواع 
المعحاصى من الشرك وعبادة الأوثان والأصنام وتكذيب الرسل وغير ذلك من 
المعاصى الكفرية والفسقية لاتضاف إليه ولا تكون متعلقة بقدره ولا منسوية 


-1١ ن‎ 86 


كتاب الصلاف الباب الخامس َه بان صئة الملاة ل شششسسسس سسسب الامتصاص 


إليه» وإذا كان الأمر هكذا فلا حاجة به إلى التأويلاات التي ليس لها حاصل 
ولا ثمرة لبا ولا طائل؛ فأما قول المزني: إن الله تعالى خلق الشر ولكنه لا 
يضاف إليه. فهذا كلام من لم يغمس يده في أصابيغ المباحث الكلامية ولا 
شم رائحة منهاء فكيف يقال بأنه خلقها ولكنها لا تضاف إليه؟ وليت 
شعري أيهما أبلغ خلقها وإيجادها أو إضافتها؟ فعرفت أنه لم يتحاش عن 
التصريح بهذه المناقضة؛ ولا نزه نفسه عن إطلاع النظار على خطئها 
وعوارها وما درى ولا أشعر نفسه أن بضاعة الفقهاء والإطلاع على أسرار 
الحيض والنفاس لا تكفي في الإحاطة بالمباحث الإلبية والأسرار الدينية؛ 
ولقد صدق من قال : اا ل رين يجيا حولا. 

وأما قول صاحبه ابن خزعة : |9ال/اهإنتقرب به إليه وإن كان خالقا له 
فقد ظهر فساده لأمرين : 

أما أولاً : فلأن الله تعالى إذا كان خالقاً للشر من أفعال العباد فلا يعقل ف 
حقه نفي القربة بها ولا إثباتها لأن القربة إنما يعقل ثبوتها ونفيها فيما كان 
فاعلا له. 

وأما ثانيا: فلأن هذا إنما يعقل على قول أهل العدل من الزيدية والمعتزلة 
لأن أفعال العباد إذا كانت موجودة بقدرهم وفاعلين لباء انعقل انتفاء 
موا ام ا 0 

ا ا ار ل ل ا بجاح وي ار رن 
يه ما.ذكراء ق اويل هذا الحديق وأنهما لم يصتعا شينا فق 
الإقدام على ما لا يحيطان بمعرفته» رمي في العمى وخبط في العشواء. 


١5. 


التتضامر كاب الصلاة- الأب احخامس _ بان صعة الصلاة 


المقام الثاني: في الرد عليهم فيما زعموه وحاصله أن نقول: إن هذا 
التأويل مبني على أصل منهار وهو أن أفعال العباد كلها طاعاتها ومعاصيها 
مخلوقة بقدرة الله تعالى وأنه لا تعلق لقدرة العبد بها. وهذا له من الفساد غرر 
وحجول فإن البراهين العقلية والسمعية قد دلت على اختصاص العبد بفعله 
وأنه قادر على إيجاده ومتعلق بقدرته وواقف على قصده وداعيته والأمر 
والنهي متوجهان إليه والمدح والذم متعلقان به وكل هذه الأمور دالة على 
تعلق أفعال العباد تعلق إيجاد وتحصيل ؛ وعلى الجملة فالعلم بكون العبد 
موجداً وفاعلا هو علم ضروري وإنكاره يكون عنادا ا عي ار 
وانجبرة فهم متفقون على تعلق قادرية العبد بأفعاله ولكن اختلفوا في وجة 
التعلق فمنهم من تعلق بالكسب كما يحكى عن ابن أبي بشر الأشعري 
ومنهم من قال: التعلق بالقدرة لكونة طاعة ومعصية كما هو محكي عن 
القاضي أبي بكر الباقلاني وهو من حُذَاقهِم» ومنهم من قال: التعلق بالعبد 
من جهة الوجود كما هو محكي عن عبدالملك الجويني. فهؤلاء قد أثبتوا هذه 
التعلقات حتى تكون مستنداً للأمر والنهي والمدح والذم وتكون واقعة على 
القصد والداعية» ويجوز في حق بعضهم أن يجعل وجه التعلق هو الوجود,ء 
وهذا لا مانع منه. فحصل من مجموع ما ذكرناه أن دعوى الضرورة في تعلق 
أفعال العباد بهم صحيح لا يمكن دفعه ولا يسع إنكاره» وإذا كانت أفعال 
العباد متغلقة بهم بطل ما قالوه من إضافتها إلى قادرية الله تعالى. 


المقام الثالث : في بيان ما يتوجه عليهم من الإلزامات. اعلم أن الإلزامات 
المتوجهة عليهم على القول مخلق الله تعالى لأفعال العباد كثيرة شنيعة 


-1١51- 


كتاب الصلاف- الباب اتخامس يه يبان صئة الملاهة ------- - سس سس الاتتصاص 


فقولبم هذا يؤدي إلى بطلان المدح والذم والأمر والنهي ؛ لأن هذه 
الأمور إنما تكون متوجهة على من له فعل تضاف إليه هذه الأحكام فأما من 
ليس له فعل فلا وجه لتوجهها إليه؛ ويؤدي إلى بطلان بعثة الأنبياء لأن الله 
تعالى إذا كان هو المتولي لفعلها فلا وجه لبعثة الرسل وإرسالبم لأن بعثتهم 
إنما تكون لطلب الطاعات من العباد والإنتهاء عن المعاصي فإذا كانت هذه 
الأفعال حاصلة بقدرة الله تعالى بطل الغرض بالبعثة لأن الله تعالى لا يبعث 
ارول لاديس تلام الأنوال هن جر 

ويؤدي إلى بطلان الشرائع لأن حاصل الشريعة هو الأمر والنهي وهذا لا 
يتأتى إلا من يقدر على الفعل حتى يتعقل كونه مأمورا منهياًء فإذا كانت 
حاصلة من جهة الله تعالى بطل الشرع وكان لامعنى له. 

ويؤدي إلى إفحام الرسول. وبيانه أن الله تعالى إذا بعث الأنبياء إلى الخلق 
كان للخلق أن يقولوا: إنا لا نصدقكم فيما قلتموه ولا ننقاد لكم فيما 
أمر روه لأن الله تعالى لم يخلق فينا قدرة التصديق ولا قدرة الإنقياد لكم فلا 
وجه لدعائكم لنا. فهذا ما أردنا ذكره على ما قالوه في تأويل الخبر وهو أمر 
عارض وإنما أحوج إليه كلامهم في المخلوق وقد أودعنا الكتب العقلية ما 
يكفي ويشفي في إبطال مقالاتهم وما يتوجه عليهم من الإلزامات. 

الفرع الرابع: في وقت الافتتاح وهل يكون قبل التكبير للصلاة أو بعده؟ 
فيه مذهبان : 

المذهب الأول: أن وقت الافتتاح يكون قبل التكبير وهذا هو رأي 
الإمامين القاسم والبادي ومحكي عن السيدين أبي طالب وأبي العباس. 


-١1١515- 


امار سس سب ككتاب الصلاه الاب الخامس يه سان صفة الصلاة 


واجة على هذاه قوله تعال : (ولا هر لاك ولا تخافسة بها وابتغ ين 
لِك سيلا © ول الْسَمد لل الى لم جد وبدا ومين لَه ريات فى المُْك وم يكن 
له وَل مِنَ الذل و َه تككبيرا #الإسراء: ١1‏ ]. 

ووجه الدلالة من هذه الآية: هو أن الله تعالى أمر عقيب هذا الافتتاح 
بالتكبير» وفي هذا ما نريده من أن الافتتاح مشروع وقته قبل التكبير وإلى هذا 
ذهب الناصر. 

المذهب الثشاني: أن وقت الافتتاح إنما هو بعد التكبيرء وهذا هو رأي 
زيد بن علي والباقر والصادق والمؤيد بالله. ومحكي عن الفقهاء أبي حنيفة 
وأصحابه والشافعي وأصحابه. 

والحجة على هذا: ما روى زيدبن علئ عن أبيه عن جده عن علي لك 


أنه كان إذا الم الصلاة بالتكبير قال : وجهت وجهي للذي فطر السموات 
والأرض حنيفا مسلماً وما أنأ العليكي. وفي هذا دلالة على أن وقته 


بعد التكبير. 

والختار: هو التخبير بين الافتتاح قبل التكبير أو بعده» فقد ورد في تقدمه 
على التكبير أحاديث: منها ما روت عائشة رضي الله عنها أن الرسول 48 
كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمدلله رب العالمين'''» وفي هذا دلالة 
على أن الافتتاح قبل التكبيرء ومنها ماروي في سنن أبي داود أن 
الرسول ## قال: «إذا قمت إلى الصلاة فارفع يديك وكبر واقرأ ما 


)١(‏ أخرجه الدارمى في سننه 72١/8‏ عن عائشة » والبيهمى في السنن الكيرق 16 وجاء في سنن 
أبى داود ١8/1١7؛‏ ومصنف ابن أبى شيبة١2750/1‏ ومصنف عبد الرزاق وغيرها. 


١1م‎ 


كتاب الصله- الباب الخامس يه أن صفة الصلاة الانتصاس 





لودل ظاهره على تقديم الافتتاح» ومنها ما روى أبو رفاعة”' عن 
الرسول كك أنه كان جالساً في المسجد فقال له الرسول ف . : «إذا قمت في 
صلاتك فكبر ثم اقراء ما بدالك». فهذه الأخبار كلها دالة على أن الافتتاح 
مشروع قبل التكبير كما ذكره البادي. 

ووردت أحاديث دالة على كونه مشروعا بعد التكبير؛ منها ما روى 
عبدالله بن رافع”" عن علي كفل قال: كان الرسول وك إذا قام إلى الصلاة 
كبر ثم قال: «وجهت وجهي للذي فطر السموات والإرض». ومنها ما روى 
زيد بن علي عن علي كله أنه كان إذا افتتح الصلاة قال: الله أكبر وجهت 
وجهي. ومنها ما روي من طريق أبي رافع أن رسول الله 8ك كان إذا افتتح 
الصلاة قال : ((وجهت وجهي». وظاهره دال على أن افتتاحه بعد التكبير 
وفيه دلالة على أن الافتتاح بعد التكبير. فهذه الأحاديث كلها متعارضة فيما 
دلت عليه وهي متقاربة في ترجيحها بالإضافة إلى المتن والسند فلهذا كان 
الأقرب التخيير. نعم يمكن أن يقال :|إغلمذكرل البادي من الإستدلال بالآية 
الدالة على أن الافتتاح قبل التكبير راجح على ما ذكره المؤيد بالله ومن كان 
معه لأن الآية لا يوازيها شيء من الأخبار في القوة؛ لأنها مقطوع بأصلها 
ودالة على المقصود بظاهرهاء فلا جرم كان ما ذكره البادي راجحا 
)1١(‏ سكن ابي داود 797/1 
() أبو رفاعة العدوي تميم , أسدء وقيل : : أبن اسيك .وفيا > : اسمه عبد الله بن الحارث بن أسد بن 

عديء روى عن النبي 6252 وعنه: حميد بن هلال وصلة بن أشيم العدويان البصريان. 

قال ابن حجر: قال ابن عبد البر: كان من فصحاء الصحابة بالبصرة» قتل بكابل سئة 44. 
(*) في (تهذيب) التهذيب)7/9١181‏ اثنان باسم عبد الله بن رافع» الأول: عبد الله بن رافع المخزومي 

مولى أم سلمة؛ والآخر: الحضرمي المصريء كلاهما روى عن بعض من الصحابة منهم أبو 


هريرة؛ ولعل الأول هو الأقرب إلى المقصود من كلام المؤلف. 
1-5 


اعمال سسسب ب ككتان الصله- اباب الخامس يه أن صفة الصلاة 


على غيره. 

الفرع الخامس: في بيان محله. ومحله الفرض والنفل لأن الأدلة الشرعية لم 
تفصل في الافتتاح بين الفرض والنفل لكنه في الفرض آكد في الاستحباب من 
النعمل لأمرين : 1 

اها أولا : فلآن الإهتمام بالغرض أكثر وأكد في نظر الشرع من الإهتمام 
بالنمل أن الشرع قد خفف في النوافل كثيرا من التخميفات كالأداء على 
اي الباة 
كثرتهها ل وسواء كان إماما 20 أو متفرداً في إستحباب 57 ( 
والإجماع منعقد على ذلك, وسواء في ذلك الرجال والتسبياء لأن الأدلة 
ما قصلت 

المرع السادسن: في التعود. ويمع النظر فق حكمه وصفته ووقته و الجهر به 
ومحله؛ فهذه أحكام خمسة نذكر ما يتعلق بكل واحد منها بمعونة الله : 

الحكم الأول: في حكمه. وهل يكون مشروعا في الصلاة أم لا؟ 
فيه مذهبان : 

المذهب الأول: أنه مشروع في الصلاة وهذا هو رأي ا العترة القاسمية 
والناصرية » وهو محكي عن المريقين. 

والحجة على هذا: قوله تعالى: #فإذا قرأت : القرَآنَ فاستعيذ بالله يِنَ 
النتطان اليّجيم #اتتحل :00 


١56ه‎ 


كتاب الصله- الباب الخامس يه بان صئة الملة سس آلاتتصاص 


إدا أراد الصلاة فيقول : «أعوذ باللّه ص الشيطان الرحيم» "''. 


المذهب الثاني : أن التعوذ غير مشروع في الصلاة وإنما يكون مشروعاً في 
قيام شهر رمضان وهذا هو المحكي عن مالك حكاه الأبهري”" عنه في 
شرح المختصر. 

والحجة على هذا: هو أن التعوذ إنما كان مشروعاً في قراءة القرآن بدليل 
قوله تعالى: «إفإذا قرأت القرآنَ فامتتذ باللو»«دس:+». ولم تدل دلالة على كونه 
مشروعا في غير القراءة: ولا شك أن الصلاة غير القراءة فلهذا لم يكن 
مشروعا فيهاء وأما رمضان فإا كان مشروعا فيه لدلالة قامت عليه. 

وامختار: ما عول عليه أئمة العترة وفقهاء الأمة من كونه مشروعاً في 
الصلاة كما شرع الاستفتاح. ظ 

والحجة: : ما ذكرناه عنهم. ونزيد هاهنا وهو أن الرسول © كان يتعوذ 
قبل القراءة وما كان من الأخبار دالا على الاستفتاح فهو دال عليه. 

الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه. 

قوله: إن التعوذ لم يشرع إلا في القرآن بدليل الآية. 

قلنا: عن هذا جوبان : 
(1) أخرجه البيهقي في الكبرى 0/7: وعبدالرزاق في مصنفه 16/7 
(1) محمد بن عبدالله بن محمد بن صالح ؛ أبو بكر التميمي الأبهريء شيخ المالكية في العراق»ء سكن 


بغدادء وسئل أن يلي القضاء فأمتلع , له تصانيف في شرح مذهب مالكء والرد على مخالميه: 


منها: (الرد على المزني) و(الأصول) و(إجماع اهل المدينة) و(فضل المدينة على مكة) وفي 
الحديث (العوالي) و(الأمالي). . راجع (الأعلام)0/7؟؟ 1 و(تاريخ بغداد)هة /؟:”57. 


15م 


اسان يبب ع حك تان السلهب الاك الحافسن يه يان ضنة الغيلة 


أما أولاً: فلا نسلم أنه لم يشرع إلا في القسراءة فإنه قد ورد عن 
الرسول 44# أنه كان يتعوذ في الاستفتاح للصلاة. 

رافاثاناء فهب أنه لم يرد التعوذ إلا في حال القراءة فالاستفتاح هو نوع 

من القراءة فإنه آية من كتاب اللّه تعالى وهو قوله: #وجج قث وَتهى لِلَذِى فطرٌ 
المسَمَاوَات وَالأَرَّضٌ#الانماء::,0..إلى آخره» فلهذا قضينا بكونه مشروعا. 

الحكم الثاني : في صفته. وفيه اختيارات أربعة : 

الاختيار الأول: أن يقول فيه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا هو 
رأي المؤيد بالله» وهو محكي عن الشافعي. 

والحجة على هذا: قوله تعالى: «فإذا قرأت القرآنَ فاسْتمد بالل مِنَ 
الكيطان الرحيم» امحل . وما روى/أيل سعيد الخندري عن الرسول يليك أنه 
كان يقول في تعوذه: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم». 

الاختيار الثاني : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وهذا هو 
رأي الإمام الناصر» ومحكي عن الحسن بن صالح. 

والحجة على هذا هو أن ما ذكرناه جمع بين الايكين الواردتين في التحود 
وهو قوله تعالى : ٠‏ وما يرَعنكَ مِنَ اليطان مغ استيذ الِإ حو الميخ اليم »:نصدت 0 
وقرله: «إفإذا ذا قرأت القرْآنَ فاستعيذ بالله مِنَّ الشيِطا لتكيّطان اليّجيم» «انحل:44:. فما ذكرنا 
هو جمع بينهما. 

الاختيار الشالث: محكي عن الإمام البادي وهو قوله:أعوذ بالله 


السميع العليم. 


-119/- 


حكاي الله ايه الاين بق وان هذة الالو ببست ب ب يي تان 

والحجة على هذا: قوله تعالى: #فإذا قرت القرَآنَ فاستعهذ بالله مِنَ 
الشيّطان الرتجيم #النحل :148. فخص هذه العوذة بقوله : #السميع العليم#. ولم 
يذكر فيها الشيطان الرجيم 
الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم. فهذه الاختيارات كلها واردة في 
صمة التعود. 

والغتار من هذه العوذ: ما عول عليه الناصر لْكَْهُ وإنما اخترناه لأن فيه 
على أحدهما دون الآخر ولا شك أن الجمع بينهما أقوى وآكد وكلها مرشدة 
إلى المطلوب لكن هذا راجح على غيره. 

الحكم الثالث : في بيان وقته. وفيه مذاهب : 

أولبا: أن وقت التعوذ قبل الاستفتاح وهذا هو رأي البادي والقاسم في 
رواية أبي العباس. 

البية عد مدار ده يان" : إفإذا قرأت ت القرَآنَ فاسعوذ الله مِنَ 
التطان الرُجيو»«سسر قاد أراد فإذا أردت القراءة. كقوله تعالى : «إذا قَِ تم إلى 
الصلاة 5 فا غسلوا و جوهَكُم) داس والعتن إذا 0 ع 

وثانيها» أن وقنه بعد الاستفتا وقبل التكبير» وهذا هو رأي الناصر. 

والحجة على هذا: قوله تعالى: طفإذا قرأت القرّآنَ فامتتهذ». والفاء دلالة 
التعقيب » والتواجه من القرآن: فلهذا كان التوجه بعذه لظاهر الآية. 


-1١5- 


الحسال سس سس ككتاب الصلة- الاب الخامس ‏ يه بان صفة الصلاة 


وثالثها: أن وقته بعد الاستفتاح وبعد التكبيرء وهذا هو رأي الإمامين 
القاسم في النيروسي والمؤيد بالله وهو محكي عن الشافعي. 

والحجة على هذا: ما روي عن الرسول كك أنه كان يكبر للصلاة ثم 
يستفتح ثم يتعوذ. 

ورابعها: أنه يتعوذ بعد القراءة وهذا شيء يحكى عن أبي هريرة وابن 
سيرين والنخعي. 

وخامسها :أنه يتعوذ قبل القراءة وهذا محكي عن سفيان الثوري. 

وسادسها: أنه لا يتعوذ [إلا في] قيام رمضان وهذا هو رأى مالكء» يفعله 
بعد القراءة. 

والغتار من هذه المذاهب : هو أن التعوذ يكون بعد الاستفتاح لقوله 
ا إفإذا أت القَرَآنَ فامتتيذ بالله». الام للتعقيب. والترتيب. فظاهر الآية 
دال على أن التعوذ عقيب الاستفتاح من غير فصل وأنه مرتب عليه لا 
يفعل قبله. 

الحكم الرابع : الجهر والمخافتة فيهء وحكي عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أنه كان يجهر به وحكي عن ابن عمر أنه كان يسر به. وعلى هذا أيهما فعل 
كان بجزيا في السنةء والذي يأتى على كلام البادي : أن صفة القراءة 
كالقراءة : .وعلى .هنذا إذ1 كانت الصلذة سر كان القعوة سيرا بوإن كانت 
الصلاة مجهورة كان التعود 00 


-1١59- 


كتاب الصله- الاب الخامس يه نيان صئة الصلاة سس الاتتصاص 


وأما الشافعي فله قولان: قال في (الإملاء): أنه مخير بين الجهر والاسرار. 
وقال في (الأم): أن السنة أن يجهر بالتعوذء وهذا هو الصحيح من مذهبه لما 
روي أن الرسول يلك كان يتعوذ قبل القراءة فلولا أنه يجهر به لا سمع منه: 
وحكي عن أبي علي الطبري من أصحاب الشافعي أن السنة أن يسر بالتعوذ 
لآن السنة هو الجهر بالتأمين والقراءة دون غيرهما من الأذكار. 

الحكم الخامس : في بيان محله» يستحب عند أئمة العترة أن يكون محله في 
الركعة الأولى: وهو أحد قولي الشافعي. 

والحجة على ذلك: هو أنه ذكر مشروع قبل القراءة وقبل الاستفتاح فلم 
يكن مسنوناً في غير الركعة الأولى كدعاء الافتتاح» وهل يستحب فيما سواها 
من الركعات أم لا؟ فيه وجهان لأصحاب الشافعي : 

أحدهما: أنه يستحب الإتيان ابهافي كل الركعات لقوله تعالى: ظظفإذا 
قرت القرَآنَ فاستعيذ بالل ِنَ الشيطان الرجيم»:دحر:.». ولم يفصل بين ركمة 
وركمة لأناق كن ركمة واحدة قرانا. 

وثانيهما: أنه لا يستحب لما ذكرناه أولاء وإذا قلنا بأنه يستحب في 
الركعة[الأولى] لا غير فإذا تركه ناسياً أو جاهلاً أو عامداً لم يكن عليه 
الإعادة ولا يلزمه سجود السهو. وقد تمت المقدمات بما ذكرناه والحمد لله. 


او اسه 


المصل الثاني 
في بيان ا مقّاصد ثلصلاة 


ونعني بالمقاصد: فروضها وأركانهاء وجملتها فروض عشرة: النية 
والتكبيرة والقراءة والقيام والركوع والإعتدال منه مع الطمأنينة فيهما 
والسجود والقعدة بين السجدتين مع الطمأنية والتشهد الأخير والقعود فيه 
والصلاة على الرسول 48 والتسليمتان. ونحن نذكر كل واحد من هذه 
الفروض ونذكر ما يختص كل واحد منها بمعونة الله. 

القول ف النية : والإجماع منعقد على وجوبها في الصلاة إلا اهدر 
نذكرهم في الفرع الشالث: ويدل على ذلك قوله تعالى: وما أَمِرُوا إلا 
ليُعْبْكُوا الله مُخلصِيرت لة الثين»ري: :6. والاخلاص هو نية العبادة خالصة لله 
تعالى. وقو له لإ : «الأعمال بالنيات ولكل امرء ما نوى». وفي حديث أخر: 
برلا قول إلا بعمل ولا قول ولا عمل إلا بنية ولا قول ولا عمل ولا نية إلا 
باضابة السنة)» 

واعلم أنه ليه قد أشار في هذا الحديث إلى قواعد الإيمان وهي ثلاثة 

القاعدة الأولى: إحراز الاعتقادات الدينية بتحصيل المعارف الإلبية وهذا 
نحو العلم بالله تعالى وما يجوز عليه وما يجب له وما يستحيل عليه؛ ونحو 
العلم بصدق الرسول فيما جاء به من أمور الديانة. 


1/1 اس 


حكتاب الصلاة- الباب الخامس يه بان صفة الصلاة الاستتصاس 





القاعدة الثانية : الإقرار بالشهادتين وبصحة ما جاء به الرسول من أمور 
الدين وأحكام الآخرة فإن هذه الإقرارات أصل في كمال الإيمان؛ لأن في 
الإقرار بها إحراز الرقبة عن القتل وإحراز الأموال عن الأخذ والسحت. 

القاعدة الثالثة : العمل بتأدية هذه الأفعال التي ورد بها الشرع ودل على 
وجوبها العقل من العبادات وغيرها فمتى حصلت هذه القواعد فقد كمل 
الايمان, فأغار به إلى أن القول غير نافع إلا بانضمام العمل إليه وأن 
القول والعمل غير نافعين إلا بانضمام النية إليهما وأن الأقوال 0 
والنيات غير مجزية إلا بإصابة السنة. والغرض بإصابة السنة: هو اعتقاد"' 


كل ما جاء به الرسول #ك فهو حق وصدق: وهذا تمهيد تمهيد المصل. 

التمريع على هذه القاعدة : 

الفرع الأول: في حقيقة النية وجنسها. 

أما حقيقتها فهي: : الإرادة المقارنة التي تؤثر فق وقوعبه على وجحة 
دول وجه. 

فقولنا: هي الإرادة» عام في سائر الارادات. 

وقولنا: المقارنة» نحترز عما تقدم من الفعل من الإرادات فإنه يكون عزما 
ولا يكون نينة» والعزم مخالف للنية. 

وقولنا: التي تؤثر في وقوعه على وجه دول وجهء لآن هذاهو حكم 
النية وثمرتها والذي يؤتى بها لأجله ولبذا فإن السجدة الواحدة يمكن إيقاعها 


)١(‏ لعل الصواب هو: أداؤها كما جاءت به السنةء والله أعلم. 
10/5 اس 


سمال سس سد ككتاب الصلة- الباب الخامس يع بان صفة الصلاة 


للصنم ويمكن إيقاعها لله تعالى ولا ميزها لأحدهما إلا النيةء وهكذا حال 
الصلاة وجميع العبادات فإنه لا يمكن إيقاعها على جهة القربة 
والاخلاص لله تعالى إلا النية» ولبذا أشار لُك إلى ما قلناه بقوله:«لا'قول ‏ 
ولا عمل إلا بنية» فنفى على جهة العموم أنه لا ثمرة للقول والعمل إلا 
بواسطة النية» وإعمالبا في الأقوال والأعمال وأنها هي العمدة في إيقاع 
الأفعال على الوجوه المختلمة, ٠‏ فحصل من مجموع ما ذكرناه أن تأثير مطلق 
الإرافدي رجه الأفعال من كونها حسئة وقبيحه وكون الكلام أمرا ريا 
وخبرا وان لل بالتأثير في كون الأفغال عبادة 
وأما جنسها: فهي نوع بخصوص مخالف للعلم والظن والاعتقاد ؛ لآن 
الاعتقاد ربط القلب على معتقدم] لِوَّة5ان معتقده مطابقا أو غير مطابق فلا 
وأما الظن فهو تغليب بالقلب على أحد المجوزين ظاهري التجويز. 
فقولنا: ظاهرىي التجويز: نحترز به عن اعتقاد التقليد فإن المقلد وإن كان 
يعتقد خلاف ما هو عليه لكنه ليس ظاهرا لأجل التصميم على ماهو عليه 
وإنما هو أمر خفي» يخلاف محتملي الظن فإنهما ظاهران» والظن ترجيح 
و اها العلم فهو اعتقاد مع سكون النفس واطمئئنان القلب على معتقده» 
فحاصله أنه جزم مع سكون لا يتطرق إليه تجويز ولا احتمال بحال. 


0 


كتاب الصلاة- الاب اخامس يك بيان صئة الملاة -------- ب سس الامتصاص 


وأما الإرادة فهي مخالفة لبذه الأجناس الثلاثة في حقيقتها وفي تأثيرها كما 
أشرنا إلية. 

قال الإمام المؤيد بالله: ولو صلى الظهر وهو عالم بأنه ظهر فإنه لا يجوز 
أن يقال إن ذلك نية لآن العلم من جنس الاعتقاد. وهذا الكلام نشير به إلى 
ما لخصناه من كون النية مخالفة للعلم والظن والاعتقاد وأنه لا يؤثر في كون 
العبادة عبادة وقربة وخالصة لله تعالى إلا النية» وذكر الصلاة ليس نية فيها. 
وحكى المزيد بالله أن يعض الناس”" قان+ إذا كات ذاكر با ينحله فهو 30 
ذكره في (الزيادات). قال: وهذا غير صحيح وإما كان فاسداً لأن الذكرٌ هو 
تجدد العلوم بما كان غافلا عنهء وقد قررنا أن النية مخالفة للعلوم 
والاعتقادات. والنية مخالفة للكلام» وعلى هذا فاللفظ باللسان جردا لا 
يكون نية» فإن نوى بقلبه وتلفظ بالنية بلسانه أجزأه» وإن نوى بقلبه ولم 
يلظ بلسانه كان تحزيا نه.وكان 2 رن لأن الكلام بين الإقامة 
والتكبير يكره وإن لفظ بلسانه بالنية دون قلبه لم يكن مجزياً له لفقد النية التي 
اعتبرناها وكما أن النطق بالنية غير معتبر فهكذا تصور الحروف بالقلب 
وترتيبها في الذهن غير معتبر أيضا من جهة أن النطق بالحروف لما كان غير 
معتبر في النية بصريحه» فهكذا حال تصور الحروف غير معتبر أيضاً لأنها تابع 
للنطق» ومحل النية القلب لأنه من جملة أفعال القلوب كالعلوم والاعتقادات 
والظنون ولأنها مؤثرة في الإخلاص والإخلاص إنما يكون بالقلب. 


)١(‏ حاشية الأصل: قيل إنه الناصر لحكَه » وقيل أبو العباس الحسني. 
دع 57ت 


الجمار سس سس ككتاب الصلهق- الباب الخامس يه مان صفة الصلاة 


الفرع الثاني: النية هل تكون ركنا من أركان الصلاة أو تكون شرطا 
كاستقبال القبلة وستر العورة؟ فيه لأصحاب الشافعى طريقان : 

الطريق الأول: أنها ركن من أركان الصلاة وهذه طريقة أهل بغداد. 

الطريق الثانى : أنها شرط من شروط الصلاة وهذه طريقة أهل خراسان 
لأنها لو كانت ركنا لافتقرت إلى النية كسائر الأركان. 

والغتار على مذهبنا وعليه الجلة من أصحاب الشافعى: أنها ركن بل هي 
أجلها وأعظمها ولا تنصلح الصلاة إلا بها وإنما لم تكن النية مفتقرة إلى 
نية لأمرين : 

اها أو لا : فلا نعماد الوجماع على أنها غير معتقرة إلى النية. 

وأما ثانياً: فلأن النية إرادة مخصوصة تقصد لايقاع الأفعال على أوجه 
يخصوصة »2 والإرادة لا ترادء إذ لا فائدة في إرادتهاء والصلاة إغماتكون 
مفتقرة إلى نية في ابتدائها ولا يضر عزوبها بعد انعقادها في أولباء فلو نوى 
بهذه النية أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أن صلاته لا تبطل بمجرد نية الخروج إذا لم يفعل فعلا 
يفسدها ويبطلها لكنه يبطل ثوابها عند الله تعالى» وهذا هو رأي البادي 
والناصر والمؤيد بالله ومحكى عن أبى حنيفة. 

والحجة على هذا: هو أن حقائق هذه الأفعال موجودة وصورها ثابتة مع 
وجود نية الخروج منهاء ولبذا فإن من قرأ القرآن ونوى به أنه غير قارئ: 


داح/؟ اس 


كتاب الصلاة الاب الخامس عي أن صنئة الملة سس الاختصاص 


وهكذا من حح وصام وصلى وجاهد ونوى أنه غير فاعل لبذه العبادات فإنه 
لا يكون خارجاً عن فعلها بمجرد هذه الثية» فهكذا في الصلاة لا يكون 
خارجا عنها ولا مبطلاً بمجرد نية الخروج عنها. 

المذهب الثاني: أن مجرد نية الخروج يكون مبطلاً لباء وهذا هو الذي 
ذكره السيد أبو العباس ومحكي عن الشافعي. 

والحجة على هذا: هو أن الصلاة عبادة تفتفر إلى النية فيجب أن تكون 
زية الخروج منها مبطلا لها كالوضوء. 

والختار: ما عول عليه الأئمة. 

وحجتهم: ما ذكرناه. ونزيد هاهنا وهو قوله © : «لا يقطع الصلاة 
شيء». فيجب بحكم العموم أن لا تكون منقطعة بهذه النية. 

ومن وجه آخر: بقران المصلى ييا إن الصلاة بمجرد النية فيجب 
أن لا يكون خارجا عنها بمجرد نية الخروج عنهاء وقد وافقنا الشافعيى على 
أن نية الخروج من الصوم لا تكون مبطلة له والتفرقة بينه وبين الصلاة هو أن 
حقيقة الصوم راجعة إلى الكف عن المفطرات وليس له عقد وتحلل ولكنه 
ينتهي بغروب الشمس مع الكف عما يفطر. 

الانتصار: يكون بال جواب عما ذكروه. 

قالوا: الصلاة عبادة تفتقر إلى النية فنية الخروج منها يجب أن تكون مبطلة 
لها كالوضوء. 

قلنا: عن هذا جوابان: 


-١105- 


لاتتصاس كتاب الصلة- الاب الخامس ‏ سأن صفة الصلاة 





أما أولاً: فلأن الوضوء وصلة» والصلاة هي المقصود فلا يلزم إذا كانت 
نية الخروج مبطلة للوضوء أن تكون مبطلة للصلاة لافتراقهما. 

وأما ثانياً: فإن الوضوء يتعين فعله لأجل الصلاة بدليل قوله تعالى: «إذا 
قم إلى الصكلاة #ترنائدة: 1 فلهذا كان صرفه عما عين له مبطلا له بخلاف ساتر 
العبادات من الصلاة والصوم والحج فافترقا. نعم لو علق نية الخروج من 
الصلاة بدخول شخص أو خروجه فهل تبطل الصلاة أم لا؟ فيه وجهان: 

أحدهما: البطلان لأن هذا الشرط يبطل الجزم بالصلاة ويقطع 

وثانيهما: أنها لا تبطل» وهذا [هو] المختار لأنه مستمر في الصلاة ولسنا 
على قطع في وقوع الدخول والخروج فلهذا لم تكن باطلة بهذه النية. 

الفرع الغالث : قد ذكرنا من قبل أن النية جنس الإرادات وأنها إذا تقدمت 
فهي عزم» وإن قارنت الفعل فهي قصد»ء وإن أثرت في وجوه الأفعال فهي 
نية» فإذا تقرر ذلك فهل تكون واجبة في الصلاة أم لا؟ فيه مذهبان: 

الملكسب الأول أنها واجبة» وهذا هو رأي أئمة العترة القاسمية والناصريه 
ومحكي عن فقهاء الأمة الشافعية والحنفية والمالكية لا يختلفون في ذلك ولم 
يحك الخلاف في وجوب النية في الصلاة عن أحد من العلماء من الصدر 
الأول من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم إلى أن نبغ الخلاف من 
هؤلاء شالف 7 





)١(‏ أصحاب المذهب الثاني. 


ب17 17ج 


كتاب الصلاف- الباب الخامس يه نيان صئة الملاة سس الاتتصاص 


والحجة على ذلك: ما قررناه من الآية والأخبار التى رويناها فإنها دالة 
على الوجوب وهي من الأدلة الشرعية المعتبرة في تقرير الأحكام الشرعية. 

المذهب الثانى : محكى عن الأصم وإسماعيل بن ا فإتهما زعما أن 
النية غير واجبة وأن الذكر في الصلاة غير واجب وإنما الواجب ليس إلا 
الأفعال كالقيام والقعود والركوع والسجود. 

والحجة على مازعموه قوله تعالى: «ياأتها النينّ آمَنوا 
ارحككوا وَاسجُثوا | المج : 1/7 

ووجه الدلالة من هذه الآية: هو أن الله تعالى أمر بهذه الأفعال الشرعية 
في العبادة ولم يوجب غيرها من النية وسائر الأذكار في الصلاة فلهذا كان 
الوجوب مقصورا عليها. 

والختار: ما عول عليه أئمة العترة وعلماء الأمة من إيجاب النية والذكر في 
الصلاة. . وسلمرر وجوب الأذكار في الصلاة في مواضعها اللائقة بهاء وأما 
النية فقد دللنا عليها بالآية والخبر فلا فائدة في تكريره. 

الانتساب: يكون باللواب»ءغما أوردوه من أوسه كلاق : 

الجواب الأول: أن هذه الآية” '"وإن دلف غلى وحوت. هذه الأففال فقن 


١‏ وا 3 روى عن 3 وعبد 56 صهيب ؛ وحميد الطويل : ٠»‏ وروى عنه 
شعبة وأحمد بن حنبل. اه. 67/7١ء‏ وثقه عدد من رجال الحديث» ووصفوه بأنه ثبت» ومنهم 
يحيى بن معين: ويحيى القطانء. واحمدء وغيرهم. 
(5) 3[#الأصل: المة: ولعله سهو أو خطأ من الناسخ؟ 
حبا 7 - 


لجرا سس د ككتاب الصلة- اباب الخامس يه بان صفة الصلاة 
دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على وجوب النية وسائر الأذكار 
فليس ف الآية ما يدل على أنه لا واجب في الصلاة إلا ما دلت عليه الآية 
فيلزم ما قالوه. 

الجواب الثاني : أن الإجماع منعقد من جهة علماء الشريعة أهل الحل 
والعقّد من أئمة العترة وفقهاء الأمة» على بطلان هذه المقالة وأن خلافهم 
ساقط للإجماعات السابقة لهم من الصدر الأول إلى أن نبغ الخلاف منهم ثم 
الاجماعات اللاحقة بعدهم على سقوط مقالتهم وبطلانها. 

الجواب الثالث: أن من هذه حاله في الغباوة والجهل بمقاصد الشريعة 
وعلومها لا يعتد بخلافه بل يكون من جملة العوام الذين لا عبرة بكلامهم 
ولا يعتد كلامهم» وإذا كان نفاة القيناس لا يُحَدَُون من علماء الشريعة 
المطلعين على أسرارها والمتبحرون في علومها لإنكارهم القياس وإثما تعويلهم 
على الظواهر القرآنية والأخبار المروية فهؤلاء الذين نفوا الأذكار أدخل منهم 
في الغباوة وأكثر جرأة في الإنكار لما ظهر أمره في الصلاة واشتهر حاله. 

الفرع الرابع : في وقت النية» وهو وقت التكبير وفيه مذاهب ثلاثة : 

المذهب الأول: جواز المخالطة بالنية للتكبير» وجواز التقديم على التكبير 
إما بأوقات يسيرة كما ذكره المؤيد بالله» وتقديره: إما بقدر عطاس أو سعال 
يعرض قبل التكبيرء وإما بأوقات كشيرة كما ذكره السيد أبو طالب» 
ومقداره: ألا يحول بينها وبين التكبير قول أو فعل ليس من الصلاة فلا بأس 


بقدر التوجهء وهذا هو رأي أئمة العترة البادي والقاسم والناصر والمؤيد بالله 
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كتاب الصلاة- الباب الخامس يه بأن صفة الصلاة الامتّصاس 





والسيد أبي طالب. فأما أبو حنيفة فقد حكى عنه الطحاوي وجوب المقارنة 
للتكبيرة وكان الجصاص ينكر ذلك ويقول: أن مذهبه جواز التقديم ؛ فإذن 
الظاهر أن مذهبه كمذهبنا في جواز التقديم والمقارنة. 

والحجة على ذلك : قوله ولك : «الأعمال بالنيات ولكل امرء ما نوى». 
فاقتضى ظاهر هذا الخبر أن النية متى وقعت على منويها كانت مطابقة ولم 
يفصل بين أن تكون مقارنة له أو متقدمة عليه. 

المدهب الثانى : أن تكون النية مع التكبير لا قبله ولا بعذه ولخد تكون 
تخالطة للتكبير: وهذا هو رأي الشافعي ويقع على أوجه ثلاثة : 

أولبا: أن يبسط النية على التكبير بحيث ينطبق أولها على أوله وآخرها 
على آخره. 

وثانيها: أن تقترن النية بالهمزة. وهل يشترط استدامتها إلى آخر التكبير أم 
لا؟ فيه وجهان. ظ 

وثالثها: أن يكون المصلي مخيرا بين البسط للنية على التكبير وبين 
تقديم النية. 

والحجة على هذا: هو أن النية من حقها أن تكون مطابقة لمنويها ولا 
تعمل المطابقة إلا إذا كانت على وفق منويها من غير تقدم لأوله ولا تأخر 


عن أخخره. 
عن دأود. 


ىام اد 


الانتصاس كتاب الصلاة- الاب الخامس يث سآن صفة الصلاة 


لاعن هنا ير ان اليه كارت مسرم على ضريز رد ضر 
لأن لا يمهضي شيء من التكبير من غير نية. فهذا تقرير المذاهب. 

والغتار: تفصيل نشرحه ونشير إليهء وحاصله: أن النية حضرة في القلب 
يحصل فعلها على القرب تؤثر في كون المنوي قربة وعبادة وظهرا وأداءً. وهذا 
صلوات الله عليه»: ودأب الصدر الأول من الصحابة رضي الله عنهم؛ 
التساهل في أمرها حذراً عن المشقة وميلا عن استدعاء الشكوك ويعدا عن 
الوسوسةء. وكان من عادتهم أن المؤذن إذا قال: قد قامت الصلاة. أمرهم 
بتسوية الصفوف ثم أقبل إلى محرابه وكبر على الخفة وكبر المسلمون خلفه 
على أسرع ما يكون وأقربء, وفي هذا دلالة على التساهل في حال أمر النية 
وبناء الأمر على الخفة فيهاء سواء كانت مخالطة للتكبير أو متقدمة عليه: 
فالأمر فيها مبني على التيسير والسهولة. وإلى ما ذكرناه يشير كلام أئمة العترة 
اشتراط مشقة. 


الانتصار: يكون با حواب عما خالف ما ذكرناه. 


فنقول: اشترط الشافعي أن تكون النية مع التكبير لا قبله ولا بعده وتكون 
مخالطة للتكبير بحيث ينطبق أولبها على أوله وآخرها على آخره أو تكون النية 
مقترنة بالهمزة ويشترط إدامتها إلى آخر التكبير أو يكون المصلي مخيرا بين 
البسط وبين التقديم على ما أثر من اختلاف أقواله في وقت النية. 
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صكنانر الصلاؤ- الاب الخامس 2 سآن ضفة الصلاة سس الا سصاسص 


قلنا: النية من أعمال القلب وفعلها يحصل على القرب والسهولة وتأثيرها 
فيما ذكرناه في كون الصلاة عبادة وقربة وظهرا وأداءً. وهذا أمر يسهل 
تحصيله بالتقدم والمخالطة من غير حاجة إلى اشتراط ما ذكره من انطباق أولها 
على أول التكبير وآخرها على آخره وأنها لا تكون قبل التكبير ولا بعده, 
ببالهد جانة فيه عدرية رعيرة ورف اورف الويويية وحصيول الساك 
وتغير الحالة وكان شاغلاً للقلب عن الإقبال والخنشوعء ولقد رأينا من أغرق 
في ملاحظة الإنطباق وأن النية لا تتقدم ولا تتأخر حتى خرج إلى البدعة في 
تكرير التكبيرات الكثيرة والخروج إلى اللحن بمدها وتطويلها حتى أخرجها 
عن قانونها الشرعي الذي أشار إليه صاحب الشريعة صلوات الله عليه 
بقوله: «التكبير جزم والتسليم جزم»._وإير:_إنه يكون قطعا وحتماً من غير 
مد فيه ولا تطويل. ظ 

وما قاله داود أيضاً من اشتراط التقدم للنية على التكبير لا وجه له 
ومقصوده المحاذرة عن أن يمضي جزء من التكبير من غير مصادفة النية فلا 
تكون الصلاة مجزية. 

قلنا: الأمر كما يحصل بالتقدم بأوقات يسيرة فهو حاصل بالمخالطة فلا 
وجه لإيجاب التقدم فالإجزاء حاصل بهما جميعا فيبطل اشتراط التقدم كما 
زعم. فتدخل من مجموع ما ذكرناه: أن وقت النية التكبيرء وأن الاجزاء 
يحصل بتقدمها ومخالطتها على أيسر حال وأسهله من غير تعمق ولا تعسير 
كما لخصناه. 

الفرع الخامس: في بيان كيفية النية» ويشتمل على أحكام 
[عشرة] نفصلها : 


ا ع 


الال سس سس سم كحكتاب الصلاة- الاب الخاسن يث أن صفة الصلاة 


الحكم الأول : : اعلم أن النية تتعلق بالفرض والنفل. فأما الفرض فالنية 
امجزية في إسقاطه عن الذمة: أن ينوي المصلي بالصلاة ظهراً أو عصرا 
فيخرج بنية الظهر عن العصر وعن النفل» ولا يحتاج في كونه مجزياً إلى نية 
الفرضية ولا إلى نية الإضافة إلى الله تعالى ولا إلى نية عدد الركعات. وأما 
النفل فرواتب الصلاة لا بد فيها من التعيين نحو سنة الظهر وسنة المغرب»: 
وأما غير الرواتب فلا بد من الإضافة إلى أسبابها نحو صلاة الكسوف وصلاة 
الإستسقاء وصلاة الرغائب وصلاة شعبان» فإذا كانت مبتدأة لا سبب لبا 
نك رك نيا الصالزة مطلت. 

قال الإمام المؤيد باللّه : النية ضربان : 

نية تسة بها العبادة عن اللهم تاهني ي التي لا يحفظ الخنلاف في أن القدر 
الكافي منها أن ينوي الصلاة طلم ]نهمل . 

ونية يحرز بها الفضل وزيادة الأجر نحو أن ينوي بالصلاة مصلحة في الدين 
وقربة إلى الله تعالى واعترافا بعظمته وجلاله. 

ثم اختلف أصحاب الشافعي فيما يجب اشتراطه في النية وما لا يشترط ‏ 

أولبا: أنه لابد من اشتراط نية الأداء في كون الصلاة مجزية» وهذا هو 

أما أولاً : فلأن ما هذا حاله فلا تأثير للنية فيه فإنه إذا أدّى الفريضة في 


وقتها نوى أو لم ينو. 


جد اند 


كتاب الصلاة- الباب الخامس يك ببآن صئة الملا سس سيد الاتتصاص 


رفاانا: فلأن قرينة التأدية في الوقت كافية في الأداء فلا يحتاج 
إلى شرطه. 

وثانيها: نية الفريضة» وهذا هو رأي المروزي. وهذا أيضا غير لازم لآن 
نية كونها ظهرا كافية في الفرضية لأن الظهر لا يكون إلا فرضاً فلهذا لم يكن 
ممتقرا إلى نية المرضية 

وثالثها: نية عدد الركعات؛ وما هذا حاله فهو غير لازم فإنه إذا أَدَى 
الظهر أربع رككات فإنه يكون أربعاء نوى أو لم ينوء وإن صلاها ثلاثا 
ونواها أربعا لم تككن أربعاء وفي هذا دلالة على أنه لا تأشير للنية في 
عدد الركعات. 

ورابعها: نية استقبال القبلة. فمنهم من اشترطه؛ وهو غير لازم أيضاً فإن 
ما هذا حاله لا تأثير للنية فيه. 

يجصيدر إضافة العبادة إلى الله تعالى, ٠‏ فمنهم من الا حيار 
لازم 56 فإن الإيمان باللّه كافي في هذا الشرط فإن المصلي إذا كان مؤمناً 
فصلاته لله وعبادته له فلا وجه لاشتراطه 


وذكر الشيخ يحيى بن أبي الخير العمراني في كتابه (البيان): أن الإرادة 
ليست من قبيل الكلام وإنما هي من قبيل الاعتقادء وهذا خطأ فإنا قد 
أوضحنا فيما سبق أن النية من قبيل الإرادات وأنها مخالفة في حقيقتها 
للاعتقاد والظن والعلم. وإنما أَتَىّ في هذه المقالة من جهة أنه لم بانس بشيء 
من المباحث الكلامية فلهذا لم يميز بين الاعتقاد والإرادة. 


وراد 


الامصضاض كناب الصلاة- الاب انامس م سان صعة الصلاة 





الحكم الثاني : والمصلي إذا أراد أن يصلي الفائتة فهل تلزمه نية القضاء 
أم لا؟ 

فحكي عن بعض أصحاب الشافعي: أن نية القضاء غير لازمة» والذي 
اختاره السيدان الأخوان: أنه لابد من نية القضاءء وه والأصح من 
قولي الشافحي. 

والحجة على هذا: هو أن الصلاة منقسمة إلى قضاء وأداء لكن الأداء غير 
مفتقر إلى النية لما قدمنا من أن قرينة الوقت كافية عن نية الأداء بخلاف 
القضاء فإنه صفة زائدة لا تتقرر ولا تنفصل عن الإحتمال إلا بالنية. قال 
الإمام المؤيد بالله : والأصح أن ينوي في القضاء من أول ما عليه أو من آخر 
ما عليه أيهما شاء فعل. وهذا جيد لأن وقت الأداء قد سقط بالفوات 
فصارت في الذمة على جهة الإستواء كْمَنْ إذّان دراهم على ذمته شيئا بعد 
شيء ثم قضاها فإن شاء قضى من أول ما عليه أو من آخر ما عليه. 

الحكم الثالث: ولو فاته الظهر والعصر جميعا فدخل في الصلاة ينويهما 
مان ع دن اين واجب ف العبادة» وتشريكه بين الصلاتين يمنع 
وقوعها لأحدهما. ولو دخل بنية أحدهما ثم شك ولم يدر أيهما نوى لم 
تجزه هذه المفعولة عن أحدهما حتى يتيقن أيهما نوى» وإن قيد النية 
بمشيئة الله. بأن يقول: أصلي هذه الصلاة إن شاء الله نظرت؛ فإن قصد به 
الاستثناء بطلت الصلاة لأنه أدخل ف النية ما ينافيها ويرفعها فلهذا كانت 
باطلة ؛ وإن أراد إيقاعها بمشيئة الله أجزأه ذلك ؛ لأن أفعال الطاعات كلها 


ساح لم أ 


كتاب الصلاة- الباب الخامس يه ان صنة الصلاة الامتصاص 





مرادة لله تعالى واقعة بمشيئته. . وإن نوى الفرض والنفل جميعاً لم تنعقد 
صلاته» وحكي عن أبي حنيفة : أنه ينعقد الفرض ويبطل النفل. 
ا ل : هو أنه نوى صلاتين مختلفتين فلا تصح كما لو 
فى الظهر والعصر سي . 

ا فإن لم يكن عليه ظهر فائثت 
أجزآه لأن الوقت هو وقت الأداء وإن كان عليه ظهر فائثت فهل يجزيه ذلك 
أم لا؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أنه لا يحزيه إلا أن يكون صلى في آخر الوقت بحيث لم يبق من 
الوقت إلى غروب [الشمس] إلا ما يتسع للعصر فحينئذ تجزيه وهذا هو الذي 
ذكرة السيد أبو طالب. 

والحجة على هذا: هو أن هذا الوقت كما هو صالح للأداء فهو صالح 
الإحتمال إلا أن يكون لم يبق من الوقت إلا مايتسع للعصر فعند هذا قد 
تعين الوقت للظهر فلهذا كانت مجزية فأما قبل ذلك فالإحتمال قائم. 

وثانيهما : أنه يجزيه وإن كان في أول الوقت وهذا هو رأي المؤيد بالله. 

والحجة على هذا: هو أن الوقت هو وقت الأداء ولا ينصرف إلى القضاء 
إلا بالنية فإذا أطلق انصرف إلى المؤداة بكل حال. ظ 

هذا هو المختار من جهة أن الوقت هو وقت للظهر بدليل الشرع وليس 
وقتا للمقضيّة إلا بالنية لأنه صالح لهما فلا ينصرف إلى المقضية إلا بالنية. 


ح راع 


انسار سس سم كحكتاب الصلاة- الاب الخامس يه مأن صفة الصلاة 


الحكم الخامس: قال المؤيد بالله: ومن كان عليه ظهر فائت2 وهوقٍ 
وقت الظهر نظرت فإن نوى ظهر يومه صح ذلك وانصرف إلى المؤداة ؛ لأنها 
ظهر اليوم؛ وإن نوى ظهر وقته فعلى رأي المؤيد بالله يصح ذلك وتنصرف 
إلى المؤداة» وعلى رأي السيد أبي طالب يجزيه ذلك» كما مر بيانه من قبل ؛ 
فلا وجه لتكريره» وإن نوى الظهر مطلقا فذكر المؤيد بالله أنه لا يصح ؛ لأنه 
كما يصح عن المؤداة فهو صحيح على المقضية ؛ ومع الإحتمال تبطل إلا أن 
يخص بالنية أحدهما دون الآخرء وهذا فيه نظر فإنه إذا كان لا ينصرف إلى 
القضاء إذا قيدنا بالوقت مع أن الوقت صالح للمؤداة والمقضية كما أشار إليه 
الرسول © بقوله: «فوقتها حين يذكرها». فهكذا نية الظهر مطلقا لا 
تنصرف إلى المقضية ؛ لأن قرينة الوقت [أقرب] فلهذا انصرف إلى المؤداة 
مع الإطلاق. 

الحكم السادس: قال المؤيد بالله: إذا اشتبه عليه بقاء الوقت وخروجه 
نوى عصر يومه أو فجر يومه» وهذا محمول على أن المصلي غلب على ظنه 
بقاء الوقت فلهذا أجزأه نية فرض اليوم» فأما إذا غلب على ظنه خروج 
الوقت لم يكفه نية عصر اليوم وفجر اليوم بل لابد من نية القضاء لما 
أوضحناة فن وجوب ئية القضناء ق كل سافات.وققه: وقال أيضاء ومين 
صلى خلف إمام أدركه في صلاته ولم يعلم أنه يصلي الجمعة أو الظهر فنوى 
أنه يصلي ما يصلي الإمام صحت صلاته ؛ لأنها تختص بوجه واحدٍ وهذا 
محمول على جمعة ليس لها شعار ولا ظهور ولا علو شنار فإن أمر الجمعة 


حاار ات 


حكتاب الصلاة- الباب الخامس ليث بان صفة الصلاة الاتتصاسص 





لا يخمى فإنها متميزة عن سائر الأيام بما يظهر فيها من الأحكام الشرعية, 
فإذا كانت هذه الصورة ممكنة أو مقدرة صح ما قاله الإمام. 

فأما قوله: أنها تختص بوجه واحد فإنه يحتمل أوجهاً ثلاثة 

أولبا: أن المصلحة هي الجمعة عند تكامل شروطها فإن لم تكن كاملة 
فالمصلحة هي الظهر فأحدهما ساد مساد”'' الآخر في المصلحة على 
جهة البدلية. 

وثانيها: أن يقال: الأصل في يوم الجمعة هو الظهر أو الجمعة على 
اختلافي بين العلماء؛ فمنهم من قال الأصل هو الظهر والجمعة طارئة: 
ومنهم من قال الأصل في يوم الجمعة هو الجمعة إلا أن يختل شرط من 
شروطها كانت ظهرا. 

وثالثها: أن يقال الخطاب في يوم الجمعة هل يكون متعلقاً بالجمعة أو 
الظهر؟ فهذه الأوجه كلها دالة على اختصاصها بوجه واحدء ويزيد ما ذكره 
المؤيد بالله في أصل المسألة وضوحاً ما روي أن الرسول © لما حج حجة 
الوداع وكان علي غائباً في اليمن فلما وصل قال له الرسول: تباي شىئء 
أهللت»؟ فقال : أهللت بما أهل به رسول الله. فقال : «إني سقت البدي»"" 
اه 


تأرنه ا ينينها ليطا ند يري آخر ما عليه من تلك الصلاة ة فإن لم 


1 ل ٠‏ ولعل الصواب: باد ساد والله أعلم. 
جتاإارار اه 


امار سس سي كحكتاب الصلاة- الاب الخامس يه مان صفة الصلاة 
تصح صلاته المفعولة أولا فالثانية تكون لوقته وإلا فهي آخر ما عليه من فائتة 
رعذ يد ارعناء فإن قوله: أخر ما عليه إذا كانت الصلاة اشعر رةه 
صحيحة تكون واقعة عن القضاء وإن لم ينو كونها قضاءء ولهذا فإنه لو 
صلى بعد صلاة الأداء ونوى فيها آخر ما عليه فإنها تكون واقعة عن 
القضاء ؛ لأنه لا معنى لكونها آخر ما غليه إلا القضاء. وهذه المسألة مبنية 
على دخول الشرط في النية هل تكون صحيحة أم لا؟ فالذي عليه أئمة 
العترة القاسمية والناصريةء صحة دخول الشرط في النية. 

والحجة على هذا هو أن النية إرادة ومن حقها أن تكون مؤثرة في وجوه 
الأفعال وفي وقوعها على وجه دون وجه ومن جملة الوجوه كونها 
مشروطة» فلهذا جاز دخول الشرط في متعلقها ويحكى عن السيد أحمد بن 
عيسى وأبي عبدالله الداعي, وهو رأي أبي حنيفة ومالك أنه لا يجوز دخول 
الشرط في النية ؛ لأن النية جزم والشرط يورث الشك. 

والختار: ما قاله أئمة العترة» وهو رأي الشافعي. 

والحجة على ذلك: هو أن النية تابعة للعلم والاعتقاد والظن فلا تفعل 
إلا تبعا لبذه الأمور فإذا جاز دخول الشرط في المتبوع جاز دخولها في التابع 
أحق وأولى. 

الحكم الثامن: قال المؤيد بالله: ومن كان عليه قضاء صلاة المغرب واحدة 
أو أكثر فصلى ثلاث ركعات ينوي بها قضاء ما عليه جاز وإن لم ينو ا مغرب 
لأن ثلاث ركعات فريضة لا يكون غيرهاء وفي سائر الصلوات لا يصح ذلك 


-14- 


كتاب الصله- الباب الخامس يك يان صنة المله سس سس الاتتصاص 


ما لم ينو ما عليه من الفريضة بعينها وهكذا الكلام في صلاة الفجر فإنه لو 
صلى ركعتين ينوي بهما قضاء ما عليه جاز وإن لم ينو الفجر؛ لأن ركعتين 
فريضة لا تكون إلا إياها. قال أيضاً: ولو كان شاكاً هل عليه فائئة فقضاها 
بنية مشروطة ثم ذكر أنها كانت فائتة عليه صح القضاء ولا إعادة عليه مع 
التحقق وهذا مبني على صحة النية المشروطة وقد قررناه. 

وقوله بعد ذلك: ويقصد في ذلك أنه يقضي الصلاة التي شك فواتها 
زيادة إيضاح وبيان؛ لآن المقصود أنه أذّى السام مشروطة ونحققه بعد 
ذلك لا يطرق خللاً فيما شرطه في نيته. 

الحكم التاسعم: ويستحب إذا كان هاما أن ينوي الإمامة فإن لم ينو لم 
يحصل له فضيلة الإمامة لأن الأعمال بالنيات» وتجوز نية الإمامة بعد التكبير 
وقبله لأن المقصود هو إحراز فضيلة الإمامة وهذا حاصل قبل التكبير ويعده: 
وإن كان مأموما فعليه أن ينوي الاأعلزاءالحااز فضيلة الجماعة. وهل يجب 
على الإمام أن يكون إماما لغيره» أو يجب على المأموم أن يكون مقتدياً بغيره 
أم لا؟ فيه تفصيل نذكره في صلاة الجماعة ونذكر المختار بمعونة الله تعالى. 

الحكم العاشر: قال السيد أبو طالب وإن نوى المصلي القضاء في الصلاة 
المؤداة لم تكن مجزية وإن نوى الأداء في الصلاة المقضية لم تكن مجزية أيضا 
كما لو صلى الظهر بنية العصر وصلى العصر بنية الظهرء والوجه في هذا هو 
أن الإشتراك موجب للفساد في العبادة بل يجب أن تكون كل صلاة واجبة 
كندار ملانماء كانت أو أداء مخصوصة بنية على حيالها وانفرادها حتى 
تكون مطابقة للويحه الى شرخت من أجله» ولبكوة. الاشلاص متحققا ف 


١196. 


لامر سمس فكتاب الصلاق الاب الخامس 2 يان صفة الصلاة 
العبادة» وقد تم غرضنا من الكلام في النية. 


القول في التكبير 

وهو المشروع في الصلاة اقول 48 : : «وصلوا كما رأيتموني أصلي». 
ولقوله يأ : «تحرعها التكبير وتحليلها التسليم». ولا خلاف في كون التكبير 
مشروعا في الصلاة بيننا وبين نفاة الأذكار فإنهم لا يخالفون في كونه مدريها 
وإنما خلافهم في أنه غير واجب في الصلاة كما سبق تقرير الكلام عليهم. 

التفريع على هذه الماعدة : 

الفرع الأول: إذا ور رت اتسووء نوين خرن 525 أم لا ؟ 
تدعيفان: 


المذهب الأول : أن التكبير واجكا وَلْكم فرضص مفروضص وهذا هو رأى ال 


العترة ومحكي عن فقهاء الأمة. 
والحجة على هذا: قوله تعالى: ويك فكبر»الدثر: +. وهذا اهدر 
والأمر للوجوب. 


الحجة الثانية : قوله فلك : «صلوا كما رأيتموني أصلي». والمعلوم أنه كان 
يكبر في أول الصلاة ولا يفتتح الصلاة إلا بالتكبير. 

المذهب الثاني: أن التكبير غير واجب في الصلاة» وهكذا سائر الأذكارء 
وهذا هو رأي نفاة الأذكار في الصلاة وهو معزو إلى الأصم وإسماعيل بن 
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كتاب الصلاف- الاب الخامس عي أن صفة الملاة ساس سس الا صصص 


والغتار: هو ما اعتمده علماء العترة وفقهاء الأمة من القول 
بوجوب التكبير. 

والحجة على هذا: قوله تعالى: «وحكبر؛ تكُبي رأ 4 الإسراء ولا خللاف 
أنه لايحب التكبير إلا في الصلاة. وقوله يك للأعرابي :«تسوضً كما 
أمرك الله تعالى». ثم قال له: شم استقبل القبلة وكبر». 

الانتصار: يكون بإبطال ما اعتمدوه في بطلان الذكر في الصلاة وقد مر 
احتجاجهم وإبطاله فلا حاجة إلى تكرير الكلام على من بلغ في العناد هذا 
المبلغ في إنكاره على السلف الصالح من أكابر أهل البيت وعلماء الأمة. 

الفرع الثاني : إذا تقور وجوسج التكيقهادذكرتاء .من الآدلة الشرعية :فيل 
يكون انعقاد الصلاة بالتكبير مع النية أو يكون انعقادها بالنية؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أن انعقادها إنما يكون بمجموع الأمرين» التكبير مع النية, 
وهذا هو رأي أئمة العترة وعلماء الأمة لا يختلفون فيه. أما النية فقد تقدم 
الدليل على وجوبهاء وأما التكبيرة فالدليل على وجوبها قوله©: «مفتاح 
الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم». 

والحجة الثانية : نول وك . رعنيهما رأيتموني أصلي». وفعله لكك 
بيان لما أجمل من خطابه» والمعلوم من حاله أنه كان لا يفتتح الصلاة إلا 
بالتكبير» وفي هذا دلالة على أنها لا تنعقد إلا به مع النية. 

المذهب الثاني : أن انعقاد الصلاة إنها يكون بالنية لا غير» وهذا شيء 
يحكى عن الزهري. 
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لاا يدبي ككتاب الصلاة- الاب الخامس يه بان صفة الصلاة 


والحجة على ذلك : قوله يك : «الأعمال بالنيات». وقوله: «لا عمل إلا 
بنية». وظاهر هذين الخبرين دال على أن النية كافية في كل عمل وهذا 
هو المرا3, 

والختار: ما عليه علماء العترة وفقهاء الأمة 0 أن انعقاد الصلاة إنما 
يكون بمجموع الأمرين التكبير مع النية. 

وحجتهم: ما ذكرناه؛ ونزيد هاهنا وهو قوله تعبالى في تعليم 
الاستفتاح للصسلاة ٠‏ «وقل الْحَمَد لِلْهِ الْنِى لَمَ يمَجِدَ ولدا» إلى قوله: 
لوَكيْرَةُ تكبيرا4 الإسرء: 011 

ووجه الدلالة: هو أنه تعالى أمز بالتكبير عقيب التوجه والأمر ظاهره 
الوجوب إلا لدلالة تدل على خلافه ولأن التكبير أمر يتوصل به إلى صحة 
الصلاة فيجب القضاء بوجوبه كالطهارة وستر العورة. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قوله ليك : رالأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى». فظاهره دال على أن 
النية كافية في الأعمال للصلاة من غير حاجة إلى التكبير. 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أما أولا: فإن هذا إنما يدل على وجوب النية ونحن نقول بموجبه فإن النية 
أصل في العبادات كلها وليس في الخبرين دلالة على أنه لا يشترط إلا النية لا 
غيرء فأوجبنا النية لدلالة وأوجبنا التكبير لدلالة أخرى شرعية. 


ان ا 


كتاب الصلاف- الباب اخامس يك بان صئة الملاة سس الاتصاص 


وأما ثانيا: فلأن ما ذكره من الإستدلال يُبطل عليه بالقراءة فإنه يقول 
بوجوب الأذكار كلها والزهري تمن لا يقول بإبطال أذكار الصلاة؛ فكان 
يلزم أن لا تجب القراءة وتكون النية كافية» وأيضا فإن قوله هذا مخالف ا قد 
وقع من الإجماع السابق قبله واللاحق بعده على بطلان مقالته هذه فلا يعتد 
بها فبطل ما قاله الزهري. ونحن لا ننكر روايته لحديث رسول الله وتفقهه في 
الحديث لكن إن صح ما روي عنه أنه كان من حرس خشبة زيد بن علي فما 
هذا حاله يحط من مرتبته ويوقع التهمة في روايته ويسقط فضله ؛ لأن ما هذا 
مو ا ل له أدنى مسكة في 


المرع الثالث : هل يكون التكوييني” ٠‏ الصلاة أو يكون خارجا عنها ؟ 
فيه مذهبان 


المذهب الأول: أنه معدود من جملة فروض الصلاة وركن من أركانها 
وهذا هو رأي الإمامين البادي والناصر والسيد أبي طالب ومحكي 
عن الشافعي. 

والحجة على هذا: حديث الأسلمي”' لما فعل في الصلاة ما ليس منهاافقال 
الرسول 42 «إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي 
التسبيح والتكبير وقراءة القرآن». فظاهر الخنبر دال على أن التكبير 
فيها كالقراءة. 

الحجة الثانية: من جهة القياس» وهي أن التكبير ذكر من أذكار الصلاة 


)١(‏ أخرجه ابن خزيمة في صحيحه 70/7؛ وابن ٠‏ حبان 252/5 ومسلم وأبو داود والنسائي. 
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امار سسسب ككتاب الصلاق- الباب الخامسس م بان صفة الصلاة 


متصل بها فوجب أن يكون منها كالقراءة. 

المذهب الثاني : أن التكبير ليس من الصلاة وإنما يدخل به فيهاء وهذا همو 
رأي الإمام المؤيد بالله ومحكي عن أبي حنيفة والكرخي من أصحابه» وما 
حكيناه عن أبي حنيفة فقد رواه الثقاة من أصحاب الشافعي عنه. 

والحجة على هذا: قوله تعالى: ظوَدصكرٌ استم رَبّهِ فصل »الاعلى:0٠0.‏ فظاهره 
دال على أنه جعله مصليا عقيب الذكر والذكر الذي يكون عقيبه الصلاة هو 
تكبيرة الافتتاح فلو كان التكبير منها لكان مصلياً معها. 

الحجة الثانية: قياسية» وهي أنه ذكر يتقدم أذكار الصلاة فوجب أن لا 
يكون منها كالخطبة والأذان والإقامة. 

والختار: ما قاله البادي والناصر. 

والحجة:ما ذكرناه عنهماء ونزيد هاهنا وهو أن التكبير ركن من أركان 
الصلاة فوجب أن يكون منها كالقراءة والقيام. ظ 

ومن وجه آخر: وهو أن الصلاة عبادة فيجب أن يكون الشروع فيها بجزء 
من أجزائها كالصوم. 

ومن وجه آخر: وهو أنها عبادة ذات تحليل وتحريم فوجب أن يكون 
التحريم جزءا من أجزائها كالاحرام في الحج. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: الآية في قوله: «وذصكر اسم رَبّهِ فصلى 4الاعلى:00. دالة على أنه 
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كتاب الصلاهف- الاب الخامس سية بين صنة الصلاة سس الامتصاص 


يكون مضنا بعد الذكر .وهو التكير وفيه ذلالة .على ما قلناء هين أن التكبير 
ليس من الصلاة. 

قلنا: عن هذا جوابان : 

أما أولا : : فلأن هذه الآية إنما ذكرها عقيب قوله: «قت أفلمَ مَنَ ترحكى هن 
وَذْحكرٌَ امم رَيّهِ فصَلى #الأعلى: 116:15. والمعنى أنه قد أفلح مسن زخى بالدين 
والإسلام والإقرار بالتوحيد وذكر اسم ربه بالشهادة لله بالوحدانية ثم عقبه 
بالصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام فهذا هو المراد دون ما قالوه. 

وأما ثانيا: فلأنا نحمله على الأذكار المتقدمة قبل الصلاة من الخطبة 
والأذان والإقامة فإن كلها أذكار متقدمة على الصلاة. 

قالوا: ليس يخلو الحال إما أن يدخل في الصلاة بابتداء التكبير أو بالفراغ 
منها ولا يصح أن يكون بابتدائه ؛ لآن الإجماع منعقد على أنه لا يكون 
داخلا في الصلاة إلا بمجموعها وكمالها وإن دخل في الصلاة بالفراغ منها 
فابتداء التكبير يكون واقعا خارج الصلاة فلا يصير ما بعده من الصلاة. 

قلنا: إنه لا يمتنع ألا تنعقد صلاته بأول جزء من التكبير؛ لأنه لا يكون له 
حكم على انفراده؛ ثم إذا انضاف إليه غيره من أجزائها يصير له حكم 
وتنعقد. صلاته يكماله كما أن المصلي لا يخرج بأول جزء من التسليم من 
الصلاة ؛ فإذا كمل التسليم كان خارجا به ولبذا نظائر كثيرة في الطصلاق 
والعتاق والأنكحة رجات العتر ها رن متنرا إلى العقود فإنه لا يتم ولا 
يثمر الحكم إلا إذا كمل بأجزائه» وهذا عام في الحقائق المفردة والمركبة فإنه 
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الاتمار سس سس كحكتاب الصلاة- الباب الخامس يه يان صفة الصلاة 


يحصل في المركبات ما لا يحصل في المفردات من الأحكام العقلية والشرعية. 

قالوا: لو كان التكبير من الصلاة لوجب أن يتحمل عنه الإمام إذا أدركه 
للاساترديا 

قلنا: إن الإمام إنما يتحمل عن المأموم سائر أجزاء الركعة بعد شروعه 
فيها وهو لا يدخل فيها إلا بتكبيرة الافتتاح فلا يتحمل عنه شيئا ما لم يدخل 
فيهاء وفائدة الخلاف بين الإمامين هو أن المصلي لو وقعت عليه نجاسة أو 
وضع رجله على نحاسة ثم طرحها أو طرحت عنه أو رفع رجله عن 
النجاسة في تلك الحالة فعلى قول المؤيد بالله تصح صلاته ؛ لأنها ليست من 
الصلاة» وعلى قول البادي والناصر تفسد الصلاة» وهكذا الحال لو عمل 
عملا في تلك الحالة ليس من الصلاة فالحكم فيه يكون على ما ذكرناه من 
الخلاف» وهكذا لو انكشفت عورته في تلك الحالة كان جارياً على ما ذكرناه 

الفرع الرابع : في بيان صفة التكبير. وفيه أحكام : 

الحكم الأول: في بيان الصيغة التي تنعقد بها الصلاة» وفيه 

المذهب الأول: أن الصلاة إنما تنعقد بقولنا: الله أكبر. فهذا هو رأي 
البادي والناصر والمؤيد بألله ومحكي عن أبي يوسف. 

والحجة على هذا: قوله ةك : «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم». فظاهر 
هذا الخبر دال على أن الصلاة لا تنعقد إلا بهذه اللفظة دون ما سواها كما 
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كتاب الصلاف الباب الخامس يه أن صئة الملاة سس الاتتصاص 


أن لفظة التسليم تختص دون ما سواها. 
الحجة الثانية : قوله للك : «صلوا كما رأيتموني أصلي». وقد بين قوله 
بفعله والمعلوم من حاله © [أنها طول عمره لا يفتتح الصلاة إلا بقوله: الله 
أكبر. دون غيرها من سائر الألفاظ الدالة على التعظيم والتمجيد. 
. المذهب الثاني : أن الصلاة تنعقد بكل اسم لله تعالى دال على التعظيم 
والتمجيدء كقولنا: الله أكبر والله الكبير والله العظيم والله الجليل. وتنعقد 
بقولنا: الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله إلى غير ذلك من الألفاظ الدالة 
على تمجيدالله وتعظيمه بأسمائه الحسسنى وتقديسه بأوصاف العظمة 
والكبرياء فأما الألفاظ الدالة على الدعاء نحو قولك: اللهم اغفر لي اللهم 
ظ ارحمني»؛ فلا تنعقد الصلاة بها وهذا هو رأي الإمام زيد بن علي»: ومحكي 
عن أبي حنيفة ومحمد. ظ ظ 
والحجة على هذا: هو أن التكبير معناه التعظيم بدليل قوله تعالى: طفلمًا 
رَأَيّْنة أحكبرتة #ايرن .01١:‏ 5 عظمنه فكل رحد من اللفظين قائم مقام 
صاحبهء وإذا كان الأمر كما قلناه فإذا انعقدت الصلاة بقوله: الله أكبر 
انعقدت الصلاة بقولنا: الله الأجل والله الأعظم» والجامع بينهما أن كل 
واحد منهما دال على التمجيد والتعظيم. 
الحجة الثانية: هي أن التكبير جعل شرطأ في صحة الصلاة والإعتبار إنما 
هو بمعناه دون لفظه وإذا كان الأمر كما قلناه فكلما شاركه في معناه جاز 
افتتاح الصلاة به وهذا هو مطلوينا فهذه حجج الفريقين كما ترى. 
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لسار سس سي صكتاب الصلاة- الاب الخامسس يع مان صفة الصلاة 


المذهب الثالث: أنه إنما ينعقد بما فيه أفعل التفضيل فقط نحوالله أعظم 
وأجل وأعرّ وهذا هو رأي أحمد بن يحيى وأبي العباس. 

المذهب الرابع : أنه ينعقد بالتهليل دون التسبيح, وهذا هو رأي السيد أبي 
طالب فعنده أنها تنعقد بما فيه أفعل التفضيل وبالتهليل دون التسبيح. 

والختار: تفصيل نشير إليه» وحاصله أن المصلي إذا أتى بالأسم معرفة 
والخبر نكرة فقال: الله أكبر على صورة أفعل التفضيل فإن الصلاة تنعقد به 
بللا خلاف. فيه > فان قال: الله الأكبر اتعقندت الصلاة أيضا ؟ لأنه زاد فية 
زيادة لا تخل بالمعنى» فإن قال: الله العظيم الخالق أكبرء أجزاه ذلك ؛ لأن 
زيادة هذه الأوصاف لا تخل بالمعني فاشمزا_كان جائزاء وإن قال: الله أكبر 
وأجل وأعظم أجزاه ذلك لأنه زاد زيادة لا تخل بالمعنى وإن قال: الله أكبر 
كبيرا أجزاه ؛ لأن هذه الزيادة غير الى وإن قال: الله أكبر من كل 
شيء وأعظم» ونوى به التكبير دخل به في الصلاة بقوله: الله أكبر» وكان ما 
زاد على جهة النافلة غير مغير للمعنى» وإن قال: الله الكبير والكبير الله لم 
تجزه ولم تنعقد به الصلاة لأنه لا يعد تكبيرا على الصفة المشروعة» وإن 
قال: أكبر الله أو الأكبر الله فهل يكون مجزيا أم لا؟ فيه تردد. 

وامختار: أنه غير مجز لأنه غير ترتيبه فلم يكن مجزيا للصلاة كما لو غير 
ترتيب الفانحة ومن جهة أن للنظم حظا في تقرير المعنى والمبالغة فيه فلا 
يجوز إسقاطه خاصة في العبادات وإنما اخترنا ما قررناه لما فيه من ملااحظة 
المعاني وما يحصل فيه من التغيير بالزيادة غير مخل بالمعاني » فلهذا كان مغتفرا 
وليس فيه خروج عن مراسم الشرع في اعتبار صيغة التكبير ولفظه كما ذهب 


-15 6 


كناب الصلاة- الاب احخأمس 5 سان ضفة الصلاة الل ليح الاتصاص 
الانتصار: يكون بالجواب عما خالفه. 


قالوا: التكبير معناه التعظايم بدليل قوله تع الى : #فلما 
رَأَينهُ أحكبرنة #ايرسن ."١ ١:‏ أى عظمنه. 


قلنا : لا ننكر ما قلتموه من المعاني اللغوية وإنما الشرع قد غيره فيجب 
الإحتكام لمعانى الشرع ومراسمه خاصة ف العبادات فإن مبناها على 
التحكمات الجامدة التي لا تعقل معانيهاء وقد أشار إليه صلى الله عليه وآله 
بقوله : («رصلوا كما رأيتموني على 

قالوا: التكبير جعل شرطا في الصلاة والاعتبار إنما هو بمعناه دون لفظه 
فكلما شاركه في معناه جاز افتتاح الصلاة به. 

قلنا: لا نسلم أن الإعتبار بالمعاني وحدها في هذه العبادة بل نقول لا يمتنع 
أن يكون الشرع قد قصد اجتماع اللفظ والمعنى مع أن المعاني منسدة في 
العبادات فلا تجري الأقيسة فيهاء فحصل من مجموع ما ذكرناه أن الأولى 
والأحق هو الجمود على تقريرات الشرع وأوضاعه في اعتبار صيغة التكبير 
من غير تغيير لصيغته ولفظهء ثم أقول قولا كليا: يسن رسشلية 
استأثر بعلمها في افتتاح الصلاة بالتكبيرء وإن كل من قال إن غيره قائم 
مقامه في تحصيل هذه المصلحة فقد أهمل رعاية النظر في تحكمات الشرع 
وتعداته ورام الإطلاع على أسرار غيبية استأثر الله بالإطلاع عليها والإحاطة 
بعلمها وسد على الخلق الإطلاع على فجها والاقتحام على سددها'' ويتأيد 


)١(‏ يقصد بالمج : الطريق الواسع بين جبلين , والسدد جمع سذدةع وهضي باب الدار أو فناؤه» اه 
لسان العرب 88/75" و508/7. 


لام 


جار سس سيم كحكتاب الصلاق- الباب الخامس ‏ يه يان صفة الصلاة 


ها ذكرناه بوحهين: 

أحدهما: هب أنا سلمنا أن قولنا: سبحان اللّه ولا إله إلا الله يشارك 
قولنا : الله أكبر في التعظيم والتمجيد فما برهانكم على أن افتتاح الصلاة 
يشترط فيه التعظيم والتمجيد فهذا أمر غيبي لا يعلمه إلا الله. 

وثانيهما: أن كل من قال لعبده إن كبّرت فأنت حر فقال العبد: لا إله 
إلا الله وسبحان الله. فإنه لا يعتق وهكذا لو قال لامرأته: إن كبّرت فأنت 
طالق فقالت هذا القول'' فإنها لا تطلق» وفي هذا دلالة على أن هذه 
الألفاظ الدالة على التمجيد والتعظيم لا تقوم مقام التكبير في إفتتاح الصلاة 
والدخول فيها وانعقادها وما ذاك إلا لما, حققناه من السر والمضلحة التي لا 
يطلع عليها إلا الله. 

الحكم الثاني : وإن كبر بالغارء ليلكا أفإن كان لا يحسن العربية أجزاه 
لقوله ليك : : راذا أمرتم بأمر فأتوأ إلشلاتةاملتطعتم». وإن كان يحسن العربية 
وكبر بالفارسية فهل يجزيه أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول : أنه لا يجزيه لقوله وك : «صلوا كما رأيتموني أصلي» 
والمعلوم من حاله أنه ما افتتح الصلاة إلا بالتكبير بالعربية دون الفارسية, 
وهذا هو رأي أئمة العترة ومحكي عن الشافعي ومحمد وأبي يوسف. 

والحجة: ما رويناه من الخبر فإنه دال على عدم الإجزاء بالفارسية. 


المذهب الثاني : أنه يجزيه مع القدرة بالعربية وهذا هو رأي أبي حنيفة. 


)١(‏ أئ: لا إله إلا الله وسبحان الله. 


كتاب الصلاه- الباب الخامس يك يبان صفة الملا سسسب الايتصاص 

والحجة على هذا: هو أن التعويل إنما هو على المعاني دون الألفاظ ولا 
شك أن من كبر بالفارسية فقد أتى بمقصود المعاني وإنما خالف ف العبارة 
لا غير. 

والختار: ما عول عليه علماء العترة ومن تابعهم من أنه لا يجزي مع 
القدرة على التكبير بالعربية ؛ لأن الرسول لك عربي اللسان» وقد قال: 
«صلوا كما رأيتموني أصلي». 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قوله: التعويل إنما هو على المعاني دون الألفاظ ولا شك أن المعاني متفقة 
بالعربية والفارسية. 

قلنا: المقصود من هذه العبادة هو اتفاقٌ اللفظ والمعنى فيجب الاتيان 
باللفظ المعتبر في الشرع ويجب على القاريء أن يتعلم كلمة التكبير؛ لأنها من 
فروض الصلاة الواجبة على الأعيان فإن اتسع الوقت للتعلم فلم يفعل وكبر 
بالفارسية لم يجزه ؛ لآنه ترك الفرض مع القدرة عليه وإن لم يتسع الوقت 
للتعلم وكبر بالفارسية أجزاه لضيق الوقت» فإن لم يمكنه التعلم إلا بأن 
يقصد بلدة لإحكام كلمة التكبير وجب أن يقصدها ولا يلزمه ذلك لقصد 
الماء لأجل الوضوء»ء والتفرقة بينهما هو أن التعلم يبقى وحاله والوضو 
معرض للإنتقاض فافترقا» وإن كان المصلي عربيا وكان في لسانه اضطراب 
والتواء يمنعه عن أن يفصح بالتكبير أو كان مقطوع اللسان فإنه يجب عليه أن 
ينوي التكبير وأن يحرك لسانه وشفتيه بقدر ما يمكنه, وكذلك في جميع 
الأذكار الواجبة لقوله بوك : : «إذا أمرتم بأمر فأتوا به ما استطعتم». 


!]ا وى ”لس 


لسار سس د ككتاب الصلاة- الاب الخامس ‏ ل بان صفة الصلاة 


الحكم الثالث : وينبغي مراعاة خصال في التكبير: 

الأولى منها: الجهر بالتكبير في حق الإمام والمأموم ؛ لأن الرسول لك 
كان يجهر به في صلاته والمسلمون بعده وقد قال ##ك: «صلوا كما رأيتموني 
أصلي». وأقل الجهر في حق الإمام [أن] يسمع المسلمين تكبيره ليقع الإقتداء 
به» وأقل الجهر في حق المأموم أن يسمع من بجنبه لأنه يقتدي به» ولا حاجة 
إلى الزيادة في الجهر على ما ذكرناه ؛ لأنه يكون أعتداء وخروجا عن الحد 
المشروع في الصلاة برفع الصوت والإعتداء من غير حاجة إليه. 

الثانية: يجب بيانه وجزمه» أما بيانه فيكون بفتح البمزتين في الإسم 
والصفة ولا يجوز كسر همزة الجلالة ولا ضمها ولا يجوز إسقاط همزة أكبر 
بالتخفيف والقاء حركتها على ما قبلها بل يجب إيضاحها وقطعها ويجب رفع 
الجلالة وخلافه لحن بالفتح والكسرء والوقف على الراء في أكبر من غير 
إعراب فيهاء وأما جزمه فلقوله لكك : «التكبير جزم)». وأراد بالجزم القطع 
فلا يغيره بالزيادة عليه والنقصان منهء إما الزيادة بالتمطيط”'' وزيادة المد فيه 
كأن يمد همزة الجلالة ولا يجزيه ؛ ذه ع ابشهاها ونحو أن يمد الصوت في 
ألف إلاه حتى يخرجه عن الحد فإنما هو لين لا غير فإذا تجاوز الحد بطل ونحو 
أن يزيد ألفا في نحو أكبر فيقول: أكبار لأن الأكبار جمع كبر وهو الطبل"'" 
وما هذا حاله يفسد التكبير» وأما النقصان فنحو أن يقصر الصوت عن بيان 
)١(‏ مط الشيء يمطه مطأ: مدهء اه لسان 50/1. 
(6) في اللسان: الطبل ذو الوجه الواحد. اه 1750/65. 


1ك 





كتاب الصلاة- الباب الخامس يه سان صفة الصلاة لامر 


ألف إلاه أو ينقص بعض حروف الإسم والصفة فالنقصان مفسد لبا لا محالة. 

الثالثة: محله القيام فإن كبر قائما وبقي من التكبير حرف فأتى به وهو 
منحن للركوع لم يكن داخلا في الصلاة المفروضة فإن كان في نافلة جاز لأنها 
قد علم من دأب الشرع الخفة والتساهل فيها. 

الرابعة: وينجب لتحم ل اس اله بال قل يجوز ترقيمه فإن رققه فقد 
نقص من حروفه حرفا فيجب الحكم بفسادها وقد جرت عادة الرسول 
والمسلمين بالتفخيم وقل قال (كل) : «صلوا كما رأيتموني أصلي». وإذا كبر 
المصلي وقف على الراء بالسكون ولا يقف عليها بالحركة فإن حرك كان 
لاحناًء ولا ينبغي أن يصل التكبير بالقراءة لقوله 4##: «التكبير جزم» ولم 
يعصل في الجزم بين ترك التمطيط لي للف فق آخره فكله جزم» وإن 
أبدل من هاء الحلالة واوا كان لاحنا ولا تبطل به الصلاة ؛ لأنها زيادةَ لا 


الحكم الرابع: في رفع اليدين عند التكبير ووضعهما وفيه مسائل : 

الاله ١‏ الأول : : في حكمه» وهل يستحب رفع اليديين عند التكبير أم لا؟ 
وفيه مذاهب أربعة : 

المذهب الأول : أنه يستحب رفع اليدين عند افتتاح الصلاة بالتكبير في كل 
صلاة فريضة كانت أو نافلة وفي صلاة الجنازة» وهذا هو رأي الإمام زيد بن 
علي» وإحدى الروايتين عن القاسم ومحكي عن المؤيد بالله وأبي حنيفة 


حب 5 بي ابم 


عار ل لسسسسسس سي كحكحتاب الصلاة الاب الخامس يه بان صفة الصلاة 


والحجة على هذا : ماروى أمير المؤمنين كرح الله وجهه عن الرسول يك 
أنه كان يرفع يديه عند افتتاح الصلاة بالتكبير ولا يعود إلى رفعهما بعد ذلك. 

المذهب الثاني : أنه لا يستحب رفع اليدين في شيء من الصلوات؛ وهذا 
هو رأي البادي : وإحدى الروايتين عن القاسم» وعن مالك روايتان أيضا. 
رافعى أيديكم كأنها أذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة»''. 

المذهب الثالث: أنه يستحب رفع اليدين عند افتتاح الصلاة في كل صلاة 
فريضة كانت أو نافلة إلا صلاةٌ الحنازة, وهذا هو البحكي عن الناصر. 


والحجة على هذا: ما روي عن أمير المؤمنين كرم الله وجههء فأما صلاة 
الجنازة فلا يستحب فيها رفع اليدين لأن المقصود منها الدعاء للميت وليس 
فيها ركوع ولا سجود ولا قعود ولا تشهد فلهذا لم يسن فيها رفع اليدين ؛ 
لأنها تكبيرات متوالية فأشبهت تكبيرات العيد. 


المذهب الرابع: أنه يستحب رفع اليدين عند الافتتاح للصلاة وعند 


والأوزاعى وأحمد وإسحاق والليت وروآاه ابن يي عن مالك. 


)١(‏ عن جابر بن سمرة قال: دخل علينا رسول الله والناس رافعوا أيديهم: قال: ((مالي أرى 
أيديكم كأنها أذناب خيل شمس...))الحديث» أخرجه مسلم في صحيحه ١/757؛‏ وابن حيان 
70:» وأبو داود ١/777؛‏ وهو في مصنف ابن أبي شيبة 287/57 ومسئد أحمد وغيرها. 

(1) عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري بالولاء؛ المصري» أبو حمد» فقيه من الأئمة» من أصحاب 
الإمام مالك؛ جمع بين الفقه والحديث والعبادة» له كتب منها: (الجامع) -ط- في 
الحديث مجلدان» و(الموطأ) في الحديث كتابان؛ وكان حافظا ثقة» مجتهداء عرض عليه القضاء 
فخبأ نفسه ولزم منزلهء ووفاته بمصره؟١سنة‏ -191ه (الأعلام)151/1١(تهذيب)1/1لاه‏ 


(الوفيات) .559/١‏ 
اث هه لا 


كتاب الصلة- الباب الخامس يه بان صنة الملا سس الامتصاص 


والحجة على هذا ما روى ابن عمر عن الرسول © أنه قال رأيت 
الرسول إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا أراد أن يركع رفع وإذا 
رفع رأسه من الركوع رفع ولا يرفع بين السجدتين. ظ 

والغتار: ما قاله الإمامان زيد بن علي والمؤيد بالله ومن تابعهما على 
هذه المقالة. 

وحجتهم : ما ذكرناه ونزيد هاهنا ما روت عائشة رضي الله عنها قالت: 
كان رسول اهلك يرفع يديه قبل النطق بتكبيرة الافتاح شم يرسلهما 
ويقول» بروالله أكيرن. . وزعم الشيخ يحبى بن أبي الخير العمراني أن الحدامد 
الزيدية لا يقول برفع يديه في شيء من الصلوات وهذا خطأ في هذا الإطلاق 
فإنا قد حكينا على أئمة الزيدية زيد بن علي والناصر والمؤيد بالله ما حكيناه 
عنهم من استحباب رفع اليدين عند الافتتاح ولم يحك منع الإستحباب في 
الرفع إلا عن البادي من أئمة أهل البيت» فهذا الإطلاق خطأ لا ينبغي من 
مثله لما عهد من حاله من التحرز في نقل المذاهب ونخل المقالات وانتقاد 
الأخبار والسبب في ذلك عدم الإحاطة بمذاهبهم وعلى الجملة فهي هفوة لو 
صدرت من غيره لفوقت إليها سهام التقريع. 

الانتصار: يكون بالجواب عما خالف ما اخترناه» أما مقالة البادي من 
كونه غير مستحب في شيء من الصلوات محنجاً بقوله للك : «مالي أراكم 
رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس». فظاهره الإنكار على من رفع يديه 
في الصلاة فعنه جوابان: ظ 

أما أولا: فلأن هذا محمول على من يرفع يديه عند الركوع وعند رفع 


تا اعد 


مجعار سس د حكتاب الصله الاب الخامس ليث بان صفة الصلاة 


الرأس من الركوع. 

وأما ثانياً: فلأنهم كانوا إذا سلموا في الصلاة على اليمين واليسار أشاروا 
بالمسبحة عن اليمن واليسار فنهاهم الرسول عن ذلك وقال: «اسكنوا في 
الصلاة». أراد عن الإشارة بالأصبع» وأما ما قاله الناصر من أن الرفع إنما 
يكون في جميع الصلوات الفرض والنفل إلا في صلاة الجنازة فعنه جوابان: 

أما أولاً: فلأن هذه صلاة واجبة فيجب أن يسن فها الرفع كالصلاة 
المفروضة على الأعيان. 

وأما ثانياً: فلأنها وإن لم يكن فيها ركوع وسجود وتشهد وقعود فقد 
فرض فيها القيام؛ ورفع اليدين إنما يستحب في حال القيام فلهذا كان 
مستهكا فيها كسائر الضلوانت: وأما ما قاله الشافعي من كونه يسن في الركوع 
وفي القيام من الركوع فعنه جوابان : 

أما أولا : فلما روى البراء بن عازت عن الرسول 489 أنه رفع يديه عند 
التكبير للصلاة في افتتاحها ثم أنه لم يعد إلى رفع اليدين بعد ذلك. 

وأما ثانياً: فلأن ما رويناه من الأخبار أكثر وأشهر ورواياتها ظاهرة بين 
أهل الحديث فلهذا كانت أحق بالقبول» ويؤيد ما ذكرناه أن القياس يقتضي 
ألا ترفع الأيدي في شيء من الصلوات لقوله تعالي. يا 
حضوا ديك وََقِيمُوا الكلآة4”' «س..,0.. ولقوله 4# : «أسكنوا في الصلاة» 
)١(‏ ولا يبدو الاستدلال بها وارد هنا كون المقصود بها كما في الكشاف للزخشري: أي كفوها عن 

القتال» وذلك أن المسلمين كانوا مكفوفين عن مقاتلة الكفار ما داموا بمكة) يؤيد هذا أن بقية 

الآية الكريمة: #فلما كتب عليهم القتال...» إل ١‏ والله أعلم. 


/اه لالد 


كتاب الصلة- الباب الخامس يه بان صفة الصلاة م" 





لكنا قضينا باستحباب رفع اليد عند تكبيرة الافتتاح دون ما سواها جمعاً بين 
الآي والأخبار فما ورد من الأخبار في الرفع فهو محمول على تكبيرة الافتتاح 
يعاوره سن العم صن ملم فيو عبرل على با سنو تر قةيين 
الآأدلة الشرعية. 


الساله الثانية: في بيان مقدار الرفع وفيه مذاهب أربعة : 


المذهب الأول: أنه يرفع إلى حذاء أذنيهء وهذا هو رأي أئمة العترة 
زيد بن على والناصر والمؤيد بالله بع عا سيا را 
والحجة على هذا: ما روى وائل بن قال: رامت ع الب بطؤزله افتتح 


() رواه البيهقي في الستن إلكيرى1/7 25 والحديث مروي من طريق آخر عن علي لكي وعن 
عائشة أن رسول الله##ك كان يرفع يديه عند افشاح الملاة بالتكبير ولا يعود إلى رفعهما 
بعد ذلك. 


وائل بن حجر بن سنان الحضرمي» جاء في (التأريخ الكبير1790/48): له صحبة؛ سكن الكوفة, 
ثم روى بسنده عنه: بلغني ظهور النبي فتركت ملكا عظيما وطاعة عظيمة» فهبطت إلى 
النبى...إلى أن قال: ثم لقيته فقرب مجلسي وأدناني... إلى آخر ما قاله من أن النبي صعد المنبر 
وأصعدني معه, ثم خطب وقال : : ((هذا وائل بن حجر أتاكم من بلاد بعيدة من حضرموت»ء 
راغب في الله وف رسوله وفي دينه. ء انتهى بتصرف » وفي (مشاهير علماء الأمصار١/51)‏ نحوا 
من هذاء وأن رسول الله يك أقطعه أرضاً: وبعث معه معاوية بن أبي سفيان يسلمها له 
وكتب له كتابا ولأهل بيته بماله... إلى آخره. 

قال في (الثقات”/585): مات وائل بن حجر في إمارة معاوية بن أبي سفيانء وذلك يوم 
الجمعة لسبع عشرة ليلة مضت من ذي الحجة سنة 55هء ودفن في الحضارمة, وكتيقة 
أبو هنيدة : وكان قد قصد معاوية لما تولى» فتلقاه معاوية وأقعده على سريره. 

قال في (الثقات571/7): مات وائل بن حجر في إمارة معاوية بن أبي سفيان: وذلك يوم 
الجمعة لسبع عشرة ل ل ل ودفن في الحضارمة» وكنيته 
ابو هنيدة» وكان قن قصد معاوية ا ول » فتلقاه معاوية وأقعده على سريره. 


تن ابت 


العا ل سس ككتاب الصله- الاب الخامس يه بان صفة الصلاة 


الصلاة ورفع يديه إلى حذاء أذنيه حتى بلغ بهما فروع أذنيه. 

المذهب الثانى : أنه يرفع يديه حتى تجاري كفاه منكبيه؛ وهذا هو قول 
الشافعى ومحكى عن مالك»: وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. 
الصلاة وكبر ورفع به ااه يي 

المذهب الثالث: أنه يستحب رفع اليدين إلى البامة وهذا شيء حكاه 
ولعل الحجة لهم [ما! حكاه الترمذي عن أبي هريرة أن الرسول 43 كان إذا 
دخل في الصلاة رفع يديه مداء وفي حديث آخر عن أبي هريرة عن 
الرسول 4# لأنها كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مداً. 
إلى صدورهم. 

والغتار: تفصيل نشير إليه يكون جامعا لبذه الأحاديث التي رويناهاء 
وتقريره هو أنه إذا كان رافعا ليديه حتى يحاذى بهما أذنيه كان مطابقا لما رواه 
وائل بن حجر وعلى هذا تكون كفاه محاذيتين لمنكبيه فيكون مطابقا لما رواه 
ابن عمر. والرواية الثانة : عن وائل بن حجر أنه رجع إليهم وهم يرفعول 
أيديهم إلى صدورهم فإنما كان رجوعه إليهم في الشتاء وكانت عليهم 
برانس””' والثياب من الصوف الثقال فلم يمكنهم رفع أيديهم إلى حذاء الآذان 
)١(‏ أخرجه أبو داودء وقال: هذا الحديث ليس بصحيح. 
(0) جمع برنس » قال ف اللسان : كل توب رأسة عنه ملتزق به...إلخ؛ والبرنس : قلنسوة طويلة ؛ ب 


0ك 


كاب الصلاف- الاب الخامس يه بان صفة الصلاة ب بس ست الامصاص 


ولا إلى حد المناكب لثقل ما عليهم من الثياب فلهذا رفعوها إلى صدورهم» 
فظهر بما حققناه اتفاق هذه الأحاديث على مقصود واحد وهذه طريقة 
سندبدة لما 55 فم الجمع بين الأحاديث واتفاقها على الصحة والكمال» 
ويزيد ما ذكرناه وضوحا وبيانا أن الشافعي رضي الله عنه لما دخل العراق 
جاءه أبو ثور والكرابيسي وكانا شيخي العراق والعالمين فيه فأرادا أن يستعلما 
ما عنده من الفضل فقالا له: تكلم. فقال: تكلما. فقالا له: ما تقول في 
رجلين اصطدما ومع كل واحد منهما بيضة فانكسرت البيضتان؟ فقال 
الشافعي هذا سهل على كل واحد منهما نصف قيمة بيضة صاحبه» ولكن 
ما تقولان في رفع اليدين عند الافتتاح؟ فقالا: نرفع اليدين إلى المنكبين ؛ لما 
روى ابن عمر أن المي له رفع يديه حذو منكبيه. فقال: ما تقولان فيما 
روى دائل بن حجر أن الرسول ِل رفع يديه حتى حاذى بهما أذنيه؟فقالا. 
نرفع اليدين إلى الأذنين» فقال: فما تقولان فيما روى وائل بن حجر في خبر 
فرجعت إليهم يعني الصحابة رضي الله عنهم فرأيتهم يرفعون أيديهم إلى 
صدورهم؟ فقالا: لا نعلم شيئا. فقال الشافعي لبما: أما رواية وائل بن 
حجر فأراد به رفع أطراف الأصابع إلى أذنيه. وأما رواية ابن عمر فأراد به 
رفع الكفين إلى المنكبين» وأما الرواية الأخرى عن وائل بن حجر فلأنه كان 
في زمن الشتاء وكان يلبسون الثياب الغليظة من الصوف البرانس والجباب 
وكان يثقل عليهم رفعها إلى الأذان والمناكب فلا جرم رفعوها إلى صدورهم. 
فأعجبهما ما رأيا من فضله وجمعه بين هذه الأحاديث المروية واستحسنا 
باذك ظ 


فأما ما روي عن قوم أنهم يرفعون أيديهم إلى الهامة؛ فقد أورد الترمذي 


وكان النساك يلبسونها في صدر الإسلام» وقد تبرنس الرجل إذا لبسه؛ وهو من البرس بكسر 
الباء : القطن : والنون زائدة: وقيل إنه غير عربى. اه (لسان) "5" 
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عار سس ككتاب الصله اليأب الخامس يه بان صفة الصلاة 


في صحيحه هذه المقالة» وذكر أن الراوي لبا أبو هريرة» ولا مشروح لهم 
فيهاء فإن القصد أنه لم يكن 8# ينشر أصابعه وإما يمدهاء أو يكون المراد 
أنه كان يمد يديه حتى يحاذي بهما أذنيه» وإذا كان الأمر كما قلناه بطل ما 
حملوا عليه من أنه كان يرفعهما إلى البامة. 

الانتصار: قد ذكرنا أن هذه الأحاديث دالة على مقصود واحد وأنه لا 
اختلاف فيها كما أوضحناه فلا حاجة بنا إلى تأويلها لأجل اتفاقها ورددنا 
مقالة من زعم أنه كان يمد يديه فوق الهامة. 


السالء الثالث:: في بيان وقت الرفع وله حالتان نذكرهما : 


الحالة الأولى: أن يرفع يديه حذو منكبيه غير مكبر ويرسلهما غير مكبر 
ويكون تكبيره ويداه حذو منكبيه قارتان» وهذه رواية ابن عمر. 

الحالة الثانية : أن يرفع يديه غير مكبر ثم يرسلهما مكبرا فيكون انتهاء 
التكبير مع انتهاء اليدين إلى مقرهماء وهذه رواية وائل بن حجرء وهذا هو 
المختار ؛ لأن رفع اليدين هو هيئة للتكبير فلهذا يرفع عند [أن] يكبرء فإذا كبر 
كان الفراغ من التكبير بانتهاء اليدين إلى مقرهما ثم إن التحقق أن هذا ليس 
اختلافاً بين العلماء ؛ لأنه يمكن العمل على صحة الروايات كلها فنقبل الكل 
ونجوزها على نسق واحد كما أشرنا إليه من قبل. 

وحكي عن الشيخين إبي إسحاق المروزي وأبي علي الطبري من أصحاب 
الشافعي أنه يبتدئ بالرفع مع ابتداء التكبير ويفرغ بفراغه منه وهذا 


-5١5- 


كتاب الصلاه- الباب الخامس يه سان صفة الصلاة الاستصاص 





فاسد لأمرين : 

أما أولا: فلأن من سنة التكبير أن يأني به مبيناً مرتلاً ولا يمكنه أن يأتي به 
اا ا رفعهما يحصل في وقت يسير لا 
يتمكن فيه من بيان التكبير وترتيله 

ا الف لا رواه ادن غمبر ووائل بن حجر فان 
روايتهما متفقة على أن يرفع يديه غير مكبر فلا وجه لما قالاه. 

المسالع المابعة: والمستحب أن يرفع يديه في كل فريضة ونافلة» ولا فرق 
بين الإمام والمأموم» ولا فرق بين أن يصلي قائما أو قاعداً في استحباب 
الرفع » فإن ترك رفع اليدين حيث أمر به كره له ذلك ولا إعادة عليه ولا 
يلزمه سجود السهوء وينشر أصابعه عند التكبير لما 0 أبو هريرة عن 
الرسول 4# أنه كان إذا كدر للصلاة : نشر أصابع يديه”'' فإن نسي الرفع حتى 
فرغ من التكبير لم يسن له الإتيان به ؛ لآن محله قد فات وإن ذكره في أثناء 
التكبير أتى به ؛ لأن محله باق فيستحب له الإتيان به وإن كان بيديه علة لا 

بمكنه رفعهما إلى المنكبين فإنه يرفعهما إلى حيث أمكنه لقو له لك : : «إذا 

مرجم بأمر فأتوا به ما ستطعتم». وإن كانتا قائمتين لا يمكنه رفعهما إلى 
المنكبين إلا بأن يعلوا على المنكبين رفعهما إلى أعلى المنكبين وإن كان يتعذر 
عليه الرفع إلى المنكبين ويمكنه الرفع إلى ما دونهما وإلى ما فوقهما فإنه يرفع 
يديه إلى ما فوقهما أولى؛ لأنه أتى بزيادة هو مغلوب عليهاء وهو أتى 
بالمسنون وزاد زيادة هو معذور فيهاء وإن كانت إحد ىيديه صحيحة 


)١(‏ هذهإحدى روايات الترمذي في سنته 2/5 ورواه البيهقي في سننه ا" والسيوطي في 
الجامع الصغير .١50/١‏ 
سان ال 


الا سسسب بيت ب بيب ب ب بت كان الفلتك الاب الحاسن بد وان صن الضل: 


والأخرى عليلة فإنه يرفع الصحيحة إلى المنكب ويرفع العليلة إلى حيسث 
يمكنه ؛ لأن الميسور لا يسقط بالمعسور. 

السالع الكامسع : وإذا فرغ من التكبير وحط يديه فهل يستحب وضع اليد 
على اليد في الصلاة أو يكره؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنه يكره: وهذا هو رأي أئمة العترة القاسمية والناصرية. 

والحجة على ما قلناه: من الكراهة قوله تعالى: طقت أفلحَ الْمُؤْسونَ © الْذِينَ 
هُح فى صّلاتّهمَ اعون 4:المزسون ولا شك ان رفع اليد على اليد ينافي 
حمر ٠‏ وقوله إل : : «اسكنوا في الصلاة». ومن وضع اليد على اليد فليس 
ساكنا 2 الصلاة فظاهر هذه الأدلة المنع من ذلك وأدنى المنع هو الكراهة 
الشرعية”'' » وإذا حكمنا عليه بالكراهة لما ذكرناه. فإذا فعل فهل تبطل 
الصلاة أو لا ؟ فظاهر كلام البادي والقاسم فساد الصلاة بمعله, وهو اختيار 
السيد ابى طالب » وحكي عن المؤيد بالله أنه يكره ولا تبطل الصلاة بفعله, 
في المرة الثالثة ؛ لأنه يكون فعلاً كثيراء وحكى عن الباقر أنه قال: إن فعله 
فلا يعود إليهء ولم يذكر حديث الصلاة هل تبطل أو لا تبطل؟ 

والحجة على بطلان الصلاة بفعله قوله تعالى: «ألمَ كر إلى الَنِينَ قِيِلَ لهُم 
كوا أَيْدِيَكْمَ وَأقِِمُوا | الكلاة»انساء 17 ومن رفع يديه ثم وضعهما في كل 


)١(‏ لا يبدو الاستدلال هنا في حله من حيث أن وضع اليد على اليد حتى عند عدم القول به ينافي 
الخشوعء ولعل القائلين بهذا أرادوا أن المصلي يظهر مشغولا بقبض اليدين عن الإرسال 
والاسترسال في فعل غير متسق مع هيئة المصلى 4 والله أعلم. 


#81 


كتاب الصلة- الاب الخامس يه يان صئة الملاة يس الامتصاص 


ركحة فلم يكفهما فصار ما يفعل] منهيا عنه» والنهى يقتضى فساد المنهى عنه 
لأن القربة معتبرة فيها والنهى يضاد القربة. 
الحجة الثانية: هو أن وضع اليد على اليد مرة بعد مرة في كل ركعة عمل 
كثشير» وما كان من الأفعال الكثيرة فإنه يكون مبطلا للصلاة 
كالا كل والشرب. 
على الأخرى تحت صدره وفوق سرته ويأخذ الكوع من يذه البفسر تن فيفثاه 
ويبسط أصابع اليمنى في عرض المفصل أو في طول ساعده؛ واليمنى مكرمة 
بكونها عالية» وهذا هو رأي الفقهاء الحنفية والشافعية» ثم اختلفوا بعد ذلك 
فقال الشافعي في (الأم) : القصد هو سكون يدي المصلي فإن أرسل يديه ولم 
يعبث بهما فلا بأس"''؛ وحكى ذلك عن ابن الزبير وقال الليث إن اشتغل 
في الصلاة فعله وإلا فلا يفعله. 
وقال الأوزاعي : من شاء فعله ومن شاء تركه. وقال أبو إسحاق 
المروزي: يضع إحدى يديه على الأخرى تحت السرة. وعن أبي خنيفة 
والحجة على هذا: ما رووه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في قوله 
تعالى : #فصل لريّك وانحر#:1لكرثر: ؟:. قال وضع اليعتى على اليسيرىق ف الصلاة 
,1 106 ل ا اه : 0 : 200 
نحت النحر ري ع ارون ين جبقائر رات 
)١(‏ المفهوم من رأي الشافعي رحمه الله واضحء وهو أن الغرض من الضم أن لا يعبث المصلي 
بيديه » فإذا ضمن عدم العبث فلا بأس بإرسالبماء وبالتالي فإن الإرسال ليس مخالفة لسنة أو 
إخلالا بهيئة» والله أعلم. 


(6) رواه البيهقى539/7؟»؛ والدار قطنى١‏ /7580» وابن أبى شيبة ."87/١‏ 
2-05 


مجما سسسب كحكتاب الصلة- الاب الخامس يذ بان صفة الصلاة 


الحجة الثانية : روى ابن عباس رضي الله عنه عن الرسول يك أنه قال : 
رزأهرنا معاشر الأنيياء أن تعجل الفظور وتؤخن السحور وتاخد بأماننا على 
شمائلنا في الصلاة»"''. 

وروى وائل بن حجر أنه رأى رسول الله فعل ذلك. 

والختار: أنه مكروه غير مفسد للصلاة» وإنما قلنا أنه مكروه فلقوله لاك 
لا رأى رجلا يعبث بلحيته فقال: «أما هذا فلو خشع قلبه خشعت 
جوارحه»”''. والمعلوم من حال من يرفع يديه ويرسلهما في كل ركعة أنه 
ليس خافعا ؛ لأنه مشتغل بهذه الأفعال فإذا كان العبث باللحية عترجه عن 
الخشوع مع أنه يفعله مرة واحدة فلأن/يكون من يرفع يديه ويضعهما مرارا 
في كل الركعات يكون أحق بترك الخشوع. وفي هذا دلالة على ما ذكرناه من 
الكراهة» وإنما قلنا: إنه ليس مفسدا للصلاة فلأنه لا يمكن الإقدام على فساد 
الصلاة وبطلانها إلا بدلالة ؟؛ لقوله تعالى: «إولا تطلوا أَعَمَالكم#اعمد :+6 وهو 
الذي يشير إليه كلام المؤيد بالله. 


ومن وجه آخر: وهو أنهم قد رووا فيه أخبارا وأفعالا من جهة الصحابة 
رضي الله عنهم ولو ضعفت في الرواية والنقل فقد أوردوها وتعلقوا بهاء 


)١(‏ قال في (جواهر الأخبار) قال في (التلخيص) : ورواه اسن حبان؛ والطبراني في (الأوسط) من 
حديث ابن وهب عن عمرو بن الحرث». أنه سمع عطاء يحدث عن ابن عباس» سمعت 
رسول الله ءا الحديث.اه :55757/١‏ ورواه البيهقى في السئن الكبرى 2757/8/5 والدارقطنى 


00 هذا من مشاهير الأحاديث, رواه عبد الرزاق في المصنف711/75, والبيهضى ”,2 وهو في 
شرح سنن ابن ماجة١/30‏ وغيرها. 


اح 1 #سده 


كتاب الصلاة- اللاب الخامس يه بان صئة الصلاة ----- ب سس يم الاممصاص 


فلأجل هذا قضينا بكونه مكروهاً لضعف الرواية ولم نقطع بالفساد لعدم ما 
يدل عله 


الانقصاى: يكون باطواب. هما أوردوه: 


ريك وَأمْكرَ »كرد ؟]. انه وصع اليمنى على اليسرى في الصلاة نحت النحرء 
وروم عير ال" قال : "ريك عيا وسلد شيالة ييه ن صاددة 
رن ال 

قلنا: عن هذا أجوبة ثلاثة : 


أما أولا, : فلأنه لا يظن بأمير المؤمئين مخالفة قوله تعالى : ا قد أفلحَ 
المُؤبنون © الذِينَ هُمَ فى صَلاتِهمْ حَاشِعُونَ4انزسنون:.' وليس من الخشوع أن يرفع 
يديه أربع مرات في الصلاة الرباعية ثم يشد ويمسك ثم يرسلء» ولا يخالف 
قوله للإيك : : «مالي أرى أيديكم كأنها أذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة» 
فالمظنون بحاله مع تفقهه في الدين وإحاطته بعلوم الشريعة أنه لا ماشاحين 
واحدا من هذه الأخبار فكيف يخالف مجموعها وظواهر الآي أيضا. 


و أهنا تاه فلآن المراد بقوله: #فصل لريك وَأضْكر ررق + هو الأمر بالذبح 


() جرير الضبي مولاهم الكوي» ترجم له ابن حجر في (تهذيب التهذيب؟/51) قال: وهو جد 
فضيل بن غزوان» روى عن أبيه عن علي من فعله في الصلاة» قال: رأيت علياً يمسك شماله 
بيمينه على الرسغ فوق السرةء وعنه ابنه» وقد ذكره ابن حبان في (الثقات), وأخرج له الحاكم 
في (المستدرك)»؛ وعلق البخاري حديثه هذا في الصلاة مطولا بصيغة الجزم عن علي» ولا يعرف 
إل من طرين عرزيو هذا وري لدابر داو هذا لديف الواحد ولم يسمه. 
(؟) أخرجه أبو داود في سننه »50١7/١‏ وهو في تهذيب التهذيب 519/5. 
-51١5-‏ 


العا سس سس ككتاب الصله- الاب الخامسس يه أن صفة الصلاة 


للحيوان الذي ينحر كالأبل فأمر بالصلاة في عيد الأضحى ثم بالنحر بعدهاء 
فأما تفسير الآية بقوله: «اجعل يديك تحت نحرك» فتأويل بعيد لا تدل عليه 
دلالة لغوية ولا شرعية. 

وأما ثالغا : فيمكن أن يقال: إن المراد بقوله: «فصّلٌ لِريّكَ وَأفْحَرٌ) الكوثر: ؟. 
أي قابل صدرك نحو القبلة تشبها باستقبال ما ينحر إلى القبلة من الحيوان 
أخذاً من قولبم دور متناحرة”'' أي متقابلة متواجهة. 

ومن وجه آخر: هو أن هذا لو كان مذهبا لأمير المؤمنين كرم الله وجهه لم 
تجتمع العترة على خلافه؛ وهم قد أجمعوا على كراهة هذا الفعل 
وقياده الضلةة”: 

قالوا: روى ابن عباس رضي الله عنه عن الرسول وك أنه قال : «أمرنا 
معاشر الأنبياء أن نعجل الإفطار ونؤخر السحور ونضع أيماننا على شمائلنا 
في الصلاة». 

قلنا: عن هذا جوابان : 

أما أولاً: فلأن هذا محمول على وضع الأيمان على الشمائل قبل افتتتاح 
الصلاة وهذا فلا مانع منه. 

وأما ثانياً: فلأنه معارض با ذكرناه من الأدلة الدالة على كراهة ذلك في 
الصلاة وعند التعارض فلابد من الترجيح وأخبارنا راجحة على ما ذكروه 
)١(‏ يقال: منازل بنى فلان تتناحرء أي تتقابل؛: ا ه. لسان .١91//0‏ 


:١2* 3/١‏ يكره ولا تفسدء إذ لا دليل, قلنا: الكثرة. | ه. 


حي ب 


كتاب الصلاة- الباب الخامس يك بيأن صئة الصلاة سس آالاتصاص 


لقوتها وكثرتها ولكونها موافقة للقياس فإن الأصل والقياس هو المنع من 
حدوث الأفعال في الصلاة وأخبارنا موافقة لبذا القياس فلهذا كانت راحجة. 

قالوا: روينا عن الرسول 6300 من طريق وائل بن حجر أنه وضع بمينه 
على شماله فجعلها تحت صدره. 

قلنا: عن هذا أجوبة ثلاثة : 

أما أولا: فلأنه محمول على أنه وضع يمينه على يساره تحت صدره لوجع 
أصابه ليسكنه من التألم. 

وأما ثانيا: فلأن ما ذكروه حكاية فعل مجملة لا ندري على أي وجه 
وقعت» وإذا كانت مجملة لم يحصل لهنم منها غرض في الاحتجاج لأجل 
الإجمال فيحتاج إلى البيان. 

وأما ثالثا: فلأن ما ذكروه خبر والطبر/ك |الواحد إذا ورد يخلاف الكتاب 
والسنة والإجماع وجب ردهء أما مخالفته للكتاب فلأن الله تعالى أمر بالخشوع 
في الصلاة وهذا منافهٍ للخشوع والسكون فيها مضاد لبماء وأما مخالفة السنة 
فلقوله فيك : «أسكنوا في الصلاة». وهذه أفعال تضاد السكون؛: وأما مخالفة 
الإجماع فلآن الأمة مجمعة على تحريم الأفعال في الصلاة والنهي عنها وهذا 
عمل كثير فيجب منعه. 

ومن وجه آخر: وهو أن القائلين بهذه المقالة أقاويلهم فيها مضطربة 
ومذاهبهم فيما زعموه مختلفة» فحكي عن الشافعي أنه قال: القصد هو 


٠ 
هه‎ 


سكون يدي المصلي فإن أرسل يديه ولم يعبث بهما فلا بأس'''. فكلامه هذا 


)١(‏ جاء في هامش الأصل ما لفظه: قال صاحب (الفصيح) لتئعلب: عهدة هذا تفسير على قائله: 
-75١8-‏ 


الام لش سيسيي هكتاب الصلاة- الاب الخامس يه مان صفة الصلاة 


دون الفريضة. 

وقال الأوزاعي: من شاء فعله ومن شاء تركه» وما كان مسنونا فليس 
هذا حاله. وقال الليث: إن اشتغل في الصلاة فعله وإلا لم يفعله؛ فهذه كلها 
في غاية الاضطراب لا تثبت على حالة واحدة ولا هي جارية على قياس 
واحدء وفاا هذا خالة شل يكون معدودافن السدن ولا كال انه مد 
المستحبات ف الصلاة. 

السالع الساوسة: في المرأة هل ترفع يديها في تكبيرة الافتتاح أم لا؟ فيه 
مذاهب ثلاثة نذكرها: 

المذهب الأول : أن رفع يديها عند التكبير غير مشروع في حق النساء ولا 
يكون 000 وهذا هو رأي الإمامين البادي والقاسم. 

والحجة على هذا هو أنه غير مشروع في حق الرجال فتركه في حق النساء 
أحوال الصلاة ورفع اليد مخالف لما ذكرناه. 

المذهب الثاني : أنها ترفع كرفع الرجل ؛ ٠‏ وهذا هو رأي المؤيد باللّه ومحكي 

عن الفريقين الشافعية والخحنفية. 

والحجة على هذا: هو أن الرجال والنساء مستوون في أحوال العبادات 
كلها إلا ما خرج بدلالة: ورفع اليد في حال التكبير لم تدل دلالة على 


وأنكره على الشافعى جدا وريئله. 


-5١9- 


كتاب الصلاف- الاب الخامس يه نيان صئة الملاة سس آالاتتصاص 


إخراجهن عنه فيجب أن يكون مشروعاً في حقهن. 

المذهب الثالث: محكي عن بعض الفقهاء من أصحابنا”'' وهو أنها ترفع 
يديها إلى صدرها ولا ترفع كرفع الرجل. 

والحجة على هذا: هو أن ركوعها وسجودها وقعودها للتشهد مخالف لما 
ذكرناه في حق الرجال من الستر والانضمام» فيجب أن يكون حالها في الرفع 
للتكبير إلى الصدر دون رفع الرجال؛ فيكون فيما ذكرناه وفاء بالغرضين 
بالخفارة في حقها وبالمشروع في حق التكبير. 

وامختار: ما قاله الإمام المؤيد بالله والفقهاء. 

وحجتهم : ما ذكرناه؛ ونزيد هاهناء وهو أن سنن الصلاة كلها مشروعة 
في حق النساء إلا ما خرج بدلالة» ورفع اليدين من جملة السنن الواردة في 
التكبير فلهذا كان مشروعا في حقهن. 

الانتصار: يكون با جواب عما خالفه. 

تر ل اح حي سر سن ارجات جد فيجس أن لا 
يكون مشروعا في حق النساء. 

قلنا: قد أقمنا البرهان الشرعي على كونه مشروعاً في حق الرجال فيلزم 
ألا يفترق الحال في ذلك بين الرجال والنساء إلا لدلالة خاصة ولا دلالة هناك 
على التخصيص. 
)١(‏ وفي بعض المراجع التعبير عن أصحاب هذا الرأي بكلمة (قيل) دون تحديدء وقوله هنا (من 


أصحابنا) أى من فقهاء الزيدية. 
5 * 5ل 


لحجمال سس ب ككتاب الصلاه- الاب انخامس يه بان صنة الصلاة 


قالوا: لا ترفع كرفع الرجال ولكن يكون رفعها إلى صدرها. 

قلنا: الرفع إلى الصدر لا يكون إلا لعذر في حق الرجال فإذا قامت 
الدلالة على الرفع في حقهن كان على ما هو في حق الرجال إما إلى المنتكب 
أو إلى فروع الأذن كما قررناه من قبل. وقد تم غرضنا في الرفع في التكبير. 

الفرع الخامس : إذا [كبرا المصلي مع نية الصلاة ثم كبر ثانيا من غير نية لم 
تبطل الأولى لأن زيادة التكبير في الصلاة لا تفسدهاء وإن كبر أولا من غير 
نية ثم كبر ثانيا مع النية كانت الأولى لغوا وانعقدت الصلاة بالثانية وإذا كبر 
أولا ينوي به إفتتاح صلاة الأداء ثم كبر ثانيا ينوي به افتتاح صلاة القضاءء 
فهل يكون داخلاً في الثانية وخارجا جم الأولى أم لا؟ فيه مذهبان : 

المذهب الأول: أنه يكون خارجاً عن الأولى وداخلاً في الثانية بالنية مع 
التكبير. وهذا هو رأي المؤيد بالله فإنه قال: لو افتتح صلاة الظهر وكبر لبا 

ثم ذكر أن عليه فائتة العصر فكبر تكبيرة مَلْجْرى ونوى بها الدخول في العصر 
كان خارجاً بهذه التكبيرة من الظهر وداخلا في العصر. 

المذهب الثاني : أنه لا يكون داخلاً في الثانية وخارجاً في الأولى بالتكبير 
مع نية الخروج بل لابد من إنضمام شيء آخر يكون جاريايةاويها 
الخلاف في المسألة هو أن الشيء الواحد هل يكون خارجا به عن الأولى 
وداخلاً في الثانية أم لا؟ فعلى رأي المؤيد بالله يصح ذلك؛ وعلى رأي 
أصحاب الشافعي يمتنع ذلك» ثم اختلفوا فيما يزاد على قولين : 

فالقول الأول: محكي عن ابن القاص فإنه قال: تبطل الأولى ولا تصح 


]1 ]7 لات 


كتاب الصلاة- الباب الخامس 2 وان ضنة لقنتت لا از 


الثانية ؛ لأن الشيء الواحد لا يكون صالحاً للدخول في الثانية والخنروج من 
الأولى فلابد من تكبيرة ثالثة حتى تصح صلاته. 

القول الثاني: محكي عن الصيدلاني؛ فإنه قال: إن الأولى لا تبطل 
بالثانية بل لابد أن ينوي بطلان الأولى حتى تصح الثانية. 

والختار. ما قاله المؤيد بالله لأمرين : 

أما اول ٠‏ فلقوله لؤلك : : «الأعمال بالنيات ولكل اعرد امتاحوي» فاذا 
انميت النية بع التكبير كان ستاريدا عن الأزلى وباخلاً به في الثانية. 

52007 فلأنه إذا كان داخلاً في الصلاة بالنية مع تكبيرة الافتتاح جاز 
أن يكون خارجا عنها بالنية مع التكبفرمن غير فرق بينهما. وبتمامه يتم 

القول في القيام : وهو ركن من أركان الصلاة واجب والدلالة على 
وجوبه قوله تعالى : #وقومُوا لله قاتيمت#البترة:588]. والأمر للوجوب والإجماع 
على أنه لا يجب القيام إلا في الصلاة. وقوله تعالى: «(وَإذًا حكنت فم فأقتت َ 
لهُمْ الكلاة ©:اسا.:١0٠5.‏ وقوله تعالى : «أقم الكلآة». وقوله تعالى: «أقم الصلاة 
طرفى النهارتهود: 014. إلى غير ذلك من الآيات الدالة على وجوب القيام قْ 
الصلاة والإجماع منعقد على وجوبه في الصلاة؛ وهو معلوم صضرورة من 
دين صاحب الشريعة صلوات الله عليه وقوله تعالى: «وأقيمُوا ! الصلاة». 
وهذا خطاب مجمل وبيانه على لسان الرسول 4# قولاً وفعلاً وقد كان يقوم 
في الصلاة وقد قال : «صلوا كما رأيتموني أصلي». فتقرر وجوبه بما ذكرناه. 


> 5ت 


الكمار ...لسسس سس سس م ككتاب الصله- الاب الخامس يه بان صفة الصلاة 


التفريع على هذه القاعدة : 

الفرع الأول: الحد المجزي من الاب راحو المحم هر سايم 
الاستقلال فلو انحنى لم يعتد به ولو اتكى على شيء لم يجزه أيضاء ٠‏ فإن 
عجز عن الإستقلال لعلةٍ اتتصب متكثاء وإن عجز عن الانتصاب قام 
ونيا ٠‏ فإن عجز عن القيام قعدء وإن عجز عن القعود اضطجع وأومأ 
برأسهء وإن عجز عن الإيماء بالرأس أومأ بالحاجبين» وإذا قعد فليتجنب 
الإقعاء. وهو أن يقعد على وركيه وينصب فخذيه وركبتيه وساقيه ؛ 
لقوله 4# : «لا تقعوا إقعاء الكلب»”'". وهل يكون القعود بالافتراش أو 
بالتورك؟ قد ذكرنا في صلاة المعذورين فأغنى عن الإعادة. 

وعن بعض أصحاب الشافعي : أن القعود يكون بأن يضع ركبته اليسرى 
على الأرض وينصب اليمنى ويفضي بمقعدته إلى الأرض كما يفعله القارئٌ 
بين يدي استاذه للقراءة. 

الفرع الثاني: في بيان أقله. اعلم أن أقل المفروض من القيام في الصلاة هو 
مقدار ما يؤدي فيه فاتحة الكتاب وثلاث أيات كما ستقرره في مفروض 
القراءة على أثر هذا بمعونة الله تعالى» فإن فرقها على الركعات فهو المعيار في 
)١(‏ روي هذا الحديث عن أبي هريرة قال: : نهى رسول الله وك أن يقعى إقعاء القرد. 

وعن علي أن رسول الله## قال له : : ((يا على إني أحب لك ما أحب لنفسي و أكره لك ما 

أكرء لبا ٠‏ لا تقع بين السجدتين)) أ< جه الترمذي. 

وعن ابن عمر قال: نهى رسول الله #هة© أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يديه, 

أخرجه أبو داودء انتهى بلفظه من (جواهر الأخبار) »77/0/١‏ وهو مروي بألفاظ مختلفة في 


مجمع الزوائد 7١/١‏ ((لا تقع إقعاء الكلب)) أو قال: ((... النعلب)): ومثله في مسند أبي 
يعلى 2708/57 وفي سئن ابن ماجة 589/١‏ ((...إقعاء الكلب)). 


-؟ 5 سه 


كتاب الصله- الباب الخامس ليه أن صنة الملا مس آلاتتصاص 


أقله وإن قرأها في الركعة الأولى كما هو المسنون كان أقل القيام في باقي 
الركعات الانتصاب فلا ينحني»؛ والاستقلال فلا يعتمد على شيء. 

الفرع الثالث: هذه الأحوال مرتبة فلا يصلّ قاعدا إلا إذا عجن عن القيام 
ولا يصلَ مضطجعا إلا إذا عجز ررد حا دي امير 

حصين: «رصل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب». 
ولقوله وك : «إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». فالخبران دالان على أنه 
لا يجوز العدول إلى الأدنى إلا عند تعذر الإتيان بالأعلى فإن فعل ذلك 
المصلي لم تجزه الصلاة لاا خلاف فيه. 

الفرع الرابع : رعاية الترتيب بين القيام وفاتحة الكتاب وتكبيرة الافتتاح هل 
يكون واجبا أم لا؟ فيه تفصيل. فإن قلنا: إن التكبيرة ليست من الصلاة كنا 
هو رأي المؤيد بالله فلا ترتيب بينهما فيجوز على هذا أن يكبر قاعدا ويمد 
التكبير حال قيامه حتى يتصل آخر اكير #القيام ويجوز أن يقوم شم يكبر: 
وإن قلنا: إنها من الصلاة كما يقوله البادي والناصرء وهو المختارء 
فالترتيب بينها وبين القيام واجب» وعلى هذا فالواجب الإتيان بالقيام ثم 
التكبير بعده لعو له و[ : «صلوا كما رأيتموني أصلي» وهذا خطاب مجمل 
وبيانه بفعله والمعلوم من حاله أنه كان لا يكبر إلا بعد القيام. ظ 

الفرع الخامس: الموالاة بين القيام وتكبيرة الافتتاح هل يجب أم لا؟ ولا 
تجب الموالاة على رأي الإمامين»؛ أما على رأي البادي فلأن التوجه قبل 
التكبير بعد القيام» وأما على رأي المؤيد بالله فلأنه إذا قام للصلاة جاز أن 
يشتغل بتسبيح أو تهليل قبل التكبير فإذا لا تجب الموالاة» وفائدة الترتيب أن 
يكون هذا بعد هذاء وفائدة الموالاة ألا يفصل بين الشيئين فاصل. 


ات 


لاتتصاس ظ كتاب الصلاة- الاب انامس يه سان صفة الصلاة 


القول في القراءة : وهي ركن من أركان الصلاة ولا خلاف في وجوبها بين 
أئمة العترة وفقهاء الأمةء وإنما بن كلدك فيد عن نفاة الأذكار الحسن بن 
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صالح والأصم وإسماعيل بن ع غليَّة فإنهم نفوا الوجوب في أذكار الصلاة 
وزعموا أن الواجب إنما هي الأفعال من القيام والقعود والركوع والسجودء 
لسارم ل سا راو الا ا 0 
واللاحق بعدهم:؛ والدلالة على وجويها قوله تعالى: طفاقربوا 
تيسرَمنة6الرمل. .. ولا خلاف أن القراءة 5 إلا في الصلاة: 5-598 
لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وقرآن 000 


وقو له © : : برلا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وشيء معها» اك وماروى أبو 
هريرهة عن عن الرسول © أنه قال: أمرني ربسول الله 9[ 6 أن أنادي أنه لا 
صلاة إلا بفاتحة الكتاب فما زاد”" والإجماع منعقد على وجوب الذكر 
في الصلاة. 


التفريع على هذه الماعدة : 
الفرع الأول: القراءة مشروعة في الصلاة لا خلاف فيه وإنما الخلاف في 


)١(‏ روي هذا الحديث عن عبادة بن الصامت بلفظ : ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) أخرجه 
الستة إلا الموطأء وزاد أبو داود: ((...وقرآن معها)) وفي مجمع الزوائد : ((...وآيتين 
معها)): وكذا في المعجم الأوسط للطبراني 2777/7 وفي ستن البيهقي :18٠/7‏ ((...ومعها 
غيرها)) وكذا في مسند أحمد .١ 6 ١/١‏ 


(؟) الحديث بهذا اللفظ حكاه في (الشفاء) عن اسيهله وهو في (الفردوس بمأثور الخطاب) 
.١66/:‏ 


() رواه ابن حبان في صحيحه 55/0» والبيهقي في السنن 7/1 . 
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كتاب الصلاف- الباب الخامس سيه بان صئة الملة سس مسمس الاتتصاص 


وجوبهاء فنماة الأذكار نفوا جميع أذكار الصلاة كلها القراءة وغيرها عن 
الوجوب وقد مضى الكلام في إبطال هذه الخارجة عن الإجماع. والذ 
نذكره هاهنا هو وجوب القراءة على الخصوص فهل تكون واجبة أم لا؟ 
فيه مذهبان 

المذهب الآول: أنها واجبة» وهذا هو رأي أئمة العترة القاسمية والناصرية 
وهو محكي عن علماء الأمصار لا يختلفون فيه. 

والحجة لما وه تعالى : «فاقريوا , ما سر من الزمل. .٠‏ وقوله تعالى: 
«ولا تَجَهرٌ بصّلاتَكَ ولا تخافست بها بخ بين ذلك ستبيلا #«الإسرا.: .]١١‏ وقوله © : 
رولا صلاة ل بفانحة الكتانه وقرآن معها». إن غير ذلك من الأخبار ا الدالة 
على وجوب القراءة. 

المذهب الثاني : أن القراءة في الصلاة غير واجبة» وهذا شىء يحكى عن 
ابن عباس رضي الله عنه. 

د على هذا: قوله تعالى: #إنّ الصلاة حا عَلَى الْمُيسس كايا 
تؤقوت #«ساء. 1 ولم يفصل بين أن يكون فيها ذكر أو لا يكون فيهاء 
وقوله: #وأقر قِيمُوا الصكلاة». ولم يفصل بين أن تكون فيها قراءة أو لاء 
0 : «صلوا الصلاة لوقتها»”". فذكر الوقت لما كان شرطا ولم 
يذكر القراءة» وفي هذا دلالة على أنها غير واجبة. 

واليشتاره ما عليه أكمة العترة وعلماء الآمة من وبحوب القراءة: 

)١(‏ رواه مسلم ١/7١5537؛‏ وابن خزيمة 24/1 والبيهقي 510/7» و هوفي مصلف ابن أبي 


شيبة48/ 27386١05‏ وفي مصنف عبد الرزاق .١ 55/١‏ 
7ت 


مار سس ككتاب الصلاة- الباب الخامسس يه بان صفة الصلاة 


وحجتهم: ما ذكرناه» ونزيد هاهنا وهو قوله تعالى: ظوَقِمِ الصّلاة 
لحكرى»س.؛1. والمعنى لأن تذكرني فيهاء وفي هذا دلالة على وجوب 
الذكر فيها ولم يفصل بين القراءة وغيرها من سائر أذكار الصلاة. 

الانتصار: يكون بالجواب عما خالفه. 

قوله تعالى: إن المكلاةَ حكانت عَلَى اتيت كاب موقوتا »الساء: 0 
ولم يفصل بين أن يكون فيها ذكر أم لا. وقوله: #إأقيموا الصلاة». وقوله : 
«صلوا الصلاة لوقتها». ولم يوجب فيها قراءة فدل ذلك على أنها غير واجبة. 

قلنا: عن هذا جوابان: 

الجواب الأول: أن اسم الصلاة قد ضار منقولا بالشرع عن الأوضاع 
اللغوية إلى معان شرعية حتى صارت المعاني الشرعية حقائق في حقها سابقة 
إلى الفهم عند إطلاقها فإذا صدر اسم الصلاة من جهة الله تعالى ومن جهة 
رسوله وجب حملها على ما تقتضيه المعاني الشرعية. والمعلوم أن هذه 
الصلاة عبارة عن هذه الأفعال المخصوصة من الأقوال والأفعال والبيئات 
المخصوصةء وإذا كان الأمر كما قلنا وجب حمل قوله تعالى: إن الصلاة 
حكانت عَلَى المؤديتحكابا مؤقوت/4«ب..100. وقوله: طوَأقِيمُوا الصّلاة4. 
وقوله كك : «صلوا الصلاة لوقتها». على موضوعاتها الشرعية المشتملة على 
الذكر والفعل فكيف يصح إخراج الذكر منهاء وهو من جملة ما يطلق عليه 
اسمها عند إطلاقها. 


الجواب الثانى: أن هذا معارض با أوردناه من الآي والأخبار فإنها دالة 
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كتاب الصلاق- الباب الخامس يه ببآن صئة الملا سسسب الاتتصاص 


على وجوب الذكر في الصلاة بظواهرها وصرائحهاء وإذا تعارض الدليلان 
الشرعيان وجب العدول إلى الترجيح بينهماء ولا شك أن أدلتنا أرجح 
لظهورها وتصريحها بالغرض ؛ ولأنها دالة على الزيادة والزيادة مقبولة فإن 
. قال قائل: فهل يكون ابن عباس خارقاً للإجماع السابق من جهة الصدر 
الأول من الصحابة رضي الله عنهم؟ أو للإجماع اللاحق من جهة التابعين 
وتابيهم؟ فإنهم مجمعون على وجوب القراءة في الصلاة لا يختلمون في 
ذلك بحال. 


قلا : أما الصحابة فلم يؤثر عنهم خوض في المسألة ولا تصريح بوجوب 
القراءة رن خرن لايباعيم » وإفا د جارك لو مرحو الور 
وأما الإجماع اللاحق من جهة التابعين وتابعيهم فإجماعهم بعد خلاف ابن 
عا ل عد لماجا ؛ لأن التابعين ومن بعدهم [هم] بعض ىن الآمة بالاضافة 
إلى هذه المسألة التي خالف فيها ابن عباس. 

وهل يقال بأن حاله كحال نفاة الأذكار؟ 

قلنا: حاشا لفكرته الصافية وقريحته المتقدة أن يكون حاله مشبها لحالبم: 
فإنهم نفوا جميع أذكار الصلاة» وهو إنما خالف في جوب القراءة مع اعترافه 
كريا مشروعة في الصلاة» ويف 8 يدر لفيا عابي المراد اتدرينا 
والمتبحر في علومها. 

الفرع الثاني : هل تكون سورة الفاتحة متعينة في الصلاة بحيث لا تجزي إلا 

بقراءتها أم لا؟ فيه مذهبان : 

المذهمب الأول: أنها متعينة: وهذاهورأي أئمة العترة ومحكي عن 


الال 


لحار ل سسسسسسسس سس كحكتاب الصلة- الاب الخاسس يه بان صفة الصلاة 
الشافعى ومالك. 
|الحجة ذا : ما أ الخد . ل اه إللاك آله 
09 على هذا : روى ابو سعيد رق عن رسحوق د 
قال: ررلا صلاة مجزية إلا بقراءة فاتحة الكتاب»'''. وروى عبادة بن الصامت 
7 عي ام ' ل »)0 5 
عن رسول الله بك انه قال: زرلا صلاة لمن لم يقرا فاضحة الكتاب» ''. وفي 
حديث آخر: برلا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن»”" . وروى أبو هريرة عن 
رسول ا اذ الاك أنه قال : أمرني أن أنادي زرأنه كا صلاة إلا بفانحة الكتاب». 
المذهب الثانى : أن القراءة واجبة لكنها غير متعينة» وهذا هو رأي أبي 
حنيفة وأصحابه» ثم اختلفوا بعد ذلك فيما يحزي منهاء فالمشهور عن أبي 
حنيفة أن المجزي آية طويلة أو قصيرة» وفي رواية أخرى: أنه يجزي ما يقع 
عليه اسم القراءة. 
أجزأه» وإن كانت قصيرة أجرأء ثلاث علناقة: . 
ووجه الدلالة من الآية: هو أن قوله: «إمًا تِيسرَ». ل 
فيجب أن يكون ما قرئ منه إجزاء في الصلاة من غير تعيين للفانتحة كما قلناه. 
)١(‏ رواه البيهقي في السئن الكبرى 5 بلفظ : ((ولا تجزئ صلاة إلا بفاتحة الكتاب ومعها 
للد ل ج0000 
جناء هذ الخنيث في الكثير من الصحاح مني ا الو ا وصحيح ابن 


006 ((لا 21010 بأم القرآن)). 


د انلع 


كتاب الصلاة- اباب الخامس يه بان صنة الصلاة الامتضاص 





الحجة الثانية: قولهم: الفاتحة سورة من القرآن فيجب أن لا يتعين قراءتها 
في الصلاة كسائر السور. 

والختار. ما عول عليه علماء العترة ومن تابعهم من فقهاء الآمة. 

وحجتهم: ما ذكرناه» ونزيد هاهنا ما 6 ل الله 9 :١‏ 

وحجهم: و م22 وبزيد وهو رؤي غخن رسو لله 206 أنه 
5 ْ 0 7 > ا ع 1 ١‏ 1 .ييوت. . 
قال : ««دكل صلاة لا يقرا فيها بفانمحة الكتاب فهي .خداج» . وناقة خداج : 
وهي التي لم يتم حملها وما لم يتم فهو باطل» وعن الخليل : اشخدل حت 
الناقة إذا بطلت عن الولد فهي مُخدج والولد خديج إذا ألقته ميتاء 
وأخدجت إذا ألقت دما فهي خداج» والغرض من هذا أن الصلاة باطلة من 
غير قراءة سورة الفاتحة شبهها بالناقة المخدج التى بطل ولدها. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: قوله تعالى: طفاقريُوا مَا تبسر منة»ابرمل:0. عام في جميع القرآن 
فيجب أن يكون ما قرئ منه في الصلاة إجزاء من غير تعيين لشيء منه. 

قلنا: عن هذا أجوبة ثلاثة : 

الجواب الأول: أن هذه الآية عامة» وما رويناه من الأخبار خاضص» ومن 
مذهبنا بناء العام على الخاص وتنزيله عليه فيجب أن يكون المراد بالآية ما 
ذكر في الأخبارء وهذه هي فائدة بناء العام على الخناص» لا يقال: فلا 
حاجة بنا إلى بناء العام على الخاص. واجعلوه نسخا ؛ لأن الآية تقتضى 
التخيير في القراءة والأخبار مانعة من التخيير فإذا تناقضا كان نسخا؛ لأنا 


)١(‏ رواه عن أبي هريرة مسلم ومالك في الموطأ والترمذي والنسائي, وهوفي صحيح ابن 
حبان75٠4:‏ وسنن ابن ماجة١/7154؛‏ ومصنف ابن أبي شيبة .511/1١‏ 


م 


مار سس ككتاب الصلاة- الاب الخامس يه بان صفة الصلاة 
نقول: هذا فاسد لأمرين : 

أما أولاً: فلأن القرآن لا ينسخ بالأخبار الآحاد وما ذكرتموه يؤدي 
إلى ذللكة, 

وأما ثانياً: فلأن النسخ لابد فيه من المناقضة ولا مناقضة هاهنا فإن حكم 
التخيير باق فلا مناقضة هناك فكأنه قال: اقرأوا سورة الفاتحة واقرأوا ما تيسر 

الحواب الثاني : أن يكون المراد إفاقريوا مَا بسر منة4«المرمل ]٠٠:‏ بعد الفراع 8 
الفاتحة فإن القراءة فيها مشروعة فله أن يقرأ بعدها ما شاء من القرآن. 

الجواب الثالث: أن الآية محمولة على من لا يحسن قراءة الفاتحة فله أن 
يقرأ غيرها لأجل العذر. 

قالوا: الفاتحة سورة من القرآن فيجب ألا تتعين قراءتها في الصلاة 
كببار السيرى, 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أما أولاه ,فكان هذا هو القياس "لكو الأثان .ورذت: على #صيص الناتحة 
بالقراءة في الصلاة فلم يمكن إبطالبا. 

وأما ثانياً: فلأن السور متفاوتة في الفضل وهكذا الآيات»: ولبذا فإن 
الآيات الدالة على التوحيد ليست في الفضل كالآيات الدالة على الأحكام 
الشرعية من البيع والإجارة والطلاق والنكاح فلأجل ما اختصت به من 


1١‏ ؟؟ ب 


كنان الصلاة- الأب احخأممس ب أن صعة الصلاة > ؤزذز زةزة10132 أ الاسّصاص 


و ل سي عرو 


الفضل جعلت شرطأ في صحة الصلاة ولأمر ما يُسَوّدُ من يسود. 

قالو: قوله ليك : رلا صلاة إلا بفاتحة الكتاب». يحتمل نفي الإجزاء 
ويحتمل نفي الكمال كقوله: ««لا صلاة لجار المسجد إلا فيهم'''. لكن لا يمكن 
حمله على نفي الإجزاء ؛ ؛ لأنه يؤدى إلى : نسخ التخيير في الآية. 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أما أولا: فلأنه كما يحتمل نفي الكمال فهو محتمل لنفي الإجزاء فيصير 
مع الإحتمال مجملاً فلا يمكن الإحتجاج به لإجماله وافتقاره إلى بيان. 

207 فنحمله على نفي الإجزاء خاصة مع صحة نقل الأسماء 
بالتسرع ويلا اتفدى الإبسيه لعشي لان ب لا بسر لوي ل 
يكون كاملا. 

قوله: يؤدي إلى نسخ التخيير في الآية. 

الآية عامة والخبر خاص فيجب بناء العام على الخاص كما أشرنا 

إليه من غير حاجة إلى النسخ. 

. الفرع الشالث: هل يجب مع الفاتحة قراءة شيء من القسرآن أم لا 
فيه مذهبيان : 

المذهب الأول: أنه يجب مع الفاتحة قراءة شيء من القرآن إما سورة وإما 
ثلاث آياتء وهذا هو رأي البادي والمؤيد بالله خلا أن المؤيد بالله ربما 
اشترط ثلاث أيات وربما اشترط أآية طويلة: وإلى وجوب قراءة شيء من 


)١(‏ سيأني في موضعه. ا 
-71- 


هد -.. 


الاتمال سس سس يد كحكتاب الصلاة- الباب الخامس ْث أن صفة الصلاة 


والحجة على هذا: ل 
كلها نصوص في وجوب ما زاد على قراءة الفانحة. 

الحجة الثانية قوله #إ : : «صلوا كما رأيتمونى أصلي» والمعلوم مسن 
حاله ليله أنه يقرأ في صلاته بالفاتحة وسورة أخرى. 

للذهب الشاني : أن قرم باعيد! النافة سينة ريس والجياء وهذاهو 

والحجة على هدا قوله ”ب 2 : رزلا صلاة إلا بمانمحة الكتاب). فنعمى الصلاة 
بعدمها وأثبتها بوجودهاء وفي هذا دلالة على أنه لا واجب سنواها. 
وقوله و4 : رركل صلاة لا يقرأ فيها بفانحة الكتاب فهي خداج». 

والختار: ما قاله الإمام القاسم فإنه قال: وليس للقراءة عندي حد محدود 
من سورة أو غيرهاء أراد بعد قراءة الفاتحة . وإلى هذا يشير كلام المؤيد بالله 
حيث قال: وإن قرأ أية طويلة أجزاه. 

ا عا : هو أن الآية في قوله: إفاقريوا ما تِيَسَرَ منة14امزمل ٠١:‏ 
وقوله : «فاقرمُوا ما ما تسر من القرآن © المزمل:١!.‏ وظواهر الأخبار ويد +0 رلا 
صلاة إلا بقفانحة الكثات وقرآن معهأ». وقوله: برلا صلاة إلا بفاتحة الكتاب 
وصىء معهأ». فهذه الآية والأخيار دالة على اعتبار شي ء من القرآن قل أو 
كثْرَ فيه كفاية وإسقاط لواجب القراءة في الصلاة. 

الانتصار: يكون بالجواب عما ذكره الشافعى وأصحابه. 


م 


كناب الصلاة الباب اتخامس يه بان صئة الملاة ب سد آالاتصاص 


قالوا: روي عن الرسول 8ك أنه قال: رلا صلاة إلا بفاتحة الكثتاب». 
ولم يعتبر شيئا آخر فدل ذلك على أنه لا يجب سواها من سور القرآن. 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أما أولا : فلأن ظاهر هذا الخبر دال على اشتراط قراءة الفاتحة لا غير 
وليس فيه نفي لما عداها فلا يلزم ئما ذكرهوه نفي لغيرها في الوجوب؛ كما 
أنه إذا قال: لا صلاة إلا بركوع » لاتدل على نفي السجود فهكذا هاهنا. 

وأما ثانياً: فلأن ما رويناه من الأخبار دال على وجوب قرآن مع الفاتحة 
فلا وجه لردها وإسقاطهاء فقد تقرر بما ذكرناه وجوب قرأن مع الفاتحة 
وهو المطلوب. 

الفرع الرابع: هل تجب القراءة في ركعة واحدة أو في أكثر؟ فيه 
مذاهب أربعة : 

المذهب الأول: أن القراءة إنما تجب في ركعة واحدة لا بعينها.ء وهذا هو 
رأي الإمامين البادي والمؤيد بالله. 

والحجة على هذا: قوله تعالى: لفاقرَبُوا مَا تَيسَرَمِنَ القرآن»انزسل:0. فهذا 
أمر والأمر إنما يقتضي الفعل مرة واحدة وما زاد احتاج إلى دلالة. 

المذهب الثاني: أن الواجب القراءة في الركعتين الأوليين وهذا هو رأي 
الإمام الناصر ومحكي عن الإمام زيد بن علي: وهو رأي أبي حنيفة. 

والحجة على هذا: هو أن القراءة إنما تجب في الركعتين الأولين على رأي 
هؤلاء فأما الركعتان الأخريان فالقراءة فيهما غير واجبة بل هو بالخيار إن 


غ75 


الامتصا سسسب كحكتاب الصلاه الاب الخامس يه بان صفة الصلاة 
شاء قرأ وإن شاء سبح ؛ وقد قال 39 : لا صلاة إلا بفانحة الكتاس». 

ووجه الدلالة من ظاهر الخبر: هو أنه نفى أنه لا صلاة إلا بقراءة فائحة 
الكتات”3) وقد تقرر أن موضع القراءة هما الركعتان الأوليان فيجب حمل 
وجوب القراءة عليهما من غير زيادة. 

المذهب الثالث: أن القراءة واجبة في كل ركعة»: وهذا هو رأي الشافعي؛ 
ومحكي عن الأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. 

والحجة على هذا: ما روى أبو سعيد الندري وعبادة بن الصامت عن 
رسول الله كك قالا: أمرنا رسول الله © أن نقرأ فاتححة الكتاب في 
كل ركعة. 

الحجة الثانية: ما روى رفاعة بن مالك" أنه قال دخل رجل المسجدء 
فصلى بقرب الرسول # فلما فرغ جاء فسلم على الرسول كك فقال له 
الرسول: «أعد صلاتك فإنك لم تصل». فصلى مثل ما صلى من قبل فقال 


له الرسول 2ك : : «أعد صلاتك فإنك لم تصل». فقال : يارسول الله علمني 
كيف أصلى؟ فقال له: «إذا أ قمت الصلاة فكبر ثم اقرأ فاتحة الكتاب ثم 


اركع حتى تطمئن» وذكر إعثين إلى أن قال : روهكذا تفعل قُِ كل ركعة»'" 


030 


)١(‏ المقصود أنه نفى الصلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب. 

(؟) هو رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان: بدري»: سبقت الترجمة له في (الجلد الثاني)؛: وله 
ترجمات في كتب الطبقات وأعلام الحديثء ومنها: (الثهقات”/1510١)‏ و(تقريب 
التهذيب١/١٠ (١‏ و(تهذيب التهذيب”717/7) و(الكاشف) و(الاستيعاب) وغيرها. 

(؟) أخرجه الستة إلا الموطأء ولم ينص فيه على الفاتحة» وجاء الحديث في صحيح ابن حبانه /288: 
ومسند الشافعي١/75:‏ ومستك أحمدغ #27 


حتاب الصلاة- الأب الخامس يثك أن ل تت 0 

المذهب الرابع : أن القراءة إنما تجب في معظم الصلاة فإن كانت رباعية قرأ 
في ثلاث منها وإن كانت ثلاثية قرأ في اثنتين وإن كانت ركعتين قرأ فيهما ؛ 

والحجة على هذا : هو أن الأدلة السرعية من الى والأخبار بعضها دال 
ركعتين فأوجبنا القراءة في الأكثر من الصلاة عملا بمقتضى الأدلة الشرعية 
فهذا تقرير مذاهب العلماء في هذه المسألة. 

وامختار: ما قاله الإمامان البادي والمؤيد بالله من وجوب القراءة في ركعة 
واحدة» وهذا هو المحكى عن الحسن البصري وداود من أهل الظاهر. ْ 

والحجة لهم: ما قررناه من قبل» ونزيد هاهنا وهو أن الأدلة الشرعية دالة 
على وجوب القراءة والمعلوم أنه يخرج من عهدتها بفعل القراءة مرة واحدة 

ومن وجه آخر: قياسي »؛ وهو أن المراءة ذكر هومن شرط الصلاة 
فوجب أن يكون الفرض منه مرة واحدة كالتكبير والتشهد. 

الانتصار: يكون با جواب عما خالفه. 

فأما ما ذكره من أن القراءة واجبة في الركعتين الأوليين محتجا بأن محل 
القراءة هو الركعتان الأوليان والأخريان هو بالخيار إن شاء قرأ وإن شاء سبح 

أما أولاً : فلأنه لا دلالة تدل على ما قاله من وجوب القراءة في الركعتين 
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الاتصال سس سس حكتاب الصلاة- الاب انامس 'ث سأن صفة الصلاة 


الأوليين: وإغما الواجب هو في ركعة واحلة. 

وأما ثانيا: فلأن المراءة وإد كانتة واجبه فإنما ننجب في ركعة واحدة لا ْ 
بعينها ؛ لأن الأدلة الدالة على وجوب القراءة لم تخص ركعة دون ركعة 
فلهذا أوجبناها في ركعة واحدة على جهة البدلية. 

وأما ما قاله الشافعى: من أن القراءة واجبة في كل ركعة محتجا بما روي 
أنه أمر بالقراءة في كل ركعة فعنه جوابان : 

عا ول اقان جلف نا كان على جيه الامتحان دون الرجوب وهر 
,لا ننكر ذلك» وإنغما كلامنا فيما يكون واجبا لا يجوز الإخلال به. 

وأما ثانيا: فلأن المقصود بالأمر في كل ركعة على جهة البدل لا على جهة 
الجمع ونحن لا نكر ذلك» وإنا الشأن كله في كونها واجبة في كل ركعة 

وأما ما قاله مالك: من أن الواجب في أكثر الركعات» ففي الرباعية ثلاث 
ركعات تجب فيهن القراءة؛ وف الثلاثية في ركعتين. فعنه جوابان : 

أما أولا : فلأن ما ذكره تحكم لا مستند له. 

وأما ثانياً: فلأنه إذا فعل ذلك عملا بمقتضى الأدلة الشرعية فنحن نوجبها 
في ركعة واحدة عملا بأقل ما قيل في الأدلة الشرعية» والأقل إنما هو إيجاب 
القراءة في ركعة واحدة: وهوالمطلوب. 


الفرع الخامس في وجوب الإبتداء في القراءة ب«إبسشْم الله الرحّمن الرحيم». 
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كتاب الصله- الباب الخامس يه بيأن صنة الصلاة ب سسسب الاتتصاص 


وهو يشتمل على مسائل : 

السالة الأولى: الذي عليه أئمة العترة القاسمية والناصرية أن قولنا: 
«بسّم الله الرّحَمَن الرّحِيم» أنها مشروعة في الصلاة. وهل هي من كتاب الله أم 
لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنها آية من القرآن؛ وهذا هو رأي أئمة العترة» ونحكي 
عن الشافعي. 

والحجة على هذا: هو أن الصحابة رضي الله عنهم أثبتوها في المصاخف 

اراز سرك د سور براه فلم يشتوها فيها وهم لا يثبتون إلا ما 
قن القرات متطوعا بكرن ا شور 5 وبر مجه ألا عله الات 
تقلت إليها بالنقل الستفيض امتواوقع من .سهامالصحابة رضي الله عنهم ولم 
يكونوا يثبتون إلا ما تواتر نقله وقطع بأنه قرآن ولبذا فإن عمر رضي الله عنه 
قال: لولا أن يقال إن عمر زاد في كتاب الله آية لكتبت آية الرجم في حاشية 
المصحف ((الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله)). وإنما لم 
تكتب البسملة في أول سورة برآءة لأمرين : 


أما أولاً: فلأنها لما نزلت قال الرسول يي : توعان ار سر: 
الأنفال» فأثبتوها اتباعا لأمره. 

دان تاداريا ار لي و ةله رجيلة بليان ل فكي 
في أولها. 

المذهب الثاني : أنها ليست من القرآن إلا في سورة النمل فإنها بعض آية 


ا اال 


الاتصاس سس سس سب ط ل بي كحكتاب الصلاة- الاب الخامس يه بان صفة الصلاة 
منها وفي سائر السور إنما ذكرت تبركا بها ولا تقرأ في الصلاة إلا في قيام 
رمضان فإنها تقرأ في ابتداء السورة بعد الفاتحة ولا تقرأ في إبتداء الفاتحة ؛ 
وهذا هو رأي الأوزاعىي ومحكى عن مالك ورواية عن أبى حنيفة رحمه الله. 

والحجة على هذا: هو أن القرآن عبارة عما كان بين الدفتين وكان منقولا 
بالعواتر متظوعا به وهذه البسملة قد وقع فيها الخلاف والنزاع؛: فلو كانت 
من القرآن لم يقع فيها النزاع كسائر آيات المصحف وسوره. 

وامختار. ما عول عليه غلماء العقرة فخ أنها آية مين كناب الله. 

وحجتهم : ما ذكرناه: وبزيد هاهناء وهو أن القرآن الذي يقطع بكونه 
قرآنا ويكفر من رده أو رد آية منه هو ما جمع صفات ثلاثا : 

الصفة الأولى: أن يكون منقولا /93/غ الما أمقطوعا بنقله. 
الصحابة عليه فما جمع هذه الخلال الغلااث كان قرأنا وكمر من ردهء وهذه 
البسلمة فحالها ما ذكرناه فإنها منقولة بالتواتر ومطابقة للأوضاع اللغوية 
والمعاني الإعرابية وموافقة لما وضع بمخط الصحف» فلا جرم قطعنا بكونها 
من جملة أي القرآن. 

الانتصار. يكون بالجواب عما أوردوه. 
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كتاب الصلاة- الاب الخامس سية مان صلة الصللة سس سسسب الاتتصاص 


غيرها من السور والآيات. 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أما أولاً: فلأنه لم يقع [ترددا في كوثها مكتوبة في المصضاحف كلهاء وأن 
عثمان كتبها في مصحفه في كل السور إلا في براءة» وأن جبريل: نزل بها 
وإنها مقروءة في المحاريب على ألسنة الصحابة والتابعين إلى يومنا هذاء وإنما 
وقع التردد هل تكون آية منفردة أو تكون آية مع أول كل سورة وهذا التردد 
لا يبطل كونها من القرآن فمثل هذا يقع فيه اللبس. 

زان نات نان وق ا مسر 3 يطل قرن فود ن افر القرات 
وخلاف أبي في أن الفاتحة لا تكتبد ف لصحف لا يبطل كونها من القرآن ‏ 
فتقرر بما ذكرناه أنها آية من كتاب الله. 

السالء الثائية: إذا تقرر أنها من كتاب الله فهل تكون آية منفردة برأسها 
أو تكون آية مع أول كل سورة؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول : أنها آية مستقلة من كل سورة» وهذا هو رأي أئمة العترة 
ايل قولي الشافعي. 

والحجة على هذا: هو أن الإجماع منعقد على إثباتها في كل سورة ما 
خلا سورة براءة ويشهد له كتبة المصاحف كلها فإنها ثابتة فى أول كل سورة : 
فلولا اس كن سور رول أتفقت المصاحف على ذلك. ويؤيد ما 
ذكرناه ما روى أنس بن مالك أن معاوية لما قدم المديئنة فصلى صلاة فقراً 
«إبسّم الله الرّحَمَن الرّحِيم» في أول الفاتحة ثم تركها لما قرأ السورة الثانية؛ فلما 


دو #58 


الانتضاس كتاب الصلاة- الاب الخامس يه سان صفة الصلاة 





فرغ نادى المهاجرون والأنصار من كل مكان أسرقت الصلاة يا معاوية أم 
نسيت؟ أين بسم الله الرحمن الرحيم؟ وفي هذا دلالة على أنها آية مستقلة 
من كل سورة. 

المذهب الثاني: أنها آية مع أول كل سورة؛ وهذا شيء يحكى عن 
الشافعي في بعض أقواله واختاره بعض أصحابه. 

والرواية لثانية : عن أبي حنيفة التي اختارها أصحابه التي عليها يعتمدون 
وبها يناظرون» أنها آية في كل موضع ذكرت إلا أنها ليست آية من السورة. 

والحجة على هذا هو أنها لم تنفرد عن أول كل سورة لا في قراءتها ولا 
في كِنْبّةِ المصاحف» وفي هذا دلالة على أنها غير مستقلة بنفسها وإنما هي آية 
مع أول كل سورة. 

والختار: أنها مستقلة بنفسها في القراءة وفي كتبة المصاحف. 

والحجة: ما ذكرناه» ونزيد طاهبتام وهو ما روي عن الرسول © أنه 
قال: «سورة ثلاثون آية شفعت لقارئها وهي سورة الملك»''' ومعلوم أنها 
ثلاثون من غير البسملة» فهذا فيه دلالة على استقلالها من أول كل سورة. 

ومن وجه آخر: وهو أن اتصالها بما بعدها ليس يخلو إما أن يكون من 
جهة اللفظ أو من جهة المعنى» أما اللفظ فبأن تكون أوائل السور منخرمة لا 
تكمل إلا يدكر السملة. وإما من جهة المعنى فبأن تكون فواتح السور لا 
تستقيم معانيها ولا تكون مفهومة إلا بذكر البسملة» وكل واحد من هذين 





)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك ١/707.و‏ الترمذي في السنن ١14/6‏ فى باب ما جاء في فضل 
سورة الملكء وفي السنن الصغرى للبيهقي 0657/١‏ عن أبي سعيد الخدري. 


-] غ8 ؟آع 





كتاب الصلاة- الباب اتخامس ليث سأن صفة الصلاة ألا تصاس 


الوجهين لا وجه له فإن فواتح السور مستقلة ومفهومة المعاني من غير ذكر 
البسملة غير مفتقرة في لفظها ومعناها إليهاء وفي هذا دلالة على ما قلناه من 
انفرادها وأنها غير مضافة إلى أول كل سورة. 

الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه. 


قالوا: اتصالها في القراءة بأول كل سورة وكتبتها فق اول كل منوة تدل 
على أنها غير مستقلة بنفسها. 

قلنا: الظاهر استقلالها بنفسها من جهة الكتبة ومن جهة القراءة» وإنما لم 
يجز انفصالها تنبيهاً على أنها آية من كل سورة فلهذا وجب دوام الاتصال. 

لياه الثالّة: البسملة هل تكون آية من الفاتحة أم لا؟ فيه 
مذاهب ثلاثة : 

المذهب الأول: أنها أية من سورة الفاتحة على جهة القطع, وهذاهو 
رأي أئمة العترة القاسمية والناصرية» وهو محكي عن الشافعي في أحد أقواله 
وهؤلاء لا يقبلون في إثباتها خبر الواحد وإنما يثبتونها بالنقل المتواتر. 

والحجة على هذا: هو أن الصحابة رضي الله عنهم أثبتوها فيها خطأ في 
المصاحف ونصطقاً بالألسنة وتواتر النقل عنهم بِعَدّها آية من سورة الفاتمة: 
وف هذا دلالة على أنها مقطوع بها. ويتأيد ما ذكرناه بما ورد فيه من أخبار 
الآحادء وهو ما روى جابر قال: قال لي رسول الله © : («وكيف تقول إذا 
أقمت صلاتك»؟. قال: أقول الحمدلله رب العالمين. قال: «قل: بسم الله 
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين»”". 
(1)جادال جاه الأخار هنا الريك عر جابر» وفيه عن أم سلمة عن ابي «لة أنه عد (بسم 


الله الرحمن الرحيم) أآية من فاضحة الكتابء ولفظه ف (الممذب) عتهيا : أن النبي فالولِك قرأ _- 
0- 





الاستضاس كتاب الصلاه- الأب احخامس ث بأن صعة الصلاخ 


الرسول فك عد بسم الله الرحمن الرحيم آية من فانحة الكتاتب وقال: دهمي 
اقيم النانى 0 . 

المذهنبه الثانى + أنها آية من الفاتحة على جهة. الحكم على معنى أنه يجب 
قراءتها في الصلاة ولا تصح الصلاة إلا بها ويقبل فيها خبر الواحد ولا يقطع 
وهذا هو قول بعض أصحاب الشافعي. 

والحجة على هذا: هو أن هذا القائل قد جعلها من باب العمل ولم 
يجعلها مقطوعا بها لأجل ما وقع فيها من الخلاف فلأجل هذا يوجب قراءتها 
في الصلاة ولا تكون الصلاة صحيحة إلا بقراءتها. ظ 





(بسم الله الرحمن الرحيم) يعدها آية» ولفظه في (التلخيص): ان به قرأ بفاتحة الكتاب فقرأ 
(يسم الله الرحمن الرحيم) وعدها آية؛ وعزاه إلى الشافعي وغيره»ء وفيه أيضا ما لفظه: 
حديث: ((إذا قرأتم فاتحة الكتاب فاقرأوا (بسم الله الرحمن الرحيم) فإنها أم القرآن والسبع 
المثاني :+ وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها)) وعزاه إلى الدار قطني؛» وحكى في (الشفاء) 
عن أبي هريرة عن النبي 68# أنه قال: ((إذا قرأت الحمد لله رب العالمين فاقرأ بسم الله الرحمن 
الرحيم فإنها إحدى أآياتها)) انتهى بلفظه .١ 1/١‏ 

)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك ١‏ /لا”/ا, والبيهقي في السنن الكبرى55/7» وعبد الرزاق في المصنف 
5 وقد سبق الحديث عن جابر أن رسول الله © قال له: ((كيف تقول إذا قمت إلى 
الصلاة))؟ قال: أقول الحمد لله رب العالمين؛: قال: ((قل: بسم الله الرحمن الرحيم)). 

(9)عندم آننا وفيه ما جاء عن علي للك أنه قال: آية من كتاب الله تعالى تركها الناس: بسم الله 
الرحمن الرحيم: حكاه في (جواهر الأخبار) و(أصول الأحكام). 


ات 


اهار 





كتاب الصلاة- الباب الخامس ية بان صفة الصلاة 


المذهيب الثالث: : أنها ليست آية من الفاتحة ولا كرون رطان مه 
الصلاة خلا أنه يستحب قراءتها في الصلاة رو كبا شد اساء 00 
تبطل صلاته: وهذا هو رأي أبي حنيفة وأصحابه. 


والحجة على هذا: ماروى أبوهريرة عن الرسول 4# أنه قال: 
«يقول الله تبارك وتعالى : قسمت هذه السورة بيني وبين عبدي نصفين نصفها 
لى ونصفها لعبدي فاذا قال: الحجمدلده رب العالمين. يقول الله تعالى : حمدنى 
عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: أثنى علي عبدي. فإذا 
كين ولم يذكر بسم الله الرحمن الرحيم ولو كانت منها لذكرها. 

والختار: ما عليه أئمة العترة من أنها آية من فاتحة الكتاب خلا أن من 
ردها لا يكفر ومن تركها في الصلاة لا يفسق لأجل ما وقع فيها من 
الخلاف» والكفر والفسوق إنما يكونان بالأدلة القاطعة. 

الانتصار. يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: روى أبو هريرة أن الفاتحة نصفين لله تعالى وللعبد ولم يذكر 
فيها اليسملة:. 7 


قلنا: عن هذا جوابان : 


أما أولا: فلا نسلم أنه لم يذكرهاء فقد قيل: إنه ذكرها من طريق أبي 
السائب”"' عن أبي هريرة. 


.67/7 أخرجه الستة إلا البخاري وأبا داود ورواه البيهقي في سننه 797/5, وابن خبان‎ )١( 
أبو السائب» مولى هشام بن زهرةء اروى]‎ 0) */١ اشتهن يكنيتة: قال في (الكنى والألقاب‎ )١( 
عن أبي هريرة؛ والمغيرة؛ روى عنه شريك بن أبي تمرء والعلاء ء بن عبد الرحمن» ؛ وق س‎ 
---5-5- 


اهامر كتاب الصلاة- الاب الخامس يه بان صغة الصلاة 





وأما ثانياً: فلأنه إنما لم يذكرها اكتفاءً بعلم العبد بما فيها من التمجيد لله 
تعالى والاعتراف له بالإلبية واختصاصه بالرحمة. 


قالوا: لو كانت آية من الفاتحة لوجب الحكم على من أنكرها وردها 
بالكفر والمعلوم خلافه وفي هذا دلالة على أنها ليست آية منها. 

قلنا: إنما لم يكفر من ردها لأمرين : 

أما أولاً: فلأجل ما وقع فيها من الخلاف. 

وأما ثانياً: فإئما يكفر من ردها بعد اعترافه بكونها آية منها فأما من لم 
يثبتها فليس يكون راداء كما أن ابن مسعود لم نكفره لرده المعوذتين؛ لأنه 
لم يعترف بكونهما من القرآن"'. 

السألة الرابعة: قد أوضحنا أن البسملة آية من سورة الفاتحة فإن تركها 
المصلي عامداً بطلت صلاته؛ وإن تركها ناسياً نظرت فإن كان الوقت باقيا 
وجبت عليه الإعادة لأن ما كان واجبا في الصلاة لم يسقط وجوبه بالنسيان 
مع بقاء الوقت» وإن كان الوقت فائتا لم يلزمه القضاء لما ذكرناه من قبل من 
أن المسائل الإجتهادية التي وقع فيها خلاف العلماء لا يلزم فيها قضاء بعد 
فوات الوقت وانقضائه كما قررناه من قبل» فهذه المسائل كلها نشأت من 
البسملة ونرجع الآن إلى التفريع في مسائل القراءة. 





(الثقات0717/05) زيادة: وبكير بن عثمان والزهري» قال: وأصله من فارس» يروي عن ابي 
هريرة» وفي (تقريب التهذيب١/717):‏ يقال: اسمه عبد الله بن السائب. 

)١(‏ في حاشية الأصل ما نصه: لم ينكر ابن مسعود نزول جبريل بهماء ولا أنهما من القرآنء وإنما 
أنكر كتبهما في المصحف» وقد ذكره (المؤلف)لخْبهُ بعد هذا في أول الفرع التاسع فليتأمل:اه. 


اج 8 لاد 


كتاب الصلاة- الاب الخامس يك يان صفة الصلاة الانتصاص 





المرع السادس: قال الإمام المؤيد بالله: يحب على كل مكلف معرفة فاتحة 
الكتاب وسورة معها مع سائر ما تصح به الصلاة من الركوع والسجود 
لقوله تعالى : «ارصكموا وَاسجد سَجُدوا #4 مج:0. ولا خلاف في وجوب ذلك. وهو 
معلوم من دين صاحب الشريعة ضرورة. قال أصحاب الشافعي: إذا ترك 
المصلى بعض التشديدات التي في صورة الفاتحة لم تصح صلاته؛ ولم ينص 
الشافعيى على هذا كما حكاه أصحابنا عنه وإغا دز كره أصحابةه: لأن أهل 
اللغة والعربية قالوا: التشديد يقوم مقام حرف ؛ لأن كل موضع ذكر فيه 
التشديد فإنه مدغم حرف في حرف مثله أو مقاربه فإذا ترك التشديد فكأنه قد 
53 رونا جورف لاض والذي نص عليه الشافعي هو قوله : فإن أخل 
المصلي ببعض الفاتحة أو بحرف من حروفها إما بألف ولام أو غير ذلك لم 
تجزه صلاته» وفي الفاحة أربع عجشا تشمد له [الأولى] اللام من الجلالة في 
يعدم الله الثانية : تشديدة الراء من الرّحَمن» الثالثة: تشديدة الراء من 
الرحيم» الرابعة: تشديدة اللام في لله الخامسة: تشديدة الباء في رب 
السادسة : تشديدة الراء من الرّحمن, السابعة: تسديدة الراء من الرحيم؛ 
الثامنة : تشديدة الدال من الدين» التاسعة + تشديدة الباء مخ إلالقع العاكي.ة: 
تشديدة الياء من وإيّاكء الحادية عشرة: تشديدة الصاد من الصّراط»ء الثانية 
عشرة: تشديده اللام من الذين : الثالثة عشرة: تشديدة الضاد من الضالين, 
الرابعة عشرة: تشديدة اللام من الضالين. 

الفرع السابع : ويجب على المصلي أن يقرأ الفاتحة كما أنزلت ؛ لأن القرآن 
معجز وإنما كان معجزا لما اشتمل عليه من النظم والتأليف لخبي 
بطل إعجازه فإن بدأ فقرأ لالْحَمَدُ لله رب العَالئت#انفاتئة لم نجزه حتى 


لت اله 





الاتضا سن كتاب الصلاة- الاب الخامس يبي سان صفة الصلاة 


يبتدئ ب#بسّم الله اليّحَمن الرّحِيم» لقوله يليك : «اقرأوا كما علمتهم»”. فإِن 
قدّم آية على آية أو حرفا على حرف فإن فعل ذلك عامدا بطلت صلاته وإن 
فعله ساهياً لم تبطل صلاته وبطلت قراءته واستأنفها فحصل من مجموع هذا 

الحكم الأول .رغابة العرتيب: بين حروف: الفاتحة وكلماتها فإن غير ذلك 
بتقديم مؤخر أو تأخير مقدم بطلت قراءته وصلاته ؛ لأن ذلك يبطل الإعجاز 

الحكم الثاني: رعاية الموالاة بين كلماتها فإن فصل بين الكلمات بسكوت 
بسير لم يصره» وإن كان كثيرا تطلشت#قراءته والأوؤلى أن يستأنفهاء وإن 
فصل بين كلماتها بتسبيح أو تهليل كره له ولم يضر قراءته. 

الحكم الثالث : وإذا كرر قراءث| الفاتحة أل كرر بعض كلماتها في أولبا أو 
آخرها أو وسطها كره له ذلك ولم يضر قراءته ولا يلرم استكنافها. 

الحكم الرابع : ولا يجب الترتيب بين الفاتتحة والسورة لأنهما فرضان 
واجبان لا ترتيب بينهما ولا تجب الموالاة بينهماء فإن فصل بينهما بسكوت 
يسير لم يضر» وإن كان طويلا لم يستأنفها وإن فصل بتسبيح أو تهليل لم 


يضر القراءة. 





)١(‏ رواه ابن حبان بلفظ : ((أن تقرأوا كما علمتم)) وفيٍ السئن الصغرى :677/١‏ ((فاقرأوا كما 
علمتم)) وفي مصنف ابن أبي شيبة5 //ا١١‏ : ((فاقرأوه كما علمتم وإياكم والتنطع....إلخ)) وكذا 
في المعجم الكبير للطبراني .١178/9‏ 


جاع 5ت 


حكتاب الصلاة- الباب الخامس يه بان صفة الصلاة الاتصاسص 





الحكم الخامس: وإن فرق كلمات الفاتحة والسورة على الركعات كره له 
ذلك ؛ لأنه خلاف المشروعء وأجزأه ذلك لأنه يكون آتياً بها كما 
هوالمفروض. 

الفرع الثامن: في الجهر والمخافتة» ويشتمل على أحكام أربعة : 

الحكم الأول: في حد الجهر والمخافتة. 

قال الإمام المؤيد بالله: حد الجهر إذا قرأت أن يسمع من بجنبك, 
والمحافتة أن تحرك لسانك وتثبت في الحروف وإن لم يسمعء وعن زيدبن ظ 
على : ما خافت من أسمع أذنيه. واستضعف المؤيد بالله ذلك وقال: إنه 
مخافت وإن سمعء فحاصل الأمر أن أقل احا أن تسمع من بجنبك»: وأقل 
المخافتة أن تحرك لسانك بالقراءة وإيضاح الأحرف وإن لم يكن المصلي 
سامعاً لباء ولبذا قيل لابن بعلت تعرفون قراءة رسول الله لك في 
صلاة النهار؟ قال: نعرفها باضطراب لحيته. وفي هذا دلالة على أنهم كانوا 
مدر لرئكه وذو عصها اقول لو قر عن اتلاتيا, ولب 
قال تعالى : «فانظلقوا وَهُحَ يَتَحافتونَ#انتل .+ فسماها غافتة وإن سمعوفا» .وق 
هذا دلالة على أن سماعها لا يخرجها عن حد المخافتة. 

الحكم الثاني : الصلاة التي يجهر فيها بالقراءة هي صلاة الفجر والركعتان 
الأوليان من المغربس والعشاءء والتي ته تشرع المخافتة فيها هي صلاة النهار 
والركعة الثالثة من المغرب والركعتان الأخريان من العشاء ؛ لقوله تعالى: 


حار ع ااه 


الاصال سس سس سبي ككتاب الصلاة- الاب الخامس يه سان صفة الصلاة 


ولا هر بصّلاتِكَ ولا تخافس بها واتعم بين ذَلِكَ متبيلا #الإسر.:١٠1:.‏ والسبيل هو ما 
ذكرناه من الجهر والمخافتة في هذه الصلوات؛: وقد روي عن أمير المؤمنين 
كرم الله وجهه أنه كان يجهر ويخافت في الصلوات كما أشرنا إليه وقد 
تظاهرت الأخبار : بما ذكرناه وتوارثه الخلف عن السلف قولا وفعلا وروي 
ذلك عن الرسول لك أنه كان يجهر في صلاة الفجر ويجهر في الركعتين 
الأوليين من المغرب والعشاءء؛ والأصل أن صلاة النهار سجماء لق ل 18 : 
وخئلاة اهار عحماي”"*. الآ ما خصعه ولالة و صلاة الغدر وضلاة الديعة 
وصلاة العيدين؛: وصلاة الليل مجهورة إلا ما خصته دلالة نحو الركعة الثالشة 
من المغرب والركعتين الأخريين من العشاء. 

الحكم الثالث : الجهر ببسم الله الرحممن الرحيم»؛ هل هو مشروع في 
الصلاة التي يجهر بها أم لا ؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أن الجهر بها مشروع في هذه الصلوات المجهورة والقائل 
بهذا طائفتان : 

الطائفة الأولى: من الصحابة رضي الله عنهم؛ وهي إحدى الروايتين عن 
أمير المؤمنين كرم الله وجهه؛ وإحدى الروايتين عن عمرء وهو محكي عن ابن 
عباس» فهؤلاء من أكابر الصحابة رضى والدعنهم روي عنهسم اللمسرق 
السارات اير قوذ ونمل. 


)١(‏ هذا الحديث مروي عن أبي هريرة ؛ أورده في (جواهر الأخبار) بلفظ : )0د رأيتم من يجهر في 
صلا النهار فارموه بالبعر, ٠‏ ويقال: صلاة التهار عحماء )) اأهم. البحر ا//اة؟. 


-749- 


كتاب الصلاة- الاب الخامس يه بان صفة الصلاة الاتتصاس 





الطائفة الثانية : التابعون» وهو محكى عن زيد بين على ومحمد بن على 
: )010 00 : 
وجعمر بن محمد ومروىي عن محمد وإبراهيم ابني عبدالله بن الحسن 
ع كٍِ د 0930 ءِ 
وابيهما وعبدالله بن موسى بن عبداللته واحمدبن عيسى؛ وهو محكي عن 


)١(‏ محمد بن عبد الله بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب» أبو فيد الله ولد 
بالمدينة سنة 97هء وصفه محقق (الفلك الدوار) فقال: أحد رواد الثورة ضد الظلم» كان غزير 
العلم واسع المعرفة ؛ وفيه شجاعة وحزم وسخاء؛ وكان من الدعاة إلى تجاوز الخنلافات بين 
المسلمين» ولذا بايعه كثيرون من سائر الا نتجاهات الفكرية » استشهد سنة 50 اهء انظر (مقاتل 
الطالبيين 7؟) (تأريخ الطبري 187/7) (الأعلام )5١1١/57‏ (الشافي١1577717/1)‏ (أعيان 
الشيعة 789/9).اهاء ص .)5١(‏ 
(الصواب بسة ؟ لأنه من مواليد 7ه كمال سلف وهذا الخطأ وقع فيه يعض المصادرء 
ومنها (الثقات)»؛ وكان قد لقي نافعا وغيره وحهدث عنهم » روى عنه الدار وردي وغيره» 
سمعت أبي يقول ذلك: ا ه. 
وف (الثقات/717/10) : يروي عن جماعة من التابعين ؛ روى عنه أهل المدينة ؛ امه : هلد يبثنت 
أبي عبيدة بن علي بن ربيعة بن الأسود , بن الأمنياي: 


1 مم ين عداك ين الحسن بن لسن | د | اليه وقد باللدينة سن اع قال 
عنه محقق (الفلك الدوار) (محمد يحيى سالم)ص (01: وكان عالماً شاعرا عارفا بأيام العرب 
وأشغارهاء رحل إلى العراق داعيا إلى بيعة أحخيه محمد دعا إلى نفسه حتى بلغه استشهاد أخيه: 
استشهد سنة 1565١هء‏ ودفن ب(باخمراء)ء وقال عنه الزركلي في (الأعلام) 58/١‏ : أحد الأمراء 
الأشراف الشجعان» خرج بالبصرة على المنصور العباسي»؛ فبايعه أربعة آلاف مقاتل» وخافه 
المنصور فتحول إلى الكوفة؛ وكثر شيعة إبراهيم» فاستولى على البصرة وسير الجموع إلى الأهواز 
وفارس وواسطء وهاجم الكوفةء فكانت بينه وبين يجيوش المنصور وقائع هائلة إلى أن قتله 
قال أبو العباس الحسنى: ( حز رأسه وأرسل إلى أبى الدوانيق» ودفن بدنه الزكى ب(باخمراء)؛ 
وكان شاعرا عاما باخبان العرب وأيامهم واشتعارهم: .وين آزره فق تورجه الأماع (أبق يف 
أرسل إليه أربعة آلاف درهم لم يكن عنده غيرهاء ترجم له ابن الأثير في (الكامل) 2٠١8/6‏ 
و(مقاتل الطالبيين) 06 والطبري 2755/9 وغيرهم. 

(*) عبد الله بن موسى بن عبد الله بن الحسن المثنى بن علي بن أبي طالب؛ أبو موسى» قال عنه 
الجنداري رحمه في تراجم رجال الأزهار ج ص :)7١(‏ روى عن أبيه عبن جده»ء وعنه ولده 
موسى ومحمد بن منصور (المرادي). 


او جح لالد 


لحان بسسسسسف سسب هيه خكتان العلقد الا الحامس مية يان ضنة الياة 


الخاصن والبادي والقاسم والمؤيد بالله وعلى الحملة فإنه إجماع من 
أهل الحيتاء 


والحجة على هذا :ما روى النعمان بن بشير عن رسول الله © أنه قال: 
«أمّني جبريل عند باب الكعبة فجهر ببسم الله الرحمن الرحيم»'''. وروي 
عن ابن عباس رضي الله عنه عن الرسول 49 أنه جهر ببسم الله الرحمن 
الرحيم؛ ٠‏ وروى جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال: قال 
رسول الله 9ك : : «كل صلاة لا يجهر فيها ببسم الله الرحمن ن الرحيم فهي أية 
احتلسها الشيطاة: 7 


قال ابن عنبة: وهو أكثر بني الحسن عددا وأشدهم بأساء وقال أبو العباس [الحسني!: كان ممن 
يشار إليه ويفزع منه السلطان؛ واجتمع مع القاسم أبن إبراهيم يم الرسي] في بيت محمد بن منصورء 
وطلبه القاسم للبيعة فأبى؛ وبويع القاسم لنثكه سنة ١هء‏ وقال المنصور بالله [عبدالله بن 
حمزة]: -وما زال الكلام للجنداري- كان شيخ وحده ووحيد عصرهء وله من الفضل والعلم 
ما تعرفه الفضلاء» توفي في السنة التي مات فيها أحمد بن عيسى (بن زيد بن علي بن زين 
العابدين] سنة /41 1"ه» وفي (الطبقات) أن أحمد مات سنة 14٠‏ "هء وهذا هو الصحيح. 

2١5/١طوسألا رواه الحاكم في المستدرك١51/1"»: والدارقطني في السئن١ 777»؛ والطبراني في‎ )١( 
.؟الا//٠١ والكبير‎ 

(؟) وفيه عن مسلم بن حيان وجابر بن زيد قالاا: دخلنا على ابن عمر في داره فصلى بنا الظهر 
والعصرء ثم صلى بنا المغرب والعشاء فجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في كلتا السورتين» فقلنا 
له: لقد صليت بنا صلاة ما تعرف بالمبصرة» فقال ابن عمر: صليت خلف رسول الله فجهر 
ببسم الله الرحمن الرحيم في كلتا السورتين حتى قبض» وصليت خلف أبي بكر فلم يزل بها في 
كلتا السورتين» وصليت خلف أبي عمر فلم يزل يجهر بها حتى هلك؛ وأنا أجهر بها ولن أدعها 
حتى أموت» هكذا حكاه في (أصول الأحكام) وذكر في (التلخيص) نحوه؛ وعزاه إلى الدارقطني 
وضعفه اه. من الجواهر هامش (البحر)١‏ /758. 


اام - 


كتاب الصلاقف الاب الخامس يه بان صئة الملاة سسسب الامتضاص 


الرحمن الرحيم. وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: صليت خلف 
ار ١‏ ب 8 1 
قبض» وصليت خلف أبي بكر فلم يزل يجهر بها حتى قبض»: وصليت 
خلف عمر فجهر بها حتى قبض» ولن أدعها حتى أموت» فهذه الأخبار 
كلها دالة على ما ذكرناه من الجهر فيهما- أعنى السورتين- بالبسملة. 2 
المذهب الثانى : أنه يسر بها في كل صلاة والقائل بهذا طائفتان : 
الطائفة الأولى: من الصحابة رضي الله عنهم؛ وهو إحدى الروايتين عن 
على لكل وابن مسعودء وإحدى الروايتين عن عمر. 
الطائفة الثانية : من التابعين: وهو مروىي عن سفيات الثوري وأحمدبن 
حنبل فإنه قال: إنها من الصلاة ولكن يسر بهاء فأما أبو حنيفة ومالك 
والأوزاعي فإنهم ذهبوا إلى أنها ليست من القرآن عندهم. 
والحجة على هذا: قوله تعالى: «وَاذكرّ ربك فى فسسك #الأعراف: ١6‏ ؟1. 
وروي أنها نزلت في بسم الله الرحمن الرحيم؛ وروي عن قتادة عن أنس بن 
مالك قال صليت خلف الرسول © وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا لا 
: 3 010 
يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم : 
وروى عبدالله بن المغفل أنه رأى أمة تجهر بها فقال لبا: إياك والحدث في 


2 


٠‏ الإسلام فإني صليت خلف النبي 4# وأبي بكر وعمر ولم أسمع أحدا 


)١(‏ أخرجه البيهقي في ستنه الكبرى7/١6غ:‏ والدار قطني في ستنه 27١0/١‏ وفي مصنف ابن 
اف نقيية 5171 


سان" 


الاتصاس سسسب يسيس حكتاب الصلاه الباب الخامس ‏ يه سان صفة الصلاة 
منهم يقولها"'' 

وروى ابن مسعود رضي الله عنه: ما جهر رسول الله في صلاة 
مكتوبة ببسم الله الرحمن الرحيم. 

وروي عن ابن عباس أنه قال: الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم من قراءة 
الأعراب. وروى أبو وائل”'' عن علي لك وعمار أنهم كانوا لا يجهرون بها 
فهذه الأخبار كلها دالة على ترك الجهر بها 

والختار: ما عول عليه الأكابر من أهل البيت والصحابة والتابعين» وهو 
قول الشافعي ومحكي عن عطاء وطاووس ومجاهد وسعيد بن جبير من الجهر 
بها في الصلاة المجهورة والإسرار بها في الصلاة التى يسر بها. 


واالحجة : ما رويناهع ونتزيد هاهنا وهو ما روي عن أمير المؤمنين أنه قال : 
من لم يجهر في صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم فقد أخدج صلاته”' 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة في سننه١/7717؛:‏ وفي جواهر الأخبار١‏ 551/87 بزيادة فلا تقلهاء إذا أنت صليت 
فقل: الحمد لله رب العالمين. قال: وهذه رواية الترمذي. 

(؟) هو شقيق بن سلمة الأسدي»: قال في (مشاهير علماء الأمصار :)59/١‏ كان مولده سنة إحدى 

من البجرة» أدرك النبى للك وليست له صحبة؛ وسمع من الصحابة» مات سنة 41هءاه. وفي 

(«تهذيب التهذيب :)7١17/5‏ أدرك النبي ولم يره» وروى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي 
ومعاذ بن جبل وسعد بن أبي وقاص وحذيفة وابن مسعودء وآخرين من الصحابة» منهم أبو 
هريرة» وعائشة وأم سلمة» وأسامة بن زيدء وعنه: الأعمش ومنصور وزبيد اليامي: وغيرهم 
كثيرون» إلى أن قال-ابن حجر- : قال عاصم بن بهدلة عنه:أدركت سبع سنين من سني 
الجاهلية» ثم أورد في (التهذيب) عن ابن حبان: ولد سنة إحدى من البجرة»؛ وعن ابن عبد 
البر: أجمعوا على أنه ثقة. 

() أورده في كتاب (التحقيق في أحاديث الخلاف١707/1)‏ عن علي لُكل . 


ان "” ب 


حكتان :الفيلاقت. الاب لكايس بيه يبان اطبلة االفثااة ل تت ره 


وعن عمار بن ياسر أنه قال: صلينا خلف رسول لله فجهر 
ببسم الله الرحمن الرحيم. 

الانتصال: يكون بالجواب عما أوردوه. 

واعلم أن الأخبار قد تعارضت في هذه المسألة والناس فيها فريقان من 
الصحابة والتابعين والفقهاء ؛ والأخبار إذا تعارضت وجب الترجيح إذ لا 
يمكن إهمالبا أجمع؛ ولا القول بها أجمع فلح ببق !9 ها دكرناء من ترخيح 
بعضها على بعض» وهذه هي طريقة الأصوليين والحذاق من العلماء لكن 
الأخبار التي رويناها راجحة على غيرها من أوجه أربعة : 

أولها: أن كل ما رويناه من الأخبار يفيد زيادة حكم شرعي وهو الجهر 
بها والخبران إذا تعارضا وأحدهما مختص بزيادة حكم شرعي كان المصير إليه 
أحق وأولى وكان راجحا على غيره. ظ 

وثانيها: أن ما رويناه من الأخبار مستند إلى المشاهدة والعلم وما رووه 
يستند إلى نفي العلم؛ والخبران إذا تعارضا وكان أحدهما دالاً على الإثبات 
والآخر دال على النفي فالذي يكون دالا على الإثبات أحق بالقبول ؛ لأن 
التحقق فيه أكثر والقطع به أعظم وأوثق. 

وثالثها: أن بعض أحاديثهم قد وقع فيه الإنكار كما حكينا في قصة 
معاوية لما صلى وترك البسملة في أول السورة الثانية فبادروه: أسرقت الصلاة 
يا معاوية أم نسيت؟ وأخبارنا لم يقع فيها شيء من الإنكار فدل ذلك على 
كونها صادقة. 


ده جح "#ا- 


الفا ل سس كأ الفالاقت الاب الخامسس. سزة عاق صقة المناة 


ورابعها: أن ما رووه محمول على أنه لم يجهر بالبسملة على حد ما يجهر 
بالسورتين على حسب العادة فإن الإنسان إذا جهر بشيء من [القرآن] في أول 
قراءته فإنه لا يكون جهره في أول الأمر كجهره في آخره فيجب القضاء 
بكونها مجهورا آبها] كالسورتين وإن كان الجهر مختلفاً؛ وهذا لا يبطل كونها 
يجهورا بها. فحصل من مجموع ما ذكرناه رجحان أخبارنا على أخبارهم 
فيجب القضاء بها والحكم عليها. 

الحكم الرابع: وإذا تقرركون الجهر بها مشروعاً فهل يكون واجباً أم لا؟ 
فيه مذهبان : 

المذهب الأول: أن الجهر بها واجب وأن صفة القراءة كالقراءة في 
الوجوب وبطلان الصلاة بتركه » وهذا هو رأي البادي ومحكي عن محمد بن 
يحيى ومن الفقهاء من ذهب إليه كابن أبي ليلي. 

والحجة على هذا: قوله تعالى: #ولا تجَهَرْ بصّلاتك ولا تخافس بها وغ بدن 
لِك سبلا #الإسر.:١٠01.‏ والأمر بابتغاء السبيل بين الجهر والمخافتة يقتضي أن 
يكون على الصفة المشروعة التي ذكرناها في الصلاة الرباعية والثلاثية وحمله 
على صلاة النهار في ترك الجهر وعلى صلاة الليل في ترك المخافتة لا يمنع من 
صحة حمله على ما ذكرناه لأن أحد الإحتمالين لا يمنع من الإحتمال الآخر 
فلهذا وجب حمله عليهما جميعاً وفيه حصول المقصود. 

الحجة الثانية : قوله ##©: «صلوا كما رأيتموني أصلي». وفعله بيان 
اليد ركد كان جور رافك ن ماه فيب إن كر راجا 


داج حاب 


كتاب الصلاة- الاب الخامس يه سآن صئة المله سس سس ب الامصاص 


المذهب الثاني: أن الجهر غير واجب في البسملة؛» وهذا هو رأي 
المؤيد بالله» ومحكي عن الفريقين الشافعية والحنفية. 

والحجة على هذا: هو أن الجهر والمخافتة هيئتان لركن من أركان 
الصلاة؛ء وهو القراءة فلا يكونان واجبين» دليله ترك التجافي في الركوع 
والسجود وتفريق الأصابع عند الركوع وضمها عند السجود إلى غير ذلك 
من البيئات. ظ 

والختار: ما قاله المؤيد بالله ؛ لأن المقصود من هذا الركن هو حصول 
الذكر وكونه مجهورا به أو مخافتاً صفة تابعة فلا يكون الإخلال بها إخلالا 
بالقراءة كسائر صفات الأذكار كلها. 

الانتصار: يكون بالجواب عما خالفه. 

قالوا: روي عن الرسول يك أنه قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» 
وفعله يكون بياناً لما أجمل في هلا امينَوالمعلوم من حاله أنه كان يجهر 
بالبسملة فيجب القضاء بوجوبها. 

قلنا: لا ننكر أنه كان يجهر في الصلاة ويخافت وأنه كان يجهر بالبسملة 
ولكنا نقول ليس كل ما كان يفعله في الصلاة فهو واجب فإن أفعال الصلاة 
منقسمة إلى واجب ومسنون والجهر والمخافتة قد دل الدليل على كونهما 
صفتين ليستا بواجبتين ولا يتعلق بهما سجود السهو كما سنوضحه في بابه 
بمعونة الله تغالى. 

قالوا: قال تعالى: طولا جر بصَلأتِكَ ولا تخافتة بها «ل....١٠1..‏ ولا شك 


"جح "ا 


امار سي ككتاب الصلة- الاب الخامس يه بأن صفة الصلاة 


أن السبيل وجوب الجهر والمخافتة على الصفة المشروعة والبسملة من جملة 
ما يجب فيه الجهر ؛ فلهذا كان واجبا فيها. 


قلنا: ليس في الآية ما يدل على الوجوب؛ وإنما الآية [دالة) على كونهما 
مشروعين» فأما وجوب الجهر فلا يؤخذ من الآية ببحال ولكنها تقتضي 
فعلهاء فأما الوجوب فيؤخذ من دلالة آخرى غير الآية فبطل التعلق بظاهر 
الآية» وقد نجز غرضنا من أحكام البسلمة ونرجع إلى التفريع. 

الفرع التاسع : المعوذتان من القرآن فمن قرأهما في صلاته أجزأه ذلك 
ولم ينكر ابن مسعود أن جبريل نزل بهما ولا أنهما من القرأن وإنما أنكر 
كتبهما في الملصحف وزعم أنهما عوذتان للحسن والحسين نزل بهما جبريل 
كما أنكر أبى كتبة الفاتحة في المصحف لظهورها واشتهارهاء وفي الحديث عن 
الررسول © أنه قال: «تعوذوا بولطلكفو)تقوذ متعوذ بمتلهما» '''. ومن قرأ 
القرآن بالفارسية في صلاته لم تكن مجزية له سواء أحسن العربية أو لم 
فسن > لأن القرآن: إغها كان فر ن 229 لولم يكين معجرا إل للا اشتمل 
عليه من الفصاحة في ألفاظه وللبلاغة في معانية وإذا حولت ألفاظه إلى 
الفارسية بطل أعجازه ويطل كونه قرآناء وإذا قرأ المصلي من وسط السورة 
فهل تستحب له البسملة أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنها تستحب بعد قراءة الفاتحة» وهذا هو رأي أئمة العترة 
ومحكي عن الفقهاء. 





)١(‏ أخرجه البيهقسى وأ ذاؤذ ق نسنتهها 17567 1/1/7 وهوفى شعب الإيمان5/١١260‏ وف 
الترغيب والترهيب501/7. 


داج "اه 


كناب الصلاة- الباب الخامس يك بان صفة الصلاة الاتصاص 





والحجة على هذا: هو أن هذه الآيات قائمة مقام السورة التى يجب قرأتها 
بعد الفاتحة ولابد فيها من البسملة2» فهكذا هذه الآيات لابد فيها من ذكر 
البسملة لأنها قائمة مقامها في الوجوب. ظ 

المذهب الثاني: أنه لا يحتاج إلى ذكر البسملة إذا قرأ من وسط السورة 
وهذا هو رأي اداه وأهل الأداء. 

والحجة على هذا: ما روي من جهة الصحابة رضي الله عنهم أنهم قالوا: 
ما كنا نفرق بين أوائل السور إلا بذكر البسملة» وفي هذا دلالة على أنه إذا 
قرأ من وسط السورة فلا بسملة هناك. 

واأمختار: ما قاله القرَاء ؛ لأن الفقهاء هم أهل الفتوى والقرّاء فهم أهل 
الأداء وكلامهم فيما يتعلق بالقرآن وتأدية القرآن أرجح من غيرهم 
لاختصاصهم بالقرآن ومعرفة سننه وآدابه في القرآءات. 

الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه. 

قالوا: الآيات قائمة مقام السورة فتستحب فيها البسملة. 

قلنا: إنما قامت مقامها في وجوب إجزاء القراءة في الصلاة» فأما في 
أوجه ثلاثة : ظ 

أولبا: أن يكون محتاجا إلى أن يرفع المصحف ويضعه في صلاته ويعد 
سطوره فهل تبطل صلاته أم لا؟ فالذي عليه أئمة العترة أنها تبطل ؛ وحكي 


مرت - 


الاتعار سس سيد كحكتاب الصلة- الاب الخامس -يثٌ مأن صفة الصلاة 


والحجة على ما قلناه: هو أن ما هذا حاله عمل كثير فلهذا 

وثانيها: أن يكون حافظا للقرآن والمصحف موضوع في مسجده» وهو 
ينظره ويمرأ منه لم تبطل صلاته ,2 وهذا هو رأي أئمة العترة ؛ ومحكي عن 
الشافعي ومحمد وأبي حنيفة, وهو الذي حصله المصاص من مذهب 
أبى حنيفة. 

والحجة على ما قلناه: هو أن ما هذا حاله عمل قليل»: والنظر بمجرده لا 
يكون مفسدا للصلاة. 

وثالثها: أن يكون القرآن مكتوبا في المحراب فينظر إلى آياته ويصلي بها 
فهل تصح صلاته أم لا؟ فالذي يأتي على رأي الأكثر من أئمة العترة أن 
صلاته لا تبطل ع وهو محكي عن أبعئ اسن الكرخي ؛ وحكي عن السيد 
أبي طالب وأبي سعيد البرذعي”'' أنها تبطل. 


والحجة على ما قلناه: هو أن ما هذا حاله عمل قليل وهو نمجرد النظر 


)١(‏ لم نجد في المصادر المتاحة البرذعي بكنية أبي سعيدء ولكن الراجح أن المقصود به أبو بكر 
البردعي لكونه معتزليا من معاصري أبي طالب يحيى بن الحسين الباروني الذي قرنه المؤلف بهء 
واسمه: محمد بن عبد الله البردعي» توفي سنة ٠68"هء‏ وكان تقيهنا عالماً في الأصولين والمقهء 
والتفسير والحديث» جاء في ترجمة الزركلي له 5 : قال ابن النديم: (رأيته في سنة 4٠١‏ هم 
وكان بي آنساء يظهر مذهب الاعتزال: وكان خارجيا وأحد فقهائهم»؛ له عدة كتب منها: 
(المرشد) في الفقه؛ و(الجامع) في أصولهء و(الإمامة) و(الرد على من قال بالمتعة) و(تذكرة 
الغريب) فقه» و(الناسخ والمنسوخ في القرآن) و(نقض كتاب ابن الرواندي في الإمامة) اه. راجع 
(فهرست ابن النديم) /571 و(التراث) 1/7ا4. 


ده 5 


حكتاب الصلاة- اباب الخامس يه بان صفة. الصلاة الاتتصاص 





فلهذا قضينا بصحتها ,: ومن صلى بالتلقين من غيره بطلت صلاته ؛ لأنه إغا 
قرأ تبعا لغيره ولم يقرأه لصلاته فلهذا بطلت صلاته. 
الفرع العاشر: في التأمين» وهو تفعيل واشتقاقه من قولبم أمَّن إذا قال: 
آمين. ويحكى فيه المد والقصر فإذا مد فهو بزيادة ألف وإذا قصر كان بحذفها 
وشاهد المقصور قوله : 
تباعد منى فطحل وابن أمه أمين فزادالله مابينتابعدا 
وشاهد الممدود قوله : 
فأما تشديد الميم فليس منه ؛ لأنه بمعنى قاصدين قال الله تعالى: «ولا 
آمب نَالبيت الحرام #المائدة: ؟]. ومعئاه: اللهم استجب »؛ وهل يكون سنة أو 
بدعة أو جائزا؟ فيه مذاهب ثلاثة : 
المذهب الأول: أنه بدعة تفسد الصلاةء» وهذا هو قول أئمة العترة 
والحجة على هذا: ما روى معاوية السلمى”" عن رسول الله 4# قال : 
ل ين ره وق ا ا :١‏ روى 2 
عن الي له وعنه: ا 0 و الحا 
في الكهانة والطيرة ل ا ل (روى له 


البخاري في القراءة خلف الإمام؛ وق أفعال العبادء ومسلم وأبو داود والنسائي» وأورد في لد 
ظ 0 


امار سس ككتاب الصلة- الباب الخامس يه مان صفة الصلاة 


صليت معه صلاة فعطس رجل فقلت: يرحمك الله ؛ فرماني القوم 
بأبصارهم » فقلت: وآثكل أماه أراكم تنظرون إليّ؛ فجعلوا يضربون بأيديهم 
على أفخاذهم يصمتوني, فلما قضى رسول الله لكك صلاته بأبي وأمي ما 
رأيت قبله ولا بعده أحسن تعليما منه والله ما كهرني ولا سبدئ: ولكنه قال : 


«رإن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسسبيح 
والتحميد وفراءة القرآن». 

والحجة على هذا : هو أن قولنا: أمين دعاء ؛ لآأن معنأه : اللهم استجب. 
والدعاء غير ممنوع منه في الصغؤة يني اخكرها وقار فاك تمالى: : #اذغونى 
22 لحم غافر: .5١‏ وقال تعالى : #ادغوا رك وكَِحْمْ تدعا عا محَفيّة)4 الأعراف: : 6 0] ولم 
يفصل بين أن يكون في الصلاة أو خارج الصلاة»؛ وفي هذا دلالة على 
وار العامين. 

المذهب الثالث: أنه سنة يستحب فعله في الصلاة» وهذا هو رأي الفريقين 
الشافعية والخنمية. 

حجة على هذا: ما روى وائل بن حجر عن رسول الك أنه ل فرء 

وا : على هذا : روى وائل بن حجر عن رسو لله 27 يه ل 
من قراءة الفاتحة رفع بآمين صوته حتى سمع من يليه من الصف الأول؛ 
والسنة فيه عند الشافعي أن يجهر به إن كانت الصلاة مجهورة ويسر به إن 

(الإصابة) ١58/57‏ قصة الحديث الذي أورده المؤلف عن تحريم الكلام في الصلاة. 
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كتاب الصله- اباب الخامس يك بان صنة الملة سس آلامتصاص 


كانت الصلاة إسرارا ؛ لأنه تابع للقراءة فحاله يكون كحالباء وعن أبي 
حنيفة وأصحابه يؤمن الإمام والمأموم جميعا ولكن يسران به وعن 
مالك .روايتان : 

الأولى منهما: لا يؤمن الإمام ولكن يؤمن المأموم. 

والثانية: يخفيها الإمام ويكون تأمين الإمام سابقا على تأمين المأموم ؛ 
لقوله يك ؛ : «إذا أمّنَ الإمام فأمنوا»'''. فالفاء للتعقيب من غير مهلة, 
والسنة عندهم أن يكون التأمين بعد الفراغ من قراءة الفاتحة في الصلاة 
وغيرها لاشتمالها على طلب البداية التي هي سبب في نيل السعادة 
الأخروية ؛ ولقوله © : «إذا أمن الإمام فأمنوا فإن الملائكة تؤمن بتأمين 
الإمام فمن وافق تأمينه ين الملائكة غفر له ما تقدم من ذتبه». 

قال الشافعي : : فإن آخر التأمين عن موضعه لم يأت به فيما بعد آنه سدة 
مرتبة بعد قوله: #ؤولا الكاليت». فإذا لم يأت بعدها ودخل في غيره فقد 
فات موضعه فلا وجه لقضائه كالتشهد الأول إذا فات موضعه لم يقض 
بعده» وحكي. عن الشافعي رحمه الله أنه قال: الأخبار الدالة على الإذن 
بالتأمين فيها دلالة قوية على أن لكل مصل أن يدعو في صلاته بما شاء 
وأحب من المنافع الدينية والدنيوية مع ما ورد فيه من الأخبار الخاصة ؛ لأن 
معنى التأمين اللهم افعل لي ما سألتك. فدل ذلك على جواز الدعاء فيهاء 
والمستحب عندهم أن لا يصل التأمين بقوله: ولا الضالسمست» بل يفصل 
بينهما بسكتة يسيرة ليعلم بها أن التأمين ليس من كلام الله. 
)١(‏ هذا الحديث رواه الجماعة إلا الترمذي عن أبي هريرة بلفظ : ((إذا أمّن الإمام فأمنواء فإن من 


وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه))اه» المصدر السابق .١184‏ 
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العا سسسب ككتاب الصلاق- الاب الخامس ‏ يه ان صفة الصلاة 


والغتار تفصيل نشير إليهء وهو جواز فعله في الصلاة لما ورد فيه من 
الأخبارء وكراهة فعله لما وقع عليه الإجماع من أكابر أهل البيت على منعه 
في الصلاة؛ وإن فعله المصلي لم يكن مفسدا للصلاة؛ لأنه مفعول 
لإصلاحها وما فعل لإصلاحهاء فلا يكون مفسدا لباء والمنع من إفساد 
الصلاة بالتأمين محكي عن الناصرء وما ذكرناه من هذه الأخبار فهو توفقه 
بين الأدلة وجمع بينها كما ترى. 

الانتصار: يكون بالجواب عما ذهبوا إليه من استحبابه» فإذا حملنا 
الأخبار التي رووها على جواز فعله وحملنا ما وقع من إجماع الأكابر من 
أهل البيت على كراهة فعله وأنه إذا فعل لم يكن مفسدا للصلاة بطل ما 
زعموه من الإستحباب ولم يكن لهم مستروح إليه ؛ لأن إجماعهم حجة 
مقبولة معمول عليه في المسائل القطعيبة فضلا عن المسائل الإجتهادية, 
والأخبار تتطرق إليها الاحتمالات ومعرضة للتأويلات بخلاف الإجماع فإنه 
بعيد عن الاحتمال» وهذه الطريقة التي أشرنا إليها كافية في المنع من 
استحباب التأمين من غير حاجة إلى إيراد الطعن على عدالة الرواة الذين 
رووا أخبار التأمين ؛ لأنهم كما رووه فقد رووا غيره من أخبار الشريعة 
فالوجه قبولها وحملها على ما ذكرناه. 

الفرع الحادي عشر: والمستحب في قراءة القرآن أن يكون قراءة مرتلة من 
غير عجلة ولا تقطيط لكل قارئ في الصلاة وفي غيرها لقوله تعالى: لوَرَتل 
القَرَآنَ تر: تيلا #اارمل : :]. والاستحباب في الصلاة أكثر ؛ لأن القراءة واجبة في 
الصلاة دون غيرهاء ويكره للإمام القراءة بالسور الطوال؛ لما روى أن 
معاذبن جبل قرأ في صلاة مكتوبة سورة البقرة ة فقال له الررسول 98© : رأَفتَانٌ 


م5 


كتاب الصلاة- الباب الخامس يه أن صئة الملاة يسيس الاتصاص 


أنت يامعاذ صل بهم صلاة أضعفهم» '" ,ول يكره ذلك في النوافل ولا في 
الصلاة المفروضة إذا كان منفرداً ؛ لا روي عن الرسول 4# أنه قال: «رطول 
صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه» والمئنة: القوة. ويمستحب في 
الفرائض أن يقرأ فيها بسور المفصل؛ والمفصل من سورة محمد إلى 
سورة الناس ؛ لأن الرسول كك كان يقرأ بها في صلواته. ويكره الجمع بين 
السورتين في الصلاة المكتوبة في ركعة واحدة لما ذكرناه من كراهة التطويل إذا 
كان ام ل إذا كان ي صلاة الفجر تطويل القراءة 
لقوله تعالى : #وَقَرَآنَ لفخر إن قرَآنَ الفججِرحكانَ مَْنهُودا #الإسراء :+. وأراد أن 
ملائكة النهار وملائكة د يشهدونه فيقرأ بطوال المفصل» وهو السبع 
الأخر من القرآن مثل قاف والحجرات وسورة الذاريات والطور والقمر. وإن 
كان في يوم الجمعة قرأ في الأولى: «الم تنزيل* السجدة وفي الثانية : ظهَلَ أقى 
على الإنسان #الإنان:1:؛ لما روى ل مشج : عن الرسول لك أنه كان يقرأ 
ذلك ايو الجمعة'"'» فإن قرأ فيها أوساط المفصل وقصاره جاز ذلك نحو 
سورة كورت والبروج» لا روى عكراؤببق فحلايت أنه قال كا أسمع صوت 
رسول لله فك في صلاة الغداة : «فلا أَقسِمُ بالحخنس #التكوير. الم وروى ركسل 
من جهيدة أنه سمع سول اه يقرا ف صلاة الصب: لذ 
لزت الأَرْض»الريرد:. . وإن كان المصلي في صلاة الظهر فيستحب أن يقرأ 
شبها ما يقرأ في صلاة الصبح كروي ابر بيد الخدرى تان سر اعياذة 
رسول الله 2ك فوجدنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ثلاثين أية 
)١(‏ قال ابن بهران في تخريج أحاديث البحرا /101؟: هذه إحدى روايات البخاري ومسلم». وف 
رواية لأبي داود فقال: ((يا معاذ لا تكن فتانا فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة 
والمسافر)) وفيه روايات أخرى» وفي معناه أحاديث. ‏ 
() ومثله عن ابن عباس أن النبي لأ كان يقرأ يو الجمعة في صلاة الصبح..إخ» هكذا في روايتي 
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الاتسان ل سس يسيس حكتاب الصلاة- الاب الخامس يد سان صفغة الصلاة 


١ 500 )١١) 95 5‏ ءِ 
على قدر سورة (الحرز) وحزرنا قيامه في الركعتين الأخريين منها على 
النصف من ذلك» وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر 
عت 5 1 عت ٠‏ 5 3 

الأخريين من الظهر وف الأخريين من العصر على النصف من ذلك 
ومعسلى قوله : حزرنا أ ندرتاء ويستحب أن يقرأ في صلاة المغرب بقصار 
المفصل ؛ لما روى أبو هريرة عن الرسول 4# أنه كان يقرأ فيها بقصار 
الممصل » ويستحب أن يقرأ في صلاة العشاء بطوال الممفصل مثل ما فعل في 
صلاة الظهر ؛ ؛ لما روي عن الرسول 4# أنه قرأ في صلاة العشاء الآخرة 
بسورة (الجمعة) و(المنافقين) فإن قرأ غيرهما جاز ؛ ؛الماروي عن الرسول أ 
فو م 1 
أنه قرأ في العشاء الآخرة ب«والتكتس وَمَاها4. «وَاليت والئيون»”". وتجوز 
القراءة بغير هذه السور 1 روى.عن الوسول لك أنه قرأ في امشرب بوره 
) 
(الأعراف)”؟ وروى جبيربن مطعم' '' أنه قرأ في صلاة المغرب بالطور"' 
)١(‏ سورة الجرز هي السجدةء وآياتها "١‏ أية. 
)١(‏ هذه إحدى روايات مسلم» ولأبي داود والنسائي نحو من ذلك. : 
(#)بداء لخديف من منديعين؟ أعدهما عن لاد ن عازب أن النبي يك كان في سفر فصلى العشاء 
الآخرة فقرأ ف فى الركعتين , بج (التين والزيتون) فما سمعت أحسن صوتا أو قراءة منه؛ هذه رواية 
الترمذي والنسائي ؛ والآخر عن بريدة قال : كان رسول الله يقرأ في العشاء ب (الشمس 
وضحاها), ونحوها من السور» هذه رواية الترمذى ؛ وللنسائي نحخوه» (جواهر الأخبار)١/1077.‏ 


(4) رواه النسائي عن عائشة بلفظ : : أن النبي ##ك قرأ في المغرب بسورة الأعراف فرقها في الركعتين: 
قال الرباعي في (فتح الغفار6١197/1:‏ روه النسائي بإسناد فيه بقية» وقد تابعه أبو حيوة: 
ويشهد بصحته ما أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي من حديث زيد بن ثابت أن النبي بيك 
قرأ في المغرب بطولى الطوليين» زاد أبو داود: قلت: وما طولى الطوليين؟ قال: الأعراف. 

80 صيير بن ملعم بين هدي بن ارال بن عيد ات بن قصي الترضي” كنيته أبو سعيدء وكان من 
عظماء قريش في الجاهلية والإسلام معاء كما جاء في (مشاهير علماء الأمصار)١‏ 177 ؛ استقر 
بالمدينة ومات بها سنة04ه وقيل : "الاهاء وفي (تهذيب التهذيب) 517/7: قدم على النبي للك 
في فداء أسارى بدرء ثم أسلم بعد ذلك عام خيبر» وقيل: يوم الفتح» روى عن النبي © ٠‏ - 
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كنار الصلا:- اللاب الخأمس [ث بان صعة الصلاج لسالس سس ببسي يي الانتصاس 


ش و 0 010 ع الس بعم. الع عدو يوم 3 
وروت ام المضل وروى ابن مسعود أنه قرأ فيها ب##قل هُوالله لَْحَدَي ''. 

0 بض ء. . 1 ع . 1 5 
وروى عن رسول الله كثمز انه خرج يوما وهو عاصب رأسه في مرضه فصلى 
8 إفرة 


المغرب فقرأ فيها ب(المرسلات) فما صلاها حتى قبضه الله 
الفرع الثاني عشر: في حكم من يتعذر عليه قراءة القرآن. 
اعلم أن كل من تتعذر عليه قراءة القرآن فله أحوال أربعة : 
الحالة الأولى: أن تتعذر عليه قراءة الفاتحة وقراءة شيء من القرآن؛ فمن 
هذه حاله فهل يلزمه الإتيان بالذكر أم لا؟ فيه مذاهب ثلاثة: 2 


وعنه: سليمان بن صرد وابناه محمد ونافع ابنا جبيرء وسعيد بن المسيب وغيرهم» وروي أنه 
توفي سنة 04ه عن ابن البرقي» وقال المدائني: سنة /0ه. 

030 رواه الجماعة إل الترمذدي. 

)١(‏ هي لبابة بنت الحارث بن حزن بن بميل اليلد ليم زوجة العباس عم النبي لك وأم أولاده 
الرجال المتة النجباء ؛ كما في (سير أعلام البلا ع( 712 وضى أحختثت أم المؤمنين ميمونة 
وخالة خالد بن الوليدء وأخت أسماء بنت عميس لأمهاء جاء عنها في (الجرح 
والتعديل)9 /550 : روت عن النبي يَإيلهُ أحاديث؛ وروى عنها ابنها عبد الله بن عباس , وق 
(تهذيب التهذيب)7١14!1/1:‏ روت عن النبي 9882 وعنها ابناها عبد الله وتمام؛. ومولاها عمير 
بن الحارث» وأنس بن مالك» وأخرون. 
قال ابن عبد البر: يقال أنها أول امرأة أسلمت بعد خديجة؛: وكانت من المنجبات» وكان 
ا الل 
وصلى عليهاء! 

ا 0 : كان الب لك يقرأ في لغرب ؛ : قل ياأيها الكافرون وقل هو الله أحدء 
رواه أ بن بن ماجة » وقال في (الفتح): ظاهر إسناده الصحة ؛ إل أنه معلول» والمحفوظ أنه قرأبهما 
في الركعتين بعد المغرب», اه. (فتح الغفار) .1937/١‏ 

629 عن ابن عباس أن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ المرسلات عرقاء فَالت : 85 بني لقد 
أذكرتني بقراءتك هذه السورةء إنها لآخر ما سمعت من رسول الله يقرأ بها في المغرب» رواه 
الجماعة إلا ابن ماجة» المصدر السابق. ظ 

7 لك 


لاني ليس سس حم الكت الى الصلود الاب لابين عية دان صنة السله 
المذهب الأول: أنه يلزمه الاتيان بالذكر وهذا هو رأى الشافعى. 


ررادا قام أحدكم إإى الصلاة فليتوضأ كما أمره الله وليكبر فإن كان معه شىء 
من القرآن قرأ به وإن لم يكن معه شيء من القرآن فليحمد الله 0000 


أبى حنيفة. 


والحجة على هذا: هو أنه معذور في الإتيان بالفاتحة وقرآن معها لأنه لا 
يحسنها وقد قال 4# : ,رلا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وقرآن معها». فأوجبها 
ولم يوجب الذكر عند تعذرهما فدل ذلك على أنهما غير واجبين أعني 
التكبير والتحميد» وأما القيام فهو فرض واجب لابد من الإتيان به فلهذا 
قلنا : يقوم ساكتاً. 

المذهب الثالث: أنه لا يلزمه الذكر ولا القيام» وهذا هوالمحكي 
عن مالك. 

والحجة على هذا: هو أن الذكر لا دلالة على وجوبه وقد عذر عن 
الإتيان بالذكر لما كان لا يحسنه»؛ والقيام إنما يحب لأجل القراءةء فلما 
سقطت القراءة لا جرم كان القيام غير واجب لأجل تعذر القراءة. 

والختار: أن هذه المسألة غير منصوصة لأحد من أئمة العترة لكن الذي 


يأتى على أصولبم وجوب الإتيان بالذكر عند تعذر القراءة. 


)١(‏ هذا طرف من حديث أخرجه أبو داود والنسائى والترمذي »؛ واللفظ له. 
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كتاب الصلاق- الاب الخامس سي نيان صئة الملاة ب سس الاتتصاص 


والحجة على هذا: ماروى عبدالله بن أبي أوفى أن رجلا أتى 
الرسول كك فقال: إني لا أستطيع أن أحفظ شيئا من القرآن فعلمني ما 
يحزينى في الصلاة! فقال: «قل سبحان الله والحمد الله ولا إله إلا اللّه والله 
أكبر ولا حول ولا قوة إلا الي 7 فهذه الكلمات الخمس قائمات مقام 
الفاتحة والسورة. وهل يلزم إتمامها بذكر آخر حتى تكمل عدتها بعدة الفاتحة 
سبع آيات أم لا؟ فيه تردد. 

وامختار. أنه لا يلزم إقامها بذك آخر» لآن الرجل لما قال: علمني ما 
يحزيني في الصلاة؟ فعلمه الرسول# هذه الكلمات ولم يأمره بالزيادة فدل 
ذلك على أن الزيادة غير واجبة»؛ وقد روي أذ الررسول كلما فرغ من 
ا لجاإطار ف الي؟ فقا الرس جل قل : 
0 بقدر قراءة الفاتحة لا عليه أن يتعلم: 

الانتصار. يكون بالحواب عما ذكروه. 

قلنا : قد دللنا على وجوب الذكر عوضاً عن القراءة بما لا مدفع له فلا 
وجه للقيام بالسكوت لا ذكرناه. 

قال مالك : لا يجب الذكر ولا القيام. 


)١(‏ رواه أحمد وأبو داود والنسائي والدار قطني»: قال في (فتح الغفار)١/١1١‏ ولفظه: فقال: إني 
لا أستطيع أن أتعلم القرآن فعلمني ما يجزيني في صلاتي» فذكره؛ وقالالحافظ في (بلوغ 
المراه): الحديث صححه ابن حبان والدار قطني والحاكم. 

ل لل وهو كما قال» وصححه ابن السكن. اه. 

(6) هذا داخل ضمن الحديث السالف. 


7 


الامتصان سس س بيب سسسب ككتاب الصلاة- الياب الخامس يه ان صفة الصلاة 
قلنا: عن هذا جوابان : 


أما أولاً: فلأنا قد دللنا على وجوب الذكر عند تعذر القراءة فلا 
وجه لإعادته. 

وأما ثانيا: فلأنه إذا تعذرت القراءة لأنها غير مكنة فلم يتعذر الذكر 
لإمكانه فإذا كان الذكر غير واجب كما زعمت فلم يسقط وجوب القيام 
وهما فرضان أحدهما مخالف للآخر. 

الحالة الثانية: أن يكون محسناً لنصف الفاتحة وإذا كان كذلك نظرت» فإن 
كان محسنا للنصف الأول منها فإنه يأتي بقراءته أولاً ثم يأتي بالبدل من 
الذكر بعده» وإن كان يحسن النصف<الآرخر منها فإنه يأتي بالبدل أولا ثم 
يأتي بالنصف الآخر الذي يحسنه؛ لأن الترتيب شرط في القراءة» ولو تعلم 
الفاتحة في حالة إتيانه بالبدل فإنه يترك البدل ويشتغل بقراءة الفا تحة» ولو 
تعلم الفاتحة بعد فراغه من البدل فإنه لا يلزمه قراءة الفاتحة لأنه قد 
أتى ببدلها. 

الحالة الثالئة: أن يكون محسنا لآية من الفاتحة فيلزمه الإنيان بها لأنه قادر 
عليها ويأتي بعدها من القرآن بقدر عددها إن كان يحسنه فإن لم يحسنه أتى 
بقدرها من الذكر الذي ذكرناه؛ لأن هذه الآية قد سقط فرضها بقراءتها 


ويأتي بغيرها بدلا منها كما لو فقد بعض الماء فإنه يغتسل به”'' ثم يتيمم 


)١(‏ المقصود: بما بقي من الماء كما هو واضح. إلا أن عودة الضمير إلى كلمة بعض الماء تحتاج 
إلى تنبيه. 
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٠‏ كتاب الصله- الباب الخامس يه أن صئة الملة هه سسييس آلامصاص 

الحالة الرابعة: ألا يحسن قراءة الفاتحة فإذا كان الأمر كذلك نظرت فإن 
كان يحسن غيرها من القرآن فإنه يقرأ سبع آيات من غيرها بقدر عددها سواء 
كانت من سورة واحدة أو سور وإن لم يحسن شيئا من القرآن فليأت بالذكر 
الذي وصفناه عوضاً عن القرآن. فحصل من مجموع ما ذكرناه أنه إن كان 
يحسن الفاتحة وجب عليه قراءتها وإن لم يحسن الفاتحة وأحسن شيئاً مسن 
القرآن وجب عليه (قراءته] وإن لم يحسن شيئا من القرآن وجب عليه الذكر 
عوضا عن القرآن. 

الفرع الثالث عشر: وهل يقوم تفسير القرآن بالعربية أو بالفارسية مقام 
القراءة ويكون عزرا ىق الصلة: ة أم لا؟ فيه مذهبان : 

المذهب الأول: أن ذلك لا يجري»: وهذا هو رأي أئمة العترة ونحكي عن 
الشافعي ومالك وعامة الفقهاء. 

والحجة على هذا: قوله تعالى: «فاقرَُوا مَا تيْرَمِنَ القزآن#انزمل..٠‏ 
وقو له أو : : «لا صلاة إلا بفانحة مسنم بارا 

المذهب الثاني : أن المصلي بالخيار إن شاء قرأ القرآن وإن شاء قرأ معنى 
القرآن وتفسيره بالعربية إن شاء أو بالفارسية أو غير ذلك سواء كان يحسن 
قراءة القرآن أو لا يحسنهاء وهذا هو قول أي حنيفة» واختلف أصحابه في 
المصلي إذا قرأ معنى القرآن وتفسيره هل يكون قارئاً للقرآم أم لا؟ فمنهم من 
قال: إذا قرأ علي انرا الا را انرا وال جا بارا بوي 
ومنهم من قال: إذا قرأ معنى القرآن فلم يقرأ القرآن وإنما يكون في الحكم 
يقوم مقامه؛ وقال محمد وأبو يوسف: إن كان المصلي يحسن القرآن لم يجز 


.ا 


الاتصاس سس سبي ككتابٍ الصلاة- الاب الخاسس ليث بان صفة الصلاة 
له أن يقرأ معنى القرآن وإن كان لا يحسن القرآن جاز أن يقرأ معنى القرآن 
ويعتبر عن القرآن بعبارة كما قالا في التكبير. 

والحجة على هذا: هو أن المقصود من القرآن معانية دون ألفاظه فلا عبرة 


بهاء فإذا حصل المصلى معانى القرآن وتفسيره سواء كانت بالعربية أو بغيرها 
جازت صلاته. 


والغتال: ما عول عليه علماء العترة ومن تابعهم من علماء الأمة. 

وحجتهم : : ما ذكرناه عنهم ؛ ؛ وتزيد هاهنا وهو قوله ل[ : : «كل صلاة له 
يقرأ فيها بفانمحة الكتاب فهي خداج)». وقوله لإ : : رلا صلاة إلا بقرآن». 

الانتصار. يكون بالحواب عما ذكروه. 

قالوا: المقصود من القرآن معانيه فإذا قرأ القرآن بمعناه كانت صلاته مجزية. 

قلنا: عن هذا جوابان : 

أها أولة: فلأنا قد دللنا على وجوب قراءة القرآن في الصلاة بالأخبار التى 
رويناها فلا وجه لوعادتها. 

وأما ثانيا: فلأنه لا يمتنع أن يكون المقصود من القرآن هو المعنى والعبارة 
خاصة والباب باب العبادة فلا يجوز الاخلال باللفظ. 

ومن وجه آخر: وهو أن المقصود بالقرآن إنما هو بيان إعجازه والإعجاز 
إنما يتعلق بألفاظه ومعانيه فيحصل من الألفاظ الفصاحة ويحصل من المعاني 
البلاغة ؛ لأن الإعجاز حاصل بهما فلهذا لم يكن بد من إحراز لفظه 


داكرادات 


حكتان: العدلةد< ايان لاسن هي يان ضعة الله" سسب سي سس لاض اسن 


ومعناه» وإدا كان الأمر هكذا بطل التعويل على المعاني ا ل 
أصحاب أبي حنيفة» والله أعلم. 

الفرع الرابع عشر: الركعتان الأخريان من الظهر والعصر والعشاء والركعة 
الثالثة من المغرب لا خلاف بين علماء العترة في كون قراءة الفاتحة والتسبيح 
مشروعة فيهما» خلافا للشافعى فإنه أوجب القراءة فيهما وقد قدمنا الكلام 
عليه فيقرأ الفاتحة فيهما على الانفراد. والتسبيح أن يقال فيهما: سبحان الله 
والحمدلله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولكن الخلاف في أن القراءة فيهما أفضل 

المذهب الأول: أن التسبيح فيهما هو الأفضل» وهذا هو رأي الإمامين 

والحجة على هذا: ما روى زيد بن على عن أبيه عن جده عن علي 242ل 
اد كان يسبح فيما ذكرناه من هذه الركعات» وما هذا | حاله فليس للاجتهاد 
فيه مجرى وإا طريقه الأخذ من رسول الله اإإيلك. 


المذهب الثانى: أن القراءة أفضل»: وهذا هو رأي الإمامين الناصر والمؤيد 
بالله ؛ ومحكى عن أبى حنيفة. فأما الشافعى فإنه يقول بوجوب القراءة في 
الركعتين الأخريين 

والحجة علئ هذا: ما روي عن الرسول 87# أنه كان يقرأ في الركعتين 
الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة معها وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب 
لا غير. 


0ت 


سس ككتاب الصلة- الاب الخامس يه بيأن صنة الصلاة 


والختار: ما قاله الناصر والمؤيد بالله من أفضلية القراءة في الركعتين. 

والحجة: ما ذكرناه؛ ونزيد هاهناء وهو أن القرآن فضله ظاهر في كل 
موضع على غيره من سائر الكلامات”'' وسائر أنواع الذكر فلهذا كان أفضل 
من التسبيح هاهنا. 

ومن وجه آخر: وهو أن التسبيح إذا كان مسنوناً فيهما كانت المراءة 
أفضل بأن تكون مسنونة فيهما. 

الانتصار: يكون با جواب عما ذكروه. 

قالوا: روي ذلك عن زيد بن علثي عن علي 42 أنه كان يسبح في 
الركعتين الأخريين فدل ذلك علئ الأفضلية فيهما؛ لأنه لا يفعل لنفسه إلا 
ما كان أفضل وأدخل في الثواب والأجر. 

قلنا: ليس كلامنا في الجواز فإنهما أعني القراءة والتسبيح مستويان في 
الجواز وإنما كلامنا في طلب الأفضل ؛ والمعلوم أن القرآن أفضل من كل 
كلام ؛ لأنه كلام الله وله من الشرف على غيره من سائر التسابيح 
والتهاليل1ما لا يخفى] فلهذا كان مستبدا بالأفضلية. فأما الشافعي فله قولان» 
والأصح منهما أنه يقرأ فيهما فاتحة الكتاب وشيئاً من القرآن فيكونان 
كالأوليين في تمام الذكرء وهذا قول لم يؤثر عن غيره ولا قال به قائل من 
الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى أيامه وزمنه. 

رقيقه: اعلم أن القراءة عبارة عن هذه الأحرف المسموعة والأصوات 
)١(‏ هكذا في الأصل مع أنه اسم جنس لا يجمع بحسب القاعدة اللغوية» والله أعلم. 


5ه 


كتاب الصلاة- الاب الخامس يه سان صنة الصلاة الاسام 





المقطعة فمتى حصلت على هذا التأليف والنظام المخصوص فهى قراءة 
وأجزت في الصلاة» فإن قرأ بقلبه أو أمرّ الأحرف على فكرته من غير نطق 
بها لم تكن مجزية لهء وإن أمرها على لسانه ولم يسمعها لشغل في قلبه 
كانت مجزية. وقد نجز غرضنا من الكلام في القراءة. 

القول في الركوع 

وهو واجب بنص الكتاب كقوله تعالى: «اتحككثوا وَامتجكُوا #المج :00. 
ومن جهة السنة : كقو له 4# : ثم اركع حتى تطمئن راكعا». والإجماع 
منعقد على وجوبهء وهو معلوم بالضرورة من دين صاحب الشريعة 

التمريع على هذه القاعدة : 

الفرع الأول: وأقل ما يجزئ من الركوع أن ينحني المصلي إلى حد لو أراد 


أن يقبض بيديه على ركبتيه أمكنه ذلك ويطمئن بحيث ينفصل هوية من 
ارتفاعه» وتحقيقه أن يلبث بعد أن بلغ حد الإجزاء لبغا ما هذا أقله؛ وأما 
الأكمل من الركوع فهو أن يقبض على ركبتيه ويفرق بين أصابعه ويجافي 
مرفقيه عن جنبيه ويمد ظهره وعنقه ولا يقبع رأسه ولا يخفضه ولا يطبق يديه 
بين ركبتيه فإن رفع رأسه من الركوع وشك هل بلغ ركوعه إلى حد الوجزاء 
لم يجزه وعليه الرجوع إلى حد الإجزاء لأن الأصل هو بقاء الفرض في ذمته 
فلا يسقط إلا بيقين أو غالب ظن. وهل تجب الطمأنينة في الركوع أم لا؟ 


فيه مذهبأن : 


جع يات 


الاسمتصاس كتاب الصللة- الاب الخامس ية سان صنة الصلاة 





المذههب الأول : أنها واجبة» وهذاهورأي اك العترة وحكى 
عن الشافعى. 

والحجة على هذا : ما روي في خبر الأعرابي الذي أساء في صلاته فقال له 
الرسول وك : ثم اركع حتى تطمئن راكعا» إن أن قال في آخر صلاته : 
ررفاذا قعدت فقد تمت صلاتك). 

المذهب الثانى : أنها غير واجبة» وهذا هو رأي أبي حنيفة. 

والحجة على هذا: هو أن الواجب إنما هوالانحناء لا غير بدليل 

والختار. ما أعثمده غلماء العترة ومن تأبعهم ؛ وهو وجوب الطمأنينة. 

وحجتهم : ما ذكرناه؛ ونزيد هاهنا وهو ما روى أبو مسعود البدري 
عه © أنه قال: : «لا يقبل الله صلاة رجل حتى يقيم صلبه في ركوعه 
وسجوده)) 1 ولآن الرسول ##ك كان إذا ركع اطمأن في ركوعه: وقد 
قال: «صلوا كمار رأيتموني أصلي». 

الانتصار: يكون بالجحواب عما ذكروه. 


قالوا: الواجب إنما هو الانحناء بدليل قوله: «ازككفوا». وهو يسمى 





)١(‏ رواه الخمسة وصححه الترمذي» ومثله عن علي بن شيبان؛ رواه أحمد وابن . ماجة بإسناد رجاله 
ثمّات 2 وأخرج أبو داود والترمذدي والنسائي بلفظ : ((لا نحزئ صلاةَ أحدكم حتى يقيم ظهره قٍِ 
الركوع والسجود))اه. 


 5ا/حهال‎ 


كتاب الصلاة- الباب الخامس يه بان صفة الصلاة الاستصاصس 





راكعا بانحنائه. 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أما أولا : لان ليله إنما يأمر بالركوع الشرعي؛ والركوع الشرعي هو ما 
يناه بلدا قوله © : «صلوا كما رأيتموني أصلي». 

دان ثانا فلأن الطمأنينة غير الإنحناء» والأمر إنما وقع بالطمأنينة ؛ لأنه 
قال: «ثم اركع حتى تطمئن راكعأ». فالأمر خاص بالطمأنينة فيجب 
حصولها وهو مطلوينا. 

الفرع الثاني : هل يستحب تسبيح الركوع أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنه مستحب غير واجب» وهذا هو رأي أئمة العترة 
ومحكي عن أبي حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابهء وهو قول 
عامة الفقهاء. 

والحجة على هذا: قوله: «ازكفوا وَاسَجدوا4» ولم يأمر بتسبيح في 
الركوع ؛ ولأن الأصل هو عدم الوجوب فلا يشغل الذمة بالوجوب إلا 
بدليل شرعي ولا دلالة على ذلك. 

المذهب الثاني: أنه واجب وهذا هو المحكي عن إسحاق ومحمد بن خزيمة 
وداود وطبقته من أهل الظاهر, ومحكي عن أحمد بن حنبل. 

والحجة على هذا: قوله تعالى: ظوَسَبْحُوةُ بُكرَة وأَصيلاً#دلاحرب.:4). ولا 
خلاف أن التسبيح لا يحب في غير الصلاة فيجب أن يكون المراد به فيها. 
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امسا سس د ككتاب الصلاة الاب الخامس يه بأن صفة الصلاة 

والختار: ما قاله علماء العترة ومن تابعهم. 

تهم: ما ذكرناه؛ ونزيد هاهنا ما ا ل 1ك :١‏ 

وحجحهييم دَكُو مم6 وبريد . وهو روي عن لرسو 0 به 
قال للذي علمه الصلاة: «ثم اركع واسجد». ولم يأمر بالتسبيح» وفي هذا 
دلالة على كونه غير واجب» لأنه في محل التعليم ولو جاز تأخير الخطاب 
بالبيان عن وقت الخطاب بالمجمل فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة 
وهذا موضع الحاجة ولو كان واجبا لذكره. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: قوله تعالى: #وَسبّحُوة» وهذا أمر وظاهر الأمر للوجوب. 

قلنا: لا نتكر أن ظاهر الأمر للوجوب ولكنا نخصه بالأدلة التي ذكرناها 
جمعاً بين الأدلة وتوفقة بينها لعلا تتاقضن وهذه طريقة مرضية. 

الفرع الثالث: في بيان أحكام الركوع. ويشتمل على أحكام : 
فيه مذهبان : 

المذهب الأول : أنه يستحب التكبير في كل خفض ورفع وهذا هو رأي 
اكمة العترة وفقهاء الآأمة. 

والحجة على هذا: ما روى زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي 1220 
عن الرسول ولك أنه كان يكبر في كل رفع وخفض. 


المذهب الثاني : أنه لا يستحب التكبير في كل ركوع ولا سجو د ) وهذا هو 


ات 


كتاب الضلاة- الباب الخامس يه بان ضفة الصلاة الانتصاس 





امحكي عن عمر بن عبدالعزيز وسعيد بن جبير. 

والحجة على هذا: هو أن جميع ما ورد من الأمر بالتكبير فإنه محمول 
على تكبيرة الافتتاح فأما ما عداها فلم تدل عليه دلالة فلهذا قصرنا 
التكبير عليه. ظ ظ 

والختار. ما عول عليه علماء العترة وعامة الفقهاء من استحباب التكبير 

وحجتهم: ما ذكرناه ؛ ونزيد هاهنا وهو ما روى ابن مسعود رضي الله 
عنه أنه[ لتلك4] كان يكبر في كل رفع وخفض وكذلك أمير المؤمنين وأبو بكر 
تكبيرة فانيت. ابن عباس فقلت: إني صليت خلف شيخ أحمق فكبر اثنتين 
وعشرين تكبيرة! فقال: ثكلتك أمك تلك صلاة أبي القاسم #(. 

الانتصار: يكون با جواب عما ذكروه. 

قالوا: كلما ورد من الأخبار دال على التكبير فإنه حمول على تكبيرة 
الافتتاح من غير زيادة. 

قلنا ٠ . 9 ٠. ٠:‏ أنه للك كان ش . 8 

: ما رواه زيد بن علي وابن مسعود من دك 009 ن يكبر في كل رفع 

وخفض يبطل ما قالوه»؛ وقد تكررت الأخبار على استحبابها فلهذا 
قضينا بها. ظ ظ 

الحكم الثاني : التطبيق في الركوع ليس مشروعا في الركوع وصفته أن 


سار 3/7 .ست 


انعا سسسب ككتاب الصلهق الاب الخامس يه بان صفة الصلاة 


يطبق يديه ويجعلهما بين ركبتيه عند الركوع وفيه مذهبان : 

المذهب الأول: أنه غير مشروع في الركوع»؛ وهذا هو رأي أئمة العترة 
ومحكي عن فقهاء الأمة. 

والحجة على هذا: ما روى أبو حميد”'' فى وصف صلاة رسول اش اك 
بمحضر من الصحابة فذكر فيها وضع اليدين على الركبتين في حال الركوع 


فقالوا له: صدقت » وأقروه على كنا 


المذدهب الثاني : أن التطبيق مشروع في الركوع وهذا هو رأي أبن مسعود ؛ 
وروى عنه صاحباه الأسود بن و وعبدالرحمن بن الأسودةا قالا: كان 


الأنصار)١/١7»:‏ وفي (تهذيب الكمال) 574/77 و(الاستيعاب)777/5, قيل: اسمه: المنذر بن 
سعد بن عمرو بن سعد بن المنذر بن سعد الساعذي الخزرجي الأنصاري» ويقال: إنه عم 
سهل بن سعد الساعدي »؛ كان من صالحي الأنصار وقرائهم؛ ومهمن واضب على حفظ الصلاة 
عن النبي 9 . روى عنه من الصحابة جابر بن عبد الله ومن التابعين عروة بن الزبير» وعمرو 
حك معارية 

)2 هذا طرف من حديث طويل أورذه أبن بهران في (الجواهر)١‏ 25077 وقال: هذه إحدى روايات 
أبى داود. 

(5) الأسود بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي»؛ أبو عمروء قال في (الجرح والتعديل)511/57: روى 
عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء وروى عنه ابنه عبد الرحمن بن الأسود وإبراهيم النخعي؛ 
وفي (الثقات)١/175:‏ تابعي ثقة» كان من أصحاب عبد الله الذين يقرؤون ويفتونء وفي 
(تهذيب التهذيت)75945-1: روى عن أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود وحديفة وبلال 
وعائشة وغيرهم » وعنه : ابنه عبد الرحمن واخوه عبد الرحمن وأبو بردة بن ابي موسى » توفي 
الأسود بن يزيد في الكوفة سنة هلاهء وقيل : سنة * لاه. 

(1) عبدالرحمن بن الأسود بن يزيد بن قيس النخعي» أبو حفص» أدرك عمر وروى عن أبيه وعائشة 
وأنس وغيرهم» وعنه: أبو إسحاق السبيعي وأبو إسحاق الشيباني» ومالك بن مغول وغيره. 
قال ابن معين والنسائي والعجلي وابن خراش : لشة) مات قبل المائة هجرية ؛ وذكره ابن حبان في 
(الثقات)؛ انظر: (تهذيب التهذيب) 1/5؟1. 


717/9 


حكتاب الصلاة- الاب الخامس يذ بان صفة الصلاة الاستتصاصس 





يطبق يديه ويجعلهما بين ركبتيه. 

والحجة على هذا: هو أن الصحابي إذا فعل فعلاً لا مدخل للاجتهاد 
فيه ؛ ففيه دلالة على أنه سمعه من جهة الرسول 4# ورءاه يفعله, فلما 
نحل ابن مسبعود بها ذكزتاه.ول على أنه قعله الرسول لك 

والغتار: ما عليه علماء العترة من كراهة ذلك في الركوع وأنه غير 
مشروع فيه. ٠‏ 

وحجتهم : ما ذكرناه ؛ ونزيد هاهنا وهو ما روي عن مصعب بن سعد بن 
أبي وقاص”'' قال: صليت إلى جنب أبي فطبقت يدي وجعلتهما بين ركبتي 
فضرب أبي في يده فلما انصرف قال:.ياببى إنا كنا نفعل هذا فنهينا عنه 
وأمرنا بأن نضرب بالأكف على الركب. وفي هذا دلالة على كونه منسوخا. 

الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه. 

قالوا: إذا فعل الصحابي فعلا دل على كونه من جهة الرسول في باب 
العبادات وفي هذا دلالة على أن التطبيق سنة لما فعله ابن مسعود. 


روى مصعب عن أبيه ففيه دلالة على ما قلناه من نسخه. 


)١(‏ مصعب بن سعد بن أبي وقاص الزهري؛ روى عن أبيه وعلي وطلحة وعكرمة وعدي بن 
حاتم ؛ وابن عمر وغيرهم. | 
فال ابن حجر فق (تهذيب. النهذيب)١14071+‏ وذكره ابن سعد :فق الطبقة الغانية سن أعل 
المدينة» وقال: كان ثقة كثير الحديث» وذكره ابن حبان في (الثقات): وروى عن العجلى : 
تابعي ثقة؛ وقال البخاري في (الصغير): لم يسمع من عكرمة؛ توفي سنة ١٠١هء‏ اهء وفي 
(تهذيب الكمال) 151/528: روى عنه إسماعيل بن عبد الرحمن السديء» وابن أخيه 
إسماعيل بن محمد بن سعد والزبير بن عدي وغيرهم» وذكر آخرين. 
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الحكم الثالث: في صفة التسبيح في الركوع» وفيه مذاهب أربعة: 

المذهب الأول: أن الأفضل في صفة تسبيح الركوع (سبحان الله العظيم 
ونحمده) وهذا هو رأي الصادقى والقاسم والبادي. 

والحجة على هذا: ما روى أمير المؤمنين كره الله وجهه عن 
رسول الله © أنه قال: «من صلى ركعتين يقرأ في إحداهما #تبَارَكَ الى 
جعل فى السسماء برُوجا #«الفرقان:١1]‏ إلى آخر السورة؛ ويقرأ في الثأنية صدر سورهة 
المؤمنين إلى قوله : طلْحَْسَنَ الخالقيمت» ويقول في ركوعه: سبحان الله العظيم 
وبحمده أعطاه الله كذا وكذاى'''. فصح بهذا أن لبذا التسبيح مزيّة على غيره 
في الفضل والكمال. 

المذهب الثانى: أن الأفضل أن يقال فيه: (سبحان ربي العظيم) وهذا هو 
رأي زيد بن علي وأحمد بن عيسى والمؤيد بالله ؛ وهو قول أبي حنيفة 
وأصحابه والشافعى وأصحابه. ظ 
إفسَي سبج باس اوس سا0 /7] قال 0 : «اجعلوها في 
257 '. وهذا تصريح بما ذكرناه في صفة تسبيح الركوع, وكل ميرخ 


قال: سبحان الله العظيم في الركوع زاد قوله وبحمدهء وكل من قال: سبحان ظ 


ربى العظيم حذف هذه الزيادة. 
)١(‏ رواه ابن بهران في (الجواهر) ١/ه2”,‏ اا الأحكام) عن عبد الله بن 


ا -0-0- بن علي 


عد ,ىاب 


كتاب الصلاة- الاب الخامس يه أن صنة لماه 0 سسسسسسسسبي الامتّصاص 


زكوعه مع تسبيح الركوع الذي رويناه عنه : اللهم لك ركعت ولك أسلمت 
وبلف أمتتك) أنت ربي خشع لك سمعي وبصري وعظامي وشعري وبشري 


وها استقلية ديه قلعن لله رتب الغالت 3 


رسول لله يله يقول في ركوعه: «سبوح قدوس رب الملائكة والروح»” ". 
فهذه المذاهب كلها قد نقلت عن الرسول © لكن الأفضل منها ما هو, 
والمختار من هذه الأقاويل: وهو أن الأكمل والأفضل ما حكي عن أمير 
المؤمنين كرم الله وجهه في الركوع فإنه لا مجال للاجتهاد فيما ذكره وإنما أخذه 
من عين صافية من جهة الرسول 4# فإنه روي عنه أنه قال: علمني 
رسول الله وكان يعلمه العلم: وهم يقولون: العلم في حال الصغر 
القبول لا ألقي إليه من جهة الرسول. 

الانتصار: وهذه المذاهب كلها منقولة من جهة الرسول الك ول خلاف في 
جوازها ولكن الشأن كله في طلب الأفضل منها وقد أوضحناه. 

الحكم الرابع: في عدد تسبيحات الركوع وفيه ثلاثة مذاهب : 

المذهب الأول: أن أدناه في الكمال ثلاث مرات وتجوز الزيادة على 

أحمد وأبو داود وابن ماجة والحاكم وابن حبان في صحيحه. 
)١(‏ أخرجه مسلم والترمذي. 1 
ظ (؟) رواه أحمد ومسلم وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كان يقول في 


ركوعه وسجوده: ((سبوح قدوس رب الملائكة والروح)). 
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امال سس سل د ككتاب الصلاة- الاب الخامس يه مان صفة الصلاة 


الصادق والباقر والناصر 71 يزاد على هذه الأوتار الغلاثة. ظ 


المذهب الثاني : أنه لا يتجاوز على الخمسةء وهذا هورأي البادي 


ومحكي عن سفيان الشوري وحكي عن الحسن البصري أنه لا يجاوز 


المذهب الثالث: أنه لا يزاد على الثلاثة: وهذا هو رأي زيدبن علي 
وحكي عن القاسم. ظ 

والغتار في الاستحباب: هو الاقتصار على الثلاث من غير حاجة إلى 
الزيادة بهذه الأوتار التي رويناها عن الآئمة والفقهاء ؛ لما روى ابن مسعود 
رضي الله عنه عن رسول الله أنه قال : ) (نإذا ركع أحدكم فقال في ركوعه 
سبحان ربي العظيم ثلاث مرات فقد تم ركوعه وذلك أدنام»“" 

الانتصار: اعلم أن الذي وردت به الأحاديث عن الرسول ولك أنه لا يزاد 
في تسبيح الركوع على ثلاث مرات وإنما زاد من زاد في هذه الأوتار التي 
ذكرناها من الخمس والسبع والتسع لأغراض تعرض إما لإدراك الرجل 


)١(‏ بقيته : ((...وإذا سجد فقال في سجوده: سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات فقد تم سجوده وذلك 
أدناه)) رواه الترمذدي وأبو داود وابن ماجة. 
قال في (فتح الغفار)١/98١‏ : وقد أعله البخاري وغيره بالإرسالء وأورد ما جاء في 
(التلخيص) من رواية أبي داود عن حديث عقبة بن عامرء وفيه: : فكان رسول الله 4# إذا 
لاكع قال: ((سبحان ربي العظيم وبحمده)) ثلاث مرات» وإذا سجد قال: ((سبحان ربي 
الأعلى)) ثلاث مرات. 
قال أبو داود: وهذه الزيادة [وبحمده] نخاف أن لا تكون محفوظة. 


ا 


كحتاب الصلهف الاب الخامس يه مان صنة الصلة سس سس حب الاتصاص 


للإمام في حال الركوع وإما لأن يستوني المأموم إكمال الشلاث خلف الإمام 
إلى غير ذلك من الأغراض ولا يستحب النقصان من الثلاث من غير عذر. 


الحكم الخامس: في بيان معنى تسبيح الركوعء ومعلشى قولنا: 
سبحان الله : البراءة والتنزيه عما لا يليق بذاته من العجز والجهل وعما لا 
يليق بأفعاله من الظلم والكذب والجور وإخلاف الوعد وعقوبة من لا 
يستحق العقوية وترك الثواب لمن يستحقه. ومعنى الرب هو المالك» ولهذا 
رب الدار ورب العبد ورب الإبل لمن يملكها ؛ لأن الله تعالى هو المالك 
للخلق والمدبر لأمورهم كلها. ومعنى العظيم: المختص بالكبرياء والعظمة 
على الإطلاق حتى لا قدر من العظمة إلا وهو مستحق له في السموات 
والأرض. ومعنى قولنا: الله -على الرواية الثانية- أن هذا الإسم هو المختص 
بذات الله تعالى» وباقي الصفات كلها تابعة لها من قولنا: الخالق البارئئٌ 
المصور القدوس الحكيم» وهو الدال على الوحدانية والمنفرد بالإلبية 
واشتقاقه من قولهم إله إذا تحير ؛ لأن العقول والأحلام كلها متحيرة في كنه 
ذاته ؛ أو من قولهم لأهل العروش إذا احتجبت ؛ لأن الله تعالى محتجب عن 
جميع الإدراكات كلها فهذه فائدة قولنا في الركوع: سبحان الله العظيم أو 
سبحان ربي العظيم» ومعنى قولنا: وبحمده في الرواية الثانية: أي أنه تعالى 
يستحق البراءة والتنزه والحمد والمدح كما قال تعالى: 9يُسَسبًحُونَ 
بحمد ربهسم#اغائر:/. وقوله: لوحن تسبح بحَمَيِك#دبتر::.. أي نمدحك بما 
تستحق من الممادح ونحمدك على ما تستحق من النعم. 


الحكم السادس : والمستحب في حال القيام كان : 


ا ا 


الامتصان ل سطس بسي ككتاب الصلاة- الياب الخامس يه بان صفة الصلاة 

فالسكتة الأولى : إذا فرغ من تكبيرة الافتتاح سكت سكتة خفيفة 
قبل القراءة. 

والسكتة الثانية : بعد القراءة قبل تكبير الركوع لماروى سمرةبن جندب 
أن الرسول ## كان يسكت سكتة إذا افتتح الصلاة بالتكبير قبل القراءة 
وسكتة أخرى إذا فرغ من القراءة فأنكر عليه عمران بن حصين هذه الرواية 
فكتبوا بذلك إلى أبى بن كعب فقال: صدق سمرة بن جندب» ويستحب أن 
يكبر للركوع فيبتدي بالتكبير قائما ويمذ تكبيره حتى يكون انقضاؤه مع تمام 
ركوعه ؛ لأن التكبير هيئة للركن فلهذا كان متصلا به. 

الحكم السابع: وإذا أراد الرجل أن يركع فركع حتى بلغت يداه إلى ركبتيه 
فأراد أن يرفع رأسه فسقط على« وخمقة:أجزامكركوعه ؛ لأنه قد وفاه إلى حذه 
وكان عليه أن ينتصب قائما ثم يهوي ستاجدا من غير استئناف ركوع وتكره 
القراءة في حال الركوع لما روى أمير المؤمنين كرم الله وجهه أن الرسول © : 
«نهى عن لبس القسي والمعصفر وعن التخة بالذهب وعن القراءة 
: )0010( 
في الركوع» 

القول في الاعتدال من الركوع : ثم يرفع رأسه من الركوع ويعتدل؛ وهل 


)١(‏ هذا الحديث يفهم من روايته أنه حديثئان كلاهما عن علي لكك الأول : جاء في (نتم 


الغفار)١7”87/1١,.‏ قال: نهى النبي 4 عن لبس القسي والمحصمرء أحرسة الماغة إل 
البخاري؛ والثاني: عن على اليهُ قال: ((نهاني رسول اله ولك أن أقرأ القران وأنا راكع أو 
ساجدء ولا أقول : : نهاكم)) أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي. 

قال في (الجواهر)١//!01”؟:‏ وفيه روايات أخر. اه. 


دى/م” - 


كتاب الصلة- لباب الخامس يه ببأن صفة المالاة ب سسب الامتصاص 

المذهب الأول: أنه واجب: وهذا هو رأي أئمة العترة ونحكى عن 
الشافعى وأحد الروايتين عن مالك. 

الحجة على هذا: قول © من علمه الصلاة: وشم ارقم + 

و 1 على هذا: قو 0 ان ار التي 
تمتدل قانها». 

المذهب الثاني : أن الاعتدال غير واجبء وهذا هو رأي أبي حنيفة إحدى 
الروايتين عن مالك. ظ 

والحجة على هذا: قوله تعالى: جا انين آثها اكوا سوا 3 
ولم يأمر بالاعتدال وإنما أمر بمطلق الركوع والسجود. ظ 

والختار: ما عول عليه علماء العترة ومن تابعهم. 

وحجتهم: ما ذكرناه ؛ ونزيد هاهنا وهو ما روى أبو مسعود البدري عن 
البى جيك 5 قال: رولا نجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل 0000 

الاتتصار: يكون بالجواب عما ذكروه. 

قالوا: قوله تعالى: هيَاأيهَا النينَ آمَنوا انكفوا واتجثوا #المجم: 0 ولم 
يأمر بالاعتدال. 


قلنا: الآية دالة على وجوب الركوع والسجود على الإطلاق واحد 
وأخذنا وجوب الاعتدال من - جهة الخبر. وإذا كان الأمر كما قلناه وجب 


العمل على ما دلا عليه من غير مخالفة بينهما. 
التفريع على هذه القاعدة : 
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لمان صم هسب كحكتاب الصلاة- الاب الخامس ليث أن صفة الصلاة 


الفرع الأول: اعلم أن الاعتدال رجوع كل عضو إلى مستقره عند القيام 
من الركوع وأكمله الطمأنينة ورجوع كل عضو إلى محله ومستقره وروي عن 
حذيفة بن اليمان آأنه) رأى رجلا يصلي ولم يرفع رأسه من الركوع بل انحط 
من ركوعه فقال: مذ كم تصلي هذه الصلاة؟ فقال: منذ ثلاثين سنة. فال : 
ما صليت منذ ثلاثين سنة. ولا نخالف له من الصحابة فجرى محجرى 
الإجماع؛ فإذا ثبت هذا [آفما] الذكر الذي يستحب له عند رفع رأسه من 
الركوع فيه مذاهب أربعة : 

المذهب الأول: أن يقول: إذا كان إماما أو منفرداً سمع الله لمن حمده. 
الروايتين عن الناصر ومحكي عن أبي حنيفة. 

والحجة على هذا: ما روى أبوأ #ت/ا 4 الرسول 4# أنه قال: «إذا قال 
الملا ئكة غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» '''. 

5. , 0 © أ 200 أاحد م١٠‏ 

ووجه الاستدلال من الخبر: هو أن الرسول اما جعل لكل و من 
الإمام والمأموم وظيفة من الذكر ينفرد بها أحدهما دون الآخر والباب باب 
عبادة فيجب الاحتكام لقوله وهو في موضع التعليم. 

المذهب الثاني : أن الإمام والمنفرد يجمعان بينهما والمأموم يقتصر على 


0010 حاء قْ حاشية الأصل ما لفظه: ليس قْ حديث أبي هريرة: (...ومها ناح .»2 وقفبيه بعذ: 
((فقولوا))((اللهم...)) وليس فيه ((غفر الله...)) وإنما ((...غفر له...)) والحديث مخرج في 
الصحيحين »2 ورواه الجماعة إلا ابن ماحة. 


دار ا 


كتاب الصلاف- الباب لئامس يه سان صئة الملة سس سس سس الاتتصاص 


قوله: سمع الله لمن حمده. وهذا هو القول المشهور عن الناصر وهو نمحكي 
عن زيد بن علي وأبي يوسف ومحمد. 

والحجة على هذا: ما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن الرسول © أنه 
كان يقول إذا رفع رأسه من الركوع: «سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك 
الي وكان أبو هريرة يقول والذي نفسي بيده إن صلاة رسول الله 289 
كانت هكذا حتى فارق الدنياء وعن عبدالله بن أبي أوفى» كان 
رسول الله كك إذا رفع رأسه من الركوع يقول: «سمع الله لمن حمده اللهم 
ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء 
بعدم”''. وعن أمير المؤمنين أنه كان يقول: سمع الله لمن حمده اللهم ربنا 
5 ظ 

المذهب الثالث : أن الإمام يجمع بينهما والمأموم يقتصر على قوله: ربنا 
لك الحمد. وحده من غير زيادة؛» وهذا محكي عن الأوزاعي وسفيان الثوري. 

والحجة على أن الإمام يجمع بينهما: : ما جاء في حديث أبي هريرة أن 
الرسول َك كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول: «سمع الله لمن حمده ربنا 
لك الحمد». وروي: «اللهم ربنا لك الحمد». وروي بالراواعكه را 
0000 ظ 


)١(‏ أخرجه النسائي. 
الس ا 
رأسه من الركوع قال : اليس اللا سيد سك راد ا اه ٠‏ الأرض 
وملء ما شئت من شيء بعد)) أخرجه الترمذي. 
-/؟- 


مار سس سيم كحكتاب الصلة- الباب الخامس يه بان صفة الصلاة 


والحجة على أن المأموم يقتصر على قوله ربنا لك الحمد: ما روي عن 
الرسول © أنه قال: «إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا 
0007 

المذهب الرابع : أن كل مصل فإنه يجمع بين قولنا: سمع الله لمن حمده. 
وبين قولنا: رينا لك الحمد. احم كان ار مامينا أو منفردا وهذا هو رأي 
الشافعي فإن المستحب عنده إذا استوى المصلي قائمأ من ركوعه أن يقول: 
سمع الله لمن حمده رينا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما 
بينهما وملء ما شعت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبدء 
وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك 
الحد. وإن قال :رينا ولك الحمد ما يقوله العبد حق وكلنا لك عبد. وإن قال: 
اللهم ربنا لك الحمد والحمد لربنا. أو قال: من حمدالله سمع لهء جاز ذلك 
لأن معنى الجميع واحد إلا أن الأولى أن يأتي بالأول لما روى أبو سعيد 
الخدري أن الرسول #إ كان يقو 215 وأمعنى قوله سمع الله لمن حمده 
أي تقبل الله منه حمده وأجاب حمده ومعنى قوله: لا ينفع ذا الجد منك 
ماري «الووسيات لمر وح المتية ودر ليا باجار صوا اواال 
تعالى : . «وأنة تعالى جه عد مينا | مَا اند صَلحِبَة» لبن : . أ عظمته. وقيل في معناه: 
لا ينفع ذا الغنى منك غناه والأول أقرب وأحق. 

والحجة على هذا: ما روي عن الرسول 4# أنه كان يقول ذلك وقد 
وعن أنس أت الرسول 42# قال: ((إذ1 قال الإمام: سمع الله لمن حمده+ ققولواء رينا ولك 

الحمد)) متفق علي. 
(1) سيق آنفا. 


9/94 


كتاب الصلة- الاب الخامس .2 يان صئة الصلاة سس سس آلاتمتصاص 


قال : «(صلوا كما رأيتموني أصلي». 

والختار: ما رواه الترمذي في صحيحه عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه أنه 
كان يقول بعد فراغه من تسبيح الركوع في حال قيامه بعد قوله: سمع الله لمن 
جد روي رات ]0 ااسيرات رمل” ء الأرض وملء قا شعت من 
شيء يعد. وإنما كان هذا مختارا لأن أمير المؤمنين رواه عن الرسول وه 
وروايته لا يشابهها في القوة رواية غيره لما فيها من مزيد القوة والوثاقة. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه وما جعلوه عمدة لهم فيما ذهبوا 
إليه, فانما قرروه على سنن منقولة وأخبار مروية عن الرسول 8ك لكنها 
أخبار معرّضة للإحتمال يمكن تأويلها على ما خترناه لكن ما اخترناه أصرح 
بالغرض وأتم للمطلوب. 

قالوأ: روؤوى ابو هريرة عن الرسول ساف : «إدا قال الإمام سمع الله لمن 
حمده فقولوا ربنا لك الحمد» فجعل لكل واحد من الإمام والمأموم ذكرا 
يتفرذ بةا هيخ غير زيادة على ذللق. 

قلنا: عن هذا جوابان : 

أما أولا: فلأنا نقول بموجب الخبر فإنا نستحب للإمام أن يقول: سمع الله 
لمن حمده ويضم إليه ربنا لك الحمد»: كما هو ظاهر الخبر من غير مخالفة. 

0 دال على الزيادة وهى مقبولة من العدل لما فيها مسن 
مزيد التعظيم وملازمة الحال فلهذا كانت أحق بالقبول. 


حا قلات 


امار سس سيم ككتاب الصلة- الاب الخامس ‏ يه بان صفة الصلاة 


سمع الله لمن حمده. 

قلنا: المشهور أن المشروع في التسميع إنما هو في حق الإمام والمنفرد فأما 
المؤتم فإن المستحب في حقه إنما هو التحميد لا غير والزيادة التي ذكرناها 
مشروعة في [حق] الإمام فيأتي بالتسميع والتحميد مغا. ويزيد تلك الزيادة 
التي رويناها. 

قالوا: كل مصل فإنه يجمع بين التحميد والتسميع إمامأ كان أو منفردا أو 
مأموما كما أثر عن الشافعي. 

قلنا: لسنا نتكر الجواز وإنما كلامنا في طلب الأفضل ولم يرد الجمع بين 
التحميد والتسميع إلا في الإمام فأما المأموم فإن المشروع في حقه التحميد لا 
غير فحصل من مجموع ما ذكرناه أن التسميع والتحميد والزيادة في الدعاء 
المأثور إنما يكون مشروعا في حق الإمام فأما المأموم فيقتصر على التحميد 
واستماع الدعاء كما دلت عليه ظواهن الأخبار المنقوله عن الرسول 43 
والرواية المأثورة عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه. 

الفرع الثاني : وإذا كانت الطمأنينة واجبة كما ذكرناه فلو سجد المصلي ثم 
شك هل رفع رأسه من الركوع أم لا؟ فإنه يجب عليه أن ينتتصب فإذا 
اتتصب سجد وإن أتى بقدر الركوع الواجب فاعترضته علة منعته عن 
الاتتصاب فإنه يسجد عن ركوعه ويسقط عنه الرفع لتعذره فإن زالت العلة 
قبل أن يبلغ مجبهته إلى الأرض فإنه يرتفع وينتصب للإعتدال ثم يسجد لأن 
العلة قد زالت قبل فعله لركن وفعل مقصود وإن زالت العلة بعدما حصلت 
جبهته على الأرض ساجدا فإنه لا يتتصب ويسقط عنه الانتصاب لأن 


-591- 


كتاب الصلاف- الباب الخامس سيك بان صئة الصلاة - يس الاتتصاص 


السجود قد صح فسقط ما قبله'' فإن خالف فانتصب من السجود د قبل قامفة 


نطورت) ب اد عا بععريه باقنت ملا ونا دان بمعااائم لط 
ميم ل للا نقيت والكشوف أن يكبر إماما كان أو متقردا وإد رفع 
رأسه من الركوع في الخامس فالمستحب أن يقول: سمع الله لمن حمده» إن 
كان إماما أو منفردا وإن كان مأموما فيقول: رينا لك الحمدء ارهن 
ذلك هو أن التسميع إنما يكون مستحبا في ركوع يتبعه سجود من غير فصل 
فأما إذا كان رفعا من ركوع لا يتبعه سجود لم يكن التسميع مستحبا في حق 
الإمام والمنفرد والمأموم ولا يستحب له التحميد إلا في القيام من الركوع 
الخامس لأنه الركوع الذي يتبعه السجود. 

الفرع الثالث: في القنوت» وإذا رفع المصلي رأسه من الركوع الثاني في 
صلاة الفجر وف الثالثة من الوتر فالمستحب له أن يقنت. 

واعلم أن القنوت مشتمل على أحكام عشرة نذكرها ونفصلها 

الحكم الأول: في القنوت في صلاة الفجر ولا قائل بوجوبه في شيء من 
الصلوات. وهل يكون مسنونا في صلاة الفجر أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنه مسئون فيها وهذا هو رأي طوائف من أهل العلم من 
الصحابة والأئمة والفقهاء : 


)١(‏ جاء في حاشية الأصل ما لفظه: مقتضى كلام أصحابنا وجوب رجوعه ؛ لأنه قدر على الأعلى 
فلم يكن معذورا مع ووموةدةءءثوممهة مكان. 
دالة 


الاتصال سس ككتاب الصلاقف- الاب الخامس يث مان صفة الصلاة 


وأبو بكر وعمر وعثمان وأنس بن مالك ذهبوا إلى كونه مشروعا في 
صلاة المجر. 

الطائفة الثانية: الأئمة من العترة القاسم والبادي والناصر والمؤيد بالله 
وزيد بن علي وغيرهم من أئمة العترة[ذهبوا] إلى كونه مسنونا. 

الطائفة الثالثة : الفقهاء وهو محكي عن الشافعي ومالك والأوزاعي وابن 

والحجة على هذا: ماروى أنس بن مالك قال: صليت خلف 
أبي بكر فلم يزل يقنت في صلاة الغداة حتى فارقته, وصليت خلف عمر 
فلم يزل يقنت في صلاة الغداة حل تلركثة |'. 

االحجة الثانية : ما روى زيدبن علي عَن أبيه عن جده عن علي كه أنه 
كان يقنت في صلاة الفجر وهذا إغما يكون تلقاه من جهة الرسول © لأنه 
لا مدخل للإجتهاد فيه. 

الحجحة الثالثة زوق سويد بن 0" نه قال صليت خلف أمير المؤمنين 


)١(‏ جاء في (الجواهر)١‏ /15/8: هكذا في (الشفاء) ولفظه في (التلخيص) عن أنس قال: صليت مع 
رسول الله فلم يزل يقنت في صلاة الغداة حتى فارقته؛ وخلف أبي بكر...إلخء قال: والذي في 
(أذكار النووي) عن أنس أن رسول الله لم يزل يقنت في الصبح حتى فارق الدنياء رواه الحاكم 
في كتاب الأربعين. اه. 

(1) أبو أمية الجعفي الكوفي»؛ أدرك الجاهلية: ومات سنة ٠8/هء‏ عن ١7578‏ سنة» راجع (طبقات 
الحفاظ)١‏ / 275 وفي (الجرح والتعديل): /775: عن يحيى بن معين قال : سويد بن غفلة ثقة. 
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حكتاب الصلاه- الباب الخامس سيك نيان صفة الملا سس آالاتتصاص 


١‏ وجا أبي بكر فة: - خلا عمر فقد- ار عبان 3 في 
الحجج كلها دالة على كونه مشروعا في صلاة الفجر. 
لامسواكاي” لساري با يناس كير عن طائفتين : 


الدرداء فهؤلاء دهبوا 0 أ غير مشروع في قْ صلاة ا 


الطائفة الثانية: من الفقهاء وهم أبو حنيفة وأبو يوسفء وقيل لأبي 
يوسف: إذا قنت الإمام؟ قال: فاقنت معه. وقال أحمد بن حنبل: القنوت 
للأئمة يدعون للجيوش فإن ذهب إليه ذاهب فلا بأس. 


والحجة على هذا: : ماروت أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: نهى 
رسول الله وك عن القنوت في صلا ل 


الحجة الثانية: ماروى ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال: قنت 
رسول اش لك شهرا لم يقنت قبله ولا بعده” '". 


وقال ابن حجر في ترجمته: وقد قيل: إنه صلى مع النبي ولا يصح لأنه قدم المدينة حين نفضت 
الأيدي من دفن رسول الله 68# وهذا أضحء »شهد فتح اليرموك, وروى عن أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي وابن مسعود وبلال وأبي وأبي ذر وأبي الدرداء» والحسن بن علي» وروى عنه: 
أبو إسحاق وخيثمة وإبراهيم يم النخعي والشعبي وآخرون: اه (تهذيب التهذيب) ١/15؟.‏ قال 
في (الخلاصة) : سويد بن غفلة بفتح المعجمة والفاء واللام. 


)١(‏ أورده في (الجواهر) وقال: حكاه في (الشفاء) وضعفه وتأوله. 

(1) ومثله عن أنس أن النبي # قنت شهراً ثم تركهء رواه أحمد وفي لفظ: قنت شهراً يدعو على 
احياء من الحباء العرب ثم تركهء. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ع ماجة» وف لفظ: قندت 
شهرا حين قعل القراء قما رأيته حزن حزنا قط أشد منه» رواه البخاريء هكذا جاء في 
(نيل الأوطار)؟ /75377. 

ظ -9764- 


لحار لسن كحكتاب الصله اباب الخامس له مان صفة الصلاة 
الحجة الثالثشة: قياسية وهو أنها صلاة مفروضة فلم يسن فيها القنوت 
والختار: ما عليه الصحابة رضي الله عنهم وأئمة العترة ومن تابعهم من 
كونه مشروعا في صلاة المجر. 
وحجتهم : ما ذكرناهء ونزيد هاهنا وهو ما روى زيد بن علي عن أبيه عن 
جده عن علي ث4 أنه كان يقنت في الركعة الثانية من الفجر وفي الركعة 
لاسن اران عي برقع ب ير أيضا أنه قبل 
صلاة الغداة حتى 7 الدنيا. 


الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا : روت أم سلمة أن الرسول فإ نهى عن القنوت في صلاة الفجر. 

قلنا: عن هذا أجوبة ثلاثة 

الجواب الأول: أن هذا الخبر غير مشهور لمخالفته ما عليه الصدر الأول 
من الصحابة وما عليه التابعون من الأئمة والفقهاء وما كان هكذا فهو 
غير مقبول. 

الجواب الثاني : أنه محمول على أنه كان يدعو لناس من المسلمين غابوا 


بأمره فيقول : «اللهم أنيج الوليد بنْ الوليد"" وسلمة بن هشاء'" وعياش بن 


)١(‏ الوليد بن الوليد بن المغيرة؛ له صحبة» وهو ممن دعا لهم النبي # بالنجاة من قريش» وهو 
قرشي من بني مخروم : اخو خالد بن الوليد, أسره عبد الله بن جحش »2 وقيل : سليط المازني عمد 
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حكتاب الصلاة- الباب الخامس يه بان صفة الصلاة الانتصاس 


أبي ربيعة'''» اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين» اللهم اشدد وطأتك على 
مضر اللهم» اجعلها عليهم سنين كسني يوسف»” ". وروي أنه كان يلعن 
قبائل من العرب خالفوه: رعل وذكوان وعصية وبني هودة وجديم فترك 
الدعاء للمؤمنين فقيل له في ذلك فقال: «أما تراهم قد قدموا». وفي هذا 
دلالة على أنه ترك الدعاء لما ذكرناه. 


الجواب الثالث: أنه إنما نهى عن القنوت في صلاة الفجر إما في الركعة 
الأولى وإما قبل الركوع في الثانية. 


يوم بدر كافراء فجاء أخواه خالد وهشام لفدائه؛ فتمنع عبد الله بن جحش حتى بلغ فيه أربعة 
ألاف درهمء وخالد يزيد في الفداءء فلما افتكاه أسلم» فقيل له: هلا أسلمت قبل أن تفتدى 
وأنت مع المسلمين؟ فقال: كرهت أن تلصو ايج /جباعت من الأسرء فحبسوه بمكة. وجعل 
رسول الله ليك يدعو له فيمن دعا لبم من مستضعفي المؤمنين بمكة حتى أفلت من أسارهم» 
ولحق برسول الله وشهد عمرة القضاءء وكتب إلى أخيه خالد فوقع الإسلام في قلب خالدء 
وكان سيب هجرته وإسلامه» انظر: (الثقات) 470/7: و(الاستيعاب)16060//5١.‏ 

(؟) سلمة بن هشام بن المغيرة المخزومي من قريش». نمن عذب ف الله (الجرح والتعديل) 2195/85 
وفي (الثقات)175/7ء أنْ جده المغيرة من بني مخزوم بن يقظة بن مرة أخو تيم وكلاب»: وكان 
سلمة عمن دعا له النبي وه بالنجاة يوم مرج» وقتل يوم مرج الصفر في المحرم سنة 4١هء‏ كان 
من مهاجرة الحبشة قديم الإسلام»؛ احتبس بمكة وعذب في الله ولم يشهد بدرا لذلك»: راجع 
(الاستيعاب)557/7 قال: وهو واحد من خمسة أخوة: أبو جهلء والحارث» وسلمةء 
والعاصء وخالدء فأما أبو جهل والعاص فقتلا ببدر كافرين» وأسر خالد يومئل؛ ثم فدي 
ومات كافراء وأسلم الحارث وسلمة فكانا من خيار المسلمين. 

)١(‏ عياش بن أبي ربيعة» واسمه عمرو ذو الرمحين بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي» 
أبو عبد الله» وقيل: أبو عبد الرحمن المخزومي؛ كان أحد المستضعفين بمكة وهاجر البجرتين: 
ومات بالشام في خلافة عمرء وقيل: يوم اليمامة» وقيل: يوما! ليرموكء. وهو أحد من كان 
يدعو له النبي للك بالنجاة من المستضعفين في القدوت» روى عن حى له 
عبد الله وأنس بن مالك ونافع وغيرهم. 
قالابن حجر في (تهذيب التهذزيب)177/8: قلت: أرخ ابسن قسانع والقراب وغيرهما 


» وعله: أبنه 


(؟) رواه أحمد والبخاري عن أبي هريرة. 
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التعال سس سس ككتاب الصلاه- اباب الخامس يه مان صفة الصلاة 


قاروا رو ان كرو اله قدت شير شين 

قلنا: هذا حمول على أنه قنت بالدعاء على من خالف أمره فتركه بعد 
ذلك أو على أنه دعاء لجماعة من المؤمنين بالسلامة فترك الدعاء بعد 
قدومهم» ويؤيد هذا أنه كان لا يحزنه شيء إلا ذكره في الصلاة ودعا به ثما 
يصيبه من المشقة وضيق صدره بالمخالفة لأمره وقد فعل هذا أمير المؤمنين 
كرم الله وجهه تأسيا به ومتابعة له على فعله حيث كان يقول في قنوته: 
«اللهم العن معاوية بن أبي سفيان» وعمروبن العاصء» وأبا الأعور 
املح واما موسى الأشعري». لما خالموا أمره وكان هواهم إإى قبول 
أمر معاوية والإصغاء إليه. 

قالوا: إنها صلاة مفروضة فلم يسن فيها القنوت كسائر الصلوات. 

قلنا: عن هذا جوابان : 

آنا أر لك : فلأنه لا مدخل للأقيسة في العبادات فإنها أمور غيبية غسة أحكامها 
على لسان صاحب الشريعة موقوفة على أمره. 

وأما ثانيا : فلأنا نعارضهم بقياس يناقضه ؛ وهوأنا نقول: صلاة يجهر 
فيها بالقراءة لا 7 تتقدمها خطبة فيسن فيها القنوت كصلاة الوتر. 


)١(‏ اسمه: عمرو بن سفيان بن عبد شمس بن سعدء سمع جماعة من الصحابة» كان نمن شهد 
صفين مع معاويةء راجع (الثقات)2119/0 دفي (الاستيعاب) 70/4١:؛‏ عن أبي حاتم الرازي: 
لااتصيم له ضحة ولا رواية. شهد حينا كائرا : ثم أسلم» قال: ثم كان هو وعمرو بن العاص 
مع معاوية بصفين» ومن أشد من عنده على علي؛ وكان علي يذكره في القنوت في صلاة الغداة 
يقول: اللهم» عليك بهء مع قوم يدعو عليهم في قنوته. 
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كتاب الصله- اباب الخامس يه نيان صنة الصلة سسسب الاتصاص 


فقولنا: لاتتقدمها خطبة: نحترز به عن صلاة الجمعة والعيدين. وللفقهاء 
في هذه المسألة في الرد والقبول أقيسة كثيرة أعرضنا عن ذكرها لكونها من 
الأقيسة الطردية التي لا تثمر الظن وتصلح لمعارضة الفاسد بالفاسد. 

الحكم الثاني: في وقت قنوت الوتر؛ وهو مشروع في النصف الأخير من 
رمضان بلا خلاف فيه بين الأئمة والفقهاء. وهل يكون مشروعاً في باقي 
السنة أم لا؟ فيه مذهبان: 


المذهب الأول : أنه مشروع في باقي السنة وهذا هو رأي أئمة االعترة 
القاسمية والناصرية: ومحكي عن أبي حنيفة وأحمد بن حنبل ومحكي عن 
اليزيدي! من أصحاب الشافعى. 

والحجة على هذا: ما روى عن على لكلهُ أنه قال: راعيت صلاة 
رسول الله ليك فكان يقنت في صلاة الوتر ولم يخص شهرا دون شهر ولا 
زمانا دون زمان» وفي هذا دلالة على-كوّنه-مشروعا في كل الأزمنة. 

الحجة الثانية: [ما روى! أبي بن كعب عن رسول الله مز نك ل يوتر 
بثلاث لا يسلم إلا في أخرهن» ويقنت في الثالثة قبل ركوعه وظاهره دال 
على أنه يقنت في رمضان وفي غيره. 

الحجة الثالثة: قياسية» وحاصلها أن القنوت ذكر مسنون فوجب أن لا 
)١(‏ يحيى بن المبارك بن المغيرة العدوي اليزيدي أبو محمد كان نازلاً في بني عدي فقيل له: العدوي, 


سكن بغداد وصحب يزيد بن منصور الحميري ؛ خال المهدي العياسي ؛ يؤدب ولدهء واتصل 
بالرشيد فعهد إليه بتأديب المأمون؛ كانا عالما بالعربية والأدب» ولد بالبصرة سنة 174١هاء‏ وتوف 
مرو سلة 7 ١آهاء‏ من كتبه النوادر في اللغة والمقصور والممدودء ومناقب بنى العباس و ختصر قِْ 
النحوء انظر (الأعلام77//86١‏ و(الوفيات)7/١17.‏ 
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العا لهس سس يي ككتاب الصلاة- الاب الخامس يه مأن صفة الصلاة 


يختص بزمان دون زمانء دليله سائر الأذكار ولأنها صلاة قد شرع فيها 
القنوت فوجب ألا تختص بوقت دون وقت دليله قنوت الفجر. 

المذهب الثاني: أنه مختص بالنصف الأخير من رمضان وهذا هو رأي 
الشافعي» ونحكي عن مالك. 

والحجة على هذا: ماروي عن عمر أنه كان إذا اتتصف الشهر من 
رمضان لعن الكفرة في الوتر بعد ما يرفع رأسه من الركوع. 

الحجة الثانية: ما روي عن أبي بن كعب أنه كان يصلي بالناس التراويح 
في كل ليلة عشرين ركعة ولا يقنت في الوتر إلا في النصف الأخير من 
رمضان ثم ينفرد في بيته بعد ذلك فكانوا يقولون: أبق أبي. 

والختار: ما عول عليه علمظا الجترعٌ وبطيع تابعهم من كونه مشروعا في 
جميع الأزمنة. 

وحجتهم : ما نقلناه ؛ نزيد هاهنا وهو ما روى أمير المؤمنين كرم الله وجهه 
أنه قال: كلمات علمهن جبريل رسول الله 8ك يقولبن في الوتر وهو قوله : 
«اللهم اهدني فيمن هديت ... إلى آخرهن» '''. ولم يفصل بين وقت ووقت» 
وما روى الحسن بن علي أن رسول الله علمه كلمات يقنت بهن في 
الوتر وهو قوله: «اللهم اهدني [إلى آخره]». فهذه الأدلة كلها دالة على كون 
القبوت مشروعاً في صلاة الوتر في جميع الأوقات والأزمنة. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 


)١(‏ أخرجه أبو داود والترمذى والنسائى. 
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كتاب الصلاة- الباب الخامس يه سان صفة الصلاة الاتصاص 


قالوا: رفاغ غووانه كان إذا انتصف الشهر مسن رمضان لعن الكفرة 
في صلاة الوتر. 

قلنا : عن هذا جوابان : 

أما أولا : فلأن عمر لم يتقل عن الرسول كلاما ولا جد والحجة : إنما 
هي فيما نقل عن الرسول مَك دون غيره. 

وأها ثانيا: فلآن عمر أخبر عن رامة واجتهاده ولسنا ننكر عليه اجتهاده 
ولكنه لا يلزمنا قوله لأنه ليس حجة علينا. ‏ 

قالوا: روي عن أَبَيَ بن كعب أنه كان لا يوتر إلا في النصف الأخير 

قلنا : وما ذكرناه من حديث عمر فهو بعينة وارد في حديث أبى بخ كغيب 
فإن عندنا أن مذهب الصحابى ليطن تحلجة على غيره وإنماهومن 


جملة الجتهدين. 
والحجة إنما هو فيما نقل عن صاحب الشريعة صلوات الله عليه مسن 
أقواله وأفعاله. 


الحكم الثالث: في محل القنوت» وهل يكون قبل الركوع أو بعده؟ 
فيه مذهبان : 

المذهب الأول : أن محله بعد الركوع وهذا هو رأي ال العترة البادي 
والقاسم والناصر والمؤيد بالله ومحكي عن أبي بكر وعمر والمنصوص 
للشافعى في [رواية] حرملة. 


لمان .6 لمشمشهسسسسسسسس م كحكتاب الصلاه- الباب الخامس ‏ يع أن صفة الصلاة 


ل 0 مارو ان عد بف حريي وبي بو سارب 

حت ا ا ا د وف 
الوتر بعد الركوع في الركعة الأخيرة منها. 

المذهب الثاني : أن محله فيهما قبل الركوع؛ وهذا هو رأي زيدبن علي 
ومحكي عن أبي حنيفة ومالك وابن أبي ليلى والأوزاعي. 

والختار. ما عليه أ العترة. 

وحجتهم : ما ذكرناه ؛ لأن القنوت إذا كان بعد الركوع حصل الفصل بين 
القراءة والقنوت إذا كان القنوت بأي القرآن وإذا كان قبل الركوع لم كن 
هناك فصل » وعلى الجملة فالكل جائز لكن الغرض في طلب الأفضل» و 
روي عن الرسول ## أنه قنت في صلاة الصبح بعد الركوع ا 
قبل الركوع, وروي أن أمير المؤمنين وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يقنتون 
بعد الركوع إلا أن عثمان لما كان في آخر عمره قدمه على الركوع طلبا 
للتخفيف على الناس ليدركوا معه الصلاة. 

الانتصار. يكون بالجواب عما ذكروه. 

قالوا+ قن ل الله 1ك : ' رواية ابرم عباس واب٠‏ 

لوا: قنت رسول الله يويك قبل الركوع في رواية ابن عباس وابن مسعود. 

قلنا: قد ذكرنا أن الأمرين جائزان وإنما كلامنا في طلب الأفضل وما قلناه 
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كتاب الصلاة- الباب الخامس يه بان صفة الصلاة الامتصاسص 


هو الذي عمل عليه أكثر الصحابة وكثرت فيه الأخبار فلهذا كان التعويل 
عليه وما نقل عن ابن عباس وابن مسعود فإن ذلك كان محمول على أن 
ذلك كان في مبدأ الأمر فلا يبعد كونه منسوخا. 

قالوا: القنوت لجن الإستقرار فأشبه الاستفتاح والقراءة 

قلنا: نقول بموجب هذه العلة مع الإستمرار على الخلاف فإن القنوت 
يفعل في حال القيام والاستقرار لأنه إذا رفع رأسه من الركوع واستوى قاتها 
فقد استقر. 

الحكم الرابع: هل يسن القنوت فيما عدا الفجر والوتر أم لا؟ فيه 
مذاهب ثلاثة : 

المذهب الأول: أنه لا يسن القنوت في غيرهما من الصلوات» وهذا هو 
رأي أئمة العترة وهو محكي عن الفريقين الشافعية والحنفية. 

والحجة على هذا: ما روي عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه أنه 4# كان 
يقنت في الفجر والوتر ولم يؤثر عنه 4# أنه قنت في غيرهما إلا لأمر 
عارض» وف هذا دلالة على أنه لا يسن القنوت إلا فيهما. 

المذهب الثاني: أن القنوت مشروع في كل صلاة مجهورة؛ كالمغرب 
والعشاء والفجر والجمعة وهذا هو رأي الناصرء وروي عنه أنه رجع عن 
القنوت تي العشاء الآخرة لما رجع إلى طبرستان وكان يقنت في العشاء الآخرة 


حين خرج إلى خوستان بن مانا. 
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لكمار .بل سس سس يحي ككتاب الصلاة- الاب الخامس يه بان صفة الصلاة 


والحجة على هذا : ماروى ابن عمر والبراء بن عازب وأنس بن مالك أن 
الرسول ##ك قلت في المغرب والصبح؛ وعن عطاء وطاووس أن 
الرسول 2 قنت في الفجر والمغرب. 

المذهب الثاليت: جواز القنوت في - جميع الصلوات ليلا ونهارا: وهذاا هو 
المحكي عن الصادق والباقر وهو مروي عن الإمامية. 

والحجة على هذا: قوله تعالى: #وقوموا لله قايت»«بترة:. ولم يفصل 
بين صلاة وصلاة وفي هذا دلالة على جواز القنوت في جميع الصلوات. 

والغتار: تفصيل نشير إليه وحاصلة أن القنوت في الفجر والوتر قد 
حصل فيه النقل عن الرسول 9 وعمل عليه الصحابة والتابعون فأما ما 
عداهما من الصلوات فلم يؤثر عنه وإن أثر فإنما كان لأمور عارضة وأسباب 
متجددة. ويؤيد ما قلناه ماروى البين:ين طالك قال: : قنت رسول الله لإ 
شهراً لم تركه وروى ابن مسعود أن الرَسَول © لم يقنت إلا شهراً لم 
يقنت قبله ولا بعسده؛ وفي خبر أبي هريرة أن الرسول يلك كان 
يقنست فانزل الله علييه: ٠‏ لئس لك مِنَ الأشرية شَى: أؤيعوب عَلهِحَ أَوَيْمَدَهُمَ 5 
إ ظالِجُونَ ل عمران:178]. فهذه الأخبار كلها دالة على أن قنوته كان بالدعاء 
على من خالفه ولم يتبع أمره وأنها منسوخة لانه لا معنى لحت إطارات 
بعد البوت ومعنى الإازالة هو ألا يث يغبت مثل الحكم الذي كان ثابتا من قبل. 

الانتصار: يكون بالجحواب عها دكرقة: 

قالوا: روى ابن عمر وابن مسعود أنه قنت في صلاة المغرب والفجر. 


شا علا 


كتاب الصلاة- الباب الخامس يه أن صئة الملا سس بس الاتتصاص 


قلنا: إنما كان ذلك من أجل أمور عارضة يدعو فيها على أحياء من 
العرب وقبائل. 

قالوا: قوله تعالى: 7 قومُوا لله قاجدست»«ابتر: :. فدل على جواز القنوت 
في كل صلاة ليلية أو نهارية كما زعمته الإمامية وغيرهم. 

قلنا : لا ندكر أنه قد وقع في بعض الصلوات لأمور عارضة لكنه نسخ بعد 
ذلك فلم يبق له حكم والمراد بقوله تعالى: «وقومُوا لله قاتجمت »ابت 4 
فإنا أراد بالقنوت فيما دل عليه الشرع من الصلوات التي شرع فيها القنوت 
ويحتمل أن يكون المراد بالقنوت الخشوع في الصلاة. 

الحكم الخامس: في صفة القنوتء اعلم أنه لا خلاف بين أئمة العترة 
وفقهاء الأمة في جواز القنوت بالقرآن في الفجر والوتر والآيات المشروعة 
للقنوت من القرآن ما كان مشتملا أعلي/ْ اإراطاء. 

وروى زيد بن علي عن أبيه عن جده أن أمير المؤمنين كان يقنت 
بقوله تعالى : أن باينا وا أل إلى ترام مايل وإشحاق 
تقوب امي مسو الييونَ مِنّ نهم لا رخ ل 

دَحَنُ لة مُسَلِمُونَ 4( لالبقرة + 17]. 


وروى الصادق رضي الله عنه عن الرسول © أنه كان يقول في قنوته: 
جنا لح ونا بد عد إِذ هديا وهب لنا من دك رَحمَة نك أت الوا 4ل عسران:+1؛ 


ينا ل تولخِذنا فذه #البقرة :1851]..إإلى آخر الآيات. وحكى عن الناصر انه قال: ولا 


)١(‏ أورده في (جواهر الأخبار) وهو في ( جموع الإمام زيد) و(أصول الأحكام) و(الشفاء). 
3 0 


العا سس سيب ككتاب الصلاة- الاب الخامس يه مان صفة الصلاة 


أحب القنوت في الفجر والوتر بغير آي القرآن كقوله : «رَينا لا موَلِخِذنا إن سينا 
أَرَ لُخطأنا #دبترة::0 إلى آخر الآيات. ويكره القنوت بالآيات التي لا دعاء فيها 
لآن القنوت موضع الدعاء بيس فرهنا للقراءة. 

وهل يجوز القنوت بالدعاء في الوتر أم لا؟ فيه مذهبان : 

المذهب الأول: أنه لا يجوز القنوت في الوتر بغير القرآن وهذا هو الظاهر 
من مذهب البادي فإنه قال: وكل قنوت بغير القرآن فإنه غير جائز ولا يرى 
القنوت في الفرض وغيره إلا بالقرآن. 

والحجة على هذا: ما روي عن الرسول لإ أنه قال: «إن صلاتنا هذه 
لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما [هي] تكبير وتسبيح وقراءة القرآن». 

اللذهب الثاني : جواز ذلك وهذا هو رأي الإمامين الناصر والمؤيد بالله؛ 
ومحكي عن الفريقين الشافعية والحنفية. 

والحجة على هذا: ما روى زيد بن علي لَُُ أنه قال: كلمات علمهن 
جبريل رسول الله يقولبن في قنوت الفجر: «اللهم اهدني فيمن هديت 
وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر 
ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك ولا يذل من واليت ولا يعز من 
عاديت تباركت ربنا وتعاليت». 

والختار: ما قاله الناصر والمؤيد بالله. 

وحجتهم:ما ذكرناه» ونزيد هاهنا ما روى الحسن بن علي عن 


0017 0 7 


كتاب الصلاف- الباب الخامس عية يأن صئة الملة سس سس اآلامتصاص 


الرسول فإإوك أنه قال : علمني رسول الله كك كلمات أقولبن في قنوت الوتر 
وهي قوله: «اللهم اهدني...» إلى آخرها. وزاد بعض أهل العلم فيها قوله: 
«فلك الحمد على ما قضيت استغفرك وأتوب إليك». وهي زيادة حسنة» 
وروي عن الرسول © أنه كان يقول في آخر وتره: : «اللهم» إني أعوذ 
برضاك من سخطكء وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك أنت كما 
أثنيت على نفسك لا أحصي ثناء عليك». فإذا فرغ من القنوت فالمستحب أن 
يقول: : سبحان الله المللك القدوس رب الملائكة والروحء لما روي عن 
رسول للك أنه كان يول ذاك ثلاثاً ويد بها صوته. فإذا فرغ مسح 


)010 
وجهه بيذية . 


وروي عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه أنه في أيام حربه لمعاوية قنت في 
الوتر قبل الركوع يقول في قنوته: «اللهم؛ إليك رفعت الأبصارء وبسطت"' 
الأيدي وتحركت بالأعمال الصالحات» اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق 
وأنت خير الفاتحين نشكوا إليك غيبة نبينا ؤكثرة عدونا وقِلّة أنصارنا وتظاهر 
الفتن وشدة الزمان عليناء اللهم أعنا بفتح تعجله ونصر تعز به أولياءك وتذل 
به أعدائك وسلطان حق تظهره إله الحق آمين. وروي عن عمر رضي الله عنه 
أنه كان يلعن الكفرة في وتره ويقول: قاتل الله الكفرة اللهم العنهم. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 


)١(‏ هذا الحديث روي عن علي لُكل , روآه الخمسة والبيهقي والحاكم؛ و صححة ذا بالمنوت» 
وأخرجه الدارمي وابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود في كتبهم. 
قال في (فتح الغفار): وليس فيه ذكر الوتر. ١‏ ه .508/١‏ 
(0) في الأصل: وسقطت الأيدي. 
م 


شار سس د ككتاب الصلاق الاب الخامس يه بيان صفة الصلاة 


قالوا: :١‏ روي عن الرسول 42# أنه قال : : «رإث صلاتنا هذه ليس فيها شيء 
من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن». 

قلنا: عن هذا أجوبة ثلاثة : 

الجواب الأول: أن الصلاة حقيقتها الدعاء وأولبا دعاء وآخرها دعاء 
ووسطها دعاء فكيف ننكر فيها الدعاء أم كيف يفسدها دعاء وهي أآيلة إليه 
ومختص متضمنة له. 

الجواب الثاني: أن الدعاء المشروع ليس من كلام الناس وإثما كلام الناس 
الذي يفسدها قولك: أدخل أخرج كل أشرب فما هذا حاله هو 
الذى يعسدها. 

ه|1ا ه . ]أ ور أمسا' سيهء : > أن ٠‏ 2 

الجواب الثالث: أنا قد أوضحنا الأدعية التى كان الرسول في يدعو بها 
في الصلاة في الوتر فلا وجه لإنكاره ولا نقضي بكونها مفسدة لها. 

الحكم السادس : هل يصح القنوت تي صلاة الفعجر بالدعاء ام لا ؟ 
فيه مذهبان : 

المذهب الأول : أن ذلك غير جائز وأنه مفسد للصلاة» وهذاهورأي 
اليادى والظاهر من مذهب الناصر والمؤيد بالله ؛ لأن الحكي عن الناصر أنه 
قال: ولا أحب القنوت في الفرض بغير آي القرآن وعن المؤيد بالله أنه قال: 
ويقدت في صلاة الفجر بعد الركوع بشيء من القرآن. 
ليس فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير والقراءة». 


ال نات 


كتاب الصلاة- الاب الخامس ليه يان هينه القدلاة سمح ب ب ني ا بي تتفم اس 


المذهب الثاني : جواز الدعاء في قنوت صلاة الفجر وهذا هو رأي الناصر 
في كتاب (الألفاظ) والقاسم ورأي الفريقين الشافعية الحنفية. 

والحجة على هذا: قوله تعالى: #الغوا ربك تصبوّعا وَخفية» لا إى. :0 ولم 
يفصل بين أن يكون في الصلاة أو في غيرها. وقوله تعالى: لإقل لاوا الله أو 
ادغوا الكحَمَانَ أ مَا تَدَغُوا فلة الأَمسَمَاءٌ المحسّنى ©الإسراء: 006 ل ل الاك 
فما هذا حاله دال على جواز الدعاء في الصلاة. 

والغتار: ما ذكره الناصر في كتاب (الألفاظ) من جواز الدعاء في 
الفرائض على الظلمة» وكان يقنت بالدعاء عليهم» وذهب إليه الفريقان 
الشافعية والحنفية» ويدل على ذلك ما روي عن الرسول 4# أنه كان يقنت 
في صلاة الصبح بعد الركوع يقول في قنوته: «اللهم» العن العصاة والغواة 
من قريش الذين عادوا نبييك وجهدوا ألا .يقال: لا إله إلا الله محمد 
رسول الله». . وما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قنت في صلاة الصبح بعد 
الركوع يقول في قنوته: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ولا نكفرك ونؤمن بك 
ونخلع من يفجركء اللهم إياك نعبد ولك نصلي ولك نسجد وإليك نسعى 
ونحفدء نرجو رحمتك؛ ونخشى عذابك الجدء إن عذابك بالكفار ملحق, 
اللهم عذب الكفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك؛: ويكذبون 
رسلك ويقاتلون أولياء؛ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين 
والسلمات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم وأوزعهم أن يوفوا بعهدك 
الذى عاهدتهم عليه واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة 
رسولك وأنصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق واجعلنا منهم. قوله نحفد: 
أي نخدم والحفد: الخدمة» ومنه قوله تعالى: «ينمت وحفدة 4. قيل : الحفدة : 
الخدم. وقوله : عذابك الحد الى الذي لا يلحقه البزل» وقوله بالكفان ملحق 


حا “اب 


محا لل سم كحكتاب الصلق- اباب الخاسسن يك بان صغة الصلاة 


العبادات ويم كان يصييك الصلاة ويصلحها. 


ومن وجه آخر: وهو أنه إذا جاز القنوت في صلاة الوتر بالأدعية الماثورة 
والكلمات التي رواها أمير المؤمنين عن جبريل على لسان الرسول طاؤلك 
والكلمات الثماني التي علمها رسول الله 9 الحسن بن علي» فإذا جاز 
ذلك في الوتر جاز في الفريضة أيضاً لأن ما أفسد الفريضة فهو مفسد للنافلة 


فلما جاز ذلك في النافلة جاز في الفريضة من غير تفرقة بينهما. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه» وتعويلهم إنما هو على ما ذكرناه 
من قول الرسول يك : : «إن صلاتنا هذه ليس فيها شيء من كلام الناس» 
وقد أجبنا عن هذا وأوضحنا مقصوده ليله بما ذكره فأغنى عن الإعادة؛ 
ويؤيد ما ذكرناه من جواز الدعاء في الصلاة هو أنه كان يتلو القرأن في 
الصلاة فلا يمر بآية رحمة إلا سألبا ولا بآية عذاب إلا استعاذ منه, 
وقوله اك : «اللهم أنج الوليد بن الوليد؛ اللهم أنج سلمة بن هشام» اللهم 
أنج المستضعفين من المؤمنين». فكل هذه الأخبار دالة على جواز الدعاء 
في الصلاة. 


الحكم السابع: وأما سائر الصلوات غير الفجر والوتر» فإن نزل بالمسلمين 
نازلة جاز القنوت لما روى أبو هريرة عن الرسول 8ه أنه كان لا يقدت في 
صلاة إلا إذا دعا لأحد أو دعا عليه» وإن لم ينزل بالمسلمين نازلة فهل يجوز 


)١(‏ في حاشية الأصل : ملحق بكسر الحاء على المشهورء ويقال بفتحهاء ذكره ابن قتيبة وغيره. 


ةا “اب 


كتاب الصلاة- الباب الخامس يع سان صفة الصلاة الاستصاس 





القنوت فيها أم لا؟ فيه وجهان: 
جميع الصلوات. ظ 

وتانيهما : أن ذلك رار وهذا هو الصحيح ؛ لأن الررسول وك إنغا 
قنت فيها لنازلة ؛ وهو أن 5 قتلوا أصحابه أهل بعر معونة بحس واضيحارة 
فكان دعو عليهم ثم أسلموا مل الدعاء 00 وتستحب الصلاة على 
ار سول فيك قال عقيب قوله : ا اي للا 
النبي وآله وسلم)». ولما روي عن النبي 8[ أنه قال: «إذا سألتم الله حاحة 
فأبدأوا بالصلاة على فإن الله أكرم من أن يسأل حاجتين فيقضى إحداهما 
دون الأخرى». 

الحكم الثامن : والسنة الجهر بالقنوت وهو رأي أكفبة العترة وختيار 
البغداديين من أصحاب الشافعى وعن. بعضص أصحابه الإسرارية أفضل. 

وامختار: هو الأول لأن الرسول 8ك كان يجهر به وقد قال: ررصلوا 
كما رأيتموني أصلي». 

وهل يرفع يديه في القنوت أم لا؟ فيه وجهان: ظ 

أحدهما: أن الرفع مستحب لا روي عن الرسول © أنه قال: برلا ترة 

احدهما : ان الرفع مستحب روي عن الرسول 807/ يهف : غ2 و 
الأيدي إلا في سبعة مواطن بالدعاء عند رؤية البيت وعلى الصفا والمروة وفي 


)١(‏ تقدم. 
.ام 


جما سس ككتاب الصلاقف الاب الخامس يع بيأن صفة الصلاة 


الصلاة وفي الموقف بعرفة وعند الجمرتين» '' 

الاستسقاء والاستنصار وعشية عرفة»: وهذا هو المختار عند أئمة العترة: 
ومحكي عن أبي حنيفة ومحمد. فأما الرفع في الصلاة فإنما نعني به تكبيرة 
الحكم التاسع: وإذا قنت الإمام فهل يقنت المأموم معه أم لا؟ فيه 
أوجه ثلاثة 

أولبا: أن المأموم يقنت مع الإمام وهذا هو رأي المؤيد بالله ؛ لأن القدوت 
موضوع للدعاء فلهذا شاركه المأموم فيه واختاره ابن الصباغ لمذهب الشافعي 


وثانيها: أن المأموم يؤمن عند قنوت الإمام؛ وهذا هو المحكي عن الحسن 
البصري لما روى ابن عباس أن الرسول 4# كان يدعو ويؤمن من خلفه. 

وثالثها: أن يسكت المأموم عند قنوت الإمام» وهذا هو رأي البادي وهو 
المخخار لقوله تعالى : ظوَذًا قري الْقَرَآنُ فاسعيعُوا له وَأَصيعوا لمكم 
مسقو ور 61 والقنوت تارة يكون بالقرآن وتارة بالدعاء المأثور فلهذا 


)١(‏ وفي هذا الياب روايات أخر منها ما أورده ابن بهران عن أنس أن رسول الله8 يك كان لا يرفع 
اليد إلا في ثلاثة مواطن : الاستسقاءء والاستنصارء وعشية عرفةء قال: وهذا لفظه في 
(التلخيص) ولا أصل له من حديث أنسء بل في الصحيحين من حديث أنس : (كان رسول الله 
لا يرفع يديه في كل دعاء إلا في الاستسقاءء فإنه يرفع يديه حتى نرى بياض إبطيه). اه 
(جواهر)١‏ /1551. 


- ات 


كتاب الصلاق الاب الخامس عية نيان صئة الملة سس آالاتتصاص 
كان السكوت والاستماع أفضل. 

الحكم العاشر: وهل يكبر إذا أراد القنوت أم لا؟ فيه وجهان: 

أحدهما : أنه لا حاجة إلى التكبير عند إرادة القنوت لأن القنوت إنما 


يكون بعد الركوع وقد حصل المصل بين القراءة والقنوت بالركوع فعلى هذا 
لا يحتاج إقى التكبير وهذا هو رأي ائمة العترة. 


ووحهة. ما ذكرناه. 

ووجهه: أن القنوت عنده قبل الركوع فلهذا كان التكبير مسنونا للفصل 
بين القراءة والمنوت. 

والختار. هوالأول للوجه الذي أإوخقللاء: : وقد جز غرغطنا من ببان: 
الاعتدال في الصلاة. 

القول فى السجود 

أما الكتاب : فقوله تعالى : لوَاسَجُحُوا». وقوله : «#وَاسجُت واقتردية#الملق:05. 

أما السئة : فلأن المعلوم من حاله نإ ١‏ قد نقل نقلاً متواتراً 

و . نَ لمعلوم من 00 لسجود و نفل و 2 
وقد قال : «صلوا كما رأيتموني أصلي». 


وأما الإجماع : فتمل ادعتمّدل على وجوب السجود وهو معلوم بالضرورة من 
دين صاحب الشريعة صلوات الله عليه. 
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لجار سس ككتاب الصل- الاب الخاسس يه بان صفة الصلاة 


التفريع على هذه المقاعدة : 

الفرع الأول: في بيان أقله وأكمله. 

اعلم أن السجود عبارة عن وضع الجبهة على الأرض وأقله أن يطمئن 
على الأرض وأكمله أن يقف مقدار التسبيح المسئون. فإذا فرغ المصلي من 
اعتدال الر كو لحرت اجارييرن والتكبير مستحب لما روى أبن مسعود 
أن الرسول 7 كان روات رك وحص وم وقعود ويكون ابتداؤه 
عند انحنائه للسجودء وهل يكون ممتدا أو متصورا؟ نه فدجيان 

المذهب الأول: أن السنة فيه أن يكون مندا فيكون ابتداؤه عند ابتداء 
النحنائه للسجودء وآخره مع أول السجود وهذا هو الظاهر من المذهب »؛ 
ونحكى عن الشافعى في الحديد 

والحجة على هذاء هو أن الإاهواء إلى السجود فعل من أفعال الصلاة 
فاستحب مد التكبير فيه لثلا يخلو من ذكر كسائر أفعال الصلاة. 

المدهبه الثاني : أن السنة فيه القصر وهذا هو رأي ابن حنيفة» والقول 
القديم للشافعي. 

والحجة على هذا : قوله ب : «التكبير جزم)). اراد مقصورا. 

والختار. جواز الأمرين: فإن مد التكبير فلأنه هيئة للركن فلهذا أاستحب 
مده وإن قصره فلأن السنة قصره وقطعه كما ورد في الخبر. 


سل 


كتاب الصلاف- الاب الخامس يه أن صنة الصلاة سس اآلامتصاص 


المذهب الأول: أن السنة في أول ما يقع من المصلي على الأرض في 
سجوده يداه ثم ركبتاه وهذا هو رأي أئمة العترة الساسعيد را ضري 
ومحكي عن ابن عمر والأوزاعي وإحدى الروايتين عن مالك. 

والحجة على ذلك : ما روى نافع عن ابن عمر أن الرسول فك كان إذا 
سجد بدأ بوضع يديه قبل ركبتيه. 

الحجة الثانية: ما روى أبو هريرة عن الرسول 8ك أنه قال: «إذا سجد 
أحدكم فلا بيرك كما بيرك البعير وليضع يديه قبل رككية”"”. وهذاا نص 
فيما قلناه. 

المذهب الثاني : أن المستحب أن يبدأ بوضع ركبتيه قبل يديه وهذا هو رأي 
الفريقين الشافعية والحنفية ومحكي عن عمربن الخطاب والثشوري وأحمد بن 
حنبل وإسحاق بن راهويه والنخعي. 

والحجة على هذا: ما روى مصعب بن سعد قال: كنا نضع اليدين قبل 
الرككن فامرنا أن ندا بالر كن 0110 

الحجة الثانية: ما روى وائل بن حجر عن الرسول 4 أنه كان إذا سجد 
وضع ركبتيه قبل يديه وإذا رفع نهض يديه قبل ركبعيه” '". 
)١(‏ رواه احمد وأبو داود والنسائي. 


(9)زرواه النمسة إلا أجمدء وحسته الترمدى:وقال: : غريب » وأخرجه ابن خزيمة واين حبأن وابن 
السكن في صحاحهم. 
قال الرباعي في (فتح الغفار)١ ٠ ١1/‏ : وقال الخطابي: حديث وائل أثبت من حديث أبي هريرة 
فحديث أبي هريرة قد تكلم في إسناده؛ وقال الجاحظ في (بلوغ المرام) : بل هو أقوى من حديث 
وائل ؛ لآن له شاهدا من حديث ابن عمرء صححه ابن خزيمة وذكره اليخاري تعليقا موقوفاء 
وأورد ابن القيم: أنه وقع في حديث أبي هريرة قلب لأن أخره يخالف أولهء فإنه إذا وضع يديه - 
عاسم 


الاتصا لس سس سس حكتابٍ الصلاه الاب الخاسس يه بأن صفة الصلاة 


المذهب الثالث: أنه مخير في البداية بأيهما شاء»: وهذا هو المحكي عن 
الناصر”'' وإحدى الروايتين عن مالك. 

والحجة على هذا: هو أن الأحاديث قد رودت بكل واحد من الأمرين 
وهي في مزيد القوة على سواء فلهذا قضينا بالتخيير. 

وامغتار: ما عول عليه أئمة العترة. 


وحجتهم: ما ذكرناه» ونزيد هاهنا وهو قوله إل : زرامرت: أن سعد 
على سبعة أعضاء اليدين والركبتين» '''.. إلى آخرها. 

ووجه الدلالة :هو أنه لكيه بدأ في الخطاب باليدين فلهذا كان المستحب 
البداية بهما في الفعل عند السجود ليكون الفعل مطابقاً للقول. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 


قالوا: حديث مصعب دال على وضع الركبتين قبل اليدين. 


قبل ركبتيه فقد برك كما يبرك البعير. ظ 

)١(‏ في حاشية الأصل» لعله يعني الناصر هنا في قول ؛ لأنه قد ذكره في المذهب الأول» وتنبه هنا إلى 
أن المذهب الأول هو باسم الناصرية لا الناصر: والفرق واضح 

(؟) ورد الحديث بعذة روايات وألفاظ منها: عن ابن عباس قال : ٠.‏ أمر النبى 8ك أن يسجد مت على 
سبعة ونهي أن يكفت الشهر والثياب»؛ أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي» وعند أبي 
داود قال: النبي كك ((أمِرْتُ)) وفي أخرى: (أمِرَ نبيكم أن يسجد على سبعة ولا يكف شعراً 
ولا ثوبا»» وفيٍ رواية : ((....أن يسجد على سبعة آراب)) لم يزدء وفي رواية للبخاري ومسلم 
أيضاً: امرنا النبي أن نسجد على سبعة أعضاء ولا نكف شعرا ولا ثوبا: الجبهة واليدين 
والركبتين والرجلين»: وفي أخرى لبما: ((أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: علىالجبهة وأشار 
بيده إلى أنفسه» واليدين والركبتين وأطراف القدمين» ولا نكفت الثياب ولا الشعر. 


ه51 


كتاب الصلاة- الاب الخامس يه أن صئة الصلاة ------- سسسسسسس سسسب الاختصاص 


قلنا: عن هذا جوابان: 

أما أولا : فلأنه قال: أمرنا وهذا الخطاب إذا ورد كان محتملاً أن يكون 
الآمر الرسول أو غيره وإذا كان محتملا لما ذكرناه ضعف الإحتجاج به. 

مايا قأة بانظرر» ممارض سا رياه ين حديياي غمر 
وحديث أبي هريرة فإنه يدل بصريح القول» و[جملةاما ذكرتموه من الأحاديث 
دالة بالفعلء: والقول والفعل إذا تعارضا كان العمل على القول 
أحق لأمرين : 

أما أولاً: فلأن الخطاب يتعدى إلينا بظاهره بخلاف الفعل فإنه يحتاج إلى 
دلالة في تعديه. 

وأما ثانيا: فلما في الفعل من الإبمطال: 

قالوا: حديث وائل بن حجر يدل على ما قلناه من تقديم الركبتين. 

قلنا: أخبارنا رواها أفاضل الصحابة كابن عمر وأبي هريرة الموثوق 
بعدالتهما وروايتهماء وخبركم رواه وائل بن حجر وقد روي أنه كان يكتب 
بأسرار أمير المؤمنين كرم الله وجهه إلى معاوية وأدنى أحواله الخيانة للإمام 
بإظهار أسراره»: وما هذا حاله يطرق التهمة ويضعف الرواية. 

قالوا: إنه مخير في البداية بأيهما شاء كما هو محكي عن الناصر ورواية 
عن مالك. 

قلنا: التخيير إنما يكون مع استواء الروايتين في القوة فأما وقد أوضحنا أن 
رواية أخبارنا أوثق فلا وجه للتخيير لما أوضحناه. 


1 _ 


الصاى سس سسسب يسيس ككتاب الصلاق الاب الخامس يه بان صفة الصللة 


الفرع الشالث: في أعضاء السجود وجملتها سبعة: اليدان» والركبتان: 
والقدمان» والجبهة» لما روى ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: أُمِنَ النبي أن 
يسجد على سبعة : يديه» وركبتيه» وأطراف أصابع رجليه ؛ 0000-5-6 وما 
هو الواجب من هذه الأعضاء؟ فيه مذاهب ثلاثة 

المذهب الأول: أن الواجب إنما هو الجهبة دون الأنف وهذا هو رأي أئمة 
العترة ومحكي عن الحسن البصري وابن سيرين وعطاء وطاووس والثوري 
وأبي يوسف ومحمد. 

والحجة على هذا: ماروى ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: أ 
الرسول 8ك أن يسجد على سبعة: يديهء ورككتيه» وقلميه)» وجبهته, 71 
يذكر الأنف» وما كان مأمورا بها افاج يجين أكه. 

الحجة الثانية: ما روى ابن عمر رضي الله عنه أنه قال له الحبي لإ : اذا 
سجدت فمكن جبهتك من الأرض»”'". ولم يذكر الأنف. 

المذهب الثاني : أن الواجب السجود عليهما وهذا شيء يحكى عن 
سعيد بن جبير وعكرمة والنخعي وإسحاق بن راهويه. 

والحجة على هذا: هو أن المعلوم من حاله 4# أنه كان يسجد على 
الجبهة والأنف في كل صلواته وف هذا دلالة على وجوبها لقوله يِإإوك : 
«صلوا كما رأيتموني أصلي». والظاهر أنها واجبة حتى تخرج بدلالة. 


(؟) حكاه في (الجواهر) و(المهذب) وعزاه في (التلخيص) إلى ابن حبان وغيره» ثم حكى تضعيقه. 


17م 


كتاب الصلاة- الاب الخامس له أن صئة المله سيب الامتصاص 


المذهب الثالث: أنه إذا اقتصر على أحدهما جاز وهذا هو المحكى عن 


أبى حنيفة. 


والحجة على هذا: هو أن عظم الجبهة والأنف واحد فلو كانا عظمين 
لكان السجود على قانية أعظم وإذا كانا عظما واحداً جاز أن يتعلق الفرض 
سير شيعا شين جره انان إن سر خض الاني جاه 
على قول أبي حنيفة» وإن سجد على الجبهة أجزأه على قولناء ولم يجز 
على قول من ذهب إلى وجوبهما جميعا. 

وامختار: ما ذهب إليه أئمة العترة. 


وحجتهم : ما ذكرناه ونزيد هاهنا وهو ما روى ابن عمر رضي الله عنه 

عن الرسول ل أنه قال : دا و جم فتن جبهتك من الارض». ولم 
راسية: دامسلا هوأعل. الجشبهة. اللو أنه إذا سجد على ذلك له 

الانتصار. يكون بالجحواب عما ذكروه. 

قالوا: المعلوم من حاله © أنه كان يسجد على الجبهة والأنف في كل 
صلاة. وفي هذا دلالة على وجوبها وقد قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي». 

قلنا: قد بينا خروج الأنف عن الوجوب بأدلة خطابية بما رويناه من 
حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة وليس معكم في الدلالة على وجوب 
دخولبما”'' إلا مجرد الفعل ولا شك أن أدلة الخطاب راحجة على الدلالة 


- يقصد الجبهة والأنف»؛ والمطلوب أن يكتفي بكلمة (دخوله) أي دخول الأنف ؛ لأن الجبهة لا‎ )١( 
عايج‎ 


الا سس سس كان القلاك الان الخانس د يان ضنة السلة 


الفعلية من جهة أن أدلة الخطاب منقسمة إلى النص والظاهر والمجمل. 

ودلالة الأفعال مجملة من جهة تعديها ومن جهة احتمالبها في الوقوع على 
أوجه مختلفة من الوجوب والندب والإباحة فلا جرم كان ما قلناه أحق. 

قالوا: عظم الجبهة والأنف واحدا وإذا كانا علب احا از أن يتعلق 
الفرض بهما. 

قلنا: عن هذا جوابان: 


أما أولاً: فلا نسلم أنهما هنا عظم واحد فإن عظم الجبهة مسطح وقصبة 
الأنف عظم مستقيم فهما مختلفان. 

وأما ثانيا: فهب أنا سلمنا أنهما عظم واحد فلا يمتنع تعلق الفرض ببعضه 
كعظم الساق فإن الفرض وهى الغسل متعلق ببعضه ولا يكون جميعه 
موضعا للفرض. 

الفرع الرابع : في هيئة السجود. والكمال في السجود أن يجافي مرفقيه عن 
جنبيه والغرض بالجنب الخاصرة حتى لولم يكن عليه ثوب لظهرت عفرة 
أبطيه والعفرة بضم العين المهملة والفاء والراء هو بياض الإبط لما روى جابر 
أن النبى وك كان إذا سجد جافى عضديه عن جنبيه حتى يري بيياض 
إبطيه'” ويقل بطنه عن فخذيه لما روى البراء بن عازب أن الرسول © كان 
إذا سجد جخ”' ' ويروى: جحَّى والجخ:الإخواء وهو بالجيم والخاء ويروى 
مشددا ويروى بألف أبدلت من أحد الخائين. وروت ميمونة عن 
0 خلاف حولها إلا ما حكي عن أبي حنيفة كما سلف في جواز الاقتصار على أحدهما. 


)١(‏ أخرجه أبو داود بلفظ : : كان إذا سجد جافى عضديه عن جنبيه حتى تأوي له. 
62 أخرجه أبو داود. 


19م 


كتاب الصلاف- الاب الامس ليث أن صن الصلاة 2 سس سس سب الاتتصاص 


رسول الله أنه كان إذا سجد خرَّى في سجوده ورفع عجيزته هكذا 
ل د بلقت . + )١(‏ | 21 5 0 < 
رأيت رسول الله © يفعل . ومعلنى خوى أي رفع مرفقيه عن جنبيه 
وخاصرته» ويروى : خوى بالتخفيف أي فعل الإخواء وبالتشديد أي فعله 
مرة بعد مرة كما قال تعالى: ظنولَ الكناب» أي شيئا بعد شىء, ويروى 
أخوى بالبمزة أي صار ذا إخواء وحد الإخواء المجافاة بحيث لو أرادت بهيمة 
ومرفقيه عن خاصرتيه حتى لو أرادت بهيمة أن تمر لمرت» وإن كانت امرأة 
ضمت بطنها إلى فخذيها وألصقته بهما لأنه أستر لباء ويضع يديه حذو 
منكبيه وذكر أصحابنا أنه يضعهما حذو خديه والأمر فيه قريب لكني لم أعثر 
على الخدين في الأحاديث» ويضم أصابعهما ويضم إبهاميه إليها ويستقبل 
اضايعة تجاه القبلة وجعل يذيه حذو منكبيه 2 ويجعل بديه حذو القبلة لا 
روت عائشة 2 قالت: كان رسول الله ييه إذا سجد وضع أصابعه تجاه 
القبلة. والتفرقة بين الركوع والسجود في ضم الأصابع في السجود وتفريقها في 
الركوع هو أنه إذا فرق أصابعه في الركوع» على ركبتيه كان أمكن في ركوعه 
وأبعد عن السقوط غللاف السجود فإنه لا حاف السقوط ولأنه في السجود 
إذا ضم أصابعه استكمل مقابلة القبلة وإذا فرقها لم يستكمل استقبال القبلة 
بخلاف الركوع فإنه لا يستقبل بها جهة القبلة سواء فرقها أو ضمهاء ويرفع 
«بإذا سجدت فضم كفيك وارفع مرفقيك»'''. ويكره افتراش الذراعين لما 
)١(‏ ولفظه عند مسلم : كان إذا سجد لو أن بهيمة أرادت تمر بين يديه مرت» وزاد أبو داود والنسائي 
بعد قوله: سجد: جافى بين جنبيه حتى لو ...الحديث» وعند النسائي: حتى كان إذا سجد 
خوى بيديه حتى يرى وضح إبطيه من ورائه» وإذا رفع اطمأن على فخذه اليسرى. ا ه. 


(1) :واه فسلم. 


جد ااه 


الاعال ل سسسسسسصسسس سي ككتاب الصلاة- الباب الخامس يه سان صفة الصلاة 


روى أبو هريرة أن النبي يك قال: «إذا سجد أحدكم فلا يفترش ذراعيه 
افتراشس الكلب»”". ويمرج بين رجليه لما روى أبو حميد أن الرسول 8 : 
كان إذا سجد فرج بين رجليه” اللو 
أن الرسول وك أمر بوضع اليدين ونصب القدمين يعني في اوور 
موي يت سا و ا 0 
النبي © أمر أن يسجد على سبعة ولا يكف شعرا ولا ثوبا. وروي ولا 
يكفت والكفت الجمع. 

الفرع الخامس: قد أوضحنا أن السجود على الجبهة واجب بلا خلاف 
وأن السجود على الأنف غير واجب على الخلاف» فهل يجب السجود على 
اليدين والركبتين والقدمين أم لا؟ فيه مذهبان : 

المذهي الأول: أن السجود على هذه الأعضاء واجب» وهذا هو رأي 
أئمة العترة القاسمية والناصرية» وحكي عن المؤيد بالله أنه سئل هل يجب 
السجود على القدمين؟ قال: لا يبحب. وحكي عن الشافعي في أحد قوليه 
وجوب السجود عليهما. 

والحجة على ذلك: ما روي ابن عباس (أمرت أن أسجد على سبعة 
ا وروي عن الرسول 4 أنه قال: ار ييدان دوعتي 


)١(‏ أخرجه أبو داود بزيادة: ((..وليضم فخذيه)). 

(5) رواه أبو داود عن أبي حميد الساعدي بلفظ : : فإذا سجد فرج بين فخذيه ه خير حامل بعنه على 
شيء من فخليه. 

(*) قال في (الجواهر): قلت: الوارد في ذلك ما رواه عامر بن سعيد عن أبيه؛ أن النبي لإ أمر 
بوضع اليدين ونصب القدمين. 

(4) تقدم. 


-891- 


كتاب الصلة- الباب الخامس يه بيأن صئة الملاة سس الصا 


سبعة أعظم» ''. 

المذهب الثاني : أن المببحود لوا را ود سر اسه ضر 
الشافعي ) ومحكي عن أبي حنيفة وبه قال أكثر الفقهاء. 

والحجة على هذا: قوله © لمن علمه السجود: «إذا سجدت فمكن 
جبهتك على الأرض». وقوله قله : («(سحد وجهي»” ". فأضاف السجود 
إلى الجبهة لا غير وفي هذا دلالة على أن هذه الأعضاء لا يجب 
السجود عليها. 

والختار: ما قاله علماء العترة من وجوب السجود على هذه الأ 

وحجتهم : ما ذكرناه؛ ونزيد هاهناء وهو ما روي عن الرسول ل أنه 
قال : وأمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولاماكف ثوبا ولا شعرا»ي” 52 
روى خباب بن الأرت قال: شكك ]1 سول اش اك حر الرمضاء في 
جباهنا وأكفنا فلم يشكنا. وما روى البراء بن عازب عن الرسول 4# أنه 


5 1 5 1 : 5 )2 
قال : (رادا سعجلدا تك فضع كفيك وارفع مرفقيك) 0 


الانتصار. يكون بالجحواب عما ذكروه. 


)١(‏ تقدم. 

ل مروي عن علي ليه في باب ذكر الاستفتاح» أخرجه مسلم وفيه وإذا ركع قال: 
((اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري» ومخي وعظمي 
وعصبي))؛ وإذا سجد قال: ((اللهم لك سجدت وبك آأمنت ولك أسلمت» سجد وجهي 
للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصرهء فتبارك الله أحسن الخالقين)). 

(0) تقدم. 

(4) تقدم. 
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ألا تصاص الهم ككتان الصلاة- الأب الخاممس 2 سان صمة الصلاة 


قالوا: روي عن الرسول © أنه قال: «إذا سجدت فمكن جبهتك,». 
وقوله: «سجد وجهي». فدل ذكر هذه على أن غيرها ليس بواجب. 

قلنا: عن هذا جوابان : 

أما أولاً: فلأن ذكره الجبهة لا يدل على أن غيرها غير واجب فتخصيصها 
بالذكر لا يدل على نفي ما عداها عن الوجوب. 

وأما تان : فلآن هذا ععارض عا زكرناء من الأخيار الدالة على وجوب 
السجود على هذه الأعضاء وإذا تعارضت الأخبار وجب الترجيح ولا شك 
أن أخبارنا راحجة لأنها دالة على الزيادة والزيادة مقبولة لإفادتها فائدة 
جديدة غير ما دلت عليه أخباركم» وإذا قلنا: بوجوب السجود على هذه 
الأعضاء فسجد على ظهر قدميه لم يجزه» وهكذا إن سجد على حرف 
راحته ما يلي ظهر كفيه لم يجزهء وإن سجد على بعض كفيه أجزأه كما لو 
سجد على بعض جبهته: وإن قلنا: بأن السجود عليها غير واجب فهو لا 
يمكنه السجود إلا بأن يعتمد على بعض هذه الإعضاء فله أن يعتمد على أيها 
شاء ويرفع أيها شاء لأنها غير واجبة فلهذا جازت المراوحة بينها. 

الفرع السادس : في كشف هذه الأعضاء في السجود. 

ولا خلاف في أنه لا يجب كشف القدمين ولا يجوز كشف الركبتين لأنهما 
عورة» وهل يجب كشف الكفين أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنه لا يجب كشفهما عند السجود وهذا هو رأي البادي 
والقاسم ومحكي عن أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي. 


و 


كتاب الصلاف الباب الخامس يه بيأن صئة الملاة سس مس آلاتتصاص 


والحجة على هذا: قوله 499 : 5627 أن أمفسيفل على سبعة اليدان 
والركبتان والقدمان والجبهة» '''. ولم يفصل بين كشفها وسترها. 

المذهب الثاني: أنه يحب كشفهما ولا يجوز تغطيتهما وهذا ه وأحد 
قولي الشافعي. 

قال الإمام القاسم: من صلى ويداه تحت ثوبه من برد أو غيره فلا بأس. 
ويحتمل أن يقال: إنه واجب. 


والحجة على هذا: خبر خباب وهو أنه قال: شكونا إلى رسول الله حر 
الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يُشكنا. فهذا يدل على وجوب الكشف فيهما. 


والغتار: هو الأول وهو أن الكشف فيهما غير واجب. 


وحجتهم : ما ذكرناه؛ وبرزيد هاهنا وهو قوله لمن علمه الصلاة : «(قوص 
كما أمرك الله واستقبل القبلة وكبر واقرأ ما تيسر من القرآن» ولم يأمره 
بكشف يديه. 


ومن وجه آخر: وهو أنهما عضوان د يبرزان قِ العادة إلا لحاجة"”'' فلم 
الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه. 


)١(‏ تقدم. 
)١(‏ قد تدعو هذه العبارة إلى الاستغراب في أن اليدين لا يجب كشفهما؛ لأنهما في العادة لا يبرزان 
إلا لحاجة؛ إلا أن المعروف في الماضي وحتى عصرنا هذا أن كثيرا من الفقهاء وتلامذتهم خاصة 
وكذا يعض أسر العلم يلبسون قمصانا ذوات أكنام طويلة» ولكنها البوع قد أصيبحت #تادرة وله 
تكاد تظهر إلا لدى القلة من الفقهاءء لذا أشرنا إلى أن مسألة وجوب كشف اليدين من عدمه قد 
يثير الاستغراب كونهما أصبحتا مكشوفتين لدى عامة الناس» والله أعلم. 
5-2 0- 


الاعال لل سس سس ككتاب الصلاة الاب الخامس له بأن صفة الصلاة 


قالوا: خبر خباب يدل على وجوب الكشف. 

قلنا: عن هذا جوابان : 

أما أولاً: فلأن ما ذكروه حكاية فعل لا ندري على أي وجه وقعت. 

وأما ثانياً: فلأن ظواهر الأخبار التى رويناها دالة على أن الكشف غير 
واجب وأنه يجوز سترها بالأردية والأثواب ولا شك أن الظواهر التى يدل 
عليها الخطاب أصرح بالمراد من دلالة الأفعال لما فيها من الإجمال. 

الفرع السابع : وهل يجب كشف الجحبهة أم لا؟ فيه مذهبان : 


المذهب الأول: أنه إن سجد على حائل متصل مثل كور العمامة وطرف 
المنديل أو بسط كفه ليسجد عليه لم يجزه ذلك؛ وهذا هو المحكي عن 
محمد بن يحيى ونصره السيد أبو طالب » وهو قول الشافعي. 

والحجة على هذا: ما روى رفاعة بن راقع عن رسول الله © أنه قال: 
«لايقبل الله صلاة امرئْ حتى د يضع الوضوء مواضعه» إلى أن قال ((ثم يسجد 
0 جبهته من الأرض حتى ا مناصله ”2 


المذهب الثانى: جواز ذلك وهذا هو رأي المؤيد بالله ومحكىي عن 


أبى حنيفة. 


والحجة على هذا: هو أن ما هذا حاله بمنزلة عصابة المرأة والإجماع 
منعقد على جوازها فهكذا هاهنا من غير تفرقة بينهما. 
)١(‏ هذا طرف من حديث طويل رواه رفاعة بن رافع أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن» وفيه 
روايه الى داود بلفظ : ((لا تتم صلاة أحد من الناس ختى يتوضأ فيضع الوضوء مواصضعه... إلى 


وجهه)) وق رواية : ((جبهته من الأرض حتى تطمئن مفاصله)) انظر: (فتح الغفار)١ .5١0/‏ 


ده ام 


كتاب الصله- الاب الخامس يه بأن صئة الملة سس الاتصاص 

والغتار: ما قاله محمد بن يحيى ورآه الشافعي. 

وحجتهم : ويد ونزيد هاهنا وهوما رواه أبو حميدء وهو أن 
الرسول كه سجد ب يي الأرض , وهو إذا سجد على حائل 
متصل فلم يمكن جبهته من الأرض فلهذا لم يكن مجزياً. 

الانتصار: يكون با جواب عما أوردوه. 

قالوا: الحائل المتصل يكون بمنزلة عصابة المرأة. 

قلنا: إن عصابة المرأة دعت إليها الضرورة وأوجبتها الحاجة بخلاف ما 
نحن فيه فإنه لا ضرورة فيه ولا حاجة ملجئة إليه فلهذا لم يجز. وإن كان 
بجبهته جراحة فعصب على تلك الجراحة بعصابة وسجد عليها جاز ذلك لأنه 
لا جاز ترك أصل السجود لعذر فبأن يجوز ترك مباشرة الجبهة لعذر أولى 
وأحق» ويستحب السجود على جميع الجبهة لما روى أبو حميد: «رأنه[ تكن 
مكن جبهته من الأرض»» والتمكين يكون بأن يسجد عليها فإن سجد على 
بعضها أجزأه لحديث جابر أنه سجد على قصاص رأسه وهو أعلى الجبهة: 
ويؤيد ما ذكرناه أن الجبهة عظم مستطيل من الصلغ إلى الصدغ فحكم 
جانبيها حكم وسطهاء وفي الخبر عن رسول الله 44 أنه أمر الساجد بوضع 
الجبهة وهي بين الصدغين عند السجودء ومن تعذر عليه السجود على 
الجبهة يعدل إلى السجود إلى جانبيها من الصدغين فإن تعذر عليه الصدغان 
والسجود على جانبيهما فإنه يعدل إلى الإيماء ولا يسجد على الأنف بحال. 
وإن هوى الرجل ليسجد فسقط على جنبه ثم انقلب فماست جبهته الأرض 
فإن كان بانقلابه نوى السجود أجزأه وإن لم ينوه لم يجزه لأنه إذا سقط على 


اس 


لمارا سس ككتاب الصلة- الاب الخامس يه مان صفة الصلاة 
جنبه فقد خرج عن سمت السجود فلا يرجع إليه إلا بفعل ونية والفعل أن 
يعود جالسا ثم يسجد لأنه عمل قليل والنية أن ينوي بانقلابه السجود. 

الفرع الثامن: وهل يجب الإطمئنان في السجود أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول : انه وااجب وهيو أن يليك شساجدا لبغا ما وهذا هو رأي 
أئمة العترة ومحكى عن الشافعى. 

ش 00" باه ' ا : 

والحجة على ذلك : قوله»# 0 لمن علمه الصلاة : جم أاسجد حتى 
157 

المذهب الثانى : أنه غير واجب وهذا هو رأي أبى حنيفة. 

والحجة على هذا: قوله تعالى: #ارّحكعوا واسَجثوا #المم:0. ولم يمعصل 

والختار. ما قاله علماء العترة من وجوب الطمأنينة لأن الأحاديث كلها 
متظاهرة على الأمر بالإطمئنان في السجود. 

الانتصار: يكون بال جواب عما ذكروه. 

قالوا: الآية دالة على مطلق السجود من غير اطمئنان. 

قلنا: الآية دالة على مطلق السجود والأخبار دالة على تقييده بالطمأنينة 
فيجب حمل الآية على ما دلت عليه الأخبار توفقه بين الأدلة الشرعية 
وجمعا بينها وحذرا من تناقضها وهكذا يجب حمل الخلاف في تمكين الجبهة 
فإن كل من قال بوجوب كينها فهى الطمأنينة عنده كما هو رأي أئمة العترة 
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كتاب الصلاة- الاب الخامس يه بأن صئة الملا سسسب الامتصاص 


ومن قال بأن التمكين غير واجب فيها قال: إن الطمأنينة غير واجبة كما هو 
رأي أبي حنيفة فإلى هذا نريد بالخلاف في تمكينها والله أعلم. ويستحب 
الإسترخاء عند السجود لما روت عائشة ة رضي الله عنها قالت: كان 
رسول الله ##© إذا سجد كالخرقة البالية: ويمستحب التفجج في السجود. 
والتفجح بجيمين ويروى أبحاء وجيم] وبتقديم الحاء على الجيم» وهو تباعد 
قاب الفسنين وهو شين لعفا ذا رون أن ار 1 2 ان كا عه 
تفجج في سجوده مثل تفجج الظليم''' وهو ذكر النعام لتباعد ما بين فخذيه: 
يكون في مشيته تفكك؛ وأما المرأة فتحتفز في سجودها وتضم فخذيها وتضم 
يديها عند ركوعها ولا تفرج آباطها كما يفعل الرجل لقوله 4# : «النساء 
عي وعورات» فاستروا عيهن بالسكوت»؛ وعوراتهن بالبيوت». وقد وافقنا 
الفقهاء في مخالفة سجود المرأة لسجود الرجل وخالفونا في الركوع وقالوا: إن 
الركوع في حق الرجال والنساء واحد. 

والختار: المخالفة في الركوع السجود للنساء كما أوضحناه. 

الفرع التاسع: في بيان الذكر المشروع في السجود ويشتمل على 
أحكام ثلاثة 

الحكم الأول: أن الذكر مشروع في حال السجود والركوع كما مر بيانه 
ول خلاف في كونه مشروعاً لا روي عن الرسول 89 لقان لا 
كوت العيد م الله إذا كان ساتعدل"! . فلهذا استحب الذكر بالتسبيح والثناء 


)١(‏ جاء في حاشية الأصل : ويجافي بطنه عن فخذيه ؛ لأنه لكيه كان إذا سجد جافى حتى أن بهيمة 
لو أرادت تمرابين فديه مرت » وقيل : إذا كان في الصف لا يجافى كيلا يؤدي جارهء وقيل: هذا 

في النافلة وأما ا لفريضة فيجافي. ا ه. 
)١(‏ رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة بلفظ: ((وهو ساجد فأكثروا - 
ا 


الحشعال ل سسسسسسسسسسس سم كحكتاب الصلاقف الاب الخامس -يث بان صفة الصلاة 


على الله تعالى وطلب الرغائب من عنده في هذه الحالة القريبة منه. وهل 
يكون واجباً في الركوع والسجود أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنه مستحب غير واجب وهذا هو رأي أئمة العترة 
وأكثر الفقهاء. 

والحجة على هذا: قوله تعالى: «ارَصكفوا واستجخوا»مج:»”. ولم يأمر 
بالتسبيح في الركوع والسجود ؛ وقوله #ك لمن علمه الصلاة : ب«شم اركع 
حجن تسكن راكنا يبد حي در ساجدء, ولم يأمره بالتسبيح » فدل 
ذلك على أنه غير واجب. 

المذهب الثاني : أنه واجب» وهذا شيء يحكى عن بعض أهل الظاهر, 
ورواية عن أحمد بن حنبل ولم تصح عنه. 

والحجة لبم على ما قالوه: قوله تعالى: طوَسَبْحُوة بكر وأصيلا»الاحزاب:45. 
وهذا أمر ولا خلاف أنه لا يجب في غير الصلاة فلهذا قلنا بوجوبه في الصلاة. 

والختار: ما عليه العلماء من أئمة العترة وغيرهم من الفقهاء 

من استحبابه. 

وحجتهم: ما ذكرناه»ء ونزيد هاهنا وهو أن الأصل براءة الذمة عن 
الوجوب ولا يشغل إلا بدليل شرعي ولا دلالة على وجوبه. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: قوله تعالى: #وَسبّحُوة». وهو أمر والأمر للوجوب. 
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كتاب الصلة- الأب لحاس ع3 يهان ضدكة مله يت 7 ؟أ؟7آت ىآ 7 #7 م 


قلنا : ١‏ يب حمل الآية على الاستحباب ما اذكرناء من الدلييل على عدم 
الوجوب جمعاً بين الأدلة الشرعية وملآئمة بيهما. 

الحكم الثاني : قِ صفة التسبيح في حال السجود» وفيه مذاهب أربغة : 

المذهب الأول: أن المستحب الأفضل فيه أن يقال: سبحان الله الأعلى 
وببتحمده. وهذا هو رأي القاسم والبادي ونحكي عن الصادق. 

والحجة على هذا: ما ذكرنا من الفضل بالتسبيح على هذه الصفة في 
الركعتين بآخر سورة ((الفرقان)) وبصدر سورة ((المؤمنون)) وفي هذا دلالة 
على أن الأفضل فيه إيراده على هذه الصفة التي ذكرناها. 

والمذهب الثاني : أن الأفضل فيه أن يقال: سبحان ربي الأعلى. وهذا هو 
رأي الإمام زيد بن علي وأحمد بن عيسى والمؤيد بالله» ومحكي عن أبي 
حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه. 

والحجة على هذا ما روي أنه لما نزل قوله تعالى: مسي بامتم َم 
بك العَظييم 4 الواقمة : 4/. قال4201]: («واجعلوها في ركوعكم). وآلا] نزل 
قوله تعالى: #وسيح اسم مرك الأغلىئ »الاعدى : . قال: راجعلوهما 
في سجودكهم""' 

المذهب الثالث: أن الأفضل أن يقال في تسبيح السجود: ما روي عن 
أمير المؤمنين كرم الله وجهه أنه كان يقول في سجوده: اللهم لك سجدت 
ولك اديت ويك آمنت وآانت ربيى سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق 


سال ا ا 


امار سسسب كحكتاب الصلاه- الاب الخامس يه أن صفة الصلاة 


سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. 


ويستحل : : أن يدعو في سجوده بما أحب من أمر دينه وديناه؛ لا روى أبو 


هريرة أن الرسول ِلك كان يدعو في سجوده فيقول : «اللهم ء اغفر لي ذنبي 


كله ؛ دقة ة وجله, آخره وأوله؛ علانيته و 


تارامع : محكي عن الشافعي بقوله في سجوده : سجد وجهي حقا 
فا تعدا 007 وهذه الأدعية الطويلة إنما تستحب إذا كان منفردا فأما إذا 


كان إماماً فربما يفقل على المؤتمين وإذا كان مأموماً خالف إمامه. 


والختار من هذه المذاهب إذا لم يقتصر على التسبيح : المأثور من جهة 
الرسول كك ما نقل عن أمير المؤمنين فإئه لا يقوله إلا [عن! توقيف من جهة 
الرسول كك وهل يزاد في الذعاء أو ينقتص على ما ورد من جهة 
الرسول ©ي؟ فيه تردد. 

والختار: جواز الزيادة لما روي عن الرسول 4ك أنه قال: «أقرب ما 
يكون العبد من ربه وهو ساجدء فأكثروا من الدعاء» فقمن أن يستجاب 
لكم». ومعنى قوله: «قمن» أي جدير وحقيق وحري أن يستجاب لكم. 
ويروى بفتح الميم وكسرهاء وتكره القراءة في حال السجود لما روى ابن 
عباس رضي عنه أن الرسول و قال: «نهيت أن أقرأ راكعاً أو ساجدا»”". 
)١(‏ أخرجه مسلم وأبو داود. 0 
(1) رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود عن ابن عباس بلفظ: كشف رسول الله 8#ك الستارة 

والناس صفوف خلف أبي بكر فقال: : ((يأيها الناس» إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا 


الصالحة يراها المسلم أو ترق له, ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجداء أما الركوع 
فعظموا فيه الربا» وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء, فقمن أن يستجاب لكم)). 


امم 


كتاب الصلاق- الاب الخامس له بان صئة الصلاة سس سس آالامصاص 


الانتصار: واعلم أن هذه المذاهب كلها منقولة من جهة الرسول 8 
والغرض أنها كلها في حيز الجواز وإنما المطلوب هو الأفضل وقد ذكرنا ما هو 
الآأفضل منها. 

الحكم الثالث: في عدد تسبيحات السجود» والمستحب هو الإقتصار على 
ثلاث تسبيحات في حال السجود لما روى ابن مسعود عن الرسول 9 . 2-7 
سجد أحدكم فقال في سجوده: سبحان ربى ي الأعلى فقد تم سجوده» د وله 
خلاف أنها هي المشروعة. وهل يزاد على هذه العدة؟ فحكي عن البادي أنه 
لا يجاوز من الأوتار إلا إلى خمسة؛ 0 الصادق والباقر والناصر أنه يزاد 
على هذه الثلاثة فيكون سبعاً أو : تسعاء وعن الحسن البصري لا يزاد على 
الخمسة والسبعة؛ وعن زيد بن علي والقاسم لا يزاد في السجود على ما ورد 
من جهة الرسول ##ك على هنل الشلابك, (ومعنى الرب هو المالك لجميع 
المكونات في العالم يتصرف بها كيف شاء من جميع أنواع التصرفات ألا له 
الخلق والأمر وهو على كل شيء قدير. 

الفرع العاشر: في الرفع من السجود» ويستحب أن يكبر عند رفع رأسه 
من سجوده لما روى أبو هريرة أنه كان يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود 
وهل يكون التكبير مقصورا أو تمدودا فقال أبو حنيفة يكون مقصورا وحكي 
عن الشافعي أن ابتداء التكبير يكون مع أول الرفع ويمده حتى ينتهي آخره مع 
انتهاء الرفع لئلا يخلو فعل: من ذكر وفيه التردد الذي ذكرناه في الركوع 
فأغنى عن الإعادة. 
لكتوواوياة الترمذي عن ابن مسعود بلفظ: ((إذا قال أحدكم في ركوعه: سبحان ربي العظيم 


ثلاثا فقد تم ركوعه و ذلك أدناهء وإذا قال قي سجوده + سبحان ربى الأعلى ثلانا ققد م 
سجو ذه )2 وذلك أدناه)). 
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ااال سم ككتاب الصلهة- الاب الخامس يم مان صفة الصلاة 
القول تي القعود بين السجدتين 
ولا خلااف 5 استحباب المقعودبن السجدتين ؛ وهل يكون واجبا أم لد ؟ 
فيه مذهبان : 
المذهب الأول : أنه واجب وهذا هو رأي اله العترة ومحكي عن الشافعي. 


والحجة على هذا: قوله 4 : م يرفع رأسه من السجود حتى 
)0 


يطمئن جالسا» 
مالك فمتى رفع رأسه رفعاً ما وإن قل أجزأه ذلك ولا يحب عليه الطمأنينة 
والأرض مقدار صفيحة السيف أجزاه فأما مالك فإنه يعتبر ما كان أقرب إلى 
الجلوس فإنه يجزيه وهكذا يعتبر ف الإعتدال عن الركوع ما كان أقرب 
إلى القيام. 

والختار: ما عليه أئمة العترة ومن تابعهم. 

. :١ 0ك‎ . ٠ 5 0 ١ 

وححجهم” ما ذكرناه, وبزيد هاهنا وهو ان المعلوم من حاله, 0 أنه كان 
يعتدل من الرفع لرأسه عن السجود ويطمئن وقد قال ###: «صلوا كما 
أيتتموني أصلي». 

والحجة لأبى حنيفة ومالك: هو أن المأخوذ على المصلي إنما هو الركوع 
والسجود كما قال تعالى: «وارحهعوا واستجثوا #المج:0. وهذا يقال له : راكع 


)١(‏ ورد فى الحديث الطويل الذي رواه رفاعة بن رافع, أخرجه الترمذدىي وقد تعدم. 


ل 


كتاب الصلاقف- الباب الخامس يه بيأن صئة الملزة سس الصا 


وساجد وإن لم يعتدل بين السجدتين وفي هذا ما ريده من بطلان الإعتدال. 


الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه. 


قالوا: المأخوذ عليه هو الركوع والسجود بدليل قوله تعالى: 
#ارتححعوا واستحثوا #الحج : 17. 

قلنا: إن قوله تعالى: «ارّحكهوا وَاسَجُتُوا دي :+ نص في طلبهما جميعاً 
وظاهر في الوجوب ومجمل ف كيفية السجود وقد بين كيفية السجود بقوله: 
««صلوا كما رأيتموني أصلي». ويفعله فإنه كان يعتدل بين السجدتين ولنا فيه 

التفريع على هذه الماعلة : 

المرع الأول : ف صفة هذه المعلة. وفيها مذهبان: 

المذهب: الأول أن تن رجلة الى ويقعد عليها وينصب قدمه اليمنى 
وهذا هو رأي أئمة العترة وأحد قولى الشافعى. 

والحجة على هذا:ما روي أن أبا حميد وصف صلاة رسول الله لك 
قال: فلما رفع رأسه من السجدة الأولى ثنى رجله اليسرى وقعد عليها 
واعتدل حتى رجع كل عضو إلى موضعه. 

المذهب الثانى : محكى عن الشافعى أنه يجلس على صدور قدميه والأول 
هو المشهور عن الشافعي ولم أعثر على هذا القول للشافعي في شيء من 
الأحاديث في صحيح البخاري وصحيح الترمذي. 

والغتار: ما عول عليه علماء العترة ومن وافقهم. 


م 


الجمار سس م كحكتاب الصلاق الاب الخامس يه مان صفغة الصلاة 

وحجتهم : ما ذكرناه ونزيد هاهنا وهو ما رواه رفاعة بن رافع أنه قال لك 
علمه الصلاة : «فادا سحدات فمكن سجودك وإدا قعدت فاقعد على 
فشك البسدع 37 

الانتصار: أن القعدة على الفخذ اليسرى مما لا خلاف فيها بين الأئمة 
والفقهاء. وأما ما روي عن الشافعي في الرواية الثانية فغير مشهورة ولا لها 
وجه ف الأحاديث. 

الفرع الثاني : وهل يكره الإقعاء في الجلوس أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنه مكروه وهذا هو رأي أئمة العترة ومحكى عن الشافعي. 
في الصلاة. 

المذهي الثانى : أنه من السنة أنه غير مكروه وهذا مروي عن العبادلة 
ومن التابعين نافع وطاووس وجاهد واختلف ف تفسير الإقعاء على 
أقوال ثلاثة : 

فالقول الأول: محكى عن أبى عبيد هو أن ينصب ساقيه معا على اللأرض 
ويجلس على البته. 


)١(‏ تقدم في حديث رافع بلفظ : ((إذا قمت فتوجهت إلى القبلة فكبرء ثم أقرأ بأم القرآن وبما 
شاء الله أن تقرأء وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك وإذا سجدت فمكن 
سجودك ع فادا رفعت فاقعد على فخذك السرض.)) الحديث» ويه روايات عدة. 


م 


كتاب الصلاة- الياب الخامس يه بان صئة الصلة سس الاتتصاص 


القول الثاني : حكاه أبو عبيد عن أئمة الأدب يقول: الإقعاء هو: أن 
يفترش رجليه ويجلس على عقبيه. 

القول الثالث : حكاه الشيخ أبو إسحاق من أصحاب الشافعي أن الإقعاء 
هو: أن يجعل يديه في الأرض ويقعد على أطراف أصابعه. 

والحجة على ما قالوه: هو أن هذه القعدة إنما شرعت من أجل الإعتدال 
والاطمئنان وللفصل بين السجدتين ولا شك أن الإقعاء والافتراش سواء في 
الاعتدال والطمأنينة» فلا جرم كان الإقعاء نا كالافتراش من غير فرق. 

وامختار: ما قاله علماء العترة من كراهة الاقعاء. 

وحجتهم :ما ذكرناه, ونزيد هاهنا وهو ما روي أن الرسول © قال 
لعلي كرم الله وجهه: «يا على أحب لك ما أحب لنفسي» وأكره لك ما 
أكره لنفسي » لا تقع بين السجدتين»' '". 

الاتتصار: يكون بال حواب عما أوإيدوده 

قالوا:إن هذه القعدة شرعت من أجل الإعتدال فكانت مسنتونة 
كالافتراش. 

قلنا: عن هذا جوابان : 

أما أولا : فلأنه لا وجه للقياس في العبادات فإنه لا جرى للأقيسة فيها. 

وامالاياء: قلآن هذا معارضى يمنا رويتاد غن الرسسول9007 ذانة ته 
صريح في كراهة الإقعاء والقياس لا يمكن معارضته للأخبار المروية عن 


010( أخرجه الترمذي. 
اللا 


اتام كتاب الصلاة- الاب الخامس يه سان صفة الصلاة 





يعارضه نص من الكتاب والسنة. 
الفرع الثالث: هل في هذه القعدة ذكر مشروع أم لا؟ فيه مذهبان: 
المذهب الأول : أنه لا ذكر فيها مشروع وهذا هو رأي أئمة العترة ومحكي 
عن أبي حنيفة فأما الشافعي فلم يرو أصحابه عنه في هذا شيئا من الذكر. 
فيستوي قاعدا». ولم يذكر فيها ذكرا. وما روى أبو مسعود البدري عن 
رسول الله 4 أنه قال : «رلا تحزي صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع 
--00000 ولم يذكر فيها ذكرا وف هذا دلالة على عدم الذكر فيها. 
المذهب الثاني : أن الذكر فيها مشروع وهذا شيء يحكى عن ابن عباس 
وسعيد بن جبير. 
والحجة على هذا: ما روى ابن عباس عن الرسول © أنه كان يقول 
بين السجدتين : «اللهم اغمر لي وارحمني واجبرني واأرفعني واهدني 
55 ( 5 اع 1 1 ع 
وارزقني»' : وق روأيه أم سلمة : (رواهدني السبيل الاقوم. 
والختار: ما قاله ابن عباس. 
والحجة: الخبر الذي رويناه عنه. نزيد هاهنا وهو أن أفعال الصلاة لا 
)١(‏ تقدم. 
(0) رواه الترمدي وأبو داودء قال في (فتح الغفار)١ ٠0/‏ : إل أنه قال فيه ديعنن أباءواوو” وعافني 


مكان واجبرني »؛ وأخرجه اسن ماحة والحاكم وصححه: اهء وليس في لفظ هذه الرواية: 
((وارفعني)) كما جاء في لفظ المؤلف المحقق. 


ال 


كتاب الصلا- الياب الخامس يه بيأن صئة الملاة سس الاتصاص 


الانتصار. يكون بالحواب عما ذكروه. 

قالوا: حديث رفاعة وحديث ابن مسعود يدلان على أنه لا ذكر 
مشروع فيها. 

قلنا: عن هذا جوابان : 

أما أولا: فلأنه إنما لم يذكره في حديث رفاعة وابن مسعود لأن الغرض 
هو ذكر القعدة وبيان وجوبها ولم يتعرض للذكر المشروع فيها. 

وفاانء فلأن خبر ابن عباس مشتمل على بيان زيادة ليست في خبرهما 
والزيادة مقبولة من جهة العدل فلهذا وجب قبولبا. 

الفرع الرابع: ثم يسجد سجدة ثانية على ما وصفنا في الأولى من التكبير 
والبيعةء فإذا رفع رأسه منها فهل يستوي قاعدا ثم ينهض أو يقعد قعدة 
خفيمة ثم نا ينهضص؟ فيه مذهيان : 

المذهب الأول: أن هذه القعدة غير مشروعة وهذا هو رأي أئمة العترة 
ومحكي عن أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: وقول 
للشافعي حكاه المزني. 

والحجة على هذا: ما رواه وائل بن حجر أن الرسول اهز كان إذا رفع 
راسبة مرخ السجود استوى قائما بتكبيرة ولم يقعد. وإذا قلنا: لا يقعد فإنه 


يبتدئ بالتكبير مع ابتداء الرفع وينتهي به مع انتهاء الرفع وذلك يكون عند 
أول حالة القيام. 


0ت 


اناس كتاب الصلاة- الاب الخامس يه بان صفة الصلاة 





المذهب الثاني : أنه يقعد قعدة خفيفة للإستراحة وهذا هو المذكور عن 
الشافعي في (الأم). 
والحجة على هذا : ماروى أبو حميد الساعدي أنه ذكر ذلك في صفة 
صلاة رسول لله ططإلك : وروي عن مالك بن الحويرث أنه رأى الرسول بإ 
يصلي فكان إذا كان في وتر في صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا ومعنى 


الوتر أنه يقعد في ركعة واحدة لا غيرء هذا هو مراد احدلن ررد قالوا : 
أقام في وتر من صلاته. . وإذا قلنا : د نه تدده بت فاخا روى أب حيد 


ق صمة صلاة رسول الله يه . ومتى ينتدى بالتكبير؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أنه يبتدئ به عند ابتداء رفع رأسه من السجود وينتهي به إلى 

وثانيهما: أنه يطيل التكبير ولا يطيل القعود ويتم التكبير في حال النهوض 
للقيام : وهذا هو الأشبه بهذه القعدة لأن أفعال الصلاة لا تخلوا عن ذكر. 

والختار: ما قاله أئمة العترة ومن وافقهم. 

وحجتهم : ما ذكرناهء ونزيد هاهنا وهو أن هذه القعدة مخالفة لأصل 
الصلاة وموضعها لآنه ليس في الصلاة 5 المفروضة قعود في ابتداء ركعة ولا 
معنى لكونها فصلا بين الركعة الأولى والثانية لأن الفصل في الوتر لا وجه له 
فثبيت أنها لفعل] غير مشروع. 

الانتتصار: يكون بالجواب عما ذكروه. 


قألوا: روى (أبو ] ميك الساعدى ومالك بن الحويرث هذه القعدة في صعة 


0 


كنار الصلام.- الأب امخأممس 2 سان صعة الصلاة الا ستصاص 





صلاة رسول الله 2# وأنها مشروعة. 

قلنا: عن هذا جوابان : 

أما أولا: فلأن ما ذكروه حكاية فعل لا ندري على أي وجه وقع 
والأفعال الغالب من حالها الإجمال في وقوعها وهى محتاجة إلى البيان. 
للإستراحة فعلى هذا يبطل كونها مشروعة في الصلاة لأن ما كان مشروعا 
فلا يختلف حاله با : لضعف والقوة. 

لش الخامس : وإدا أراد القيام إلى الركعة الثانية من السجود فهل ينهمص 
معتويدا على الرطن بيديه أو يكون لبي ع دور قديية ا له فلات 

المذهب الأول : أنه ينهض معتم كارع الابأا/ض بيديه وهذا هورأي أئمة 
العترة ومروي عن أبن عمر وعمر بن عبدالعزيز ومالك وأحمد بن حنبل 
وإسحاق بن راهويه. 

والحجة على هذا: ماروى مالك بن الحويرث في صفة صلاة 
رسول الله بيك قال : فلما رفع رأسه من السجود في السجدة الأخيرة من 
الركعة الأولى اعتمد على الأرض بيديه. 2 
معتمدا على يديهء وهذا هو المحكي عن أبي حنيفة: ومسروىي عن أمير 
المؤمنين وابن مسعود. 

والحجة على هذا: ما روى أبو هريرة قال : ن رسول الله اهز يبهص فى 

حرج فاب 





الانتصاس كتاب الصلاخ- الاب المخأمس 3 بان صعة الصالاة 


والختار: ما عول عليه علماء العترة ومن تابعهم. 

وحينتهم : ما ذكرناهء ونزيد هاهنا وهو أن المصلي إذا كان معتمدا علي 
يديه في القيام كان أعوز له وأشبه بالتواضع ثم يرفع ركبتيه قبل رفع يديه 
بخلاف السجود فإنه يضع يديه قبل ركبتيه فعلى هذا يكون أولبما وضعا 
وآخرهما رفعاً وعلى هذا يكون الترتيب في الوضع عند السجود على 
الأرض فيضع أولاً يديه ثم ركبتيه ثم جبهته. 

الانتصار: يكون با جواب عما ذكروه. 

قالوا: روى أبو هريرة أنه اعتمد عند النهوض على صدور قدميه. 

قلنا: ما رواه مالك بن الحويرث ف ضفة صلاة رسول الله © أرجح لأنه 
قصد الوصف والمالغة فيها والتحفظ على أذاء هيئتهاء وما رواه أبو هريرة 
فإنما كان على جهة الرواية دون الصفة فيحتمل أن يكون اعتماده على 
صدور قدميه لأمر عارض بخلاف ما توهموه فكان ما قلناه أحق بالقبول. 

المرع السادس : ثم يقوم إلى الركعة الثانية فيصليها مثل الأولى إلا في النية 
ودعاء الاستمتاح لأن ذلك إنما يراد للدخول في الصلاة وهو داخل فيهاء فإن 
كانت الصلاة تزيد على ركعتين من الرباعيات فإنه يجلس ويتشهدء وهذان 
أعني التشهد والجلسة هل يكونان واجبين أو سنتين؟ فيه مذهبان : 

المذهب الأول: أنهما سنتان وهذا هو رأي أئمة العترة ومحكي عن أكثر 
الفقهاء من أهل العلم. 


#41 


كتاب الصلاة- الاب الخامس يك بان صفة الصلاة الاتسان 





والحجة على هذا: ما روى ابن : حينة”' أن رسول الله قام على 
ركعتين من الظهر أو العصر لم يقعد بينهما فلما قضى صلاته سجد سجدتين 
للسهو ثم سلمء ولو كانتا واجبتين لم يجبرهمسا بسجود السهو 
كالركوع والقيام. 

والمذهب الثاني : أنهما واجبتان وهذا شيء يحكى عن الليث وأحمد بن 
حنبل وإسحاق بن راهويه وداود وأبي ثور. 

والحجة على هذا: ما روى ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: علمنا 
رسول الله © إذا قعدنا في الركعمين أن نقول: : «التحييات. إلى اشر 
وظاهر التعليم دال على الوجوب إلا إلدلالة وقد قال لك لكيه : «صلوا كما 
رأيتموني أصلي». 


ومن وجه أآخر: وهو أنها قعدة نشتمل على الذكر فكانت واجبة 





)١(‏ في حاشية الأصل : هو عبد الله بن بحينه بباء موحدة مضمومة» وحاء مهملة مفتوحة» وياء مثناة 
من تحت ساكنة؛: ونون ثم هاء»؛ بنت ا لأرت» وهو الحرث بن المطلب بن عبد مناف» وأمها أم 
صيفي بنت الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى؛ أسلمت وتابعت رسول الله اما 
ذكره النووي. وهو أزدي حليف لبني عبد المطلب بن عبد مناف. 
قال في (الجرح والتعديل)09/١٠9١1:‏ له صحبة»روى عنه عبد الرحمن الأعرج, وحفص بن 
عاصم» وابنه على اه له عن النبي يك أحاديث بسيرة لاقباله على العيادة» روف عن أشيل 
المدنية وبها مات في أخر ولاية معاوية؛ راجع (مشاهير علماء الأمصار)١ ١6/‏ 
و(الثقات)7/76١75»‏ و(الاستيعاب)/3/7. 

)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم والنسائي» قال في (جواهر! لأخبار) حاشية (البحر) :7/0/١‏ وفيه 
للسخة إلا الموطا روايات أخرء يتضمن بعضها زيادات؛: ولفظه هنا: عن ابن مسعود قال: 
علمني رسول الله التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن: ((التحيات لله 
والصلوات والطيبات؛ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام عاد علينا وعلى 
عباد الله الصالحين: أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله)). 
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لجار سس سد كحكتاب الصلاق الاب الخامس له بيأن صفة الصلاة 
كالقعدة الأخيرة. 

وامختار. ما عول عليه علماء العترة وأكثر أهل العلم من كونهما سنلتين. 

وحجتهم : ما ذكرناه» ونرزيد هاهنا وهو أن الوجوب مفتقر إلى دلالة من 
قول أو فعل وهذان أعني القعدة والتشهد ليس فيهما دلالة على وجوبهما 
فلهذا بطل وجويهما. 

الانتصار. يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: روى ابن مسعود تعليم التشهد فلهذا قضينا بوجوبه. 

قلنا : إنه وك كما يعلم الأمور الواجبة فهو يعلم السئن والآداب والحكم 
فليس تعليمه مقصورا على الواجبات فمجرد التعليم لا يدل على الوجوب. 

الفرع السابع: في التشهد الأوسطء وقد ذكرنا حكمه في كونه سنة 

واعلم أن القعدات في الصلاة ثلاث فاثنتان واجبتان وواحدة مسنونة؛ 
فأما الواجبتان فهما القعدة في التشهد الأخير كما سنوضحه والقعدة بين 
السجدتين للاعتدال» وأما المسنونة فهي للتشهد الأوسط ؛ وهو مشتمل على 

الحكم الأول: في هيئة القعود وفيه مذاهب أربعة : 

المذهب الأول: الافتراش في كلا التشهدين الأول والأخير وهو أن ينصب 
قلمه اليمنى ويمرش رجله اليسرى ويفضى ببطون أصابعه إن الأرض وهذا 


م ع م 





كتاب الصلاة- الباب الخامس يه ان صفة الصلاة الانتتصاص 


هو رأي البادي والقاسم ومحكي عن أبي حنيفة وأصحابه. 

والحجة على ذلك : وهو رأي زيد بن على والمؤيد بالله وهو ما رواه أبو 
حميد الساعدي في وصف صلاة رسول الله لكك فانه قال : إذا قعد للتشهد 
أن [آنصب] رجله اليمنى وافترش رجله السرى وتعد عليها وأنضي يطو 
أصابع رجله اليمنى إلى الأرض”". 

المذهب الثانى: التورك عو البنة فبهما جفيعا وهذا هو فول مالك. 

اي ذا: ما . رسول الله © أنه قعد فى ال كعة الأخ: 

والحجة على هذا: ما روي عن رسول اللهيوْمَ8ك أنه قعد في الر خيرة 
تحت مأبض رجله اليمنى وإذا كانت السنة هي التورك في الأخيرة فهكذا 
و 00 الأوسط بجامع كونهما قعدة تشتمل على ذكر فلهذا 

المذهب الثالث: الإفتراش في التشهد الأول والتورك في التشهد الأخير 

الحجة على هذا : إن ابااحميد الساعدض وصف صلاة رسول الله لبك 
فقال: لما جلس ف الأوليين ثنى رجله اليسرى وقعد عليها ونصب اليمنى ولا 
قعد في الرابعة أخر رجله عن وركه وأفضى بمقعدته إلى الأرض ونصبف 
)١(‏ جاء الحديث في روايتين كلتاهما تختلف إلى حد ما في لفظها عن رواية المؤلف الأولى لأبي داود 

قال: فإذا قعد في الركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى ونضب اليمنى» فإذا كان في الرابعة 

أفضى بوركه اليسرى في الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة. 

وفٍ رواية الترمذي : فإذا جلس ف الركعتين جلست على رجله اليسرى ونصب اليمنى؛ فاذا 


جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. 
قت 


لحار لل سس ككتاب الصلاقف الأب الخامس يه مان صفة الصلاة 


010 

المذهب الرابع: الإفتراش في التشهد الأول الذي وصفنا فإذا كان في 
الركعة الأخيرة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض وقدم رجله اليسرى وأخرج 
قذميه من ناحية واحدة وهذا شىء يحكى عن الناصر. 

والحجة على هذا: ما روى لأبوا حميد الساعدي أن الرسول © فعل 
هذا في صلاته فصارت هذه المذاهب كما ترى في هيئة القعود. 

والختار: هو الإفتراش في التشهد الأول والتوّرك في التشهد الآخير كما 
وصفنا من حالهما. 

والحجة على هذا: ما رواء أيوا جيك مأ ممصفة صلاة رسول الله © فإنه 
فرق بين قعوده في التشهد الأوسط وبين قعوده في التشهد الأخير فإنه افترش 
في الأول وتورّك في الثاني. ظ 

والتفرقة بينهما ظاهرة» ولبذا كان المختار لأنه في التشهد الأول يريد 
القيام لإتهام الصلاة والافتراش أقرب إلى حاله القيام فهلذا أثره حلام 
التشهك الأخير فإنه آخر الصلاة فلا يحتاج فيه إلى قيام فلهذا تورك فيه جمعا 
بين الغرضين وتوفيرا على كل واحد منهما ما يستحق من الهيئتين. 

الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه. 


واعلم أن كل واحدة من القعدتين قد فعلها الرسول 8ك فآئر الإفتراش 


)010 تقعدم قٍْ حديث الساعدي قٍِ إحدى روايات أبي داود. 


ادح :8 


كتاب الصلة- الباب الخامس عيذ بان صئة الملا سس آلاتصاص 


في الأولى لما ذكرناه: وآثر التورّك في الثانية فمن العلماء من غلب حكم 
الأولى على الثانية فجعلهما جميعا على هيئة الإفتراش ومنهم من غلب 
حكم الثانية على الأولى نجدليما حييها على هينة الورك ولبذا كان بن 
ار جين ب الداهب لا دايا نقل من الأحاديث في هيئة التشهدين 
كلامهماء ٠‏ فأما ما حكي عن الناصر فلم أغلم أن أحدا من أئمة العترة ول 

من الفقهاء ذهب إليه» واعتماده على ما روي عن أبي حميد في صفة صلاة 
رسولا لله 4# من أ أنه أخرج رجليه جميعا وقعد على وركه اليسرى- 
فالشهور عن أبي حميد خلاف هذا وهو الإفتراش في التشهد الأول والشورك 

في التشهد الأخير. 

الحكم الثاني : في هيئة وضع اليد عند التشهدء فإذا قعد للتشهد فإنه يضع 
يده اليسرى على فخذه اليسرى ويبسط أصابعه اليسرى ويجعلها على شكل 
خلقتها من غير قصد منها لضم ولا تفريق » ومن العلماء من قال يضمها 
ومنهم من قال: يفرقهاء والأولى ما ذكرناه؛ وأما اليمنى ففي كيفيه وضعها 
أربعة أقوال : 

فالقول الأول: أن يضعها مبسوطة على فخذه اليمنى ويشير بالسبابة وهي 
المسبحة إلى الوحدانية عند الإثبات من غير قبض لشيء من الأصابع» وهذا 
هو الظاهر من مذهب القاسم والبادي لما روى ابن عمر رضي الله عنه أن 
الرسول كك كان إذا جلس في الصلاة ة وضع يده على ركبته ورقع أصبعه 
التي تلي الإبهام اليمنى يدعو بها ويده اليسرى على ركبته يبسطها عليهاء 
فظاهر هذا الخبر آدال] على أن اليدين مبسوطتان على الفخذين من غير قبض 
لأصابع اليمنى ولا عقدتهاء وهل تكون الأصابع مضمومة أو منشورة؟ 
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الا سس سس ككتاب الصلاة الاب الخامس يه بان صفة الصلاة 


والمستحب أن تكون على شكل الخلقة لآن الخبر لم يشر فيها إلى قبض 
والايسط. 


القول الثأنى : أن يضعها على فخذه اليمنى مقبوضة الأصابع إلا المسبحة 
لا روى ابن عمر رضي الله عنه أن الرسول #9 كان إذا قعد للتشهد وضع 


يده اليسرى على ركبته ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثا 
وحمسين وأشبار .نا 0 


القول اثالث : انس امير رامس ولت بالوبهام والوسطى 
ويشير بالمسبحة لما روى وائل بن حجر أن الرسول 4# فعل هكذا كأنه عاقد 
على ثلا ئه وعشرين. 


القول الرابع: أن يعقد الخنصر والبنصر والوسطى ويبسط الوبهام 
والمسبحة يشير بها لما روى أبو حميد المتاعدى أن رسول الله ###© فعل ذلك. 
فهذه الأخبار كلها دالة على أأن] النبي يك فعل هذه البيئات مرة هكذا 
ومرة : هكذا تسهيلاً للأمر وتوسعة في العبادة فكيفما وضع يده على هذه 


)١(‏ هذه في رواية لمسلم والنسائي عن ابن عمر »؛ وقد حدد ابن بهران في (الجواهر) روايات عقد 
النبى 0/09 أصابعه في التشهد بأربع هيئات» قال: وكلها مروية عن النبي7 
أما الأولى : وهي بسط الأصابع فهي في رواية ابن عمر ونحوها في إحدى روايات الأسعدي: 
وعن نير الخزاعى قال: رأيت رسول الله واضعا يده اليمنى على فخذه اليمنى رافعا أصبعه 
السبابة قل 
والبيئة الثانية : وهي بصورة العقد ي ثلاثة وعشرين؛ قيل : رواها وائل بن حجرء والذي في 
(التلخيص) عنه: ان رسول الله كان يحلق بين الإبهام والوسطى؛ وعزاه إلى ابن 
ماجة والبيهقي. 
والثالثة : وهي صورة العقد على ثلاثة وخمسين» وهي في رواية لمسلم وللنسائي عن ابن عمر. 
والرابعة: قيل : هى في إحدى روايات حديث أبى حميد الساعدي. 
قال ابن بهران: ولم أقف عليها فلعل دليلها ما عزاه في (التلخيص) إلى مسلم من رواية ابن 
الزبير بلفظ : كان يضع إبهامه على الوسطى » ويلقم كفه اليسرى ركبته ؛ والله أعلم. 
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كتاب الصلاف- الاب الخامس يه نيان صنة الملا سمس آلاتتصاص 


الحالات فقد أتى بالسنة وأصابهاء ويشير بالمسبحة على جميع الأقوال كلها 
لا ذكرناه من الأخبار الدالة عليها والمستحب أن يشير بها عند الإثبات وهي 
قوله: (إلا الله) لا عند كلمة النفي وهي قوله: (لا إله). والسنة أن لا يجاوز 
بضره إشارته بإصبعه وهل يحركها أم لا؟ فيه روايتان: 

الأولى: رواية ابن الزبير وهي أن لا يحركها. روى أن الرسول كك كان 
يشير بها ولا يحركها. 

الرواية الثانية : رواية ابن عمرء روى عن رسول الله##© أنه كان يحركها 
وقال: «إنها مذعرة للشيطان»''. وإذا قلنا: بأنه يحركها فإن حركتها يسيرة 
فلا تبطل بها الصلاة لأنه عمل قليل كما لو غمض عينيه. 

والختار: أنه لا يحركها لأن تحريكها"لاافائدة فيه بحال. 

الحكم الثالث: في بيان صفة الذكر المسنون في التشهد. 

00 هذا التشهد قد كثرت فيه الأدعية وعظم اختلاف الناس فيما 
يختار فيه من الذكر. فحكي عن الطحاوي أنه قال: إن العلماء اتفقوا مع 
اختلافهم في ألفاظ التشهداعلى] أن الرجل يختار لنفسه تشهدا واحدا يعمل به 
دون غيره. 

قال المؤيد بالله : والأقوى عندي خلاف ذلك وهو ما قاله القاسم وهو أن 
ما تشهد به المتشهد فهو مغن 

وامغتار: ما قاله الطحاوي لأمرين : 

أما أولا : فلأن الأذكار متفاضلة وألفاظها متباينة وأدخلها في الفضل 


)١1(‏ في رواية النسائي عن ابن عمر نحوه. 
حااي ع اع 


المال سس ككتاب الصلاه الباب الخامس يه نيان صفة الصلاة 


وأعلاها ما كان دالا على التوحيد والتنزيه والثناء على الله تعالى. 

وأما ثانياً: فلأن الصحابة رضي الله عنهم متفاوتون في درجات الفضل 
والإختصاص بالرسول فلأجل هذا يتفاوت ما نقلوه هف زيادة الأجر والشواب 
فلهذا كان الأحسن أن كتار الاتان لننسة تشبهدا يعمل ابه كما تان غال 
يقلده في العمليات في المسائل الاجتهادية. وحن الآن نذكر اختلاف العلماء 
واختيار كل واحد منهم لما اختاره من ذكر التشهد. 


القول الأول : حكي عن الإمام زيدبن علي والقاسم والبادي وهو أن 
(«بسم الله وبالله والحمد لله والأسماء الحسنى كلها لله أشهد أن لا إله إلا الله 


: ظء 0١‏ 
وحذه لد شريك له وأاشهد أن محمدا عبذده شولم" 


القول الثاني: أن الأفضل عند المؤيد بالله ما روي عن أمير المؤمنين 
كرم الله وجهه أنه كان يقول في تشهده: «بسم الله والحمدلله والأسماء 
الحسنى كلها لله أشهد أن لا إله إلا الله ا م ا ري" 
فما اختاره البادي والقاسم موافق لما اختاره المؤيد باللّه إلا في قوله: «وبالله». 
وقوله: ««روحده لا شريك له» فإن المؤيد بالله لم يذكرهما في تشهده ويكتفي 


بقوله : دروات حمدا عبذه ورسوله). 


)١(‏ التشهد المروي عن جابر عزاه ابن بهران إلى (الجبامع الكافي) وهو بلفظ: ((بسم الله وبالله 
والتحيات لله والصلوات والطيبات. ء أخرجه النسائي. 
قال في (الجواهر)١‏ /1/5١؟‏ : وأما الرواية التى قصد المصنف (المرتضى» » مصنف البحر) فإنما رواها 
في (أصول الأحكام) عن الحرث عن على لْتَهُ أنه كان يقول في التشهد في الركعتين الأوليين: 
بسم الله وبالله والحمد لله...إلخ؛ قال: : وظاهره الوقف على علي 42لا . 

)١(‏ تقعدم. 


يع ب 


كتاب الصلاة- الباب الخامس يه بان 957 252552525525252 ألا ستصام 


القول الثالث : أن الأفضل عند الناصر ما رواه عن أمير المؤمنين أنه كان 
يقول في تشهده: «بسم الله الرحمن الرحيم وخير الأسماء لله أشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله». فهذه الأقوال في 
التشهد مأثورة عن أكابر أهل البيت كما روينا. 

القول الرابع: أن الأفضل عند الشافعي ما رواه ابن عباس رضي الله عنه 

. عن الرسول لك وهو أن يقال: «التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله 
سلام عليك أيها الح ريه و ا ساد علينا وعلى عباد الله الصا حين 
أشهد ألا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله7! ورواة أنو ذاوةعته عخلز أن 
أبا داود زاد الألف واللام في السلامين والأمر فيه قريب لأن الألف بدل من 
التنوين فهما يتعاقبان. 

القول الخامس : أن الأفضل عند أبي حنيفة ما رواه ابن مسعود رضي الله 
عنه عن الرسول بك أن يقال فيه: «التحيات لله والصلوات والطيبات 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته الحالم 0 عباد الله 
الصالخين أشهد ألا إله إلذالثه وأشهد أن 50ظ5ه5ظ12 "زيه قال 
أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه والشوري واختاره ابن المنذر من 
أصحاب الشافعي. 

القول السادس: أن الأفضل عند مالك ما روى عمر بن المخطاب 
رضي الله عنه عن رسول الله © أنه علم الناس التشهد على المنبر فقال: 
«التحيات للّه» الزاكيات للّه؛ الطيبات للّهء الصلوات للّهء السلام عليك أيها 


(1) تقدم. 


لا حا 


مالتسال ل سس سس ككتاب الصلاه الاب الخامس يه سأن صفة الصلاة 


الى ورحمة الله وبركاته: السلام علينا وعلى عباد اللّه الصا حين,؛ أشهك ألا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن حمدا عبده و" 


القول السابع: محكي عن أبي علي الطبري من أصحاب الشافعي أن 
الأفضل أن يقال: بسم الله وبالله التحيات المباركات الزاكيات والصلوات 
والطيبات لله السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبذه ورسوله. فهذه 
أقاويل العلماء في اختيار التشهد كما ترى. 

والمتار عندنا : ما روي عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه واختاره المؤيد 
بالله وهو قريب مما اختاره البادي والقاسم وزيدبن علي لآن ما اختاره 
الفضل وعلو المنزلة في العلم والعمل ومالهم من العناية في أمر الدين ا 
معالمه والإجتهاد في أن تكون كلمة الثمنهية. العلا فلهذا كان مختارا على غيره. 

الانتصار: يكون ببيان أفضلية ما اخترناه وقد ظهر ذلك بالإضافة إلى من 
أختاره وهم أكابر أهل البيت وساداتهم وبالإضافة إلى ما رووه من جهة أمير 
المؤمنين وغيره من ٠‏ الصحاية رضي الله عنهم»: نعم الكل مصيب وأخذ من 
جهة صاحب الشريعة صلوات الله عليه وكل ما ذكرناه قد أمر به وفعله 
راضاد إلى المإمتعاب واليعه عل الححر لاقمل والأكثر 
5 وثوابا إتباعا لقوله تعالى : «الذين يَسْتمِ / يَسَعوُِونَ القوّل فيتيقُونّ أحَسّتة4«درمر :10 
)١(‏ أخرجه في الموطأ عن عبد الرحمن بن عبد القارئ أنه سمع عمر بن الخطاب وهو على المنبر يعلم 

الناس التشهد» ويقول: قولوا: التحيات لله والزاكيات لله...إلخ. 


 هأا‎ 


كتاب الصلاف- الاب الخامس يه أن صئة الطلخ سمس آلامتصاص 
وقوله : #إواتبغوا أَحَسَنَ ما أحزل إلتِكُمَ من ربكم #لالزمر: 50. 

الحكم الرابع : في تفسير هذه الكلمات : 

فأما التحيات: فروى عن ابن عباس وابن مسعودء أنهما قالا: معنى 
التحيات لله العظمة لله» وحكى عن ابى عمرو بن العلاء أن التحيات لله : 
الملك لله وعن يتمهم التحبات لله : تعني سلام الخلق مأخوذ من 
قوله تعالى : «توهة يس يوْم يَلقوَنةُ سَلامٌ 4« الأحزاب 44 

وأما الصلوات : فأراد أن هذه الصلوات فروضها ونوافلها مضافة إلى الله 
لإستحقاقه للعبادة بها لوجهه. 

وأما الطيبات : فأراد أن الأعمال الضالخة لله تعالى كما قال تعالى: اليه 
يصْمَدُ الكل الطشّب وَالمَمَلُ الصالِحُ يَرَفقُ4:داطر:٠٠.‏ وقيل : الطيبات المحامد والممادح 
والثنأآت الحسنة يستحقها الله وتكون مضافة إليه. 

وأما السلام : ففيه وجهان: 

أحدهما : أن المراد اسم السلام والسلام هوالله كما يقال: اسم الله عليك. 

ونيا ان اشرو 1 اناد كانه قال يلياك اله تسيما سار 
وقد ورد السلام في التشهد تارة نا باللام وتأرة منكرا من غير لام كما 
ورد من جهة الله تعالى على الوجهين جميعا فقال في السلام على عيسى 
سلا عَلَيْهِ يوم وُلدَ وَيَوْمْ يَفُوس ؛ وَعَوَْ تث سيمريه 008 ل تعالى : لالسلا 
عَلَىَ»مريم:+7 فأتى به معرفاً باللام. وقال تعالى: إقل الحَمَد لِلْهِ وَسَلاَ 
على عَِاده الْذِينَ اصتطفى»:سر::ه:. وقال تعالى: «سَّلامٌ عَلَتكٍ لا 


اق اسم 


الاصاس .لس سس د حكتاب الصلاقف الباب الخامس ثُ سان صفة الصلاة 


تتفى الجَاهِلت» التميص 2066 قات بيه متك وكله دال على السلامة مسن 
جهة الله تعالى. 

الحكم الخامس: وهل تسن الصلاة في التشهد الأول أو لا؟ والظاهر من 
مذهب البهادي والقاسم أنها غير مسنونة لما روى ابن مسعود رضي الله عنه 
عن الرسول © أنه كان إذا جلس ف التشهد الأول فكأنما يجلس على 
الرضف والرضف بسكون الضاد وتحريكها هو الحجارة المحماة وفي هذا دلالة 
فيه على الرسول ويدعو. 

وهل تسن الصلاة على الآل أم لا؟ فمن قال: الصلاة عليه مسنونة, 
قال: الصلاة على آله مسنونة ؛ لأنهم تابعون لهء ومن قال: الصلاة عليه 
غير مسئونة ‏ قال : الصلاة على الال غير مسئونة فهذه الأحكام الخاصة 

الفرع الثامن: ثم يقوم إلى الركعة الثالثة معتمدا على الأرض بيديه لم 
رويناه من حديث مالك بن الحويرث» ويكره تقديم إحدى رجليه عند 
النهوض في الصلاة ؛ وقال مالك : لا بأس به. 

والحجة على ما قلناه: ما روي عن ابن عباس رضى الله عنه أنه قال: ما 
هذه الخطوة الملعونة فدل ذلك على كراهتها ثم يركع لبا ويسجد كما قلناه 
في الثانية» فإن ركع وسجد في الفريضة بنية النافلة فهل تبطل صلاته أم لا؟ 
فالظاهر على المذهب بطلان صلاته وهو قول الشافعي وحكي عن أبي حنيفة 


5 ب اب 


كحتاب الصلاف- الاب الخامس سي أن صفة الملا سس مس الاتتْصاص 


أنه يقع عن فرضه وإن نواه عن النفل. 

والحجة على ما قلناه: أن الركوع والسجود ركنان من أركان الصلاة فإذا 
أراد بهما نية النفل لم يكن مجزيا له كسائر الأركان؛: ثم يقوم إلى الرابعة 
يفعل فيها مل ما فعل في الثالثة فإذا فعل ذلك فقد أكمل الركوع والسجود. 

القول في التشهد الاخير 
«صلوا كما رأيتموني أصلي». 

التفريع على هذه الماعلة : 

الفرع الأول في هذه القعدة: هل تكون واجبة أم لا؟ فيه مذهبان : 

المذهمب الأول : أنها واجبة. وهذا هو رأي القاسم والبادي والناصر 
والمؤيد باللّه ومحكي عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وهو أحد قولي 
الشافعي ورأي أبي حنيفة. 
عليه وقد قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي». فدل ذلك على وجوبه: 
ومقدار الواجب منه ما تؤدى فيه الشهادتان والصلاة على الرسول وعلى آله 
لأنهما واجبان كما سنوضحه. 

المذهب الثانى: أن هذه القعدة مستحبة غير واجبة وهذا هو المحكي عن 
أمير المؤمنين كرم الله وجهه وهو قول مالك والزهري والثوري. 


د نم - 


اسان سس ببسب كحكتاب الصلاة- الباب الخامس يه مان صفة الصلاة 


به على هذا: قولسه تعالى : جَيَاليهَا الَذِين آمنوا 
اككفوا وَاسَجُنُوا سَجُكُوا #المج : /9/1]. 

ووجه الحجة من هذه الآية : هو أن الله تعالى أمر بالركوع والسجود من 
غير زيادة ولم يأمر بالقعود فإذا فرغ من الركعة الرابعة فقد تمت صلاته قعد 

والختار: ما قاله أئمة العترة ومن تابعهم. 

وحجتهم : :ما ذكرناه» ونزيد هاهنا وهو قوله فيك : «إدا قعدت فقد تمت 
صلاتك» '''. فظاهر الخبر دال على أن آخر واجبات الصلاة من الأفعال هو 
هذه المعدة ة فإن فيها إتمام الصلاة. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا:الآية دالة على أن هذه القعدة غير واجبة لأنها ليست ركوعا 
ولا سجودا. 

قلنا:دعن هذا جوابان : 

أما أولا: فلأن الآية وإن كانت نصا في طلب الركوع والسجود فهي 
ظاهرة في طلب الأمر لكنها مجملة بالإضافة إلى كيفية آداء الركوع والسجود 
فتكون مفتقرة إلى البيان وبيانها موكول إلى لسان صاحب الشريعة وقد بينها 
بفعله بأن قعد عقيب الركوع والسجودء وفي هذا دلالة على أنها من جملة 
الركوع والسجود في الوجوب. 
)١(‏ جاء هذا في رواية للترمذي عن رفاعة أن النبي © قال لمن علمه الصلاة: ((إذا قمت إلى 

الصلاة فتوضأ)) إلى آخر الحديث» وقد تقدم. 


2-7 ها 


كتاب الصله- الباب الخامس يه أن صئة الملاة سس الصا 
وأما ثانيا: فلأن ما ذكروه معارض بما روينا من الخبر والجمع بينهما تمكن 
لآن الآية ليس في ظاهرها ولا في صريحها ما يدل على بطلان هذه القعدة 
وإذا كان الأمر هكذا بجحر ا سس رارض والسجود والخبر 
على إجحاب هذه القعدة شكون جيعا ينهيا بن غير عناقضة وعدا 
هو مطلوينا. 
المرع الثاني: في الشهادتين ولا خلاف في كونهما مشروعتين في هذه 
المعلة وإغا الخلاف هل تكونان واجبتين أم ل ؟ وفيه مذهبان : 
ظ المذهب الأول: أنهما واجبتان؛ وهذا هو رأي البادي والقاسم وزيدبن 


1 00 0 1 1 / ( 0 ' 
رسول اله ليك فقال : «قل التحيات 7 الى آخره. والآأمر للوجوب. 


المذهب الثاني : أنهما غير واجبين» وهذا هو رأي الناصر ومحكي عن أمير 
المؤمنين والزهري ومالك والثوري وهو قول أبي حنيفة. 

والحجة عليه : هو أن الرسول #ك علم الأعرابي الصلاة حتى قال له: 
«رثم اقعد حتى تطمئن قاعدا فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك». فعلق صحة 
الصلاة بالقعود ولم يذكر التشهد فلو كان واجبا لذكره لأنه في محل التعليم 
والبيان وإن جاز تأخيره عن وقت الطاب فلا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. 

وامختار: ما قاله الأكثر من علماء العترة من وجوب الشهادتين. 


)١(‏ تقدم. 
ظ ”م - 


لسار سس سس ككتاب الصلاة- الاب الخامس 2 سان صفة الصلاة 


وحجتهم : ما ذكرناه» ونزيد هاهنا وهو ما روي عن ابن مسعود أنه قال : 
كنا نؤمر قبل أن يفرض علينا التشهد بأن نقول: السلام على الله.قبل 
عباده؛ السلام على جبريل» السلام على ميكائيل»؛ السلام على فلان؛ 
فقال الرسول صلى الله عليه: «لا تقولوا: السلام على اللّهء فإن الله مو 
السلام ولكن قولوا: التحيات للّه والصلوات والطياف:”. 
على أنه قد فرض. 

الانتصار: يكون با جواب عما أوردوه. 

قالوا: إن النبي 7 27 علم الأعرابي الصلاة ولم يذكر الشهادتين فدل على 
اميا حان. 

قلنا: عن هذا جوابان : 

أما أولاً: فإنه إنما لم يذكر الشهادة لأنه اعتمد على بيان الأفعال لما كانت 
الأقوال والأذكار. 

وأما ثانياً: فلأن هذا مُعَارَض بما ذكرناه وإذا تعارضا فلا بد من الترجيح 
وخبرنا دال على الزيادة فلهذا كان راحجا على غيره ما لم يدل على الزيادة. 

الفرع الثالث: في الصلاة على الرسول صلى الله عليه وآلهء ولا خلاف 
)١(‏ في الحديث روايات بألفاظ متقاربة لأبي داود والنسائي والدار قطني والبيهقي: وأصله في 

الصحيحين دون قوله: قبل أن يفرض علينا. 


كرا حا 


كتاب الصلاف- الباب الخامس مية بيأن صنة الملاة سس الاتتصاص 


في أنها مشروعة»؛ وهل تكون واجبة أم لا ؟ فيه مذهبان : 

المذهب الأول : أنها واجبة,؛ وهذا هو رأي القأسم ونحكي عن عمر بن 
الخطاب وابنه عبدالله بن عمر وأبي مسعود البدري وهو قول الشافعى 
وأصحابه واختيار الأخوين لذهب البادي. 

لاعن عله اومان ١‏ ] الله وملايكنة يُصَلَونَ عَلَى النبئ ييا 
الذِينَ آمنوا صَّلوا ع عَليّهِ وَسَلبُوا 3+ ليما 4 الاح ري . :. وهذا أمر وظاهر ار 
للوجوب ولا خلاف أنها لا تجب الصلاة على الرسول إلا في الصلاة”''. 

المذهب الثاني : أن الصلاة على الرسول غير واجبة وهذا هو رأي الناصر 
ومحكي عن أمير المؤمنين والزهري ومالك والشوري» وهو قول أبي 
حنيفة وأصحابه. 

والحجة على هذا: ما روي عن الرسول 17 أنه علم عبدالله بن مسعود 
التتهيد وقال له : : «إذا قلت هذا فقد تمت صلاتك» إن اله شعت أن تعوم, فقم 
وإن سئت أن تقعد فاقعد». 

ووجه الدلالة من هذا الخبر: هو أنه علمه التشهد ولم يذكر فيه الصلاة 
على الرسول 448 وهو في موضع التعليم فدل هذا على أنها غير واجبة 
كما قلناه. 

والختار: هو القول بوجوبها كما حكيناه عمن تقدم ذكوقء 

وحجتهم :ما ذكرناه ونزيد هاهنا ما روته عائشة عن الرسول 4 أنه 


الوممل رعطة ا نية وعند ذكرء#وك على فول بعضهم اه. 
ابره 


محرا لل سس سس ككتاب الصلاه الباب الخامس ‏ يه بان صفة الصلاة 


قال : برلا يقبل الله صلاة إلا بطهور وبالصلاة علي»'''. ويؤيد هذا ما روي 
أنه يك كان يقول في الصلاة : «اللهم» صل على محمد وعلى أل محمد كما 
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم»'''. هكذا رواه أبي بن كعب عنه يله 
وقد قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي». والواجب هو قولنا: «اللهم» صل 
على محمد وعلى آل محمد». لأن ذلك أقل ما يكون من الصلاة. والأفضل أن 
يقال: «اللهم» صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم» وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على 
إبراهيم وعلى أل إبراهيم إنك حميد نتجيد». .روى أبو حميد أنه قيل 
للرسول © : كيف نصلي عليك؟ فقال: «قولوا: اللهم؛ صل على محمد 
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم» وبارك على محمد 
وعلى أل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد, "ا 


الانتصار. يكون بالجواب غها كرزبواة. 
قالوا: علم بن مسعود التشهد ولم يذكر فيه الصلاة فدل على 


)١(‏ قال في (الجواهر١//7117:‏ هكذا حكاه في (المهذب) عن عائشة عن النبي وه وعزاه في 
(التلخيص) إلى البيهقي والدار قطني وضحفه. 

(؟) هكذا في (الشفاء) ونص عليه في الأحكام قال: وكذلك حدثني أبي عي أبيهاق التشهد» وكان 
يرويه عن زيد بن علي عن آبائه عن علي لحكل وورد الحديث في الصلاة على النبي في التشهد 
من عدة طرق وبألفاظ عدة متقاربة منها ما جاء في (نيل الأوطار)780/7: عن طلحة بن 
عبيد الله عند النسائي وهو أقربها إلى ما سلف بلفظ : ((اللهم» صل على محمد كما صليت على 
إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد؛ وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل 
إبراهيم إنك حميد مجيد)) وفي رواية: ((... وآل محمد)) في الموضعين» ولم يقل فيهما: 
((...وآال إبراهيم)). 

(1) تقدم. 


 *ه‎ 8 


كتاب الصلاة- الباب الخامس يه ببآن صئة الملاة سس يس آالامتصاص 


عدم وجوبها. 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أما أولاً: فإن امتناع تعليمه للصلاة لابن مسعود في هذا الموضع لا يدل 
على أنها غير واجبة فلعله منع هناك مانع من ذكره ويريد ذكره من قبل فلا 
يبيطل وجوبها بالاحتمال. 

وأما ثانياً: فلأن ما قالوه مُعَارَض بما رويناه عن عائشة وأبي بن كمب 
وإذا تعارضا فلا بد من الترجيح؛ وما ذكرناه راجح لكونه أصرح بالغرض 
وأدل على المقصود فلهذا كان هو الأولى بالعمل عليه. 

الفرع الرابع: في الصلاة على الآل. ولا خلاف في كونها مشروعة وأنها 
مستحبة» وهل تكون واجبة أم لا؟ فيه مذهبان: ظ 

المذهب الأول: أنها واجبة على الآل وهذا هو رأي البادي والقاسم 
ومحكي عن المؤيد بالله؛ قال الإمام المؤيد بالله: ولا يصح التشهد حتى 
تقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فهذا تصريح بوجوبها عليهم. 

والليجة على هرذا؟ أنه كك كان يقول في صلاته: «اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد». وقد قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي». 

المذهب الثاني : أنها غير واجبة ؛ وهذا هو المحكي عن أمير المؤمنين 
والزهري ومالك والثوري والمنصوص للشافعي. 

والحجة على هذا: هو أن من لم يكن ذكره شرطأ في صحة الأذان لم 
يكن شرطا في صحة الصلاة كالصحاية. 


ل 


الاتعال سس يي ككتاب الصلاة- الاب الخامس يه بان صفة الصلاة 


والختار: ما عليه أئمة العترة من القول بوجوبها عليهم. 

وحجتهم: ما ذكرناه» ونزيد هاهناء وهو ما روى أبو حميد [أنه قيل]: يا 
رسول الله كيف نصلي عليك؟ فمَال: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى 
11 تكمل). 

الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه. 

قالوا: من لا يكون ذكره شرطا في صحة الأذان فلا يكون شرطا في صحة 
الصلاة كالصحابة. 

قلنا: عن هذا أجوبة ثلاثة : 

أما أولا : فلأنه لا معنى لإيراد الأقيسة في العبادات فإنه لا مدخل لبا فيها 
ولا تجري فيها الأقيسة المعنوية ولا الشبهية. 
فيها بزيادة ولا نقصان بخلاف الأدعية. 

وأما ثالثا: فلأنه إنما بطل ذكر الآل في الأذان لما كان المقصود به الإشعار 
للصلاة والدعاء إليها بخلاف ذكر الآل في الصلاة فإن الأذكار مشروعة في 
الصلاة من أجل إحراز الفضل» وذكر الآل من الأذكار الفاضلة فافترقا؛ 
فحصل من مجموع ما ذكرناه أن ذكر الآل في الصلاة واجب وهو رأي 

فأما ذكر إبراهيم وآل إبراهيم فهل يكون واجبا أم لا؟ فيه تردد فذكر 


51م 


كتاب الصلاة- الباب الخامس يك أن صئة الملاة سسسب الاتتْصاس 


بعض أصحاب الشافعي أن الصلاة عليهم واجبة. 

والغتار: أنه سنة وليس واجبا. قال المؤيد بالله: والأقرب أن آل 
رسول الله إنما هم الأخيار دون الأشرار كما أن المراد بآل إبراهيم الأبرار دون 
الأشرار ولم يمنع الإطلاق من صحة التشهد به فهكذا هاهنا. ثم اختلف 
الناس في آل الرسول ## من هم؟ فمن العلماء من قال: هم بنو هاشم 
وبنو المطلب لأنهم قرابة الرسول بك وأقرب من يتصل به والآل هم الأهل 
لكن الألف واللام أبدلت من الباء. عي قال: هم الذين كانوا على 
دينه لقوله تعالى : «أتخلوا آل فر شد العَذابي#اغافر: . ومنهم من قال: 
هم من محرم عليهم الزكاة وهم آل ري عباس وآل علي 
ومن كان ينسب إلى هاشم» وهذا هو الأقرب لأن هؤلاء هم خاصة 
الرسول وأقرباؤه. 

الفرع الخامس: في بيان هيئة هذه الجلسة وصفة الذكر المشروع فيها. أما ما 
هية هذه القعدة فقد أوضحنا فيما سبق ذكر الخلاف فيها وبينا أن الأفضل في 
هيئتها هو التورّك بخلاف القعدة الأولى فإن الأفضل فيها هو الإفتراش دون 
الورك وقد أوصجنا وبجعة التفرقة.يينهما تاغى يعن الاغادةء وأمااييان صنة 
الذكر المشروع فيها فللأئمة والعلماء فيه اختيارات ونحن نوردها لاشتمالها 
على فوائد وجملتها سبعة : ظ 

الاختيار الأول: مأثور عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه يقول فيه: 
التحيات لله والصلوات والطيبات الغاديات الرائحات الطاهرات الناعمات 
السابغات ما طاب وطهر وزكا وخلص للّه وما خيث فلغيره أشهد أن لا إله 


#7 


خسار سس سيب كحكتاب الصلاق- الاب اتخامس يه أن صفة الصلة 


لاله وعد للاشريك له افيد أن عجرا عبده ورصولة أرسلة بالق يقير 
ونذيرا :وداعيا إلى الله بإذلة وسراجا مرا أشهد أبك نعم الرب وأن محمد نعم 
الرسول. ثم بحمد الله تعالى ويثني عليه ويصلي على النبي وآله ثم يسلم عن 
يميله وعن شماله. 

الاختيار الثاني: ما ذكره البادي في الأحكام يقول فيه: بسم الله وبالله 
والحمد لله والأسماء الحسنى كلها لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وأشهد أن عمد عيد: ورسوله اللهيم صل على مد وعلى آل خياد 
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى 
آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم يسلم عن يمينه ويساره رواه عن أبيه وأبوه 
يرويه عن زيد بن علي عن علي 420. 

الاختيار الثالث: ذكره في المنتخب قال: التحيات لله والصلوات والطيبات 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شللاياك مإ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما 
صليت وباركت على إبراهيم وعلى أل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم يسلم 
عن يمينه ويساره»ء فهذا ما ذكره في الجامعين (الأحكام) و(المتتخب) وكل 
واحد من هذين الاختيارين على انفراده وحياله داخل في الفضل محرز لكمال 
السنة في الدعاء عند القعدة الأخيرة. 

الاختيار الرابع: محكي عن الناصر يقول فيه: بسم الله وخير الأسماء لله 
وأشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
التحيات لله والصلوات الطيبات الطاهرات الزاكيات الغاديات الرائحات لله ما 


رت 


كتاب الصلاق- الباب الخامس عيذ بيآن صئة الصلاة سس يس الاتتصاص 


طاب وزكا وطهر وثما وما خبث فلغير الله اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على 
محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. 
ثم يسلم عن يمينه ويساره. وحكى الشيخ أبو جعفر من أصحاب الناصر 
والجامعين لمذهبه أن للناصر اختيارات مختلفة في التشهد الأخير في كتبه 
(الصغير) و(الكبير) وفي (المسائل) و(الألفاظ) خلا أن الذي ذكرناه هاهنا هو 
المختار من مذهبه. 

الاختيار الخامس: مروى عن المؤيد بالله وهو الجمع بين التشهدين اللذين 
رويناهما عن البادي وهو أن يقول: بسم الله والحمد للّه والأسماء الحسنى 
كلها لله؛ التحيات لله: والصلوات والظيبات: أشهد ألا إله إلا الله وجده لا 
شريك لهء وأشهد أن محمدا عبد:”يؤطوَتم (لكهّم صل على محمد وعلى آل 
محمد إلى قوله إنك حميد مجيد. ثم يقول بعد ذلك: السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين رينا آتنا في الدينا 
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم يسلم عن يمينه ويساره. 

الاختيار السادس : محكي عن الإمام أبي طالب وحاصله أنه يجمع بين 
التشهدين اللذين ذكرهما البادي في (الأحكام) و(المتتخب) من غير زيادة 
فيقول: «بسم الله وبالله والحمد لله والأسماء الحسنى كلها لله التحيات لله 
والصلوات والطيبات أشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
مداهدة ررعراة لله رمن علق عبد رول افيه إن قورهة حيد 
بجيد. ولا يزيد الزيادة التي ذكرها أخوه المؤيد بالله فهذه الاختيارات كلها 
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مار سس د ككتاب الصلاق الباب الخاسس يه بان صفة الصلاة 


التي نقلناها عن أكابر أهل البيت وعلمائهم مأثورة عن جلة الصحابة نقلوها 
عن صاحب الشريعة صلوات الله عليه. 

الاختيار السابع : محكي عن الشافعي رضي الله عنه قال: فإذا فرغ المصلي 
من التشهد والصلاة على الرسول 4# فله أن يدعو بما شاء من دين ودنيا 
والأفضل أن يدعو بما روى أبو هريرة عن الرسول ولك فإنه قال: «إذا تشهد 
أحدكم فليستعذ بالله من أربع من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة 
الحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال»"''. 

الدعاء الثاني : رواه أمير المؤمنين كرم الله وجهه أن الرسول كان يقول بين 
التشهد والسلام: «اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت»؛ وما أسررت وما 
أعلنت وما أسررت؛ء وما أنت أعلة به.مئيّار أنت المقدمء وأنت المؤخرء لا 
ا 

الدعاء الشالث : رواه عن ابن مسعود رضي اله عنه قال: كان 
رسول الله © يعلمنا كلمات ولم يكن يعلمناهن كلما تعلمنا التشهد: 
«اللهم» ألف بين قلوبناء وأصلح ذات بيئناء واهدنا سبل السلام» ونجنا من 
الظلمات إلى النورء وجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطنء وبارك 
لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتناء وتب علينا إنك أنت 
التواب الرحيم» واجعلنا شاكرين لنعمتك» مثنين بها قابليهاء وأتمها علينا 
(1) هذه رواية مسلم» وواققه البخاري إلا أنه لم يذكر: (١...إذا‏ تشهد أحدكم)) ولأبي داود 

والنسائي نحو مسلمء وزاد النسائي: ((...ثم ليدع لنفسه بما بدا له)). 


: نقله في (الجواهر) عن (المهذب) بلفظه ثم قال: والذي في (الجامع) عن علي لكُدَهُ ما لفظه‎ )١( 
.579/1١ ه‎ ١ قال: كان رسول الله لك إذا سلم من الصلاة قال: ((الهم اغفر لي...)إلغ‎ 


م 


كتاب الصلاة- الاب الخامس يه بان صفة الصلاة الانتصاس 





إنك على كل شيء قدير»”". ولنكتف بهذا القدر من الاختيارات في الدعاء 
في القعدة الآخيرة ونردفه بالمطلوب في الدعاء ومقداره فهذان تقريران: 
التقرير الأول: في بيان المطلوب بالدعاء قال أبو حنيفة : لا يدعو المصلي 
إلا بالأدعية المأثورة عن الرسول لك أو بما يشبه ألفاظ القرآن. ومن أصحابه 
من قال : ما لا يطلب إلا من الله يجوز أن يدعو به في الصلاة. وما يجوز أن 
يطلب من المخلوقين إذا سأله الله في الصلاة أفسدهاء فعلى هذا يجوز أن 
يدعو في الصلاة بقوله: اللهم أغفر لي وارحمني واهدني. إلى غير ذلك ثما لا 
يطلب إلا من الله. وإن قال: اللهم يسر لي بنت فلان زوجة لي فسدت 
صلاته. وقال الشافعي: يجوز أن يقول في صلاته : اص ار جار سه 
وزوجة صالحة وضيعة مباركة وخلصص فلانا من الحبس واهلك فلاناً لظلمه. 
إلى غير ذلك. وهذا هو المختاهر روس (يين مسعود رضي الله عنه أن 
النبي لك علمه التشهد ىق قوله: «وأشهد أن محمدا عبده ورسوله). ٠:‏ ثم قال 
بعد ذلك : : وليدع بما شاء ولم يفصل بين مطلوب ومطلوب مسن منافع الدين 
والدنيا. وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن الرسول 448 رفع رأسه من 
الركوع الأخير في الفجر فقال: «اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام 
أنج المستضعفين من المؤمنين؛ اللهم اشدد وطأتك على مضرء وأهلك رعل 
وذكوان وعصية» ولمع سيم تسر يوسب . وعن أبي الدرداء أنه قال : 
ل لادعو لسيعية صديقا في كل صلاة بأسمائهم وأسماء أبائهم , فهذا فيه 
دلالة على ما قلناه من جواز الدعاء في الصلاة لمن أحب وعلى من أحب ممن 
)١(‏ وفي رواية: ((...واجعلا شاكرين لنعمك فأدمها وأتمها علينا)) أخرجه أب و داوداهء 


المصدر السابق. 
ب ]اع 


اللتصال ل سسب ككتاب الصله- الاب الخامس ليه أن صفة الصلاة 


التقرير الثاني : باد ماري ايدعى به ق الصادة وليس يخلو حال 
الداعي إما أن يكون إماما أو 57 فإن كان إماما فإنه يدعو بمقدار السدرت 


والتشهد لثلا يثقل الكثرة على من بعده من المأمومين, وإن كان منفردا فإن 
يطيل ما شاء. ولقد كان ###© يدعو بكلمات طيبات خفيفات مباركات في 


الصلاة على من دعا له أو دعا عليه وبعد فراغه من الصلاة لا يطيل في 
الدعاء ويقوم بعد فراغه من الصلاة تارة من عن يبمينه وتارة من عن شماله 
وتكره قراءة القرآن في حالة التشهد لأمرين: 

أما أولا » قلآن موضوعه الدعاء ولس موضوعه القراءة. 


وأما ثانيا: فلأنها حالة في الصلاة لم تشرع فيها القراءة فكرهت فيها 


كالركوع والسجود. 
قبقهَ: اعلم أن الدعاء المأ” ا ل للك فى ادء الأ 
رقيعة: اعلم أن ع ثور عن الرسول ماف ي التشهد حير يرد 
على وجهين : 


أحدهما: أن يكون واردا من غير واو وعلى هذا تبطل المغايرة بين 
الأوصاف فاذا قال: «التحيات لله الصلوات». كانت الصلوات هي التحيات. 
وإذا قال: «الطيبات». كانت الطيبات هي الصلوات لأن حذف الواو دال 
على الإتحاد في الأوصاف على الوجه الذي ذكرناه وقد جاء في القرآن 
كقوله تعالى : «هو الله الخال البارئ الْمُصَود4لمثر. 4 1]. 

وشيياة ان بكرن ارد بالوار وعلى يا مين امسر ين الأرعاتف 


1م 


كتاب الصلاة- الاب الامس يه أن صفة الصلاة د سس سس الا صصص 


لأن الشىء لا يعطف على نفسه فإذا قال: التحيات والصلوات. كانت 
الصلوات غير التحيات. وإذا قال: والطيبات. كانت الطيبات غير الصلوات 
وقد ورد الأمران جميعا أعنى اتحاد الواو وحذفها والمعنى فيهما على ما 
ذكرناه» وقد تم غرضنا من الكلام في القعدة الأخيرة ونذكر الآن التسليم 
وهو آخر أركان الصلاة والحمد لله. 

المول 2 التسليم من الصلاة ظ 

فإذا فرغ من التشهد فإنه يسلم عن يمينه ويساره ولا خلاف في كونه 
مشروعا للخروج من الصلاة لقو له لوك : «صلوا كما رأيتموني أصلي». 

التفريع على هذه الماعلة : 

الفرع الأول: في حكمه وهل يكون واجبا أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنه واجب وهذا هو رأي أثمة العترة زيد بن على والبادي 
والقاسم والمؤيد بالله وهو قول الشافعي. 

والحجة على هذا: قوله تعالى: #وسلمُوا ليما #الاحزاب : 01]. وقوله تعالى: 
#فسَلمُوا على أشسِحْم#:درر:١6.‏ والأمر ظاهره الوجوب ولا تسليم واجب إلا 
في الصلاة لاا خلاف فيه. 

5 0007-5 عٍِ 5 ّ . ل ء+. - 1 

الحجة الثانية :ما روى أمير المؤمنين كرم الله وجهه عن النبى لإ أنه قال : 

: 8 5 5 (١2)؟‏ . 1 
«مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم» '. فليس يخلو إما 
)١(‏ رواه زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي 40 بلفظ قال: قال رسول الله كك : ((مفتاح 

الصلاة الطهور, وخحريهما التكبير؛ وتحليلها التسليم)). 

قال السياغي رحمه الله في (الروض النضير) 5477/١‏ : قال في (البدر المنير): له خمس طرق 2 


ارات 


رمال لل سسسب ككتاب الصلاة- الاب الخامس م بان صفة الصلاة 


أن يريد أنه لا يكن الخروج منها مع كونها غير مجزية إلا بالتسليم فهذا فاسد 
فإنه يمكن الخروج منها بما ينقضها ويفسدها من الحدث وسائر ما يفسدها فلم 
يبق إلا أن الغرض أنه لا يمكن الخروج منها مع صحتها إلا بالتسليم 
فهذا صحيح. 

المذهب الثاني : أن التسليم غير واجب وهذا هو رأي الناصر ومحكي عن 
أبي حنيفة وأصحابه وإنما هو سنة واستحباب. ظ 

والحجة على هذا: ما روى ابن عمر رضي الله عنه عن الرسول © أنه 
قال: «إذا رفع الإمام رأسه من السجدة وقعد ثم أحدث قبل أن يسلم فقد 
اي 

الحجة الثانية : أنه ## علّم الأعرابي الصّلاة وذكر له فروضها ولم دقر 
التسليم وفي هذا دلالة على أنه مستحب غير واجب 

وامختار: ما عول عليه علماء العترة. 


وحجتهم :ما ذكرناه؛ ونزيد هاهنا وهو ماروى سمرة بسن جلدب أن 
الرسول أ كان إذا سلم أحدنا في الصلاة أومأ بيده يمينا وشمالاً: السلام 


قال ق.(التتخيض) بعة إيراد الخديق» القيان : .واأحسد» واليؤال* وأصحاب البسفن إلا 
النسائي» وصححه الحاكم وابن السكن من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن الحنفية 
عن علي (خْكن . أه. 

)١(‏ أورده السياغي في (الروض النضير)؟/7 قال: واختلف العلماء في حكم التسليمتين فذهمب 
الناصر وأبو حنيفة إلى أنهما سنة وهو إحدى الروايتين عن زيد بن علي كما ذكر في (المنهاج) 
وهو ظاهر صنيع البخاري في صحيحه؛ بارحم ل بات اليم ترام يكن حكمه, 


وكأنه لم يقوّ له الدليل على وجوبه, فدل الحديث على أن التسليم ليس بركن واجب» وإل 
وحبست الإعادة مع الحدق قبل تأديته. . اه ملخصا. 


9 


كتاب الصلاف الباب الخامس يه بان صئة الملة سس آلاتتصاص 


عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة اللّه. فقال الرسول 8 : «مالي 
أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس يكفيكم أن تقولوا عن ام 
وشمالكم السلام عليكم ورحمة اللم). 

لحجة الثانية : ثلة برع الأسقع أ' ل زاك سه 

أ : الثانية : ما روى وا ين ! سقع أن الرسو 2007 سلم عن عي 
وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله وقال 9 : رد«صلوا كما 
رأيتموني أصلي». 

الحجة الثالثة : قوله تعالى : ظأأْقِيمُوا الصكلاة»الاتعام: فهو نص في الطلب 
وظاهر في الوجوب ومجمل في كيفية أداء الصلاة وكيفيتها موكول إلى أفعاله 
وقد بينها بفعله للمسلم وبيان المجمل واجب فلهذا قضينا بوجوب التسليم 
لما ذكرناه. 

الانتصار: يكون بالجواب عما لمم 

قالوا :حدييثة ابره عمر: «إذا رفعت رأسك من السجود فقد 
غعت صلاتك). 

قلنا:دعن هذا جوابان : 

أهنا أو لا : فلأن الغرضص بقوله: برقد تقت صلاتك). أراد تمت من جهة 
الأفعال» قأما | الأقوال فهي ناقصة حتى يحصل يحصل التسليم. 

راع ناماه فلآن ما ذكروه معارض بما ذكرناه من الأدلة فلابد من الترجيح 
ولا شك أن أدلتنا دالة على الوجوب وأدلتهم دالة على عدم الوجوب وما 
كان دالا على الوجوب فهو أحق لأنه يفيد فائدة جديدة بخلاف ما يدل على 
عدم الوجوب فهو باق على حكم العقل والوجوب أمر جديد بحكم 


اس 


الكتمان سسيييي سسسب ب 7 _ سج عم حكنان الصلاة- الاب الخامس يه بان صفة الصلاة 
الشرع فافترقا. 

قالوا: إنه علم الأعرابي فروض الصلاة ولم يذكر له التسليم فدل على 
أنه غير واجب. 

تلماوعن هذا أيضا جوابان : 

أما أولا : فلأن ما ذكروه فعل حمل لا ندري كيف وقع وهو مفتقر إلى 
البيان فلا يصح الاحتجاج به. 

وأما ثانياً: فلعله قد كان علم وجوبه فلهذا لم يذكره له. 

قالوا: السلام ينافي الصلاة ويبطلها فكيف يقال إنه من فروضها. 

قلنا: : الصلاة قد أوضحها الشارع على هذه الكيفية المخصوصة فإن أردتم 
أنه ييطلها عند فعله في غير موضعه فهذا مُسَلمء وإن أردتم أنه يبطلها إذا 
فعل في موضعه فهذا تمنوع غير مُسَلْمَ فطل ما قالوه. 

الفرع الثاني : في بيان عدد التسليم وفيه مذاهب أريعة : 

المذهب الأول: أن الواجب تسليمتان من عن يمينه وعن شماله وهذا مو 
راق أئمة العترة زيد بن علي والبادي والقاسم والمؤيد بالله ‏ وأحمد بن حنبل 
وامحسرة : بن صالح وقول الشافعي في الجديد. 

والحجة على هذا: ماروى سعد بن أبي وقاص وعبدالله بن سهل أن 
ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله" 
)١(‏ روي في التسليمتين جميعاً أحاديث عن جماعة من الصحابة منهم: عبد الله بن مسعود ‏ 


#11 


كتاب الصلاف الاب الخامس يه بيآن صئة المله سس الامتصاص 


الحجة الثانية: ما روى جابر بن سمرة أن الرسول بلك قال : «إنما يكمي 
أحدكم أن يسلم عن يمينه وشماله ويقول السلام عليكم ورحمة الله السلام 
عليكم ورحمة الله»”'". 

المدهب الثاني : أنه ثلاث تسليمات تسليمة عن يمينه وتسليمة عن يساره 
وتسليمة عن تلقاء وجههء وهذا شيء يحكى عن عبدالله بن موسى بن جعفر. 

وحجته على هذا: هو أن ابن مسعود روى أن الرسول © سلم 
تسليمين من عن عيله ومن رسا وروى ابن عمرء وعائشةغ. 
وأنس بن مالك»: وسلمة بن الأكوع: أنه سلم تسليمة واحدة تلقاء وجههء 
فأخذنا بالروايتين جميعاء وجمعنا بينهما. 


المذهب الثالع :* أن التسليم م ال 6 ناقاء وجهه وهذا شىء حكى 
عن مالك ويروى عن الإمامية, وإليه دلت الحسن البصرىي وعمر بن 
عبدالعزيز وابن سيرين ل | 


اه سلم تسليمة واحدة من ثلقاء وجه 


وسعد بن أبي وقاص» وسهل بن سعد الساعديء» ووائل بن حجرء وأبو موسى الأشعري» 
وحذيفة بن اليمان» وعمار بن ياسرء وعبد الله بن عمرء وجابر بن سمرة والبراء بن عازب» 
وأبو مالك الأشقرء طلق بن علي» وأوس بن أويس» وأبو رمثة وعدي بن عميرة؛ والمغيرة بن 
شعبةء ووائثلة بن الأسقع» ويعقوب بن الحصين؛ أخرجت أحاديثهم بأسانيد مختلفة» نقل 
السياغي في (الروضص)77/7 ما في (التلخيص) عن العقيليى: أن الأسانيد صحاح ثابتة في حديث 
ابن مسعود في تسليمتين ولا يصح في تسلمية واحدة شييء؛: اه ياختصار. 

)١(‏ تقدم ضمن الحديث السابق. 

(؟) تقدم. 

ا 


مسار سس كحكتاب الصلاق- الاب الخامسسن يه نيان صفة الصلاة 
تسليمة واحدةء فامحكى عن الشافعى قولان : 

|الحخديد: أن يسلم تسليمتين إحداهما عن يمينه والأخرى عن شماله. 

والقديم: أن يسلم تسليمة تلقاء وجهه وإن كان المسجد كبيرا مثل 
يمينه ومن عن شماله قولا واحدا. 

والحجة على هذا: ماروى ابن مسعود أنه سّلم تسليمتين وروى ابن عمر 
أنه سلم تسليمة واحدة فحملنا الروايتين على حالتين جمعا بين الأحاديث 
تحت كان المسجد طيقا فسليمة. ..واحدة» وإن كان كبيرا فتسلينان. فهذا 
تقرير المذاهب في التسليم. 

والشغتار. ما اعتمده علماء العترة وهو مروي عن اعير الزمفين كرم الله 
وجههة وأبي بكر وعمر وابن مسعود والشورىي ومحكي عن أبي حنيفة 

وحجتهم :ما دكرياء ؛ وبتزيد هاهنا وهوما روؤى ابن مسعود أن الرسول 
كان يسلم تسليمتين عن بمينه ويساره حتى يرى بياض خده. وعلى هذا أهل 

الانتصار. يكون بالجواب عما أوردوه. 

أما من قال بغلاث تسليمات اعتمادا على الجمع بين رواية ابن مسعود 


ا 


كتاب الصلاة- الباب الخامس يه بان صفة الصلاة الامتصاس 





أما أولا : فلآن الأخبار التي رويناها في التسليمتين عن اليمين واليسار هي 
أكثر وأشهر وعليها تعويل العلماء من أكابر الصحابة والتابعين. 

وأما ثانيا: فلآن أخبارنا دالة على زيادة مشروعة وعبادة زيادة فلهذا 
كانت أحق بالقبول. 

وقولنا: مشروعة. نحترز عمن قال بالثالثة فإنها غير مشروعة. ومن قال بها 
فاعتماده على التلفيق كما أشرنا إليه. 

الفرع الثالث: في بيان صفة السلام. والواجب في صفته أن يقول المصلي : 
السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه» السلام عليكم ورحمة الله عن يساره: 
لا روي عن الرسول يك أنه قال: «رصلوا كما رأيتموني أصلي». وقد فعل 
في التسليم هكذاء ولما روى ابن عمر وابن مسعود عنه © أنه سلم في 
الصلاة كما ذكرناه؛ فإن قال: السلام عليكم ولم يذكر ورحمة الله أجرأ 
ذلك لأنه نقص ما لا يضر في التسليم: فإن قال: السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته أجزأ ذلك لأنه زاد زيادة. وهكذا لو قال: ورحمة الله وبركاته 
ورضوانه وكراماته لآن ما هذا حاله زيادة في الفضل وإحراز الشواب لما روي 
عن الرسول يك أنه قال: «سلام عليكم عشر حسنات ورحمة الله عشر 
حسنات وبركاته عشر حسنات ورضوانه عشر حسنات وكراماته عشر 
حسنات ومن زاد زاد الله له '". فإن قال: السلام ولم يقل: عليكم؛ لم 





)١(‏ روى نحوا منه عمران بن حصين عن النبي أ وأخرجه أبو داود والترمذي في رد الرسول يَف 
السلام على رجل جاءه فقال: السلام عليكم؛ فرد عليه؛ وقال: ((عشر)) ثم جاء آخر 
فقال: السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه وقال: ((عشرون)) ثم جاء آخر فقال:السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته» فرد عليه رسول الله وقال: ((ثلاثون)). 

- الا 


جما سس سس كحتاب الصله الاب الخامس يه بان صفة الصلاة 


يكن مجزيا؛ وإن قال : سلام عليكم من غير ألف ولام فهل يجزي أم لا؟ 
فيه وجهان : 

أحدهما: أنه لا يجرئ ؛ لأنه خالف المشروع في الصلاة والسلام وهذا هو 

وثانيهما: أنه يجزيه لأنه نقص الزائد في السلام فلهذا كان مجزيا. 

والختار: هو الأول لأن السلام اسم من أسماء الله فلا يكون كذلك إلا 
بالألف واللام؛ وإن قال: : عليكم السلام. لم يكن مجزيا له 4 لأن. ما 
اهذا]حاله سلام في حق الموتى فلا يكون مشروعا في حق حق الأحياء ولأنه 
خالف المشروع فلا يجزئ ويحتمل:الإجزاء لأنه ليس بمعجز فيراعى فيه 
الترتيب مخنلاف نظم القرآن فإنه معجز فلهذا روعي في حقه الترتيب في 
الآيء وإن قال: عليكم سلام لم يكن مجزياً لأنه خالف المشروع في 
التقديم والتنكير. 

الفرع الرابع : : هل يكون التسليم من الصلاة ة أم لا؟ فيه مذهبان : 

المذهب الأول: أن التسليم من الصلاة؛ وهذا هو رأي البادي والقاسم 

الحجة لا : فى له 9ك : كما را تدورى! ١‏ ْ 

والحجة على هذا: قو : «صلوا كما رأيتموني أصلي». والمعلوم من 
حاله وك أنه كان يسلم عن بمينه ويساره كما روي عن عبدالله بن مسعود 
ا قال : لا أنسى سالاام رسول لهل في صلاته ينأ وشمالا. والظاهر أن 


17س 


الامتصاس 





كتاب الصلاة- الباب الخامس يه بان صفة الصلاة 


المذهب الثاني : أن التسليم لا يكون من الصلاة» وهذا هو رأي الناصر 
ومحكي عن أبي حنيفة. 

والحجة على هذا: هو أن السلام تما يخرج به من الصلاة فأشبه الحدث 
والكلام وثمرة الخلاف بين المذهبين هو أنا إذا قلنا: إنه من الصلاة فالمصلي إذا 
أحدك جدنا عند التسليم أو اتكشفت عورته أو انحرف عن القبلة بطلت 
صلاته. وإذا قلنا:إنه ليس من الصلاة لم تبطل صلاته بما ذكرناه كما قلناه في 
تكبيرة الافتتاح. 

والغتار: أنه ركن من أركان الصلاة لأمرين : 

أما أولا : فلآن آخر جزء من أجزاء الشيء معدود من جملته كما أن أول 
كل جزء من أجزائه معدذود من جملته. 

وأما ثانيا : فلأنه ذكر مشروع في موضع يجوز أن يرد عليه ما يفسد الصلاة 
فيكون مفسدا لبا كالقيام والركوع والسجود. 

الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه. 

قالوا: التسليم يخرج به من الصلاة فصار كالحدث والكلام. 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أما أولا: فلأن الحدث والكلام مفسدان للصلاة على أي وجه وقما 
بخلاف السلام فإنه إنما يكون مفسدا إذا وقع في غير موضعه المشروع 
له فافترقا. 


ا 


حيار لل سس سس ككتاب الصلاة- اباب الخامس َك بان صفة الصلاة 


وأما ثانيا: فلأن الفساد بالكلام والحدث وقع بهما مطلقا والسلام إنما 
وقع الفساد عنده لا به لأن الكلام والحدث مبطلان للصلاة لأنهما بمعزل عن 
الصلاة, والسلام إغا أبطل للأنه وقع به التمام للصلاة وهو أخر جزء من 

أجزائها وأركانها فلهذا وقع الفساد عنده لا به. 
قالوا: التسليم معنى يناقي الصلاة فصار كالحدث. 
قلنا: وهذا من الطراز الأول» فإنا نقول: ما تريدون بقولكم: إنه معنى 

يناف الصلاة؟ فإن أردتم بأن الصلاة منقضية بانقضائه فهذا مسلم لأنه آخر 

أجزائهاء وإن أردتم أنه ليس منها فهذا لا نسلمه وفيه وقع النزاع وإن أردتم 

به معنى آخر فاذكروه حتى نتكلم عليه. 
المرع |الخامس : والنية 2 التسليم ال سي م لقوله ليك : ا لأعمال بالنيات 

ولكل امرئ ما نوى». ولما روى سمرة أنه قال : أمرنا رسول رسول اش اه 

ىال ء. على || . 23 ع 

أن نسلم على أنفسس نا وأن يسلم بعضنا على بعص . وروي أن 

رسول الله يك كان يصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين وقبل العصر 
أربعا يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن 
0 

)١(‏ جاء في حاشية الأصل »؛ حديث سمرة رواه أبو داود وابن ماجة ولفظه : أمرنا أن نرد على الإمام 
وأن نتحاب وأن يسلم بعضنا على بعضء وفي رواية: أمرنا رسول لله 4# أنه نسلم على أئمتنا 
وأن يسلم بعضنا على بعض. 0 

)١(‏ قال في حاشية الأصل : إن الراوي علي لله قال: كان النبي و ...الحديث» رواه الترمذي 
وحسنه النسائي» وعن علي للكِه أن النبي فيه كان يصلي قبل العصر ركعتين» رواه أبو داود 
بإسناد صحيح. ا ه. 

و 1 


كتاب الصلاة- الباب الخامس يه نيان صئة الملرة يس آلامتصاص 


وعلى من تكون نية السلام؟ ينظر فيه فإن كان إماماً فإنه ينوي بالتسليمة 
الأولى ثلاثة أمور: الخروج من الصلاة»؛ والسلام على الحفظة وهم الملائكة, 
والسلام على المأمومين عن يمينه» وينوي بالتسليمة الثانية أمرين: السلام 
على الملائكة وعلى من عن يساره من المأمومين. وإن كان مأموماً عن يسار 
الإمام؛ فإنه ينوي بالتسليمة الأولى أموراً أربعة: الشروج من الصلاة: 
والسلام على الحفظة» والرد على الإمام» والسلام على المأمومين عن يمينه؛ 
وينوي بالثانية أمرين: السلام على الملائكة وعلى من يساره من المأمومين, 
وإن كان عن يمين الإمام فإنه ينوي بالتسليمة الأولى ثلاثة أمور: المخروج من 
الصلاة والسلام على الحفظة وهم الملائكة». والسلام على المأمومينعن يمينه: 
وينوي بالثانية ثلاثة أمور: السلام على الملاتكة» والسلام على المأمومين عن 
يساره» والرد على الإمام؛ وإن كان الإمام محاذيا نوى الرد عليه في أي 
التسليمتين شاءء وإن كان المصلي] 24م وى بالتسليمة الأولى أمرين: 
الخروج من الصلاة»؛ والسلام على الحفظة؛ ونوى بالثانية السلام على 
الحفظة. فهكذا تكون النية في التسليم وكل هذه النيات مستحبة ؛ إلا نية 
الخروج من الصلاة فهل تكون واجبة أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أن نية الخروج من الصلاة غير واجبة ولا مفروضة وهذا 
هو رأي البادي ومحكي عن السيد أبي طالب والقول الأخير للمؤيد بالله 
وهو قول بعض أصحاب الشافعي. / 

والحجة على هذا: ما روي عن الرسول © أنه قال: «إئما يكفي 
أحدكم أن يسلم على أخيه عن يمينه وعن شماله» يقول السلام: عليكم 
ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله». فتبين أن الكفاية تقع بمجرد السلام 


ا اا 


لمان السسسسسسسس سس سس ككتاب الصلاف الاب الخامس ية مان صفة الصلاة 


من غير حاجة إلى نية الخروج من الصلاة. 

المذهب الثانى : أنها واجبة وهذا هو قول الأكثر من أصحاب الشافعى 
والحجة على هذا: هو أنه ذكر في أحد طرفي الصلاة فوجب مقارنة النية 
له دليله تكبيرة الافتتاح. 

والختار: أنها غير واجبة كما ذكره البادي. 

وحجته: ما ذكرناه؛ ونزيد هاهنا وهو قوله بايا : «محريمها التكبسير 
وتحليلها التسليم». ولم يذكر النية فلا يجوز إثباتها إلا بدلالة شرعية. 

ومن وجه آخر: وهو أن نية الصلاة قد اشتملت على جميع أفعالبا 
وأقوالها فلا معنى لإيجاب نية المتروج وإعادة نية أخرى له. 

ووجه ثالث: وهو أن نية الخنروج لو وجبت لوجب تعيين الصلاة التي 
يخرج منها كنية الإحرام للصلاة. 

الانتصار. يكون بالجواب عماأ ذكروه. 

قالوا: ذكر في أحد طرفي الصلاة فوجب مقارنة النية له دليله 
تكبيرة الافتتاح. 

قلنا: عن هذا جوابان : 

أما أولا: فلأن المعنى في الأصل كونه يدخل به في الصلاة بخلاف التسليم 
فإنه خروج منها فافترقا. 

وأماثاتينا + فإنا تقلب عليهيع هذا القياس فقول ذكرّ فى اعد 


ا 


كتاب الصلاه- الباب الخامس يه بان صفة الملاة سس الاتتصاص 


طرفي لالصلاة] فلا يكون واجبا كالافتتاح للصلاة وإذا سلم من الظهر ونوى 
الخروج من العصر. ظ 

فإن قلنا: أن نية الخروج من الصلاة واجبة بطلت صلاته لإخلاله بما هو 
واجب عليه. 

وإن قلنا: أن .نية الخروج من الصلاة غير واجبة كما هو المختار لم يضره 
ذلك كما لو شرع في الظهر وظن في الركعة الثانية أنه في العصر ثم تذكر في 
الثالثة أنه في الظهر لم يضره ذلك» ويستحب في التكبير والتسليم أن يكونا 
جزومين لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال: حذف التسليم من السنة. 
والمراد بذلك ألا يمده مداء وروي عن الرسول فيك أنه قال : «التسليم جزم 
والتكبير جزم» '". 

الفرع السادس : وتستحب النية على الحفظة وعلى الإمام والمسلمين كما 
فصلناه لحديث سمرة؛: وهل تجب النية على الحفظة من الملائكة أم لا وعلى 
الإمام وعلى سائر المسلمين؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أن هذه النية واجبة وهذا هو الذي ذكره السيدان الإمامان 
الأخوان فإنهما قالا إن هذه النية واجبة» ولم أعلم أن أحداً من الفقهاء 
ذهب إلى وجوب هذه النية قبلهما. 


والحجة على هذا: ما في حديث جابر بن سمرة أن الرسول 4 قال : 


)١(‏ قال ابن بهران في (الجواهر)١‏ /779 حاشية (البحر): قال“ في (التلخيص): لا أصل له بهذا 
اللفظء وإنما هو قول إبراهيم النخعي حكاه عنه الترمذي وجاء معناه عند الترمذي وأبي داود 
والحاكم من حديث أبي هريرة بلفظ : ((حذف السلام سنة)) وقال الدار قطني: الصواب 
[أنها موقوف. ظ ظ 
تنبيه : حذف السلام : الإسراع به» وهو المراد بقوله جزم. 

#88. 


اماما سس مي ككتاب الصلاة- الاب الخامسس يه بان صفة الصلاة 


ري م وهذا يشتمل على الحفظة وعلى الومام وسائر المسلمين 
الذين معه فإنه لا يكون مُسَّلما عليهم إلا بالقصد والنية. وقيل للسيد 
أبى طالب فهل تكون هذه النية على الملائكة والمسلمين واجبة؟ فقال: نعم 
لكيه له درن ميليا 0 بهذه النية. وهكذا عن المؤيد بالله. قال أبو طالب: 
فإن نسيها المصلى؟ فتجب عليه الإعادة في الوقت ولا يجب عليه القضاء بعد 
انقضاء الوقت. 
عن السيدين الأخوين الرجوع إلى أن هذه النية غير واجبة وأن المصلي إذا 
ترك هذه النية لم تكن صلاته فاسدة. 

والحجة على هذا: ما روى سمرة أن الرسول باهز أمرنا أن نسلم على 
أنفسنا وأن يسلم بعضنا على بعض. يعني في الصلاة ولم يذكر النية وفي هذا 
دلالة على أنها غير واجبة فلو كانت واجبة لذكرها لأنه في موضع التعليم 
لأحكام الصلاة. 

والختار: ما رجع إليه السيدان من عدم وجوبها وهو رأي الفقهاء. 

وحجتهم : ما ذكرناه ؛ وبريد هاهنا وهو أن الوجوب إنمايعلم بأمر من 
)١(‏ أخرجه أبو داود بلفظ : كنا إذا صلينا 5 خلف رسول الله فسلم أحدنا أشار بيده عن يمينه وعن 

يساره؛: فلما صلى قال: ((ما بال أحدكم يومئ بيده كأنها أذناب خيل شمسء إثما يكفي 


1 


كتاب الصلات لباب الخاسس يه نيان صئة الصلة لس الاتصاص 


جهة الله تعالى أو من جهة رسوله؛: وظاهر الأخبار الدالة على السلام على 
الحفظة والإمام والمسلمين مطلقة لا دلالة فيها على الوجوب لنية السلام على 
من ذكرناه» ثم إن دلت دلالة شرعية على ما قلناه فإئها محمولة على الندب 
والاستحباب دون الوجوب. 

الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه. 


قالوا: حديث جابربن سمرة دال على أن السلام مشروع وليس يكون 
مشروعا إلا بالقصد والنية لأنه خطاب بالتحية فلهذا قلنا بوجويها. 

قلنا : عن هذا جوابان : 

أما أولاً: فلأنه ليس في ظاهر الحديث ما يدل على النية فضلاً 
عن وجوبها. ظ 

وأما ثانيً: فلأن الخطاب وإن كان لا يعقل إلا بالقصد والنية في السلاه 
فهذا مسلم لا محالة فإن السلام لابد فيه من القصد لكن القصد مستحب 
لأجل أنه لا دلالة على الوجوب ولا حاجة بنا إلى الإكثار فيما قد رجع عنه 
بالنظر الشرعي فإن رجوع المجتهد عن بعض أقواله يبطل العمل عليه 
للمجتهد ولمن قلده من العوام. وهل يكون نسيا منسيا أو يجوز العمل عليه 
لبعض العوام؟ فيه تردد أصولي يليق ذكره بالكتب الأصولية. 

رقينه:: اعلم أن جابربن سمرة روى أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا 
سلموا في الصلاة أومأ كل واحد منهم بيده يمينا وشمالا : السلام عليكم 
ورحمة الله السلام عليكم ورحمة اللّه. فقال الرسول © : «مالي أراكم 
تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمسء إنما يكفيكم أن تقولوا عن 


ا قات 


لاما هسم هشكتاب الصلاة- الباب الخامس -يث مان صفة الصلاة 


شمالكم وعيا : السلام عليكم ورحمة الله وأشار بأصبعه على أخيه من 
عن يمينه ومن عن شماله» وهذا كالأمر بالالتفات عن اليمين والشمال عند 
التسليم فلابد من بيان المكروه من الإشارة والمستحب. فالمككروه ما أشار 
إليه الك من رفع اليد بالسلام > يمينا وشمالا» وشبهة بالأشمس من الخيل ؛ 
والأشمس من الخيل هو الذي يضرب بذيله على جاغريده''" عينا وشمالة: 
فهكذا حال من يرفع ا يذ تجا وان تتفي الى سار 
ام ةا ونم نر أنه رن ري ير عي صر يي يوسنها 
عليها وعقد الإبهام على الوسطى فإذا سلم على اليمين فتح العقد وفتل 
أصبعه إلى ناحية اليمين وهكذا يفعل بيده اليسرى وهى مبسوطة على فخذه 
اليسرى يفتلها إلى ناحية اليسار فهكذا تفسير إشارته 99# بإصبعه على 
هذه الكنة. 

الفرع السابع : قال البادي في الأحكام ومن جلس في آخر تشهده فسلم 
تسليمتين مستقبل القبلة غير منحرف عن بمينه وععن يساره بطلت صلاته: 
وهو اختيار السيدين الأخوين. 

والمببةا على هذا وباي ومو 

فيجب القضاء ببطلانه ولقوله لإ : : «صلوا كما رأيتموني أصلي». فما 

خالف صلاته يجب القضاء بفساده إلا لدلالة» فأما الشافعي فالظهاهر من 
كلامه أنه يقول بوجوب الترتيب بين التسليمتين لأنه قال: لو سلم تسليمة 
)١(‏ الجاعرتان: حرفا الوركين المشرفان على الفخذين: وقيل : اج د من الورك والفخذ في 


موضع المفصل » وقيل: هما رؤوس أعاني الفخذين» وقيل: هما مضرب الفرس بذنبه على 
فخذيه. اه لسان5/١51١2‏ 


0 


كتاب الصله- الباب الخامس يه يان صنة الملة سس ص الاتصاص 


واحدة من تلقاء وجهه أجزأه وقال : لو سلم تسليمتين الأولى عن بمينه وهمي 

من الصلاة والثانية عن يساره وليست من الصلاة أجزأه فاقتضى ذلك أنه لو 

سلم تسليمتين تلقاء وجهه كان يزيا له والظاهر من المذهمب وجو 

الترتيب بين التسليمتين فيبدأ أولا بالتسليم عن بمينه ثم بالتسليم عن يساره. 
قال الإمام المؤيد بالله : من سلم على يساره قبل يمينه بطلت صلاته. 


والحجة على هذا: قوله4##: «صلوا كما رأيتموني أصلي». ولم يكن 
مصلياً على هذه الصفة فلهذا قضينا ببطلانها. 


وإذا قلنا: بوجوب الترتيب بينهما فسلم أولا على يساره ثم سلم ثانيا 
على يمينه ثم أعاد تسلميه على يساره صحت صلاته وتسليمة واحدة لا 
تضره في صحة صلاته. 

الفرع الثامن : والمستحب إذا فرغ من ,صلاثه أن يمكث قليلا لما روني ععن 
الرسول فيك أنه كان إذا فرغ من صلاته مكث قليلا ثم انصرف"' ارم 
ابن الزبير أن الرسول #ك كان إذا سلم من الصلاة يقول بصوته الأعلى : 
«لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 
قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا نعبد إلا إياه وله النعمة وله الفضل وله 


)١(‏ روت أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول لك إذا سلم يمكث في مكانه يسيراًء قالت: 
فيرى والله أعلم لكي تنصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال: وفي رواية: أن النساء في عهد 
رسول الله كن إذا سلمن من المكتوبة قمن وثبت رسول الله ومن صلى معه من الرجال ما 
شاء اللّه؛ فإذا قام رسول الله قام الرجالء أخرجه البخاري: وأخرج النسائي الثانية» وأخرج أبو 
داود نحو الأولى. ظ 

8/54 


جار ل لل ل سس يس كحكتاب الصلاة- الباب الخامس يه بيان صفة الصلاة 


الغناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون»'''. وروي 
أنه لليهُ كان يقول بعد السلام: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك 
وله الحمد يحيى ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير 
ابد وام لا أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك 
الجد'”",: وروي أن الرسول ##ك كان إذا أراد الانصراف من الصلاة استغفر 
ثلاث مرات ثم قال: «اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال 
والإكرام»””". وروي أنه كان يقول: «سبحان ربك رب العزة عما يصفون, 
وسلام على المرسلين ؛ والحمدلله رب العالمين». فنحمل رواية من روى أنه 
مكث قليلاً وانصرف على أنه دعا سرا بحيث يسمع نفسه» ونحمل رواية من 
روى أنه دعا وجهر أنه أراد أن يعلم الناس الدعاء. 

الفرع التاسع : والمستحب إذا كان خلف الإمام نساء أن يقف مكانه بعد 
التسليم ساعة بحيث لو خرج سرعان الناس لم يلحقوا بالنساء» لماروت أم 
سلمة رضي الله عنها أن الرسول 9# كان إذا سلم من الصلاة انصرف 
النساء حدين يقطى سبلافة وكيك فق فكالة بسي 

قال الزهري: أرى ذلك كيلا يلحق الرجال بالنساءء وإن كان خلفه 
رجال لا نساء معهن فإنه يستحب أن يمكث ساعة يدعو بدعاء ولا يطيل 
القعود بعد الصلاة لأنه إذا أطال القعود كان مخالفا للسنة وربما وقع عليه 


)١(‏ رواه أحمدء ومسلم» وأبو داود: والنسائي. 

(؟) متفق عليه عن المغيرة بن شعية بدون: ((... وهو حي لا يموت)). 
(6) أخرجه مسلم والترمذي عن عائشة» وفيه رواية عن ثويان بلفظه. 
() تقدم. 


هم 


التتصائر 





حكتاب الصلاة- الباب الخامس يه بان صفة الصلاة 


سهو لطول قعوده أنه قد سلم أم لاء فإن وقف الإمام استحب لمن بعده أن 
يقفوا معه لأنه ربما يذكر سهواً فيتبعونه للسجود للسهو ويستحب للإماء 
والمأمومين إذا قضوا فروضهم من الصلاة أن تصلي النافلة في البيوت لما روى 
[ابن] عمر رضي الله عنه أن الرسول 4# قال: «اجعلوا في بيوتكم من 
صلاتكم ولا تتخذوها قبورا»”"". فإن لم يصل في البيت فالمستحب إذا صلاها 
ايدان خرن با ربالا رندافا رون روي ار 3 د 
لنبي يك أنه قال: «أيعجز أحدكم إذا صلى المكتوبة أن يتقدم أو يتأخ. 

الفرع العاشر: والمستحب لمن أراد الإنصراف من الصلاة» فإن كانت له 
حاجة توجه لبا إلى أي جهة كانت يمينا أو شمالاً: وروى ابن مسعود 
رضي الله عنه أن أكثر انصراف رسول الله وك كان ذات الشمال”*' ؛ لأن 
منازله كانت ذات الشمال فإن لم:يكن للمصلي غرض ولا حاجة فالمستحب 





(١)أخرجه‏ البعة إلا الوظا كن ,ابن هر . 

(0) أبو رمثة البلوي»؛ ويقال: التميمي»؛ و يقال: التيمي؛ تيم الرباب» قيل: اسمه رفاعة بن يثربي» 
وقيل : يثربي بن رفاعة ؛: وقيل: ابن عوف» وقيل: عمارة بن يثربي » وقيل: حبان بن وهب» 
وقيل: حبيب بن حبان» وقيل: خشخاشء ويبدو من الأسماء النادرة التي اختلف فيها رجال 
التراجم اختلافا كثيراء وعرف بأبي رمثة بكسر الراء» قال في الكنى والأسماء :578/١‏ له 
صحبة» وي (تهذيب التهذيب)7١/7١٠:‏ روى عن النبي 9ه وعنه إياد بن لقيط. وثابت بن 
أبي متفذء قال: وفرق ابن عبد البر بين أبي رمثة التيمي وبين أبي رمثة البلوي» فذكر أن البلوي 
سكن مصر ومات بإفريقية»؛ وفي (الإصابة)/5171١:‏ روى له أصحاب الستن الثلاثة» ابن خزيمة 
وابن حبان» والحاكم. 0 

(©) في (جواهر الأخبار) : عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 7ك : ((أيعجز أحدكم أن يتقدم أو 
يتأخر وعن يينه أو عن شماله)) زاد حماد: يعني في الصلاة؛ يعني في السبحة»؛ أخرجه أبو 
داودء وعن المغيرة قال: قال رسول الله اما : ((لا يصلي الإمام في موضعه الذي صلى فيه 
المكتوبة حتى يتحول)) أخرجه أبو داود. اه .5814/١‏ 

(5) رواه الجماعة إلا الترمذي» ويستحب هنا التنبيه إلى ما أورده ابن بهران في (الجواهر)١/785‏ فيما 
جاء عن عمارة قال: أتيت المدينة بعد فرأيت منازل النبي 8260© عن يساره. ظ 

000 


الاتتصاس ظ ل ككتاب الصلاة- الباب الخامس يه بان صفة الصلاة 


أن يكون انصرافه ذات اليمين لما روي عن النبي كك أنه كان يحب التيامن في 
كل أفعاله وحركاته وأشغاله'''؛ ويستحب لمن دخل المسجد للصلاة أن 
يكون دخوله برجله اليمنى ويقول عند دخوله: «اللهم افقح لنا أبواب ظ 
رحمتك». ويستحب إذا خرج من المسجد أن يكون خروجه برجله اليسرى 
وأن يقول عند خروجه: «اللهم» إني أسألك من فضلك». لما روي أن 
الرسول كك كان يفعل ذلك ويقوله”". 


الح ادي عار : ومعنى قولنا : السلام عليكم ورحمة الله أما السلام 
فإن كان إسها من أسهاء الله تعالى فالغرضص بركات السلام ورضوان السلام 
عليكم: وإن كان معتاه السلامة فالغرض سلامة الله عليكم من عدائه 
وسلامة من غصبه؛ ومعنى الرحمة من الله تعالى للأحياء والأموات هو 
استحقاق الأجر والمثوبة والمباعدة من الغضب والسخط والعقوبة»؛ فإذا قال 
المصلى: السلام عليكم ورحمة الله. فالمقصود رضوان الله وبركاته وسلامه 
عليه والحمدلله. 


وقد تم غرضنا من بيان أركان الصلاة وفروضها وجملتها عشرة: | 


)١(‏ وذلك فيما روت عائشة قالت: كان رسول الله 8# يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره 
وفي شأنه كله» وفي رواية: أنه كان يحب التيمن ما استطاع؛ أخرجه البخاري ومسلم وأبو 
داودء وللترمذي والنسائي نحوه. 

(9؟) روي أبو اسيك وابو قتادة أن رسول الله ##ك قال : : ((إذا دخل أحدكم المسجد فليقل : اللهم افتح 
ِي أبواب رحمتك))»: وإذا خرج فليقل: ((اللهم إني أسألك من فضلك)) أخرجه مسلم 
والنسائيء, وكذا أبو داودء وزاد في الدخول: ((فليسلم على النبي وليقل: اللهم افتح لي 
أبواب رحمتك)). 


ا 


كتاب الصلاف- الاب الخامس عية بان صئة المله سس سمس الاتتصاص 


وتكبيرة يه وانيام والقراء: عد والقيام و ]0 
المعصل الثالث : في بيان لواحق الصلاة من السنن والبيئات. 
اعلم أن من العلماء من يعد ما ليس بركن ولا فرض مسئوناء ولا يشرق 
بين المسئنون والبيئة ) ومنهم من يقسم المسنونات في الصلاة إلى هيئة وغير 
هيئة وقد قدمنا التفرقة بين المسنون والبيئة فلا نعيده والأجود التفرقة بينهما 
القسم الأول : في بيان سنن الصلاة المستقلة وجملتها أربعون : 
السده الأول : يستحب للإمام ومن بعده من المسلمين إذا قال مودت + حي 
على الصلاة أن يقوموا لذنه دعا إلى الصلاة» فإذا قال المؤذن: قد قامت 
الصلاة كمّر ليكون التكبير مطابقا لقالة المؤذن. 
السنة الثانية : المستحب أن يقول الإمام والمؤتمون به عند قوله: قد قامت 
الصلاة (رأقامها الله وأدامها مادامت السماوات والأرض». لماروىي أن 
مسا ويكى22. 
ل عن الرسول لك 
ال والمأموم جميعاً 
٠ 0 55 2 2‏ 1 2ك ٠. 20 ١‏ 5 
السئة الرابعة : يستحب التعوذ لما روي عن الرسول 17 أنه كان يتعوذ ف 
الصلاة وقد قدمنا وقته وكيفيته فأغنى عن التكرير. 
)١(‏ تقدم في الإقامة, أخرجه أبو داود عن أبي أمامة. 
-78- 


امار سس د ككتاب الصلاة- الاب الخاسس يه مان صفة الصلاة 

السنة الخامسة: يستحب رفع اليدين عند تكبيرة الافتتاح لا غير وقد ذكرنا 
وقت الرفع وكيفيته. 

السنة السادسة: يستحب القراءة في الصلاة الرباعية في ثلاث ركعات وفي 
الصلاة الثلاثية في ركعتين وف الثنائية في الركعة الثانية. 

السئة السابعة : يستحب الترتيب بين قراءة السورة والفانحة فتعدم الفانضحة 
على قراءة السورة بعدها. 
على الوكفات. 

السنة العاشرة: تستحب القراءة في الركعتين الأخريين من الصلاة الرباعية 

السنة الحادية عشرة : يستحب التطويل في قراءة صلاة الفجر بخلاف سائر 
الصلوات» وادا كان يوم | ا جمعة استحبت العراءة بتنريل السحدة وق الركعة 
الثانية بهل أتى على الإنسان. 

السنة الثانية عشرة: يستحب تسبيح الركوع ثلاثا على الصمة 
التى ذكرناها. 

السنة الثالثة عشرة: يستحب تسبيح السجود على الصفة التي أوردتاها. 

السنة الرابعة عشرة: يستحب التسميع للمنفرد والإمام والتحميد للمأموم. 


م 


كتاب الصلاة- الباب الخامس يه بان صفة الصلاة الاتصاس 





السنة الخامسة عشرة: يستحب التشهد الأوسط القعدة وما فيه من الذكر. 

السئة السادسة عشرة : مسب اموت سيره المجر وصلاة الوتر وإن 
000 055 القنوت لأجلها. 

السئنة السابعة عشرة : أول التشمك الأخير وآخره بالأدعية التى ذكرناها فيه. 

السنة الثامنة عشرة: يستحب للمصلي أن يكون نظره في حال القيام إلى 
موضع سجوده وفي حال ركوعه إلى موضع قدميه وفي حال سجوده إلى 
ا 

السنة التاسعة عشرة : يستحب أن تكون القراءة في الركعتين الأوليين من 
الظهر قدر ثلاثين آية ا السجدة والقراءة في الركعتين الأخريين 
على النصف من ذلك ومقدار الأوليين من العصر على قدر الأخريين من 
الظهر ومقدار الأخريين من العصر على النصف من ذلك. 

السنة العشرون: : يستحب سكتتا الوك منهما بعد تكبيرة الافتتاح قبل 
القراءة والسكتة لح عد سجن الركر 

السنة الحادية والعشرون: ويستحب أن يكون أول ما يقع على الأرض 
اا لوا ا اريت فم لودجم اراب نا روي 5 
الرسول 9ك كان إذا سجد فعل ذلك. ظ 

السنه الثانية والعشرون : 5 د على الأنف لأنها غير واجبة 
لا روي عن الرسول فك أنه سجد على أنفه. 

السنة الثالثة والعشرون: ويستحب السجود د على - جميع الجبهة لما روي 


لس 


اسار سس سب كحكتاب الصلاة- الاب الخامس يه مان صفة الصلاة 


عن الرسول 4 أنه قال لمن علمه الصلاة: «ثم اسجد ومكن جبهتك 
على الأرضن): 

السنة الرابعة والعشرون: يستحب مساعدة اللسان للقلب ف النية فيلفظ 
بلسانه ما يكون مطابقا للنية بقلبه خاصة لمن بلي بوسواس في النية فإنه إذا 
تلفظ بالنية بلسانه كان فيه خللاص عن الوسوسة مع المطابقة بقَهَ للنية لما يلفظ 
به بلسانه. 

0 2 
القرَآنَ تر تيلا لامزمل : 4). 

السنة السادسة والعشرون: «لمفجيز قأاءة السورة في الركعتين الأولبين 
وحذفها في الثانيتين : من الرباعية وفي الثالثة من المغرب وإثباتها في الركعتين 

من الفجر كلتيهما ما روي أن الر/ 9250 كان يفعل ذلك 

السنة السابعة والعشرون: يستحب للإمام إذا فرغ من صلاته أن يقف 
مكانه ساعة حتى ينصرف النساء إذا هن خلفه فإن كان خلفه رجال لا نساء 
معهن فإنه يقف ساعة ليتم صلاته من دخل معه من أول الصلاة"'' ولا يطيل 
الوقوف مخافة أن يظن أنه سهى في تسليمه. 

السنة الثامنة والعشرون: يستحب للإمام والمأموم إذا فرغا من الصلاة 
المكتوبة أن يتحولا بميناً وشمالاً لا روي عن الرسول 8 َ أنه قال : (أيعجز 
أحدكم إذا صلى المكتوية أن يتعدم أو يتأخر» 59 
)١(‏ لعل الصواب : أثناء الصلاة. 
(5) يقصد أن يتحول عن مكان صلاة المكتوبة عند أن يصلي السنة » وقد تقدم. 


91م 


كتاب الصلة- الاب الخامس ليه أن صئة الملاه --------_ سس سب الامتصاص 


السنة التاسعة والعشرون: أن الإمام والمأموم إذا فرغا من تأدية الصلاة 
المكتوبة أن يصليا النافلة في البيت لما روي عن الرسول 4 أنه قال: 
«أجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا». 

السنة الثلائون: يستحب الدعاء في حال السجود لماروي عن 
الرسول 4 أنه قال: «أقرب ما يكون العبد إلى الله إذا كان في السجود 
فادعوا في السجود فقمن أن يستجاب لكم». 

السنة الحادية والغلاثون: ويستحب الإستكثار من النوافل لما روي عن 
الرسول 8ك أنه قال: «الصلاة خير موضوع فمن شاء أن يقلل فليقلل ومن 
شاء أن يكثر فليكثر». وقوله 9[ : : «خير أعمالكم الصلاة» 

السنة الثانية والثلاثون: وتستحب الزيادة في نوافل الليل لما روى أبو 
هريرة عن الرسول # أنه قال: «أَفضَل 'الصيام بعد شهر رمضان شهر الله 
المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل»''. وتكون مثنى مثنى لما 
روك اهن عمر رضي الله عنه عن الرسول 8# أنه قال: ««صلاةة الليل 
مثنى مثنى» "' 

السنة الثالثة والثلاثون: ويستحب حمل النفس على مشاق النوافل 
وتكلفها لما روى المغيرة بن شعبة أن الرسول 49 قام حتى اسمعرت قدما 


)١(‏ رواه الجماعة عن أبي هريرة بلفظ : سئل النبي ## أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال: 
((الصلاة في جوف الليل)) قال [السائل؟: فأي الصيام أفضل بعد رمضان؟ قال: 
((شهر الله انمحرام)). 

(؟) تتمة الحديث: ((... فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ماقد صلى)) 
متفق عليه. 

200 


اسان سس سب ب جسم بوتا ين الصلاقت آلاي الخامس نيك نان :ضنة الصلاة 


أي انتفخا من القيام في الصلاة فقيل له أتتكلف هذا وقد غفر لك ما تقدم 
من ذنبك وما تأخر فقال: «أفلا أكون عبدا شكورا». وقيل: كان بين إيحاب 
قيام الليل عليه بعوله تعالى : «زقم الليل 0# ءزمل: ؟1. وبين نسخه بقوله: «عَلِم أن 


لنَ تخصٌوة#ا.رمل:0٠6.‏ سنة وقيل : عشر سنين والله أعلم. 

السنة الرابعة والثلاثون: وتستحب المداومة على ما أعتاده الإنسان من 
النوافل وإت فل لما روي عن الرسول بيك أنه قال : («إن الله يمب المداومة 

م١‎ 

على العمل وإن قل»”" ". 

السنة الخامسة والثلاثون: ويستحب لمن فرغ من الصلاة أن ينصرف يمينا 
وشمالا إذا كان له حاجة في اليمين أو الشمال فإن لم يكن له حاجة 
كان يحب التيامن في تصرفاته. 

السنة السادسة والثلاثون: ويستحب في القنوت في صلاة الفجر بأي القرآن 
التى تدل على الدعاء دون غيرها من آي القرآن لأن موضوعه الدعاء وإن 
قنت بالأدعية المأثورة عن الرسول جاز ذلك. 

السئة السابعة والثلاثون: ويستحب إذا قنت بالدعاء ألا يزيد مقداره على 
مقدار القنوت بالقرآن كقوله تعالى: موآمَنا بالله وَمَا أل إِلَيّنا #تابقرة: <0. وكقوله 
تعالى : «إلا يكلف الله نفسا إلا وسمعها #االبقرة:185). اللهم إلا أن ينزل بالمسلمين 
)١(‏ أخرج الستة عن عائشة أن رسول الله كك قال: ((أكلفوا من العمل ما تطيقواء فإن الله لا يمل 


حتى تملوا وإن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل)) وجاء الخير بروايات عدةء وهذا اللفظ 
لأبى داود. 


م 


كتاب الصلاف- الباب الخامس ية يأن صئة المله ---- سس سس دس الامتصاص 
نازلة جاز الزيادة في الدعاء على قدر الحال. 

السنة الثامئنة والثلاثون: ويستحب أن يكون القنوت في صلاة الوتى 
بالأدعية المأثورة عن الرسول 4# بالكلمات الى غلمنيين جسيريا 

ا ال 1 ”2 

رسول الله كك وعلمهن رسول الله الحسن بن علي وهي قوله: «اللهم 
اهدني فيمن هديت» إلى آخرها ؛ لأن الرسول خصهن بصلاة الوتر فدل 
ذلك على الإستحباب فيهن من غيرها. 
التي تشمل الكل كقوله: #إأمنا باللهو. وقوله: ##ريّنا لا تولخندا». إلى غير 
ذلك من الآي الدالة على الشمول. 

السنة الأربعون: ويستحب للمصلي إماما كان أو منفردا أن يرغب إلى الله 
تعالى بالأدعية المأثورة عن الرسول كك لقوله تعالى: لفَإدًا فرَعْتَ قااصّبٍ © 
وإلى ريّك فارّغسبة#الشرح :18037. وقفيل ف تفسير: #فإذا فرغعت* من الصلاة 
فانصب في الدعاء وارغب إلى الله تعالى في إعطاء الوسائل وإحراز الفضائل. 
ولنقتصر على هذا القدر من السئن المستقلة ونذكر على أثره السئن 
في البيئات. 

القسم الثاني في بيان سنن البيئات في الصلاة» قد ذكرنا فيما سبق التفرقة 
بين السنة والبيئة فأغنى عن الإعادة» وتنقسم البيئة: إلى ما يكون بالإضافة 
إلى جملة الصلاة» وإلى ما يكون بالاضافة إلى أبعاضها. 

فالذي يكون مضافاً إلى جملة الصلاة» فيستحب للمصلي إذا افتتح 


م 


مالسا سس سس ككتاب الصلاق- الباب الخامس ؛ه بان صفة الصلاة 


الصلاة بالتكبير أن يكون خاضعاً خاشعاً متذللاً لجلال العظمة والكبرياء, 
وأن يعرف بين يدي من هو ومن يناجي ومن يخاطب؛ وعلى قدر ما يكون 
من هذه الأمور يعظم قدر الصلاة ويتفاضل أجرها وثوابها كما ورد عن 
الرسول بيك : : دأن الرجل ليصلي ثم ينصرف ولم يكتب له من صلاته إلا 
نصفها ثلثها ربعها خمسها سدسها سبعها ثُنها عشرها'''. وأراد بذزلك 
الفضل وزيادة في الثواب فأما الإجزاء فهو حاصل بتمام ركوعها وسجودها 
وسائر فروضها. ويمكى عن بعض الصالخحين أنه دخل في الصلاة فانهدم 
جدار المسجد ولم يشعر به وعن بعضهم أنه تآكل بعض أطرافه فأرادوا قطعه 
فقيل اقطعوه في الصلاة فإنه لا يشعر به فهذه صلاة الأوابين الذين ليس لهم 
شغل إلا فيما عند الله وإحراز معرفة جلاله وعظمته فهذه البيئة تعم جميع 
الصلاة وكيفما كان أدخل في الإشتغال بما ذكرناه كان أدخل في الفضل. 
وأماها يكون .متعلقا بأبعات )الف :امن البيعات كالقراءة من اهبر 
والمخافتة على رأي من يقول أنهما هيئتان على ما هو الأقوى والمختار ونحو 
الترتيل في القراءة وبيان الأحرف وإيضاحها ولا يهدها هدا من غير بيان 
وهكذا حال القيام فإنه يحب عليه الإنتصاب فيه ويستحب ألا يميل رأسه إلى 
يمينه وشماله ولا يجعل ذقنه في صدره , وأما الركوع فيستحب فيه مد الظهر 
وتسوية الرأس لا رافعا له ولا يكبه ويفرج أصابع يديه فهذا كله هيئة 
مستحبة تركها لا يخل بالوجوبء وأما السجود فيخوي في سجوده ويرفع 
يديه عن خاصرته ويضع كفيه حذاء منكبيه أو حذاء خديه خلا أنه إذا 


تسعها مُنهاء سبعهاء سدسهاأء خسهاء ريعهاء ثلثهاء تصفها)). 


هم 


حتاب الصلة- الاب الخامس ليث مان صئة المله لهسيس الامتصاص 


وضعها حذاء منكبيه كان أبعد من أن يفترش ذراعيهء ويضم أصابعه نحو 
القبلة ويفترش رجله اليسرى في كلتا القعدتين أو يفترش رجله في القعدة 
الأولى ويتورك في الثانية على ما مضى من الخلاف في هاتين القعدتين فكله 
هيئة لا تضر مخالفة فيه لما كان هيئة ليست بركن فيكون تركه مفسدا للصلاة 
ولا يكون نقصاً فيكون بتركه يجبر بالسجود للسهو وإنما هو هيئة تابعة غير 
مستقلة فلهذا لم يكن فيها سجود سهوء وهكذا الكلام في الجهر في الأذكار 
نحو التشهد في الأول والأخير ونحو تسبيح الركوع والسجود فإن المخافتة هي 
السنة فيه لكنه هيئة تابعة لا يخل تركها بالصلاة وبتمامه يتم الكلام في الباب 
الخامس في صفة الصلاة وبالله التوفيق. 


8م 








الاتمان سم د كفكتاب الصلهق- الاب السادس يه بان ما بفسد الصلاة 


داعم أن هذا الياب قب اتعمل على انها يكرن مسد الصلؤاة» وعدن 
بيان ما يكره فعله فيها وليس موجبا للفساد وعلى بيان ما يباح فعله فيها من 
عير قافا ون نساد بيده سرون تنه لد شعن عليها هذا اباب العنها 
ونشرحها بمعونة الله تعالى. 


6ك 


المّصل الأول 
في بيان الأمور ال مسد للصلاة 


اعلم أن الصلاة اسم شرعي منقول عن اللغة وإطلاق الصحة والفساد 
أمر شرعي ولبا في الصلاة تفسيرات ثلاثة : 

التفسير الأول : أن يراد بالصحيح ما لا حرج بفعله عن عهدة الأمر 
والمراد بالفاسد ما لم يخرج به عن عهدة الأمر. 

التفسير الشانى : أن يراد بالصحيح مالا يتوجه فيه القضاء والإعادة 
ومرادنا بالفاسد ما يجب فيه القضاء بعد فوات الوقت والإعادة في الوقت. 

التفسير الثالث: أن يراد بالصحيح ما حخصل بفعله براءة الذمة من الشغل 
بالخطاب ويراد بالماسد ما حصل بفعله شغل الذمة بالخطاب بلزومه وهله 
الأمور كلها معانيها متقاربة فإن من صلى وغلب على ظنه أنه متطهر ثم 
تحقق بعد ذلك أنه على غير طهارة فلم يخرج بهذه الصلاة عن عهدة الأمر ‏ 
والإعادة متوجهة إليه في الوقت والمضاء لازم له بعد انقضاء الوقفت ودمته 
مشغولة بتأدية الصلاة. 

التفريع على هذه القاعدة : 

الفرع الأول: والصلاة مشتملة على شروط وأركان وأبعاض وهيئات. 

فأما الشروط : فنحو استتقبال القبلةع وستر العورة. ودخول وقفت 


صدان ا اعت 


امار لل سسسسسسسس سس كحكتاب الصلاق الاب السادس #؛ بان ما سد الصلاة 


الصلاة» وطهارة المكان واللباس والبدن من النجاسات» ونحو طهارة 
الحدثء فإن هذه الأمور كلها شروط في صحة الصلاة ومتى اختل شرط 
كن عي عاضر كان ريت انا ريت الإ غاتدف ون كان 
لوقك ناي رحب النواة ةا حال الأركات ن الورك خر اليه فى 
الافتتاح والركوع والسجود والقيام والقعود فهذه أركان إذا اختل ركن منها 
أبطل الصلاة ولا يجبر بالسجود. 

وأما الأبعاض: فنحو القنوت والتشهد الأول وغير ذلك من السئن فما 
هذا حاله فتركه لا يبطل الصلاة وتجبر بالسهو كما سنوضحه ونفصل القول 
فيه في السهو بمعونهة الله. 

وأما البيئات : فتركها ينقض الفضل في الصلاة ولا يوجب بطلان الصلاة 
ولا يكون فيها سجود السهوء وإن ترك ركنا من أركان الصلاة كالركوع 
والسجود بطلت صلاته عمدا كان ذلك أو سهواً لقوله # للأعرابي وقد 
رك ركنا مون أركان الصلاة : «أعد صلاتك فإنك لم تصل». تجاه 
حاله من الأركان مقطوع بوجوبه ولم تفصل الآدلة بين تركه عايدا أو ناسيا 
في أن تركه مبطل للصلاة وإن ترك قراءة الفاتحة عمدا بطلت صلاته لأنه غير 
معذور في قراءتها وإن تركها ناسياً نظرت فإن كان الوقت باقيا وجبت عليه 
إعادتها لأن الخطاب مع بقاء الوقت متوجه إليه لأنه غير معذور في قراءتها 
وإن كان الوقت فائتا فلا يتوجه عليه القضاءء وإن انتكشفت عورته في 
الصلاة نظرت فإن كان إنكشافها لعذر لم تبطل صلاته وإنما لم تبطل صلاته 
لأنه معذور في انكشافهاء وإن انكشفت لغير عذر بطلت صلاته سواء كان 


د ١ا.,‏ 85- 


2 





خاب الصلاة- الاب السادس 2 سان ما سد الصلاة 


النكشف قليلا أو كيرا كما دل عليه كلام البادي والمؤيد بالله وهو رأي 
الشافعي وقد قدمنا ما قاله السيد أبو العباس وما ذكره السيدان الأخوان في 
باب العو ة.- 

4 الثاني : في الحدث في الصلاة. ومن أحدث في صلاته نظرت فإن كان 
عامدا نحو أن يقصد إلى الحدث عامدا مع علمه أنه في الصلاة أو أحدث 
ناسيأ مثل أن ينسى أنه في الصلاة فيعمد إلى الحدث فإن صلاته وطهارته 
تبطل عند أئمة العترة وفقهاء الأمة لا يختلفون في ذلك. 

والحجة على هذا: ما روي عن الرسول يك أنه قال: «إن الشيطان ليأتي 
أحدكم وهو في الصلاة 5 فينفخ بين إليتيه ويقول : أحدثت فلا ينصرفن حتى 
يسمع صوتا أو يجد ريحا»'" . ومن هذه حاله فقد سمع الصوت ووجد 
الريح» وإن سبقه الحدث وهو في الصلاة مثل أن يخرج منه الغائط أو البول 
أو الريح بغير اختياره فإن طهارته تبطل باتفاق بين أئمة العترة وفقهاء الأمة 
لقوله لوك : : «الوضوء تما خرج» وهذا فقد خرج منه الحدث؛ وهل تبطل 
صلاته أم لا؟ فيه مذاهب ثلاثة 

المذهب الأول: أن صلاته باطلة فيستأنفها بوضوء جديد وهذا هو رأي 
أئمة العترة البادي والقاسم والناصر والمؤيد بالله ومحكي عن الشافعي في 
الجديد وهو مروي [عن] ابن سيرين. ظ 


010 أخرجه البزار عن ابن عباس بلفظ : : ((يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل 
إليه أنه أحدث ولم يحدث» فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحاً»). 
تاق لنشع العغار)؟ 5177 : وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيدء وللحاكم عن 
أبي سعيد مرفوعا: ((إذ جاء أحدكم الشيطان فمال: إنك أحدثت فليقل : كذبت)) واخرجه 
ابن حبان بلفظ : ((...فليمقل ف نفسه...)). 


الى وس 


محرا سس سيد ككتاب الصلة- الاب السادس يه بان مأ بفسد الصلاة 


والحجة على هذا: ما روى أبو داود في سئنه أن الرسول يك قال: «إذا 
قاء أحدكم في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليعد صلاته»'" 

الحجة الثانية: ماروى أبو ضمرة”" عن الرسول يله أنه قال: « 
رعف في صلانه فلينصرف وليتوضاً ولبعد صلاتب 57 


يحدث شيئاً ييطلها غير الحدث الذي سبقه: مهن هر راق ان ارس 


)١(‏ عن علي بن طلق قال: : قال رسول الله# : ((إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ 
وليعد الصلاة)) هذه رواية أبي داودء وفي (أصول الأحكام) عن عائشة عن النبي ولك أنه قال: 
((إذا قاء أحدكم في صلاته أو رعف فلينصرف وليتوضأ)) قال ١‏ بن بهران في (الجواهر) حاشية 
البحر781/1: هما خبر واحد ولفظ7 5/2 (أصول الأحكام) قال: وفيه أيضا عن 
علي لخْبهُ أنه قال: ((من رعف وهو في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليستأنف الصلاة)) اه. 

(١؟)‏ محمد بن سليمان الشامي ؛ ٠‏ يروى عن رااتكم الؤراتيددظ عن أبي أمامة؛ قال: : رأيت النبي © في 
حجة الوداع على بغلة شهباء يقوده خالد بن الوليدء روى عنه عئمان بن سعيد بن كثير بن 
ديار اهء من (الثقات)4515/17» وفي (تهذيب التهذيب) 178/19 : قال أبو حاتم حدثنا عنه 
الوحاضي بأحاديث مستقيمة» وذكره ابن حبان في (الثقات) روى له ابن ماجة حديث ابن عمر 
في الطواف. 

(5) روى الإمام زيد بن على في مجموعه عن أبيه عن جده عن علي 2 في الرجل تخرج منه الريسح 
أو يرعف أو يذرعه القيء و هو في الصلاة» فإنه يتوضأ ويبني على ما مضى من صلاته؛ فإن 
تكلم استأنف الصلاة» وإن كان قد تشهد فقد تمت صلاته. 
قال السياغي رحمه الله في (الروض النضير)151//7: أخرج الحافظ أبو الحسن الدارقطني في 
سننه بسنده عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال: إذا وجد أحدكم رزا أو قيئا أو 
رعافا فلينصرف فليتوضأ ثم ليبن على صلاته ما لم يتكلم. 
قال ابن منظور في (لسان العرب) 707/0: والرَرٌ بالكسر: الصوت» وقيل : هو الصوت تسمعه 
تر عله وقيل: هو الصوت تسمعه ولا تدري ما هوء ووجدت في بطني رزا أو دَدْيراة مثال 
خصيصي : : وهو الوجعء وفي حديث علي , بن أبي طالب كرم الله وجه: من وجد في بطنه رز 
فلينصرف وليتوضاً. 


دنا 4 


كتاب الصلاهف- الباب السادس يه بان ما بفسد الصلرة سس الاتتصاص 


كرم الله وجهه ومحكي عن عمر وابن عمر ومحكي عن مالك وهو قول 
الشافعي في القديم. 

والحجة على هذا: ما روت عائشة رضي الله عنها عن رسول الله © أنه 
قال: «من قاء أو رعف في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليبين على صلاته ما 
لم يتكلم»”''. 

الحجة الثانية: ماروى ابن عباس رضي الله عنه قال: كان 
رسول الله ###ك إذا رعف في صلاته توضأ وبنى على ما مضى من صلاته. 

المذهب الغثالث : أنه إذا سبقه الحدث بنى على صلاته وإن غلبه المني أو 
شجه أدمي فخرج منه الدم بطلت صلاتهء وهو رأي أبي حنيفة, وقال 
سفيان الثوري: إن كان حدثه من رعاف أو قيء توضأ وبنى على صلاته 
وإن كان من بول أو ريح أو ضحك أعاد الوضوء والصلاة. 

والحجة لأبي حنيفة والثوري: هو أن الأحاديث التي دلت على البناء إنما 
هي في القىء والرعاف دون سائر الأحداث فوجب قصر البناء عليهماء فأما 
إذا كان الحدث بالمني والدم كما قال أبو حنيفة أو بالبول والريح والضحك 
كما قال الثوري فالصلاة باطلة ويجب إعادتها واستتئنافها. 

والغتار: ما عول عليه علماء العترة من بطلان الصلاة بسبق الحدث. 

وحجتهم : ما ذكرناه ؛ ونزيد هاهنا وهوما روي عن الرسول © أنه 


(5) أورده ابن حجر في (التلخيص) عن ابن ماجة والدار قطني من حديث تابن جريج عن ابن أبي 
مليكة عن عائشة عن الرسول © بلفظ : ((من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي 
فلينصرف فليتوضأ ولين على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم)). 

لوث 8ل 


الا سد كحكتاب الصلاق- الاب السادس ليع بان ما فسد الصلاة 


قال:«إذا فسا أحدكم فليأخذ بطرف أنفه ولينصرف فليتوض ا 
000 
ل" , 


|الحجة الثانية : قوله تيك : : لا صلاة إلا بطهور». وقول فيك : : لا صلاة 
لمن لا وضوء له». فإذا انتقض وضوءه لم يكن مصليا من -حيث أن الصلاة لا 
تكون إلا بطهور فمن فسد طهوره يجب أن تكون صلاته فاسدة. 

الحجة الثالثة: قياسية ؛ وحاصلها هو أن هذا حدث يمنع من المضي في 
الصلاة فمنع من البناء عليها كحدث العمد. 

الانتصار: يكون بال جواب عما ذكروه. 

قالوا: روت عائشة «من قناحأي/عسف فلينصرف وليتوضاً ويبني 
على صلاته). 

قلنا: عن هذا جوابان : 

أما أولا : فلأن هذا الحديث معارض بما روي عن الرسول 4# أنه قال: 
(دمن قاء أو رعف فلينصرف وليتوضأ وليستأنف». وخبرنا أرجح لظهوره 
واشتهاره بين الرواأة وما كان راحجا فهو أحق بالعمل. 

وأما ثانياً: فإنا نتأوله وهو أن المراد بالبناء هو الاستئناف ؛ لأن كل من 
فعل من الفعل مثل ما مضى فإنه يصح وصفه بأنه يبنى عليهء وقوله © : 
رما لم يتكلم...» إنما هو حث على المسارعة قبل الأخذ والاستقبال بعمل 
آخر لأنه إذا كان 00 يكرك الكلام مع خفية فلآن يكون مأمورا يترك ميرة 


)١(‏ تقدم قريبا من رواية أبي داود. 


ده *#- 


حكتاب الصلاة- الاب السادس نيه بان ما بفسد الصلاة الامتصاص 





توضأ وبنى على ما مضى من صلاته. 

قلنا: ما أجبنا به عن حديث عائشة فهو بعينه جواب عما رواه ابن عباس 
ونزيد هاهنا وجهين : 

أما أولا: فلأن خروج الدم غير ناقض عندنا للطهارة إذا كان خروجه من 
وأما ثانيا: فهب أنا سلمنا كونه ناقضاً فيحتمل أن يكون قليلاً غير سائل 
وإذا كان الأمر كما قلناه فلا مستروح لهم فيما أوردوه» فأما ما ذكره أبو 
حنيفة والثوري من التفرقة بين القيء والرعاف وسائر الأحداث الناقضة في 
صحة البناء على القىء والرعاف دون غيرهما فإنما هو مقرر على حديث 
عائشة رضى الله عنهاء وحديث ابن عباس وقد قررنا ما يتوجه عليه من 
الإحتمال فلا وجه لتكريره. 

الفرع الثالث: في حكم الأفعال في الصلاة. 

اعلم أن دخول الأفعال واقع على أضراب ستة: 

الضرب الأول: يحرم دخوله فيها وهو مفسد لباء وهذا نحوالأكل 
والكتابة والمشي الطويل وغير ذلك من الأفعال ا محرمة في الصلاة فما هذا 
حاله فهو مفسد لبا والإجماع منعقد على فساد الصلاة بما ذكرناه. 

ومن وجه أخر: وهو أن أفعال الصلاة قربة وهذه الأفعال مباحة والقربة 


ص اه 


عار سد ككتاب الصلة- الاب السادس يك بان ما بفسد الصلاة 


مرادة لله تعالى والأفعال المباحة غير مرادة لله تعالى والفعل الواحد لا يجوز أن 
يكون مرادا غير مراد لله تعالى ولا فرق بين الفريضة والنافلة في أن هذه 
الأفعال مفسدة لبا كما هي مفسدة للفريضة لأن القربة شاملة للفرض 
والنفل فما أفسد أحدهما كان مفسدا للآخر من غير فرق. وهل يكون 
ادرب 55 لنافلة الصلاة أم لا؟ فيه مذهبان : 

المذهب الأول: ان الشرب مفسد للصلاةء وهذا هو رأي أئمة العترة و 
محكي عن الفقهاء. 

والحجة على هذا: هو أن الشرب محرم في الصلاة» فكان فعله مبطلا 
للصلاة كالأكل. 

المذهب الثاني: أن الشرب لا يفسد النافلة وهذا شيء يحكى عن سعيد بن 
جبير وطاووس. 

والحجة على هذا: هو أن الج جووامل نبي الشرع وخمفف رت 
حتى جوز أداءها قاعداً مع القدرة على القيام تخفيفاً لحالبا ان 
أمرهاء وشرب الماء فعل خفيف فلهذا جاز فعله فيهاء وعن هذا قالا لا بأس 
بشرب الماء في صلاة النافلة. 

والختار: ما عليه علماء العترة وأكثر علماء الأمة. 

وحجتهم: ما ذكرناه ؛ ونزيد هاهنا وهو قوله ##ك: «صلاتنا هذه لا 
يصلح فيها شيء من كلام الناس». فإذا كان الكلام يبطلها فالشرب يبطلها 
أحق وأولى. وإن كان بين أسنان المصلي طعام فنزل به الريق لم تبطل صلاته 


/ا, هسه 


كان الصلاة- الاب السأدس 0 بان ف تشسل الصلاج 





اسار 


لأن مثل هذا لا يبطل الصوم. 

ومن وجه آخر: وهو أن مثل هذا يتعذر الإحتراز منه ويشق» وإن ترك في 
فيه سُكرة ولم ينزل منها شيء إلى جوفه لم تبطل صلاته لأن مثل هذا لا 
جر امم كي ادا لصلاة وإن نزل إلى جوفه شيء منها لم تبطل 
صلاته أيضأ لأنه لم ينزل باختياره ولا بازدراده وإنفا نزل مع ريقه فيشابه 
الريق وإن أكل جاهلا أو ناسياً لم تبطل صلاته كما لا يبطل صومه هذا إذا 
كان قليلا فعله فإن كان كثيرا بطلت. 

الضرب الثاني: ما يوجب خروجه منها لأمر عارض ويكون مفسداً لبا 
وهذا نحو أن يحضر منكر تجب إزالته. 

واعلم أن الصلاة وإزالة المتكر أمران واجبان لكن الصلاة مؤقتة وإزالة. 
المنكر مطلقة وإذا كان الأمر كما قلناه نظرت فإن كان المنكر واقعاً قبل تلبس 
المصلي بالصلاة ودخوله فيها فأيهما يكون أحق بالتقديم والإيثار؟ فيه تردد. 

وامختار: إيشار الصلاة بالتقديم لأنها مؤقنة وإدراك فضيلة وقت 
التقديم”'' للعبادة يكون أحق لا محالة وإن كان عروض المكر بعد دخوله في 
الصلاة وتلبسه بها نظرت فإن كان المنكر مما يمكن تأخيره وجب تقديم 
الصلاة ولا يحل له الخروج منها لقوله تعالى: «ولا تإطلوا أَعْمَالكْيَ#تعد:.. 
وإن كان المنكر نما لا يمكن تأخيره وجب عليه الخروج منها وهذا نحو أن 
يكون هناك صبي يغرق أو يحرق أو رجل يقتل ظلماً لأن تدارك حشاشة 
النفس أهم في مقصود الشرع من الصلاة في وقتها سواء كان ذلك في أول 


)١(‏ في حاشية الأصل : إذا كان لا يخشى فوات المنكر. 
لم . 8- 


كيار سيد ككتاب الصله- الاب السادس يه بان ما بفسد الصلاة 


وقت الصلاة أو في آخر وقتها فإن الصلاة يمكن تداركها بالقضاء وما هذا 
حاله من المنكر لا يمكن تداركه لفواته» فإن صلى والحال هذه وأعرض عن 
إزالة المخكر لم تكن الصلاة مجزية له لأنه يكون عاصياً لأنه ترك بالصلاة 
واجبا توجه عليه وجوبه لا يمكن تأخيره. 

الحرب اناو ري رجه ين اماه كر مهدا ياه يمد 
نحو أن يحضر صاحب المظالم وصاحب الوديعة وصاحب الدين فما هذا حاله 
بحري على نحو ما ذكرناه في الذي قبله؛ فهذان واجبان أحدهما مؤقت 
والآخر مطلق وأحدهما حق لأدمي والآخر حق لله تعالى وإذا كان الأمر كما 
قلناه فليس تخلو المطالبة بهذه الحقوق إما أن تكون قبل دخول المصلي في 
الصلاة وتلبسه بها أو بعدهء فإن كانت المطالبة بتأديتها قبل الدخول في 
الصلاة كانت الصلاة أحق بالتقديم والإيثار لأن إدراك فضيلة الوقت أحق 
بالعبادة لا محالة وإن كانت المطالبة بعد تلبسه بالصلاة ودخوله فيها نظرت 
فإن كان ذلك في آخر وقت الصلاة وجب المضي فيها ولا يمحل له الإخلال 
بها لأن وقتها فائت ووقت الأداء للمظلمة غير فائت فلهذا كان أحق بالإيثار 
وإن كانت المطالبة بهذه الحقوق في أول وقت الصلاة وجب عليه الخروج 
منها لأنه قد تعارض هاهنا واجبان؛ أحدهما حق لله تعالى على اللمختصوص 
والآخر حق لآدمي فآثرنا حق الآدمي على حق الله تعالى كالدين والوصية؛ 
فإن مضى في صلاته والحال هذه كانت صلاته باطلة لأنه ترك بها واجبا 
توجه عليه وجوبه فيكون عاصيا ولا تجزيه صلاته لبطلان كونها طاعة ولعدم 
القربة في الصلاة. 


.ع 


كتاب الصلاف- الياب السادس عيه بان ما نشد الملة سس آالاتتصاص 


نعم وذكر أصحابنا المتكلمون من الفئة العدلية المعتزلة أن المصلي إذا صلى 
وصبي يغرق وكان يمكنه تخليصه فإذا صلى والحال هذه فإن صلاته غير مجزية 
وهذا جيد قوي لا غبار عليه لأمرين: 

أما أولا : فلأنه تارك بالصلاة فعل واجب قد توجه عليه فعله فيكون 
عاضيا بصللاته: 

مانا : فلآن تدارك حشاشة النفس وإنقاذها أهم في مقصود الشرع 
من الصلاة. 

ومن وجه آخر: وهو أن الصلاة حق لله تعالى والإنقاذ حق لأدمي وإذا 
تعارض حق الله تعالى وحق الآدمي كان حق الآدمي أحق بالإيثار 
كالدين والوصية ؤ 

الضرب الرابع : في حكم الأفعال الداخلة في الصلاة من غير جنسها. 

وإن عمل المصلي عملا في صلاته من غير جنسها نظرت فيه فإن كان 
عملا قليلاً مثل دفع المار جاز لقو له ليك : : «ادرأوا ما استطعتم» وآامثل] 
خلع النعل ؛ لأن الرسول © خلع نعله في صلاة؛ وتسوية الرداء لكونه 
عملاً قليلاً والحمل والوضع والإشارة لأن الرسول 4# كان يحمل أمامة 
بنت بنته زينب وهي بنت لأبي العاص وهو يصلي فكان إذا سجد وضعها 
وإذا قام رفعها وسلم عليه الأنصار وهو يصلي فرد عليهم السلام بالإشارة. 
فهذه الأفعال كلها قد دل الشرع على أنها غير مبطلة للصلاة والإجماع 
لسوامار كم ومن جهة أن المصلي لا يخلو من عمل قليل في الصلاة 
نلهذ! كان مقنقر ا لا ذكرناه وإن كان عملا كثيرا متواليا فإنه مبطل للصلاة 


اى 81- 


الاسال سس كحكتاب الصلاق الاب السادس يه بان ما بفسد الصلاة 


لأنه لا حاجة إليه ولا ضرورة تدعو إلى فعله فلهذا كان مبطلا لبا ولا فرق 
في العمل الكثير بين أن له عافد ار بيار جاه يح يو انه طن 
للصلاة. وإن عمل في الصلاة عملاً كثيراً متفرقاً لم تبطل صلاته لأن 
الرسول كك حمل أمامة بنت أبي العاص في الصلاة فكان إذا قام رفعها 
وإذا سجد وضعها ولم تبطل الصلاة لذلك لما كانت أفعالا متفرقة غير 
متوالية فلهذا كانت مغتمرة. 

ومن وجه آخر: وهو أن الأفعال الكثيرة إذا تفرقت فكل جزء منها قليل 
بنفسه فلا يجوز ضمه إلى غيره» والتفرقة بين القول والفعل حيث اغتمر 
الشرع القليل من الأفعال فلم يكن مبطلاً للصلاة بخلاف القليل من القول 
فإنه مبطل للصلاة من جهة أن القليل من الأفعال تدعو الضرورة إليه في 
الصلاة وتمس الحاجة إلى فعله فلهذا لم يكن مبطلاً بخلاف الأقوال فإنها لا 
مس الحاجة إليها ولا تدعو الضرورة فافترقا. والتفرقة بين قليل الأفعال 
وكثيرها حيث بطلت الصلاة بكثيرها ولم تبطل بقليلها هو ما ذكرناه من أن 
الضرورة تدعو إلى القليل فاغتفر ولا تدعو إلى الكثير فلم يغتفر فافترقا. 

الضرب الخامس : في حكم الأفعال الداخلة على الصلاة من جنسها وهذا 
نحو أن يركع أو يسجد في غير موضعه فإذا كان الأمر هكذا نظرت فإن كان 
فعله عامدا مع علمه بتحريمه بطلت صلاته لأنه خالف مشروع الصلاة 
وموضوعها الذي وضعت له من جهة الرسول وك حتى صار متلعباً بها 
وقد قال تعالى: «الا صخنوا دِيتكج هؤوا ولعب 4”"'. رن انال ول ا له 


)١(‏ هكذا في الأصل وهو خطأء إذ ليس في القرآن الكريم آية بهذه الصيغة» ولعل الأقرب إلى س 


1 


كتاب الصلاق- الياب السادس سيك بيآن ما تسد الصلاة ل سس بيب الصا 


خمس ركعات ساهياء وإن فعل ذلك جاهلا لم تبطل صلاته لأنه معذور 
لأجل جهله كالناسي وإن قام في الركعة الرابعة من الظهر قبل السلام وأحرم 
بالعصر نظرت فإن كان عامدا عالما بتحريمه صح إحرامه بالعصر لأنه بقيامه 
عمدا قبل السلام بطل ظهره''' وصح شروعه وإحرامه للعصر وإن قام ناسيا 
أو جاهلا لم تبطل الظهر ولم يصح إحرامه بالعصر وإن قرأ فاتحة الكتاب في 
الركعة عامدا مرتين فهل تبطل صلاته أم لا؟ فيه وجهان: 

أحدهما : أنها تبطل لأنه زاد ركنا في صلاته عامدا فبطلت به الصلاة كما 

لود كوي ار درن 

وثانيهما: أنها لا تبطل صلاته وهذا هو المختار لأنه زاد زيادة ذكر فهو 

الضرب السادس: ف التفرقة بين القليل والكثير من الأفعال. 

اعلم أن الإجماع منعقد بين الأئمة وعلماء الأمة على أن القلييل من 
الأفعال يجوز فعله في الصلاة وأنه غير مفسد لبا وأن الكثير من الأفعال مسرم 
في الصلاة وأنه مفسد لباء فإذا كان الأمر فيهما كما قلناه فلا بد من التفرقة 
بينهما ليتميز حكم أحدهما عن الآخر وللعلماء في التفرقة بينهما أقوال ستة : 

القول الأول: يحكى عن الإمام المؤيد بالله وهو أن المعتمد في الفصل بين 

الدلالة قوله تعالى: ولا تتخذوا آيات الله هزؤا» لالبقرة :77]ء أو قوله تعالى: «الذين اتخذوا 

دينهم لبوا ولعبا»(الأعراف ١:‏ 0). 


)١(‏ قال في حاشية الأصل : هذا مبني على عدم الترتيب. 
-؟419- 


انسار ل يس كحكتاب الصله- الاب السادس يه بان ما بفسد الصلاة 


للصلاة وما لم يقع الإجماع على كونه كثيرا فهو في حكم القليل فلا يكون 
مفسذا فالاعتماد على الإجماع على على الكترة لا خيو. 1 
القول الثانى: عن الإمام أبى طالب وهو أن المعتمد في ذلك على غلبة 
الظن فما غلب الظن على كونه كثيرا فهو مفسد للصلاة» وما غلب الظن 
على كونه قليلاً فليس مفسدا للصلاة» فالتعويل في القلة والكثرة على ما 
ذكرناه من غلبة الظن. قيل للسيد أبي طالب: فإن لم يغلب على ظنه شيء 
من كونه قليلا أو كثيراء هل تجب عليه الإعادة أم لا؟ فقال: لا يمتنع أن 
ننجب عليه الإعادة. 


القول الثالث : حكاه المؤيد بالله عن أصحابنا وهو أن القليل ما وقع عليه 
الإجماع على كونه قليلا فليس مفسدا وما لم يقع عليه الإجماع فهو في 


حكم الكثير فيكون مفسدا لأن الأصل هو تحريم الأفعال في الصلاة فلهذا 
وجب ما ذكرناه. 


ومروي عن بعض أصحاب الشافعي وحاصل ما قالاه راجع إلى رؤية الرائي 


)١(‏ محمد بن شجاع الثلجي» الفقيه الحنفي البغدادي» أبو عبد الله صاحب التصانيف. 

قال في (ميزان الاعتدال)5 18577 : قرأ على اليزيدى: وروى عن اين ع علية ووكيع؛ وتفقه على 
الحسن بن زياد اللؤلؤي وغيره»: قال: وقال ابن عدي : كان يضع الحديث في التشبيه ينسبها إلى 
أصحاب الحديث ؛ وكان المتوكل يريد أن يوليه القضاءء فقيل له: إنه من أصحاب بشر المريسي» 
وكات كال من أحعد ق سسالة خلق القرآن. ْ 
قال المروزي : أتيته ولمته فقال : إنما أقول: كلام الله كما أقول: سماء الله وأرض الله ؛ وله 
كتاب المناسك في نيف وستين جزعاء مات سنة 7ه عن 85 سنةء وإليه ينسب الحديث 
المكذوبء إن الله خلق الفرس فأجراها فعرقت» ثم خلق نفسه منهاء راجع ( الكامل في ضعفاء 
الرجال)7517/5» تعالى الله عما يقول هذا الثلجي وأمثاله علوا كبيرا. 


41 


كتاب الصلاف الباب السادس يه نيان ما بشسد الملا سمس آالاختصاص 


فما رأه الرائي فظن أنه غير مصل فهو في حكم الكثير وما رآه الرائي فظن أنه 
مصل فهو قليل غير مفسد وفي الأول يكون مفسداً. ‏ - 

القول الخامس: محكي عن بعض أصحاب الشافعي وحاصل كلامه هو أن 
التعويل في الفصل بينهما إنما هو على العرف والعادة فما كان من طريق 
العرف والعادة يقال إنه كثير فهو مفسد وما كان من طريق العادة والعرقف 
يقال إنه قليل فهو غير مفسد فبهذا تدرك التفرقة بينهما. 

القول السادس: يحكى عن بعض أصحاب الشافعي وهو أن كل ما كان 
يفتقر إلى أعمال اليدين فهو كثير مفسد وهذا نحو تكوير العمامة والكتابة فهو 
قنير مسد :وما كات .مفيقرا إلى أعمالاليك الواحدة فهو قليل غير هنسد :وهذا 
نحو الحك اليسير وإدخال اليد في جيب القميصء» فهذه أقاويل العلماء في 
مقدار القليل والكثير والفصل بينهما. 

والغتار: من هذه الأقوال ما ذكره المؤيد بالله وهو أن كل ما وقع 
الإجماع على كونه كثيراً فهو مفسد وما لم يقع الإجماع على كونه كثيراً 
فهو في حكم القليل فلا يكون مفسدا. 

والحجة على هذا هو أن الإجماع قد انعقد على إباحة الفعل القليل في 
الصلاة نحو الحك اليسير وتسوية الرداء إلى غير ذلك من الأفعال القليلة فإن 
وقع الإجماع على كونه كثيرا قضينا بإفساده وإن لم يقع الإجماع على كثرته 
فهو داخل في حكم ما أبيح من الفعل القليل ونرجع إلى التفريع. 

الفرع الرابع: في الكلام في الأفعال الخارجة عن الصلاة نوردها في 
مسائل ست : 


ا 


محرا ل سس سس د ككتاب الصلاة- الاب السادس يه سان ما بفسد الصلاة 


الساله الأول : تحور المعل القليل للورشاد والتعليم لأحكام الصلاة. 
عند خالى ميمونة فقام سول للملك من اليل رشا + لم قام إلى الصلاة 
فقمست وتوضات كما توضأ هو ثم جئت فقمت عن يساره فأخذ بيميني 
فأدارنى من ورآءه حتى أقامنى عن يمنيه فصليت معه. وهذا الحديث مشتمل 
على فوائد عشر: 

الثانية: أنه إن وقف على يساره كره وأجزته صلاته لأن ابن عباس 
افتتحها عن يساره فأقره على ذلك. 

الثالشة: أن صلاة المأموم خلف الصف حائزة ممع الكراهة إذا كان 
هناك ضرورة. 

الرابعة : أن اليسير من الأفعال لا يفسدها ولا يكره فعله فيها إذا كان 
للإرشاد والتعليم كما فعله الرسول © 

الخامسة: أن التعليم جائز في الصلاة كما علم ابن عباس. 

السادسة: أن الصغير كالكبير في المقام للصلاة خلف الإمام. . 

السابعة : أن نية الإمام غير واجبة للإمامة لأن الرسول ##ك لم يشعر بابن 


الثامنة: أن الفعل القليل من المأموم غير مفسد للصلاة كما فعل ابن 


+١ اق‎ 


كتاب الصلاةف- الاب السادس نيه بيآن ما نشد الصلة --- سس الاتصاص 


عباس في الإستدارة. 

التاسعة: أن قيام الليل مستحب في حقنا كما فعله الرسول 473 وأدنى 
الدرجات في العبادات الإستحباب» فأما في حقه فالتهجد واجب عليه كما 
قال تعالى : ومن اللجل فتهت به نافلة لك الإسرر.:+,0. 

العاشرة: ظاهر الحديث دال على أن نية المأموم غير واجبة لأن 
الرسول 2# لم يأمره بها ولا سأله هل نوى أو لم ينو. 

قن الترانك لوا ماشرن م سيك إن عا وير عل قار بر 
هذه الفوائد وقد ذكرنا فيما مضى عشرين فائدة فلا وجه لإعادتها. 
وكلامه 27 لا يزال يستخرج منه الفوائد على مر الدهور وتكرر الأعصار 
غضة طرية للمجتهدين. 

الالع الثائية: قال المؤيد بالله الأفعال التي تفعل في الصلاة ثلاثة: فعل 
يفسد الصلاة سواء انضمت النية إليه أو لم تنضم وهذا كالكلام» وفعل 
يعسد الصلاة بانضمام النية إليه وإن لم تنضم لم يفسدها وهذا هو 
التسليمتان في الصلاة في غير موضعهما وهكذا إذا سلم في موضعهما ولم ينو 
الخروج من الصلاة وهذا هو قوله الأول؛ وقوله الآخر أنه يسلم ويقصد 
التسليم دون الخروج من الصلاة» وفعل لا يفسدها وإن نوى الإفساد به وهو 
نحو أن ينوي عند قراءة القرآن إفساد الصلاة فما هذا حاله لا يفسدها. فهذه 
أقسام الأفعال بالإضافة إلى النية في الصلاة. 

الساله الثالثة: المستحب هو الإتيان بالسنن في الصلاة التي ذكرناها 
وتشتد الكراهة في تركها لقوله #ك: «من رغب عن سنتي فليس مني». 
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الاتتصاس كتاب الصلاة- الاب السادس ية بان ما بفسد الصلاة 


والغرض أنه ليس من عملي وشأني وأمري لا على البراءة منه» فإن تركها 
ناسيا توه عليه سحوه السهو كما ستوضحهة وهذا هو رأى أتمة العترة 
وفقهاء الأمة لا يختلفون فيه» فإن تركها عامدا فهل تبطل صلاته أم لا؟ 
فيه مذهبان : 
الأئمة والفقهاء. 

والحجة على هذا: هو أن الأدلة الشرعية الموجبة لفساد الصلاة إما ترك 
شرط من شروطها أو إخلال بفرض من فروضها أو إدخال فعل ليس 
مشروعا فيها على ما تدل عليه الأدلثة النقلية من جهة الرسول 9# فأما 
السنن المنفصلة فلم تدل دلالة على كونها مفسدة لها إذا تركت عمدا وإنما 
ينسب العامد إلى التقصير من غير إفساد لها. 

المذهب الثانى: إن تركها عمدا توجب إفساد الصلاة وهذا هو المحكى 
عن الناصر. 

ولي عل هذة حر ان الاييشان ائية كو اييكنانا بالرسول 
والاهانة للسنة إهانة له وما هذا حاله يبطل الصلاة ولا شك أن التارك للسنة 
عيدا ها انكف فبيحب إبطال :الصلةذة. 

وامختار: ما عليه علماء العترة وفقهاء الأمة. 


وحجتهم: ما ذكرناه ونزيد هاهنا وهو أن الإجماع منعقد على التفرقة بين 
الفرض والسنة وأن تارك الفرض له حكم مخالف لمن ترك السنة على جهة 


دكة] 2-8 


كتاب الصلا- الياب السادس يه نيان ما سد الملة سمس آلاخصاص 


العمد أو على جهة السهو فأما فساد الصلاة بترك السنة على جهة العمد فلا 
قائل به ولأن الرسول فلك قد ترك شيعا د الست على جيةالييد نون 
من أن توجب وبيانا للفسحة في أمرها في جواز تركها فكيف يقال بأن تركها 
عيذ لسن ]لجياةة. 

الانتصار: يكون بالجواب عما ذكره. 

قوله: إن تارك السنة على جهة العمد يكون في حكم المستخف فلهذا 
بطلت صلاته. 

قلنا: عن هذا جوابان : 

أما أولاً: فلأنا نقول: الاستخفافط كاليسنة وبالرسول كفر وردة لا محالة 
والتارك للسنة لا يكون في حكم المستخف,. وإنما تركها ليس لهذا الوجه 
ولكن تركها لأنه لا عقاب على تاركها. 

وأما ثانيأ: فيلزم إذا كان التارك للسنة في حكم المستخف أن يكون كافراً 
مرتدا كالمستخف |ابالفريضة] ولا قائل بهذه المقالة ولعل كلامه محمول على أن 
التارك للسنة عمدا قصد به الاستخفاف وعلى هذا تبطل صلاته لردته فأما 
إذا تركها عمدا من غير هذا القصد فلا يلزم ما قاله من فساد الصلاة 
والله أعلم. 

الاله | ا مابعم : ومن رأى أعمى بتردى اق بش أو رأى يا تادب إلنه 
حية ففعل فعلا كثيرا يرشدهما إلى النجاة ة فهل تبطل صلاته أم لا؟ 


فيه مذهيان : 


لم1 8+ 


لحار ل لل سس سيب كحكتاب الصله- الاب السادس »هك سان ما بفسد الصلاة 

المذهب الأول: أن صلاته باطلة وجب عليه إرشادهما بكل حيلة يجد 
إليها سبيلاً في نجاتهما وهذا هو رأي أئمة العترة وأحد قولي الشافعي. 

والحجة على هذا: : هو أنا قد دللنا فيما مضى أن الفعل الكثير مبطل 
للصلاة وهو يناقي الخشوعفي قوله تعالى: الذِينَ هُمّ فى صلاتهمَ 
حا شِعُونَ 7#المومنوت : ا ولأنه فعل كثير ينافي الصلاة فو جب أن يكون مبطلاً لها 
كما لو فعل من غير إرشاد لهما. 

المذهب الثانى : أنه غير مبطل للصلاة وهذا هو أحد قولي الشافعي. 
للصلاة كإجابة الرسول لمن دعاه في الصلاة. 

والختار: ما عليه علماء العترة من القول بإبطالها. 

وحجتهم: ما ذكرناه ؛ ونزيد هاهنا وهو أنا على غير ثقة من تردي 
الأعمى ولا على وصول الخحية والعقرب إلى الصبي فلعلهما لا يصلان إلى 
ذلك فلهذا حكمنا ببطلان الصلاة لأمر موهوم؛» ثم لو تحققنا ذلك فالفعل 
الكثير يبطل الصلاة ولو كان واجباً كما ذكرناه في فعل المنكر فإنه يحب عليه 

الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه. 

قالوا: فعل واجب فلا يبطل الصلاة كدعاء الرسول بإإك. 

قلنا: إن الوجوب شيء وإبطال الصلاة شيء آخر فالفعل وإن توجه على 
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كتاب الصلة- الباب السادس عي بان ما نشد الصلاة سس الاتتصاص 


المصلي لكنه مفسد للصلاة لكثرته كما قلنا فيمن توجه عليه إنكار منكر وهو 
في الصلاة فإنه يفسدها ويجب عليه فعله كما مضى شرحه. 
الساله الخامسه: هل يجوز قتل الأسودين فى الصلام أم لا؟ 
ولو كنتم في الصلاة»'''. وعنى بالأسودين : الحية ع والعقرب» وذلك محمول 
على الاضطرار على قتلهما خشية من مضرتهما فلهذا كان مستحبا لما فيه من 
دفع الضرر عن نفسه» فإذا قتلهما في الصلاة فهل تفسد الصلاة أم لا؟ فيه 
المذهب الأول: أنه مفسد للصلاة على الإطلاق وهذا هو الظاهر من 
والحجة على هذا: هو أن قتلهما إنما يكون بفعل كثير في الغالب فلهذا 
حكمنا بالفساد على الإطلاق. 
المذهب الثانى : أن قتلهما لا يكون مفسدا للصلاة على الاطلاق من غير 
0 
وي سسب 
المذهب الثالث: أن قتلهما إن كان بضربة أو ضربتين فإنه غير مفسد 
)١(‏ أخرجه أبو داود والترمذى عن أبي هريرة بلفظ : : ((اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب)) 


وأخرج النساني نحوه, وقال الترمذى : حسس جص : وصححهة ابن حبات والحاكم. 
ظ حت ] عم 


مجمار سس سس ككتاب الصلاق- الاب السادس يه بان ما بفسد الصلاة 


للصلاة وإن كان أكثر من ذلك كان مفسداً وهذا هو المحكى عن الناصر. 

والحجة على هذا: هو أن الضربتين فعل قليل فلهذا كان مغتفراً فإذا زاد 
على ذلك فهو فعل كثير فلهذا كان مفسدا. 

والختار: هو التفصيل فإن كان مضطرا إلى القتل خوفا منهما نظرت فإن 
كان القتل بفعل كثير فهو مفسد للصلاة وإن كان فعلا قليلاً فهو غير مفسد. 

والحجة على هذا: هو أن ما ذكرناه من التفصيل فيه جمع بين ظاهر الخبر 
الب 0 ظاهره الآمر بالقتل في الصلاه فلا جرم مانا لل 
بطلة للصلاة كما هو لحك 120001 وروي أن السب لك دض 
عقرب في صلاته فلما فرغ منها قال: ««لعن الله العقرب لا يدع المصلي ولا 
غيره ولا حرمة للنبي ولا غيره فأيكم لقيها فليأخذ نعله بشماله وليقتلها وإن 
كان في الصلاة». وفيما ذكرناه من التمصيل وفاء بالأمرية ججا نايدا كان 
مختارا وفيه جمع بين الأدلة وهي طريقة مرضية. 

الاننتصار. يكون بالجواب عما ذكروه. 

قالوا: إن قتلهما إنما يكون بفعل كثير وقد قامت الدلالة الشرعية على أن 
الأفعال الكثيرة مبطلة للصلاة. 

: الأن اردة تفع النزاع لأنا قلنا: إن كان بفعل كثير فهو مبطل للصلاة» 

وإن كان القتل بفعل يسير جازت الصلاة, ويؤيد ما ذكرناه أنا تقول : فما 
رأيكم إذا حصل القتل بفعل يسير هل تصح الصلاة أم لا؟ فلابد من نعم. 


2ت[ جه 


كتاب الصلاة- الاب السادس يك نيان ما يتشد الملاه --_ _ سسسسسسسيس الاتتَصاص 
وفيه بطلان القول بفساد الصلاة على الاطلاق. 

قالوا: ظاهر الخبر دال على الإطلاق فلا وجه لتأويله بالتفصيل 
الذي ذكرعوه. ش 

قلنا : ظاهر الخبر دال على الإباحة للقتل في الصلاة ولم يتعرض لفسادها 
وصحتها بشيء » وفيما ذكرناه من التفصيل وفاء بما دل عليه الخبر وبالقياس 
فلهذا وجب العمل عليه وأيضاً فلا خلاف أن الأفعال الكثيرة مبطلة 
للصلاة فلا وجه لحمل الخبر على الصحة على الاطلاق. 

السالع الساوسة: في وضع اليد على اليد في الصلاة بعد تكبيرة الافتتاح 
هل تكون مفسدة للصلاة أم لا؟ فيه تردد وخلاف قد ذكرناه من قبل وقررنا 
أنه يكره وأنه غير مفسد للصلاة» وإن حيوي في الصلاة واستعبر ففاضت 
باد عورا 0 إذا على عَلهم هاا العمَانٍ روا 

قال البو في المتتخب: من وجد قملة وهو في الصلاة طرحها. فإن 
قتلها فالإعادة أحب إليناء وكلامه هذا قد اشتمل على حكمين : 

الحكم الآول: استحباب طرحها لأنه ربما شغله في الصلاة تركها وهو 
يتضمن إصلاح الصلاة فلهذا كان مستحباأ. 

الحكم الثاني : استحباب الإعادة إذا قتلها لأمرين : 


)١(‏ في حاشية الأصل: المرجل القدرء والأزيز صوت البكاء؛ وقيل: هو أن يجيش جوفه ويغلي 
باليكاء : شبه ما يسمع من نشيجه في صدره بغليان القدر عند شدة الإيقاد عليه. ا ه. 


ب 65ت 


اليا بسح ل سس اوكا الضلقه الثاني الننادنن سيف مان .ما شسيد الغبله 


أما أولاً: فلأنه يلتبس الحال في قتلها بين أن يكون قليلا أو كثيرا وهو إذا 
أعاد بنى على اليقين في سقوط الفرض عن ذمته. 

وأما ثانياً: فلأنه إذا أعادها كان عملاً على الإحتياط وقد قال كه : «دع 
ما يريبك إلى ما لا يريبك». فأما تخلل المرأة لصفوف الرجال ومخالفة المأموم 
لإمامه فيما يجب عليه فيه متابعته والزيادة على الصلاة المشروعة ما هومن 
جنسها فستأتي هذه المسائل في صلاة الجماعة وفي السهو ونشرحها هناك 
بمعونة الله» وقد نجز غرضنا من الكلام في إفساد الصلاة بالأفعال. 

الفرع الخامس: في إفساد الصلاة بالكلام وما يتعلق به. 

ويشتمل على أحكام نفصلها بحمد الله : 

الحكم الأول: اعلم أن الكلام في الصلاة ربما كان على جهة العمد وربما 
كان على جهة السهو وتارة يكون من كلام الناس ومرة يكون من غيره وفيه 
أضرب خمسة نفصلها : 

الضرب الأول: أن يكون الكلام في الصلاة من قبيل التسبيح والتهليل 
وقراءة القرآن وغير ذلك من ذكر الله تعالى فما هذا حاله لا يكون مفسدا 
للصلاة لقوله 9# : رات صلاتنا هذه كك يصلح فيها شيء من كلام الناس 
اما هي التسبيح والتكيير والتهليل وتلاوة القرآن». 

ووجه الدلالة من الخبر: أنه استثنى في الفساد ما لا يتعلق بكلامات''' 
الناس وهذه الأمور ليست من كلام الناس فلهذا لم تكن مفسدة للصلاة. 
)١(‏ هكذا في الأصل» وقد سبقت بهذه الصيغة وهي جمع اسم الجنس وهو غير وارد عن أهل 

اللغةء والله أعلم. 
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كتاب الصلاة- الياب السادس سيك بيآن ما تسد الصلاق سس الاستصاص 


الضرب الثاني : أن يقصد إلى الكلام وهو عالم أنه يبطل الصلاة وكان 
ذلك لغير مصلحة للصلاة» فما هذا حاله مبطل للصلاة عند أئمة العترة 
وفقهاء الأمة أبي حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه وغيرهم من الفقهاء. 

والحجة على هذا: ماروى عن الرسول 49# أنه قال: «زإن ضلاتنا هذه 
عاديا سام الآدميين». وما هذا حاله فهو من كلام الناس 
فلهذا كان مبطلا. قوله 489 : : «الكلام ينقض الصلاة ولا ينقضص الوضوء» - 
فهذان الخبران يدلان على بطلان الصلاة بما ذكرناه من هذا الكلام الذي 
د كرنا صمته: 
الصلاة لكنه لمصلحة الصلاة وهذا نحو أن يتكلم بكلام لدرء المار ونحو أن 
ينبه الإمام عن سهوه بكلام فما هذا حاله هل يكون بمطلا للصلاة أم لا؟ 
فيه مذهبان : 

المذهب الأول: أنه يكون مبطلا للصلاة وهذا هو رأي أئمة العترة ومحكي 
عن الفريقين الخحنفية والشافعية. 

لحجة على هنا قوله##: «الكلام يتقنض الصلاة ولا بي م 

و , على هذا: قو : م( م ينعفمص هوه يممص 
الوضوء». ولم يفصل بين أن يكون مفعولا لاصلاحها أو لغير إصلاحها. 
)١(‏ قال في (الجواهر)١/750:‏ هكذا حكاه في (المهذب) وعزاه في (التلخيص) إلى الدارقطني من 

حديث جابر بإسناد ضعيف فيه أبو شيبة الواسطي» رواه من طريقه بلفظ : ((الضحك)) بدل 


((الكلام)) وهو أشهر وصححه: والبيهقي وقفه, والله أعلم. 
تت - 


امار سس سد ككتاب الصلاق الأب السادس يه بان ما نفد الصلاة 


مع العلم بتحريمه فأبطل الصلاة كما لو كان مفعولاً لغير إصلاح الصلاة. 
المذهب الثانى: جواز ذلك لوصلاح الصلاة وهذا شىء ينحكى عن 
مالك والأوزاعي. 


والحجة على ذلك : قرله لك : «رإذا نابكم شيء فى الصلاة فليسبح 
الرجال ولتصفق السبناع ”: 

ووجه الدلالة من هذا الخبر: هو أنه © أمر بالتصفيق إذا عرض عارضص 
في إصلاح الصلاة فإذا جاز التصفيق جاز الكلام لإصلاحها لاستوائهما 
جميعا في الغرض المطلوب وهو إصلاح الصلاة. 

والختار: ما عليه علماء العترة والفريقان. 


وحجتهم : ما ذكرناه ؛ ونزيد هاهنا وهو ما روى عبدالله بن مسعود عن 
رسول الله !لك قال: كنا نسلم قي الصلاة وتأمر بحاجاتنا فقدمت على 
رسول الله كك وهو يصلي فسلمت عليه فلم يرد علي فأخذني ما قدم وما 
حدت نس تمي رون ان تان رن الله كدت عر افر يحاييياء 
وإن الله قد أحدث ألا تكلموا في الصلاة»'''. ورد على السلام» ولم يفصل 
بين أن يكون لإصلاحها أو لغير إصلاحها. 


)١(‏ هذا طرف من حديث أخرجه بكماله الستة إلا الترمذي: وهذا اللفظ لأبي داود والنسائي؛ قال 
أبو داود: قال عيسى بن أيوب: التصفيق للنساء تضرب بأصبعين من يمينها على كفها اليسرى. 
(؟) رواه أبو داودء وأخرج البخاري ومسلم نموا منه؛ وأخرج الستة إلا الموطأ عن زيد بن أرقم 
قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه؛ وهو إلى جنبه حتى نزلت: #وقوموا لله 

قَانييْنَ»[البقرة :78؟] فأمِرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. 


دانح” 8 


كتاب الصلاة- الاب السادس ية نيان ما شد الصلخ  ------‏ سيب الامتصاص 

الانتصار. يكون بالحواب عما أوردوه. 
والتصميق للنساء فإذا جاز التصفيق جاز الكلام لوصلاح الصلاة. 

قلنا: عن هذا جوابان : 

أما أولا: فقد قيل إن هذا الخبر منسوخ بخبر عبدالله بن مسعود حيث 
قال: «وإن الله قد أحدث ألا تكلموا في الصلاة». فدل ذلك على نسخه. 

وأما ثانيا: فلأن الخبر حجة لنا لأنا نقول لولا أن الكلام مفسد للصلاة إذا 
فعل لإصلاحها لما عدل إلى التسبيح والتصفيق فلما عدل إليهما عن الكلام 
دل على ما قلنا من إفساد الكلام للصلاة إذا فعل للإصلاحها. 

الضرب الرابع : كلام الناسي» وهذا نحو أن يعتقد أنه قد سلم من الصلاة 
أو أنه ليس في الصلاة فيتكلم على جهة النسيان ولا يطيل الكلام فما هذا 
حاله من الكلام هل يكون مبطلا للصلاة أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنه مبطل للصلاة وهذا هو رأي آئمة العترة القاسمية 
ومحكي عن أبي حنيفة خلا أن أبا حنيفة قال: إلا أن يسلم من يسلم من 
اثنتين فإنه لا يبطل الصلاة. 

والحجة على هذا: ما رويناه من حديث عبدالله بن مسعود وهو أن 
الرسول فييك قال: لوحي اا ا لاسراو لمات راراج ومصال بون 
السهو والعمد فيه وفىي هذا دلالة على ما قلناه. 


المذهب الثاني : أن كلام الساهي لا يفسد الصلاة وهذا هو رأي الشافعي 


جه 


الاسام ل سمس سسب يسيس حكتاب الصلاة- الاب السأدس 'ك بان ما بشسد الصلاة 


ومحكي عن الناصر ومالك والأوزاعي. 

والحجة على هذا: قوله ليك : «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان». 

والختار: أن كلام الساهي غير مفسد للصلاة. 

والحجة على هذا: ما روى أبو هريرة قال: صلى بنا رسول ه40 
العصر فسلم في الركعتين الأوليين فقام ذو اليدين”'' [فقال]: أقصرت الصلاة 
أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله 439 : : «كل ذلك لم يكن» : ثم أقبل 


ا رجات الي دو ا فقالوا: نعم. فقام 
بعد الساذ) 


ووجه الدلالة من الخبر: هو أنه © سلم من اثنتين ساهياً وعنده أنه آخر 
الصلاة فلما قال له ذو اليدين : سر امطلاة ة أم نسيت؟ لم يتذكر سهوه 
وقال: : وكل ذلك لم يكن». ثم أكلم لقم وقال: : «أصدق ما يقول ذو 
البدين). وعنده أنه خارج من الصلاة فلما قيل : نعم. تذكر السهو ورجع 


)١(‏ ترجم له في (الأسماء ابردم و(الجرح والتعديل) و(الكامل في الضعفاء) وغيرها على اختلاف 
في كونه ذا الشمالين أم ع غيره: واختلاف في أسمسه» وف (الاستيعاب)؟7 /570 و(اللإكمال) 
ا أنه ذو اليدين واسمه الخرياق السلمي » حجازي من ناحية المدينة» شهد 
و للد ا م 0 
قال في (الاستيعاب): وليس هو ذا الشمالين» ذو الشمالين رجل من خزاعة استشهد يوم بدرء 
وذو اليدين عاش حتى روى عنه المتأخرون من التابعين» وشهد أبو هريرة يوم ذي اليدين وهو 
الراوي لحديثئه» وقال: إن أبا هريرة أسلم بعد بدر بأعوام: فلا يصح أن يكون ذو اليدين هو ذا 
الشمالين. اه باختصار. 
(؟) جاء الحديث من عدة طرق منها عن أبي هريرة وابن عمر وابن عباس كما في روايات أبي داوذ 
وابن ماجة والبيهقيء: والبزار والطبراني؛ وبألفاظ متقاربة» وسيأتي في موضعه في باب 


جود السهو. 
ل 5-005 


كتاب الصلة- الباب السادس يه يان ما نشد الصلة سس سس سس اآلامتصاص 


وبنى على صلاته وسجد للسهو فقد تكلم ساهياً على أنه قد خرج من 
الصلاة فلهذا لم يكن الكلام على جهة السهو مبطلاً للصلاة وبنى عليها وأتم 
ماو لتنا( الى انين يلار ا مالي لد ير ماف سان 

لأنه خارج على جهة السهوء وإغما لم يبطل الرسول كك صلا صلاة ذي اليدين 
بكلامه لأنه جوز النسخ بقوله: أقصرت الصلاة. وجوز السهو بقوله: أو 
نسيت. فلهذا كان سهوه تابعاً لسهو الرسول ##ك وإنما لم يبطل 
الرسول 4# صلاة القوم الذين أجابوه لأنه روي أنهم لم يتكلموا في 
تصديق ذي اليدين وإنما أومأوا برؤسهم. 

وقيل: إنهم قالوا: نعم. وهذا كلام يسير لا تبطل لأجله الصلاة. 
واختلف العلماء في مقدار ما يغتفر من كلام الساهي في الصلاة على 
أقوال ثلاثة : 

فالقول الأول: أنه يغتفر فيه مقدار ما تكلم به رسول الله في قصة 
ذي اليدين لأن الأصل هو المنع إلا ما قامت عليه دلالة ولم تقم إلا 
عا دكرناه. 

القول الثاني : أنه تغتفر الكلمة والكلمتان والشلاث وما زاد على الثلاث . 
لا يغتفر ويكون مفسداً لأن للغلاث مدخلا في التقدير ولبذا اعتبرت في أقل 
ار المقاريد 

القول الشالث: أنه يغتفر كلام الساهي وإن كان كثيرا لأن السهو هو 
الرافع لحكمه ولم يفصل بين أن يكون قليلاً أو كثيرا؛ وهذا هو المختار 
لآن الله تعالى قد رفع حكم السهو ولم يفصل بين قليله وكثيره. 


-47/- 


امار ل سس ككتاب الصله- الاب السادس يه بان مأ بفسد الصلاة 
الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه. 
قالوا: حديث أبن مسعود: ررإث الله احلرف أن تكلموا قْ الصلاةق. 
مبطلا للصلاة. 
الضرب الخامس : أن يعمد إلى الكلام وهو يجهل أن الكلام يبطل الصلاة 
فما هذا حاله هل يكون مبطلا للصلاة أم لا؟ فيه مذهبان: 


المذهب الأول : أنه مبطل للصلاة وهذا هو رأى اليه العترة ونحكى عن 


والحجة على هذا: ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه 4# قال : 
«إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن الله أحدث أن لا تكلموا في الصلاة». 
وهذا عام في المنع من الكلام في الصلاة ولم يفصل بين الجهل والعمد. 

المذهب الثاني : أن فعل الكلام على جهة الجهل يكون غير مفسد لا يبطل 
الصلاة» وهذا هو رأي الناصر والشافعي ومحكي عن مالك والأوزاعي 
وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. 

والحجة على هذا: هو أنه غير عالم بكونه مبطلا للصلاة فأشبه الناسي. 

والختار: أن الجاهل كالناسي في أن كلامه غير مبطل للصلاة. 

والحجة على هذا: ما روي عن معاوية بن الحكم أنه قال: بينا أنا مع 
رسول الله © ف الصلاة إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله 


-4179- 


كتاب الصلاة- الاب السادصن.سية. يبان ها شبح :الفدلاة سب نيت ضف سين لاس 
فحذفني القوم بأبصارهم فلما رأيتهم ينكرون علي قلت: وآثكل أماه مالكم 
تاارية إي اأخنرا يضريرت يأإنووي علي اناعم يساكواني ادا للست 
وأمي ما رأيت معلماً أحسن منه تعليماً واه ما كهرني ولا تمن ول 
ضربني وقال: «إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إثما صي 
التسبيح والتكبير والدعاء». وروىي: «وقراءة القرآن». | 

ووحه الدلالة من هذا الخبر: هو أنه لم يأمره بالإعادة فلو كان 
كلانه ميطلا للغيلاة لأحل جهلة بكويه منسبدا لبا لأوجب عليه الاغادة: 
والكهر هو الإنتهار. وف قراءة عبدالله بن مسعود: #وأما اليتيم فلا تكهر#. 

الاننتصار: يكون بالحواب عما ذكروه. 

قالوا: حديث ابن مسعود دال على المنع من الكلام ولم يفصل بين 
الجاهل وغيره. 

قلنا: الناسي معذور من أجل جهله وهو محمول على العامد والأخبار 
التى رويناها دالة على ما ذكرناه في حال الجاهل والناسى فلهذا قضينا بأن 

الفرع الخامس : ف إفساد الصلاة باللحن. 

اعلم أن اللحن في اللغة هو الميل عن الصواب قال الله تعالى: #ولتغرفتهم 
فى لحن القوّلاممد: و" أراد تعرفن ميلهم عن تصديقك والأقرار ينبوتلف» 
وفي الحديث أن الرسول #ك كان بينه وبين بني قريظة حلف فبلغه أنهم 


.ع 


امار لس سد ككتاب الصلاة- الاب السادس يه نيان ما بفسد الصلاة 


مالوا عنه إلى حلف قريش فأمر قوما من أصحابه يدرون بحالبم هل هم 
باقون على الحلف أو قد غدروا ومالوا وقال لبم: «رإن كانوا باقين على 
للف تصرسنوا بوط للقنوا قد خذرها يمانها زللهيا لي +3 أعرف به حتى 
لا تفتوا في أعضاد الناس» '''. فجاء أصحابه فقالوا: يا رسول الله عضل 
والقارة» أرادوا: أنهم قد مالوا عنك مثل ما مال عضل والقارة وهما قبيلتان 
غدروا بأصحابه وقتلوهم» وأراد : أنهم يميلون عن التصريح بغدر بني 
قريظة؛» وصار اللحن الآن متعارقا بالميل عن قانون اللغة والإعراب» فإذا 
تمهدت هذه القاعدة فاللحن لا محالة مغير لقانون اللفظ والإعراب وربما كان 
مغيراً للمعنى مع اللفظ فهذان طرفان لا يخرج اللحن عنهماء ونحن الآن 
نذكر ما يتعلق بكل واحد بمعونة الله تعالى. 

الطرف الأول: في بيان اللحن الذي يكون مغيرا للمعاني مع تغييره لقانون 
اللفظ والاعراب وإنما بدأنا به لأنه الذي يتعلق به إفساد الصلاة وبطلانها فلا 
جرم كانت العناية به أحق والإهتمام به أعظم» قال الإمامان الناصر والمؤيد 
بالله: وإذا لحن المصلي في القراءة لحن يغير معنى القرآن ولا يوجد مثله في 
القرآن ولا في أذكار الصلاة بطلت صلاته وكلامهما هذا مشتمل على 
مسائل ست : 

السالء الأول : أن يكون اللحن خطأ في اللغة وخطأ في القرآن فلا يوجد 
00007 لسان العربء فقال: قال 

إبن بري وغيره: لاما الا عر رم ولد كولم لمر 


تأريخ ع والسيرة الشبوية . 


1ع 


كتاب الصلاة- الباب السادس يه يان ما بنسد المله سس آلاتتصاص 


فيا ييا رجانه ان را اين الاح العا للم وار حي ياه 
ويقرأ العصف مأكول بالغين إلى غير ذلك مما يلحق اللحن اللفظة بالإهمال 
وإخراجها عن اللغة العربية فما هذا حاله يكون مفسدا للصلاة وإنما كان 
مشي لا لذن القرات كله معد ونا كان معدن لتفييه التصاحة وادلاغعة 
في لفظه ومعناه ولا شك أن اللحن على هذه الصفة يخرجه عن الفصاحة 
والبلاغة وفي ذلك خروجه عن الإعجاز وعن كونه قرآناً وعلى هذا يكون 
المصلي كأنه يصلي بغير القرآن. 

الالع الثاني : أن تكون اللفظة موجودة في اللغة ومستعملة فيها لكنها 
لحن في القرآن ومثاله قوله تعالى : #ونادئ نوحا». بالنصب. وقوله تعالى: 
(وأرسلنا تي» بالرفع. وقوله تعالى : لوق مركم الّه4 بالنصب والجر في 
لحواك وقوله تعالى: «إذا جَاءَ د الله» بالنصب في إسم الله. وفي قوله: 
«ستذ4. فما هذا حاله لا يفسد الملاا:ع#" إبطلها لأن مثل هذا موجود في 
القرآن وفي اللغة فيكون كأنه انتقل من موضع إلى موضع لأن القرآن كله 
كالآية الواحدة في انتظامه وفي عدم المناقضة في ألفاظه ومعانيه ولأن الظاهر 
صحة الصلاة فلا تفدم على إفسادها وبطلانها إلا بدليل شرعي لقوله تعالى: 
لإولا ت#طلوا أَعْمَالْكُمَ»ص.:+.. وهاهنا لم تدل دلالة على الفساد فلهذا 

السالة الثالشة: أن تكون اللفظة غير موجودة في اللغة ولا توجد في 
القرآن ومثاله قوله تعالى: مَمَادْ اللّه4. برفع الذال منه. وقولنا: سبحان الله 
العظيم. برفع النون. وقوله تعالى: «أحكان الناس عجب» برفع عجب. فإن 


7غ 


مسار ل سس ككتاب الصلاق الاب السادس ليه بان ما بنسد الصلاة 


مثل هذه لا توجد في القرآن ولا في أذكار الصلاة فما هذا حاله يبطل الصلاة 
لأنه يصير كأنه خارج عن القرآن فتصير صلاته بغير قراءة فلهذا حكمنا 
بطلانهاء ويؤيد ما ذكرناه قوله #ك : «إن صلاتنا هذه ليس فيها شيء من 
كلام الناس». وإذا كانت هذه اللفظة ليست موجودة في القرآن ولا في سائر 


أذكار الصلاة صارت كأنها من كلام الناس. 


السالع الرابعة: أن يوجد مثله 0 لكنه غير المعنى واعتقده المصلي 
وقصده وأراد ذلك التغيير ومثاله أن يقرا: #إأنمة ممت عَلتهِم4 بضم التاء. ونحو 
أن يقرأ قوله تعالى : «القت خلقنا لاطي أش قي و عدف 
المعطوف ويستثني قوله تعالى: إلا الْذِينَ آمنوا وَعَمِلوا الصالِحَاتِ#عمر:*. من 
قوله : لقت خلقنا الإنسانَ لعا ا وقوله تعالى: لفأنًا مَنَ أغطى 
واتقى © وَصّكَقَ بالستنئ © : فَسَسحَهُ لِليْسَرَك4اديل:-/. وقوله تعالى: #وأنًا مَنْ 
بَخِلَ واستتفنى © وحكذب بالكستنى © فَسَسَُر مَك ! كر للغسترئ *1#ديل:+-0٠..‏ فما هذا حاله 
إذا اعتقده وأراده بطلت صلاته وكفر وارتد لأنه كذب على الله تعالى في 
اتاد لات و لق وو فلن أذ لوطي غيادة ولي شرطا 

السالع اخامسة: أن ب ل سح سي السيو ار هر سبانس 
حافك العتاد» .و ذا كان اللآمر كما قلناء نظارف قإن كان ق.القنن. الاق على 
الواجب لم يضره ذلك وكانت الصلاة مجزية له لأن فساده ليس بأعظم من 
تركه وإذا كان تركه غير مخل بالصلاة ففساده غير مخل بالصلاة أيضاء وإن 


ا 


كتاب الصلاة- الياب السادس يك نيان ما يقد الصلاة سمس آلاتتصاص 


كان في القدر الواجب نظرت فإن أعاده على الصحة والشبات صحت صلاته 
لغوله للك «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» ولأنه قد جبر ما أفسده بالإعادة 
فصار كأنه لم يأت به» وإن لم يعده بطلت صلاته لأنه قد أخل بقدر القراءة 
فكأنه غير قاريء فلهذا حكمنا ببطلانها. 
الساله السارسع: أن يكون التغيير بحيث لو اعتقده المصلي لم يكن كفرا 
رت كوه ال «إذا الكَمّاءٌ افطرَّت وإذا السو توس البحَارُ 
جرس #الانفطار: 10-١‏ فلو قال عوض هذا: #إذا السماء انتغرت وإذا الكواكب 
ار ف اليا رات لا هذا اند في غيّره واعتقده لم يكن كفرا 
لأنه ليس شيء مما يتعلق بالدين» فتكون مخالفته كفراء وإذا كان الأمر هكذا 
نظرت فإن كان في الزائد على الواجب من القراءة لم يكن مبطلا للصلاة 
لأنه نهاية الأمر فيه أن يكون تغييره كأن لم يكن وإذا كان معدوما لم يضر 
تركه بصلاة المصلي فهكذا إذا تغير. وإن كان في القدر الواجب نظرت فإن 
أعاده على الصحة كانت صلاته صحيحة وإن لم يعده بطلت صلاته لأنه إذا 
أعاده فقد أدى ما وجب عليه على ما أمر به وإن لم يعده فقد أخل 
بالواجب في القراءة فكأنه لم يقرأ في صلاته؛ فهذا هو الكلام فيا كان مقي 
للمعنى. وذكر أصحابنا أن من جعل الظاء ناوا 2 انضاء كلك كللت صلا 
كمن يجعل الحاء خاء والخاء حاء وهذا فيه نظر فإن الضاد والظاء مخرجهما 
متقارب وليس حالبما كحال الحاء والخناء فإن محرجهما متباعد فأحدهما 
قال الكش وير ل القرات يا توا لكان انظ مين ل تررة حال : 
وما هو عَلَى لعب بضتددت #ادكرير: 54 فى وصف جبريل فإن قرأ بالضاء 
فالغرض الضنة وهي البخل وإن قرأ بالظاء فالغرض التهمة وكلا المعنيين 


4غ - 


لالتعا كتاب الصلة- الاب السادس يه سان ما بفسد الصلاة 





حاصل في حقه فهذا ما أردنا ذكره في اللحن الذي يغير المعنى على التفصيل 
الذي ذكرناه. 

الطرف الثاني: في بيان اللحن الذي لا يكون مغيرا للمعنى ونذكر فيه 
مسائل أربع 

السالة الأول : ألا يكون مغيرا للمعنى وفيه نقصان حرف من أصل 
الكلمة وهذا نحو أن يترك التشديد فيما عدا القراءة الواجبة كقوله تعالى: 
(ونكم و يكم الألت4 سسرر». :د وو قوله تعالى + فم َمل بعال ذا 
حيرأ يَرّهِ © وَمَنّ يَعَمَلَ معقَالَ ذةٍ را . فما هذا حاله فيه نقصان 
حرف ولا يخل بالمعنى ولا يغيره. 

الاله الثانية: ألا يكون فيه تغيير للمعنى وفيه نقصان حرف ليس من 
أصل الكلمة ومثاله قوله تعالى : ل وَالذَاريَاتِ دروا » طوالصافات صفا»4. فيقراً 
هاتين الآيتين من غير تشديد ففيه نقص حرف ليس من أصل الكلمة لآن لام 
التعريف زائدة مدغمة فيما بعدهاء فإذا ترك التشديد كان لاحنا ولكنه لا 
بح رمي بن اسك زر عن مز ليق رفي ل ير اروس 
الس ع ا «رّحَاءَ يَجُلٌ مِنّ أُقصّى الْمَدِيدَة يَسَعَى#القصص: ٠١‏ 
وقوله : لفيوْمَعذٍ لا يسَلُ عَنّ ع ذنبله4لالرحمن:171. 

الساله الثالشة: اختلاف الحركة وهذا كقوله تعالى: اهنا الصّراط». 
بفتح همزة اهدنا ونحو كسر النون الأولى في نستعين وفتح النون الثانية 
وكسرها فإن ما هذا حاله فيه تغيير للقراءة ولكنه لا يفسد الصلاة ولا يغير 
المعنى فلهذا اغتفر. 


ه76 سل 


كاب الصلة- الاب السادس 2 يان ما يتشد الصلاة  -‏ ب سس الاتصاص 


السالع الرابعة: زيادة المد في لمحو قوله تعالى: يَاتَنى آدَم4. #يَاتَنى 
إسراييل». لوجَامُوا أبَاهم».طجَاءً أشراطها ». فإن ما هذا حاله الزيادة فيه لا تغير 
المعنى وهكذا زيادة اللين في مثل قوله: #إيّاكَ هَبد». وزيادته في مثل قوله: 
#لله». وفي مثل : #بسم الله». فهذه حروف اللين الزيادة فيها لا تغير المعاني 
وفيها زيادة هذه الأحرف وهى غير مخلة بقراءة الصلاة» فهذا جملة ما أردنا 
ذكره في بيان ما يفسد الصلاة من اللحن وما لا يفسدها. 

والختار: فيما يكون مفسدا للصلاة من اللحن يرجع إلى تغييرات أربعة : 


التغيير الأول: يرجع إلى اللفظ وهو ما كان اللحن فيه غير موجود في 
اللغة العربية وهذا نحو أن يقرأ الخمد بالخاء والغالمين بالغين والرحمن بالخاء: 
فما هذا حاله يكون مفسداً للصلاة لخروجه عما يوجد في اللغة وفي ذلك 
خروجه عن حد الإعجاز وإلحاقه بالمهمل من الكلام كما مر تقريره. 

التغيير الثاني : ما يرجع إلى فساد المعنى وبطلانه وهذا نحو أن يقرأ 
المصلي : إن الله برىء من المشرحكيت ورسوله». بالجر ونح و أن يقراأ: 
لأْنمَتَت عَليهمَ4. بضم التاء ومثل قوله تعالى: «فأما من أعطى واتقى © وصدق 
بالحسنى © فسنيسره للعسرئى © وأما من جخل واستفنى © وحكنب بالحسنئ فستيسره 
لليسرئ». وقوله: «فأننرتكم نار تلظئ © لا يصلاها إلا الأثقى». وقوله : 
«وسيجبها الأشقى». فهذه الإشياء كلها إذا غيرها واعتقد مضمونها كان كذبا 
على الله تعالى وكان كافرا بذلك را 

التغيير الثالث: ما يرجع إلى نظم القرآن وتأليفه لأنه إنما كان معجزا من 
أجل النظام والتأليف الذي عجز عنه كل أحد من الخلق فإذا خالفه المصلي 


- 4 


امار سس سس ككتاب الصله- الاب السادس ب بان ما بفسد الصلاة 


بتقديم المؤخر وتأخير المقدم بطل كونه قرآنا وبطلت الصلاة به. 

التغيير الرابع : ما يكون 5 إلى مفرادات الكلمات وهذا نحو أن يترك 
بعض التشديدات في الفاتحة وفي قراءة السورة الثانية فإن ما هذا حاله يكون 
نقصاناً من القراءة المعتبرة في الصلاة» فمتى حصل في الصلاة أحد هذه 
التغييرات كانت مبطلة للصلاة ومتى سلم عن هذا التغييرات وزاد في المد أو 
نقص من الأحرف الزائدة نحو نقصان اللام للتعريف أو نقصان التنوين فإنه 
غير خخل فق إنسباد الغعيلاة وظلاتياء يزيك ما ذكرتاة .ماازوى عبن 
الرسول ##ك أنه خرج إلينا يوم وفينا العربي والعجمي فقال: «اقرأوا وكل 
حسن» "''. ففي هذا دلالة على ما ذكرناه فأما هذه الأمور الأربعة فانها غير 
مغتفرة فلا جرم أبطلت الصلاة وأفسدتها فأما الخطأ بما وراء هذه الأمور 
الأربعة التي ذكرنا أنها غير مفسدة للألفاظ والمعاني فهو إثم وخطأ وتقصير 
في التعلم الواجب لكنه غير مخل في الصلاة و إبطالها لإحتمال الأمر فيه 
وكونه قد أحرز هذه الأمور الأربعة التي هي أصل في صحة الصلاة بالقراءة. 

الانتتصار: يكون بالجواب عما ذكروه. 


لوا: لك رن ملمييا للصلاة وإن سلم من هذه التغييرات الأربعة التي 

لوطا يات رن حللاى متدار ا : يشترط في الصلاة من القراءة. 
قلنا : : بعد أن سلم من هذه التغييرات التي ذكرناها فالأمر فيما وراءها 
ال امس وذ بكرن ملحا نبا فياك الي ودر 


.١67؟/١ ورد في مسند أحمد 2791/7 وفي سنن سعيد بن منصور‎ )١( 


ع 


كتاب الصلاهة- الباب السادس يك بيآن ما شد اللخ سس آالاتتصاص 


ذلك ويؤمر بالتعلم لكنه وإن أخل بما أوجبناه عليه من التعلم فلا تكون 
صلاته فاسدة ويؤيد ذلك قوله تعالى: طمَاجمَلَ عَتِكُمْ فى الدين 
من حرج #الحج :0/8 وقوله تعالى : يريد الله بحم اليِسْرَوَلا يريك بحم امسر لالبترة:ه.. 
وقوله تعالى: «اللة لطيفة بيمَادو«دورى.٠..‏ وقوله © : «ربعفت بالحنيفية 
السمحة». فهذه الأمور كلها دالة على السهولة في أمر العبادة والأخذ فيها 
بالتيسير من غير تعمق ولا حاجة إلى الحكم على أكثر الخلق بالبلاك. 

الحكم السابع: ومن قرأ بالفارسية في صلاته هل يكون مجزيا له أو مبطلا 
للصادة ؟ فيه مذاهب ثلا رة : 

المذهب الأول : أن القراءة بالفارسية غير مجزية ومبطلة للصلاة وهذا هو 
رأي اتمة القاسمية والناصرية وهو محكى عن الشافعى. 

والحجة على هذا : قوله لك : زرلا صلاة إلا بفانحة الكتاب وقرآن معها). 
وما يقرأ م 96 قرآنا لموله فت قر آنا | رقا سرر, وقوله : 
ويلسان عَرَبى للد سان 12 ضيه #قرآنا عَرَبَ يا غير ذى عوج #الزمر ا 
وقوله تعالى : «إإنا جملتاة قوَآم عَرَييا#الزرخرف :. 

الحجة الثانية : أن الله تعالى أخبر أن القرآن لا يقدر أحد على مثله كما 
قال تعالى : لإقل لعن تمت الإنسٌ وَالْجنُ عَلَى أن يَأقوا بوثل هذا القرآن لا يَأتونَ 
بيئله وَلْوْ حكان 1 بعضهُم لبقض ظهيرا 6 الإسراء 4 

الحجة الثالثة: هو أن الإجماع منعقد على أن القرآن إنما يكون قرآنا إذا 
ا ان وليف اديه بن لفط ا جا نا كان ابا مله 


ع 


جار لل سسسب كحكتاب الصلاه- الاب السادس له بان ما بفسد الصلاة 


السداث اقلاقة ريو ران وها تمر نيا ئليس ترانا فر جار أن يقرا 
بالفارسية لم يمكن دعوى التواتر فيه لأن ذلك متعذر في حقه فلذلك لم يكن 
قرآنا بقراءة الفارسية. 

المذهيه الثاني : أن ذلك يجري على الإطلاق وهذا هو رأي أبي حنيفة. 

والحجة على هذا: قوله تعالى: #وأُوجئ إِلَئّ هَذَا القرْآنُ لِأدِرَكمْ به 

ووجه الدلالة من هذه الآية: هو أن الله تعالى أخبر أنه ينذرهم بالقرآن 
ولا شك أن العجم من الفرس وغيرهم لا يمكن إنذارهم بلغة العرب؛ وإنما 
يكون منذراً بلغته وفي هذا دلالة على ما قلناه من جواز الصلاة به لأنه إذا 
جاز الإنذار به جازت الصلاة. 

المذهب الثالث : أنه ينظر في حاله فإن كان تمن يحسن القراءة بالعربية لم 
يجزه وإن كان ممن لا يحسن القراءة بالعربية أجزأه القراءة بالفارسية وهذا هو 
المحكي عن أبي يوسف ومحمد. 

والحجة على هذا: هو أن الصلاة من جملة العبادات مشروطة في الأداء 
بصحة الامكان لقوله فييك : «إذا أمرتم بأمر فأتوا به ما استطعتم» فمن كان 
قادراً يحسن العربية فإنه يتوجه عليه الإتيان بها ومن لا يقدر على العربية ولا 
يحسنها فإنها تجزيه الفارسية لأنها ممكنة في حقه. 

والختار: ما قاله علماء العترة ومن تابعهم من أن القراءة بالفارسية 
غير مجزية. 


8غ - 


كتاب الصلف- الباب السادس يه بيآن ما شد الملة سم كمس آلاتصاص 


والحجة على هذا: ما قررناه آنفا ونزيد هاهنا وهو أن القرآن عبارة عن 
الخطاب الذي أعجز الخلق عن الإتيان بمثله أو بعشر سور منه أو بسورة 
واحدة ولن يكون معجزا إلا بما اشتمل عليه من الفصاحة في ألفاظه والبلاغة 
في معانيه وهذا إنما يكون إذا كان عربيا فأما مع كونه مقروءاً بالفارسية فلا 
يتعلق به الإعجاز ولا تتعلق الفصاحة بألفاظه ولا تتعلق البلاغة بمعانيه لأن 
عنم الأيون انا تتعدى باللفة العريية ذأها التاربيية ذلا كصيف هاه 
الأوصاف بحال. 2 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: قوله تعالى : 0607 إلى هذا القرَانُ أَنِرَحكح به وَمَنَ بلغ #الأنعام: 15). 
ولا يمكن الإنذار للعجم إلا بلغتهم. 

قلنا: عن هذا جوابان : 

أما أولة ‏ فالمطتوب من .القران ١ل‏ الانياتة 

أحدهما: التعبد بألفاظه وتلاوته في الصلاة والأذكارء وما هذا حاله فإنه 
متعلق بألفاظه فلا تجوز مخالفته إلى غيره من اللغات. 

وثانيهما: أن الغرض شرح أوامره ونواهيه وهذا يمكن شرحه لكل أهل 

وأما ثانيا: فلأن المراد بالإنذار هو إبلاغ الوعد والوعيد والزجر والتهديد؛ 
حاصل بما ذكرناه» فأما الصلاة به وتلاوته فلا تكون إلا بألفاظه 


لدلى ع 5س 


حيار لل سس كحكتاب الصلاقف الاب السادس 'ه بان ما بشسد الصلاة 


على الخصوص. 

قالوا: قال الله تعالى: #قل لعن لجعممت الإنس وَالجن عَلَى أَنَ يَأتوا يوغل هَذَا 
القرآن لا يَأتونَ بجفله #«الإسراء:18. فقد تحدي العرب والعجم ا بالقرآن: 
والعجم لا يمكن تحديهم بمثله بلغة العرب لأن عجزهم عن ذلك ظاهر وإنما 
يقع التحدي بلغته فظاهره دال على أنه لو أتى بمثله من لخته لكان قرآنا 
وهو مطلوينا. 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أما أولا : فلأن التحدي إنما وقع للعرب لا كانوا أهل الفصاحة والبلاغة 
والطلاقة في ألسنتهم والذلاقة وهم قد عجزوا وصرحوا بالفهاهة عن الإتيان 
بمثله فإذا كانوا قد عجزوا مع أنهم مختصون بالفصاحة فغيرهم أحق بالعجز 
وأدخل في التأخر من سائر أصناف اللغات من غير العربية. 

وأما ثانياً: فلأنا نقول: إن الل كلهلم مخاطبون بالتحدي على تقدير 
أنهم يتعلمون العربية ويأتون بمثله وإذا كان الأمر كما قلناه بطل قولهم: إنه 
لو أتى بمثله من لغته لكان قرآناً لما قررناه. 

قالوا: القرآن ألفاظ دالة على معان مخصوصة:؛ فما كان دالا على تلك 
المعاني وجب أن يكون قرآنا وأن يكون حكمه حكم القرآن. 

قلنا: عن هذا جوابان : 

أما أولاً: فلأن القرآن كلام الله ووحيه وتنزيله وهو المكتوب في المصاحف 
والمتلو في المحاريب فإذا أزيل عن لفظه ونظامه بالعبارات العجمية من 


- ]ع 6ت 


كتاب الصله- الباب السادس يه يان ما نشد الصلاة 7-2 7 ل سس آلامتصاص 


الفارسية والتركية والعبرانية والرومية والحبشية واليونانية وغيرها من سائر 
اللغات خرج من أن يكون قرآنا وتتعلق به ألفاظه ومعانيه. 

وأما ثانيا: فلا نسلم أن المقصود منه هو المعانى فقط بل المقصود هو 
ألفاظه ومعانيه فلا جرم كان التعبد بهما جميعاً وهو المطلوب فبطل 
ما توهموه. 

الفرع الثامن: الدعاء في الصلاة بغير الأدعية المذكروة في القرآن هل يكون 
مفسدا للصلاة أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أن كل ما كان من الأدعية مخالفا لأدعية القرآن فهو مفسد 
للصلاة وهذا هو رأي البادي والمؤيد بالله ومحكى عن أبى حنيفة وأصحابه 
فإنهم قالوا: كل دعاء في الصلاة ثما في القرآن فهو خاص فيها وما أشبه 
حديث الناس فإنه يفسدهاء فلو قال: اللهم ارزقني جارية محبة أو حرفة 
طيبة أفسدها. 

ٍ- 11. : فك .١‏ قال: (رإن صلاتنا هد 

والحجة على هذا: ما روي عن الرسول 17 أنه قال: «إن الى 5 
لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتحميد وقراءة 
القرآن». وقول القائل : اللهم ارزقني جارية منحبة ليس مما ذكرناه في شيء. 

لحجة الثانية : ما روي عن الرسول وك أنه قال : «إن الله يحدث من أمره 
ما يشاء وإن اللّه اجورخ أل تكلموا في الصلاة». 

المذهب الثاني : جواز ذلك في الصلاة وهذا هو رأي القاسم والشافعي 
وعليه دل كلام الناصر. 


-+5- 


مجر ا لل سس سس حكتاب الصله الاب السادس ميك بان ما بفسد الصلاة 


والحجة على هذا: ماروى أبو هريرة عن الرسول يك أنه قال: «إذا 
تشهد أحدكم فليستعذ بالله من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة امحيا 
ومن فتنة الممات ومن فتنة المسيح الدجال»'"". 

الحجة الثانية: ما روى فضالة بن عبيد”'' أن الرسول 8ك رأى رجلا 3 
يحمد الله ولا يصلي على الرسول © فقال: «عجز هذا إذا صلى أحدكم 
فليبداً بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصل على لبي وله ثم ليدع بما شاء» ". 
فهذا تقرير المذهبين. 

والختار: جواز الدعاء في الصلاة بأي شيء كان من منافع الدين والدنيا. 


والحجة: ما ذكرنأه؛ ونزيد هاهنا وهوما زوف امسو غريرة عمد 
الرسول © أنه كان لا يقنت إلا إذا دعا لأحد أو دعا عليه وكان يقول في 


قلوته: «اللهم نج الوليد بن الوليد اللهم نج سلمة بن هشام سودت 
5 فين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على من خالف أمرك». 


)١(‏ تقدم. 

(؟) فضالة بن عبيد بن نافذ بن قيس من بني عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس الأنصاري»؛ 
أبو هك 
قال في (الإصابة)0/١/77:‏ أسلم قديما ولم يشهد بدرا وشهد أحدا فما بعدهاء وشهد فتح مصر 
والشام؛ ثم سكن الشام» وولي الغزوء ولاه معاوية قضاء دمشق بعد أبي الدرداء» روى عن 
النبي إ وعن عمر وأبي الدرداء» وروى عنه ثمامة بن شفي» وحبيش بن عبد الله الصنعاني؛ 
مات في ولاية معاوية» وكان ممن حمل سريرهء وذلك سنة 07هاء وذكر أنه كان شاعراء وله 
ذكر في حرب الأوس والخزرج. 

(6) رواه أحمد وأصحاب الستن إلا ابن ماجة وصححه الترمذي وابن حبانء والحاكم بلفظ : 
(عجل) مكان (عجز). 


سكاع جع 


كتاب الصلاق- الباب السادس يك بان ما سد الملة سس الاتصاص 


الحجة الثانية: ما روى الحسن بن علي أنه قال - علمني رسول الله 8ك 
كلمات أقنت بهن في الوتر وهن: «اللهم اهدني فيمن هديت»..إلى آخر 
الكلمات» فهذه الأدعية كلها ليست من أدعية القرآن فدل ذلك على جوازه. 

ومن وجه آخر: وهو أنا نقول الدعاء المأثور في التشهدين : التحيات لله .. 
إلى آخرهء ليس من ألفاظ القرآن ومع ذلك فإنه لا يفسد الصلاة فإذا جاز 
ذلك في التشهد جاز الدعاء بغيره في الصلاة. 

فإن قالوا: إن ذلك مأثور من جهة الرسول 739©. 

قلنا: وهذه الأدعية مأثورة من جهة الرسول كك وما ليس مأثوراً عد 
الرسول فنحن نقيسه على المأثور بجامع كونها أدعية تطلب بها الرغائب من 
جهة الله تعالى في منافع الدين والدنيا. 

ومن وجه آخر: وهو أن الصلاة موضع الرحمة وموضع المنضوع 
والخشوع بالركوع والسجود فهي أحق المواطن بالدعاء فكيف يقال بأن 
الدعاء ليس بمشروع فيها فقد ظهر لك بما ذكرناه أنه لا مانع من جواز الدعاء 
في الصلاة. 

الانتصار. يكون بالجواب عما أوردوه. 


قالوا: روي عن الرسول اه أنه قال: «إن صلاتنا هذه ليس فيها شيء 
من كلام الناس إنما هي التسبيح والتحميد». وما روي غسن الرسول 48 أنه 
قال: إن الله يحدث من أمره ما يشاء وأن الله أحدث أن لا تكلموا 
في الصلاة». 


حع غ6 4ن 


الاتصاس يسيس ككتاب الصلاة- الياب السادس يه بان ما بفسد الصللة 


قلنا: عن هذا جوابان : 

أما أولا : فلأنه إنما أرد بكلام الناس ما كان من الأمور المباحة كقولنا: يا 
زيد قم واقعد وهات المتاع وكل واشرب؛ فما هذا حاله هو كلام الناس وهو 
مفسد للصلاة بخلاف الأدعية المأثورة فانها إصلاح للصلاة ودعاء بكل خير 

وأما كانيا + قلأن هذا معارضن عا وويداه من الأحاديث. الذالة خلى كون 
الدعاء مشروعا في الصلاة قولا وفعلاً: وأحاديثنا أرجح لأنها دالة على زيادة 
مشروعة مطابقة لموضع الصلاة فلهذا كانت أحق بالقبول. 

الفرع التاسع: في بيان ما يعرض في الصلاة من اللأحداث هل يكون 
مفسدا أم لا؟ وفيه مسائل نفصلها: 

السالع الأول : إذا نوى المصلي قطع صلاته والخروج منها في حال تلبسه 
بها هل تكون باطلة وفاسدة بمجرد هذه آلنية أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنه لا يخرج بهذه النية عن الصلاة ولا تكون باطلة بل 
تكون مجزية وهذا هو رأي أئمة العترة البادي والقاسم والناصر والمؤيد بالله. 

والحجة على هذا: هو أن مجرد النية لا يغير الفعل عن صفته. 

المذهب الثاني : أنه يقطعها ويفسدها ويخرجها عن كونها صلاة وهذا هو 
المحكى عن الشافعى وقد قدمنا هذه المسألة في النية وذكرنا المختار والانتصار 
فأغنى الإعادة. 


دانع +9- 


كاب الصلاة- الياب السادس يك بان ما تسد الصلاة بآ سيب الامتصاص 

الاله الثانية: إذا ارتج على الإمام في قراءته يتعتع فهل لمن خلفه أن 
يفتح عليه أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: جواز ذلك واستحيابه: وهذاهورأى أمير للؤمنين 
ومحكي عن أئمة العترة البادي والقاسم والناصر وهو قول أبي حنيفة 

والحجة على هذا: قوله تعالى: طحَافْظوا عَلَى الصلوات4ابتر:::5. وهذا 
من المحافظة عليها. 

الحجة الثانية : ما روي عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه أنه قال: إذا 
استطعمكم الإمام فأطعموه. ولأن ما هذا حاله معاونة على البر والتقوى: 
وقد قال تعالى: #وتعَاونوا عَلى البرٌ والتقوئ»انائدة:؟. 

المذهب الثانى : أنه هذا يكره وهذا هو إحدى الروايتين عن أبى حنيفة, 
ومحكي عن زيد بن علي لأنه قال: لا تفتح على الإمام فإن فتحت فالصلاة 
تامة. فاقتضى مذهبه ما ذكرناه من الكراهة. 

والحجة على هذا: هو أنه إذا فتح على الإمام نزل منزلة التلقين له في 
القراءة لهذا كان مكروها. 

والمختار. ما عول عليه أئمة العترة والأكثر من فقهاء الأمة. 

0" 00 م2 , 
وحجتهم: ما ذكرناه؛ ونزيد هاهنا وهو ما روى المسور قال: شهدت 


)١(‏ المسور بن يزيد الأسديء الكاهلي: روى عن النبي # في الفح على الإمام في الصلاة: 
قال أبن حجر : قال الأمير اين ماكولا : المسور بضم الميم وفتح السين وتشديد الواو, ثم حكى ب 
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الما سد ككتاب الصله- الاب السادس به بان ما بفسد الصلاة 


رسول الله كك يقرأ في الصلاة ة فترك شيئا لم يقرأه فقال رجل : يا وسو ل الله 
تركت آية كذا وكذا؟ فقال له رسول لله باك برهلا أذكرتنيها''' فدل ذلك 
على الحواز. 

الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه. 

قالوا: ينزل ذلك منزلة التلقين فلهذا كان مكروها. 

قلنا: ليس هذا كالتلقين فإن الإمام عالم بالآية ولكن نسيها فلم يكن من 
جهته إلا التذكير وما هذا حاله فليس تلقينا لآن الملقن غير عالم بالقراءة وإنما 
يتابع من يلقنه فلهذا لم تكن صلاته مجزية بخلاف من يفتح على 
الإمام فافترقا. 

السالع الثالثة: وإذا جاز الفتح على الإمام كما ذكرناه نظرت فإن 3 
بقراءة تلك الآية أو بغيرها من أي القرآن صح ذلك ولا خلاف في صحة 
ذلك وجوازه» وإن فتح بغير الآية من التكبير والتسبيح والتنحنح أو برفع 
الصوت بالقراءة أو بالإشارة فهل يجوز ذلك أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول : المنع من ذلك وهذا هو رأي محمد بن يحيى وظاهر مذهمب 
الإمامين البادي والقاسم. 

والحجة على هذا: ما روي عن الرسول ## أنه قال: «إن صلاتنا هذه 
لا يصلح فيها شيء من كلام الناسء إنما هي التسبيح والتكبسير 

عن البخاري أنه قال: له حديث واحد في الصلاة لا يعرف» اه (تهذيب التهذيب)١١178/5.‏ 


والمعجم الكبير .51//7١‏ 
/053-- 


كتاب الصلاق- الياب السادس سيك بان ما نشد الصلة ب سس سسسب الانتْصاص 


وقراءة القرآن». 
أحدهما: أنه نفى أن يدخل فيها شيء من كلام الناس» والنفي يقتضي 
بطلان ما خالفه كما قال © : «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وقرآن معها». 
وثانيهما: أنه وصف الصلاة بكونها مقصورة على التسبيح والتكبير 
وقراءة القرآن والمراد بالتكبير والتسبيح المشروعين فيها دون غيرهما. 
المذهب الثانيى: جواز ذلك من أجل التنبيه على الإمام» وهذا هو رأي 
53000 ده موس التسبيح والتكبير» ولم يفصل 
بين حالة وحالة. 
لات + الأ اك 00 
وروي عن الرسول 499 انه قال : ((من نأبه شيء في صلاته فليسبح» '. 
والختار: ما قاله المؤيد بالله من جَوَارٌ ذلك. 


رحبسده ما ذكرناه وبزيد هاهنا وهو ما روي عن الرسول كك أنه قال: 


)١(‏ روي الحديث عن سهل بن سعد أن رسول الله ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم 
فحانت الصلاة فصلى أبو بكر بالناس فجاء رسول الله والناس في الصلاة فصفق الناس فالتفت 
أبو بكر فرأى رسول الله فأشار إليه رسول الله أن امكث مكانك» فرفع أبو بكر يديه فحمد الله 
على ما أمره به رسول الله من ذلك» ثم استأخر وتقدم النبي فصلى ثم انصرف فقال: ((يا أبا 
بكرء ما منعك أن تثبت إذ أمرتك))؟ فقال : ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي 
رسول الله فقال رسول اللهظلك :((مالي رأيتكم أكثرتم التصفيق؟ من نابه شيء في صلاته 
فليسبح فإنه إذا سبح ألتفت إليه وإنما التصفيق للنساء)) متفق عليه» وهو في صحيح ابن خزيمة 
وسئن البيهمي وغيرها. 

حا 6ه 


مار سس د صكتاب الصله- الاب السادس يه ان ما بفسد الصلاة 


(رإذا نايكم شيء في صلاتكم فسبحوا»'' . وروي عنه أيضا أنه قال : 
ابه شيء في صلاته فليسبح». وروي عنه 9# أنه قال: «التسبيح للرجال 
والتصفيق للساء .فى الصلاة 7 

الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه. 


قالوا : | روي عن الرسول 49# أنه قال : : أت صلاتنا هذه ليس فيها شيء 
من كلام الناس)). وروى عد لاك أنه قال : : «إن الله أهدث أل تكلموا في 
الصلاة). وظاهر هذين دال على أنه لج جور أن يفتح على الومام إلا بقراءة 
تلك الآية. 

قلنا : إن التسبيح والتكبير وقراءة القرآن ليست من كلام الناس إنماهي 
عبادة واردة لإصلاح الصلاة فصارت كالقرآن على أن الأخبار قد دلت 
عليها فلا وجه لإنكارها وردها. 

الساله المابعة: وإن سبح أو كبر أو هلل أو أكبار مده ارم حرا 
لن دعاه في حال صلاته ؛ فهل تفسد صلاته أم لا؟ فيه مذهبان : 

المذهب الاول: أن صلاته تفسدء وهذا رأي محمد بن يحيى وهو نحكي 


والحجة على هذا: ما روي عن الرسول ب أنه قال : رات صلاتنا هذه 


.١٠١8/ وف (التمهيد) لابن عيد البر١ا ؟‎ ,/١ أخرجه في السئن الكبرى‎ )١( 

(0) روى أبو هريرة عن النبي فيلك أنه قال : : ((التسبيح للرجل والتصفيق للمرأة في الصلاة)) رواه 
الجماعة ولم يذكر البخاري وأبو داود والترمدي ((...ش الصلاة)) وعنه : ((التسبيح للرجال 
والتصفيق للنساء)) متفق عليه؛ زاد مسلم : ((... في الصلاة)). 


2+ 25- 


كتاب الصلاف اليب السادس سيك أن ما تقد الملاه 22 7س الاتصاس 


لا يصلح فيها شيء من كلام الناس». وما روي من حديث بن مسعو د : 
رات الله قل ادويق أن لاتكلموا قِ الصلاةق 

المذهب الثافى: جواز ذلك وهذا هو. الذي ذكره المؤيد بالله ونحكى عن 
لاشافعى وابى يوسف. 

والحجة على هذا: ما روي عن الرسول ##ُ أنه قال: «إذا نابكم شيء 
قْ الصلاة فسبحوا). 

وامختار: ما قاله المؤيد بالله. 

لا ما ذكرناه ؛ ونزيد هاهناء وهو ماروي عن أفير الزمنئ 0 بالله 
نيا نب اف ايده فكان على لكقُ يقول: بكسيت 


رسول الله ك مدخلان بالليل والنهار فإذا جئته وهو يصلي ال 0 فإنه 
كان يجيبني إذا سألت» ويبتديني ادا رسكت ا وكان لك حرا على تعليمه 


علوم الشريعة؛ وعلي في غاية القبول: 

الانتصار. يكون بالحواب عماأ أوردوه. 

قالوا: إن حديث بن مسعود عن الرسول اهز : «إن صلاتنا هذه ليس 
فيها شيء من كلام الناس» و«إن الله أحدث أن لا تكلموا في الصلاة» 

قلنا: قد أجبنا عن هذين الحديثين غير مرةء وقلنا: إن التسبيح والتكبير 
وقراءة القران لبسيت مر كلام الناس» فيلزم ما ذكرتموه وإغنما كلام الناس 
كقولنا قم واقعد وكل واشربء» وما هذا حاله فهو مفسد للصلاة لا 
محالة باتفاق. 


ىاج وس 


لسار سس سد كحكتاب الصلاة- الاب السادس يه بان ما بفسد الصلاة 


الاله الخامسة: العُطاس والسعال لا يفسدان الصلاة لأنهما أمران 


أنهما لا يبطلان الصلاة فأما التنحنح فهل يبطل الصلاة أم لا؟ فيه مذهبان : 


المدهسب الأول : اد مبطل للصلاة وهذا هو رأي العاسمية البادي وأولاده 


بولسم عدر لحرا لض جروا ار يان سي جيه السمر 
فصار كلاماً فلهذا كان مفسدا للصلاة كالكلام المعمود إليه. 


المدهب الثاني : ا غير مبطل للصلاة, وهذا هو رأي الناصر و محكي 
عن الشافعى. 
وفي هذا دلالة على ما ذكرناه من كون التنحنح غير مفسد للصلاة. 

والختار: ما قاله الناصر ومن تابعه. 

وحجته: ما ذكرناه ؛ ونزيد هاهناء وهو أن التنحنح ليس حرفا صافيا من 
الحروف العربية وإنما هو صوت لا تقطيع فيه فأشبه السعال والعطاس. 

الانتصار. يكون بالحواب عما ذكروه. 

قالوا: التنحنح حرفان متواليان على جهة العمد فصار كلاما. 

قلنا: عن هذا جوابان : 
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كتاب الصلاة- الاب السادس يه بيان ما بفسد الصلاة الانتصاس 


أما أولا : فلا ا اله حرف قا عر مرت لس ند يان احرف 
فصار كالسعال والعطاس. 

وأما ثانيا: فلأنه أمر ضروري يتعذر الإحتراز منه فيجب أن يكون حكمه 
مرفوعا كالعُطاس والسعال. 

السالة الساوسع: قال المؤيد بالله: والاشارة التي يدرء بها المار لا تفسد 
الصلاة لقوله ليك : : «ادرأوا ما استطعتم». ولأنها فعل قليل فعل لإصلاح 
الصلاة فلا تكون مفسدة لباء وعنه أيضا قال: والأقوى عندي أن المصلي 
إذا مر بآية وعيد قال: اللهم» لاتجعلني منهم» وإذا مر بآية رحمة»؛ قال: 
اللهم اجعلني منهم. وعن أبي الحسن الكرخي أن المصلي إذا مر بآية فيها 
ذكر الموت توقف عندها واسترجع أو تعوذ بالله واستغفر. وععن الشافعي أنه 
قال: يستحب للمصلي إذا مر بآية رجمة سألبا وإذا مر بآية عذاب 
استعاذ مله 


بشع عا : مااروى وج سب دول اله (إزإك أنه قال : صليت 
خلف رسول لهك فقرأ سورة البقرة فما فما مر بآية رحمة إلا سألها ولا مر 
بآية عذاب إلا استغاذ منه" ' وهكذا في سورة آل عمران والنساء يفعل ذلك: 
والذي يقتضيه مذهب القاسمية المنع من ذلك. 

والحجة على ذلك: ما روى ابن مسعود رضي الله عنه: «أن صلاتنا هذه 
لا يصلح فيها شيء من كلام الناس». 


)١(‏ رواه أحمد في المسند781/0؛ ومسام والنسائي في ستنه؟///ا17, وهو في 


السنئن الكبرى7/١١71.‏ 
الاج م8 


محرا ل لل سسسسسس سب كحكتاب الصلاق- الاب السادس يه بان ما بفسد الصلاة 

والختار: ما قاله المؤيد بالله. 

واححته: مانقلناء ؛ وتزيد هاهنا وهموقوله تعالى: اذ غونى 
أستعجب لحم #اغافر: 1+٠‏ ولم يفصل بين أن يكون في الصلاة أو غيرها ولأن هذه 
الأفعال تدعو إليها الضرورة فيجب أن لا تكون مفسدة كالأفعال القليلة. 

الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه. 

قالوا: «إن صلاتنا هذا ليس فيها شيء من كلام الناس إثما هي التسبيح 
والتكبير وقراءة القرآن». 

أما أولا: فلا نسلم أن هذه الأدعية من كلام الناس وإنما هي من جملة 
أذكار الصلوات وأدعيتها. 

وأما ثائيا:فلأن أخبارنا هذه التى رويناها دالة على الزيادة فيجب أن 
تكون راجحة على غيرها نما لم يدل على تلك الزيادة. 

الساله السابعه . قال المؤيد بالله: ومن رفع صوته بتكبيرة وينوي بها 
إعلام الغير لا أستبعد جواز صلاته'''. 

والحجة على ذلك : هو أنه إنما يكبر للصلاة وإثما انضم إليه قصد آخر لم 
يكن مفسداً للصلاة كما أن الإمام يطيل الركوع إذا أحس بداخل وتصح 
صلاته ) وكدلك هدأ خلافا لأبى حنيفة وهو الذي يإلى على راى البادى 
)١(‏ المقصود صحتها كما هو واضحء» ورفع الصوت إعلاما إلا للمار والمؤتمين مفسد للصلاة في 

رأي المذهب. 


سد*5؟ اه # اع 


كتاب الصلاة- الاب السادس سيك بان ما بفسد الملاة سسسب الاتتْصاص 


وعند الشافعي إذا سبح أو كبر وذكر الله تعالى من أجل التنبيه للإمام عن 
السهو أو حذر شريراً عبن الوقوع فقي البو وهكذا إذا دق الباب فسبح وهو في 
الصلاة يقصد به إعلام الدّاق أنه في الصلاة أو بدك بسب كر يدل 
صلاته» ومن قرأ آية يقصد بها جوابا للغير كأن يخم" ' كتابا * ثم يقول: 
ياي خد اكاب بقوة4 م.م 4ن اسعه بحس أو حاطب ريدلة يسمى 5-5 
فيقو ل: «يانوح قد جَادلتنا َأحكيْرتَ جدالنا #امر. 8 أو يقول: «إإنا جعلناك 
خليفة فى الْأَرْض »اص أو غير ذلك من خطابات القرآن وأوامره ونواهيه 
وزواجره وتهديداته إذا تيد يا جر اللي رمدية ته ن حال الصلدة 
فهل تفسد الصلاة أم لا؟ فالذي يأتي على رأي القاسمية وهو محكي عن أبي 
حنيفة ومحمد بطلان الصلاة لقوله يك : :إن صلاتنا هذه ليس فيها شيء من 
كلام الناس». والذي يالى على كلام المؤيد بالله وهو رأي الشافعي وأبي 
يوسف صحتها ؛ ٠‏ نعود اله : 5 رادا أبادي ييلاتكم شيء فسبحوأ». 

قال الإمامان البادي والمؤيك :باائة ليا اليك العاطس في صلاته بطلت 
صلاته» وهو قول أبى حنيفة وأصحابه والشافعى وأصحابهء والتشميت: 
اسن الخ يع ير تون القائل : يرحمك الله. ' 

والحجة على هذا: ما روي أن رجلاً عطس خلف الرسول و وهم 
يصلون خلفه فقال رجل من الصف: يرحمك الله. فلما فرغ قال 
الريرك 2ه . «إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس». وهذا 
55 فساد الصلاة لأمرين : 
10 )مكنال لأسن رونمل اراك أن اللي قرا كار شكس دشل عاة رشوق العلا قاذ له 


بأخدمء وائله أعلم. : 
5ه غ8 - 


حار سس د ككتاب الصلاق- الاب السادس له بان ما بفسد الصلاة 

أما أولاً: فلأنه نفى صحة الصلاة بوقوع الكلام فيها. 

وأما ثانياً : فلأن ما عدا التسبيح والتهليل وقراءة القران لببى من الصلاة. 

نعم وكان القياس على رأي من يجوز الدعاء في الصلاة صحة الصلاة 
بقوله: يرحمك الله. لأنه دعا كما لو قال: اللهم اغفر له. لكنا قضينا بالفساد 
لأجل قوله ##ك : «إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس». 
فلا جرم قضينا بفساد الصلاة لأجل الخبر. 

السالع الثامنة: قال الشافعى رحمه الله: وإن أراد المصلي أن يعلم غيره 
من إمام أو سواه بأنه سهى فيستحب للرجل أن يسبح وللمرأة أن تصفق, 
وصورة التصفيق أن تضرب بطن كفها الأيمن على ظهركفها الأيسر وقيل 
تضرب بالمسبحة والوسطى كفها الأيسر. وقال مالك: يسبح الرجل والمرأة. 

والحجة لما قاله الشافعى : موك "اذا اداود عن سهل من سخد عن 
الرسول وك أنه قال : رادا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال ولتصمق 
النساء». فإن صفق الرجل وسبحت المرأة لم تبطل صلاتهما لكنهما خالفا 
السنةء فإن صفق الرجل والمرأة على وجه اللهو لا على جهة الإعلام بطلت 
صلاتهما لأن اللعب ينافي الصلاة. 

520008 اد سل فك أنه قال : ررم نابه : 

والحجة لما قاله مالك: ما روي عن الرسول 0095 ريه : رمن بيه سي * 
في صلاته فليسبح». ولم يذكر التصفيق وما قاله مالك فهو الأحرى على 
المذهب. وما أوردوه من الخبر الدال على التصفيق فعنه جوابان : 


همه 5- 


كتاب الصلة- الباب السادس يه بيان ما بفسد الصلخ سس الاتصاص 
فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتهليل وقراءة القرآن». 
مايه فلآن المراد بقوله التسبيح للرجال أي أن التسبيح يشرع للتنبيه 
عن السهو في حق الرجال بخلاف النساء فإن دأبهن التصفيق»: وليس الغرض 
أن التصفيق مشروع للتنبيه في حقهن وإنما هن أهل للتصفيق واللهو كما يقال 
0010 
زواى. يونس ين عبد الاأغلى عن الشافعي أنه قال: : من شمت غيره في 
الصلاة لم تبطل صلاته لأنه دعاء له بالرحمة فهو كالدعاء لأبويه بالرحمة 
وهذا جيد من - جهة القياس لآن من مذهبه أن الدعاء لا يبطل الصصلاة 
اشير عل امياد أنه مبطل للصلاة وهذا ه والذى يأتى على أصولنا 
كما مر بيانه لأنه كلام وضع لخاطبة آدمي وهو كرد السلام وقد مر الكلام 
في التأمين في القرآن وذكرنا ما فيه من الأخبار والانتصار فأغنى عن الاعادة. 
الساله التاسعه : وتكره مطالعة شىء من أسفار التوراة والإنجيل لماروى 
أن الرسول ## رأى كراسة من التورات في يد عمرين الخطاب فاحمر 
وجهه وقال: «لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي». فلو قرأ في 
)١(‏ يونس بن عبد الأعلى بن ميسرة الصدفي المصري» أبو موسى»: جاء في (الجرح والتعديل) 
06 : روى عن سفيان بن عيينة ومعن بن عيسى وعبد الله بن وهب والشافعي, وروى عنه 
مسلم (تهذيب التهذيب) 787/١١‏ والنسائي وابن ٠‏ ماحة وابئه أحمكد. وقال ابن أبي حاتم : 
سمعت يوثقه ويرفع من شأنه؛ وقال النسائي : ع2 توفي سنة 114اهء وكان مولده في الحجة 
سئة ٠ل/إاهء‏ وقال عنه ابن حجر : كان إماما في القراءات قرأ على ورش وغيره؛ وقرأ عليه ابن 


جرير وجماعة. 
سات ب 


اسار ل سس كحكتاب الصلاة الاب السااس يه سان ما سد الصلاة 
صلاته شيعا من التوراة والإنجيل فهل تصح صلاته أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنه إذا قرأ في صلاته بالتوراة والإنجيل لم تصح صلاته 
ولم تكن مجزية وهذا هو الذي يأتي على المذهب وهو قول أبي حنيفة ومحمد. 

والحجة على هذا: هو أن الإجماع واقع على نسخ هذه الكتب المنزلة 
حكمها وتلاوتها ولا معنى لكون الشيء منسوخا إلا لأنه لا يعمل به لا في 
تلاوة ولا عمل. 

المذهب الثاني: أنه إن كان ما في التوراة شيئا من التسبيح والتهليل لم 
تفسد صلاته وهذا هو رأي أبي يوسف وربما يقال على قياس قول أبي 
حنيفة أنه إن كان من أمر التوارة والإنجيل ما يوافق القرآن من جهة المعنى 
جازت صلاته. 

والحجة على هذا: هو أن التعويل على المعاني» فإذا كان في ألفاظ التوراة 
والإنخجيل ما يطابق معاني القرأآن؛. جازت الصلاة بهء ويؤيد ماذكرناه 
ويوضحه أن هذه الكتب كلها أعني التوارة والإنجيل كلها كتب سماوية نزل 
بها جبريل على موسى وعيسى فإذا كانت موافقة للقرآن في معانيه ودالة على 
ما يدل عليه القرآن جازت الصلاة بها؛ لأن المقصود هو مطابقة ة المعاني. 

والختار: هو المنع من الصلاة بألفاظ التوراة والإنجيل. 

حيمر : ما ذكرناه ونزيد هاهناء وهو أن الصلاة إنما تكون مجزية بما 
كان قرآنا ؛ ٠‏ لعوله للك . د رزلا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وقرآن معها», والقرآن 
إنمايكون قرآناً بما به يكون معجزاً وليس يكون معجزا إلا بالبلاغة 


لاح 5س 


كتاب الصلاة- الياب السادس يه بيأن ما تسد الملاة سس الاتتص اص 
والفصاحةء وهذان يكونان باللغة العربية» والتوراة والإنجيل نازلان بلسان 
العجم فلأجل هذا بطلت الصلاة بهما. 

الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه. ‏ 

قالوا: إذا كان التوارة والإنجيل مطابقين للقرآن في معانيه جازت 
الصلاة بهما. 

قلنا: عن هذا جوابان : 

أما أولا: فلأنا قد قررنا كونهما منسوخين في الحكم والتلاوة فلا وجه 
لإجزاء الصلاة بهما. 

وأما ثانيا:. فلأن المطابقة فى المعان[ شع“ كلاقلة بل لابد من التعبد بألفاظه 
ومعانيه لأن التعبد كما هو جار بتلاوته فهو جار بالتعبد بامتثشال معانيه في 
أوامره ونواهيه وزواجره ومواعظه وحكمه. 

الاله العاشرة : قال الإمامان البادي”'' : من ضحك حتى ملا فاه 
وشغله عن القراءة بطلت صلاته لما روي عن الرسول © : «رمن ضحك ف 
صلاته قرقرة بطلت صلاته وعليه الوضوء». وهكذا حال القهقهة ولأنهما 
أفعال كثيرة لما فيه من تكرير الضحك واستغراق النفس فيه وهو مناف 
للصلاة فأما إعادة الوضوء بالقهقهة فقد مر في نواقص الوضوء وذكرنا 
المختار والانتصار له فلا وجه لتكريره ؛ وأما التبسم فليس فيه صوت وإغا 
هو حركة للشفة وهو فعل قليل غير مفسد للصلاة فلهذا كان لاحما بالأفعال 
)١(‏ يبدو أن هناك سقطا في الأصل, ولعل المحذوف: والقاسمء وقصر الإمام المرتضى في (البحر) 


هذا القول على البادي» راجع البحر .597/١‏ 
ره 5س 


امال سس د ككتاب الصلاة- الاب السادس ليث سان ما نشد الصلاة 


القليلة التي هي غير مفسدة» والضحك من غير قهقهة ولا قرقرة مفسد 
للصلاة أيضاً لما روي عن الرسول كك أنه قال: «الضحك ينقض الصلاة 
ولا ينقض الوضوء». وأما التأوه فهو مفسد للصلاة سواء قال: أوه أو آاه أو 
قال: أه. فكله مبطل لبا لأنه كلام من كلام الناس وقد قال © : «إن 
صلاتنا هذه ليس فيها شيء من كلام الناس». وأقل الكلام اللغوي حرفان؛ 
فأما الكلام في ألسنة النحاة فهو المركب من جزئين وهو شيء اصطلحوا عليه 
والكلام اللغوي هو ما ذكرناه» فأما ما قاله السيد أبو العباس: من أن 
المصلي لو لفظ بالحرف الواحد فالأقرب أن صلاته لا تفسد وعلل ذلك بأن 
قال : الخرف الواحد. لأ يكون كلام فهذا معد تساهلء. قان شرف الواجد ل 
يعقل كوه كلاما أنه لايد من" 09 ١‏ لاله حرف يوققب عليه. .والضرورة 
قاضية بما ذكرناه في الكلام» وأراد أنه لو قدر إمكان اللفظ بالحرف الواحد 
لم يكن مفسداً على جهة التقدير دون التحقيق وقد أشار إليه في آخر كلامه 
حين قال: إن الحرف الواحد لا يكون كلاماً في الحقيقة وأراد بالحقيقة التقدير 
دون الوجود. وأما الأنين فإن كان من خوف الله أو رغبة في الجنة أربورنا 
من النار لم يكن مفسدا للصلاة عند أئمة العترة البادي والناصر وهو قول 
أبي حنيفة وأصحابه والشافعي. 

والحجة على هذا: هو أن الأنين ليس حرفا واضحا وإنما هو صوت قليل 
يفعل لاصلاح الصلاة فلهذا لم يكن مفسدا لبا كالأفعال القليلة نحو تسوية 
الرداء ودرء المار وغير ذلك؛ وإن كان الأنين من وجع أو مصيبة فهل يكون 


15 لبا أم لا ؟ فيه مذهبان: 


ةج 5 


كتاب الصلاقت الاب السادس يه بان ما شد الملاة ---- 3 3 سسسب الاتتصاص 


عن الشافعي. 
والحجة على هذا: : هو أن ما هذا حاله تدعو إليه الضرورة وهو مسن 
الأفعال القليلة فلا جرم لم يكن مفسدا لبا ولا مبطلا. 


المذهبية الثاني : أنه مفسد للصلاة وهذا هو رأي اليادف ومحكى عن 


أبى حنيفة. 


والحجة على هذا: هو أن هذا فعل ليس يفعل لإصلاح الصلاة, ولا 
تدعو الضرورة[إليه] فلهذا أبطلها كالكلام. 

وامختار: ما قاله الناصر ومن تابعه: 

والحجة على ذلك : هو أن الله تعإلن أثنى على نبيه إبراهيم بقوله : إن 
إبَرَاهِيمَ لاوَاةٌ حلم 4التوية :01 والثاره لد ينفك عن الأنين والتحزن ولبذا روي 
أن ١‏ الرسول يك كان إذا صلى كان لقلبه أزيز كأزيز المرجل في الصلاة : 

الانتصار. يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: الأنين ليس يفعل لإصلاح الصلاة. 

قلنا: إذا كان قليلاً فسوى فعل لإصلاح الصلاة أو لم يفعل لصلاحها 
فهو مغتفر لقلتهء وأما البكاء فإن كان بنشيج وصياح 97 فهو مفسد 
للصلاةٌ لما فيه من الأفعال الكثيرة ؛ وإن كان فيه عبرة وسيلات الدموع وأنين 
وتوجع فليس مفسدا لبا لقوله تعالى: «إذا تتلى عَلِهمَ يات 2 اليحَمَان خرُوا 
يشكدا وبكيا#س م لثة]. وتوليبة] : لوَيخِوُونَ للأذقان يون 
وَيَِيشُهُمَ خشوعا 4 الإسرا. .]٠١9‏ وإن شم رائحة خبيثة في صلاته فقال: أف أو 


لا " هب 


مار سس سس ككتاب الصلاق- الاب السادس يك بان مأ بفسد الصلاة 


كخ. فسدت صلاته لكونه كلاما من كلام الناس» وإن شم رائحة طيبة في 
صلاته فاستطلع نفسه لم تفسد صلاته لأنه فعل قليل» وأما النفخ في الصلاة 
فينظر فيه فإن كان فيه حرفان فهو مفسد للصلاة وإن لم يكن فيه حرفان فهو 
عمل قليل ليس مفسدا لها. 

والحجة على هذا: ما روى ابن عمر عن الرسول 4# أنها كسفت 
الشمس على عهد الرسول © -: حتى آضت كأنها تنومة ومعنى أضت عادت 
والتنوم شجر أسود يأكله النعام وهي فعولة بتاء بنقطتين من أعلاها ونون» 
فصلى رسول للفو صلاة الكسوف فلما كان آخر سجدة جعل يتفخ 
ويبكي ويقول : : «لم تعذب وأنا فيهم ولم تعذب ونحن نستغفرك» " اراك 
أن الله تعالى وعده بقوله: ٠‏ جوبًا كان اما ليعذهب وَأَدْتَ فم وا حكانّ الله 
نيو وَهُمٌ يَستعَفِرُونَ 1 الاأنفال: +16. فلما قضى صلاته قال: «والذي نمسي بيده 
لقد عرضت علي النار حتى إني لأطفيها خشية أن تغشاكم». فلولا أنه نفخ 
ورفع صوته لما سمعء وقد نجز غرضنا من ذكر هذه المسائل في إفساد الصلاة. 
وترجع إلى التمريع. 

الفرع العاشر: وسجود التلاوة في النوافل غير مفسد لبا عند أئمة العترة 
وفقهاء الأمة فأما سجود التلاوة في الفرائض فهل تفسدها أم لا؟ 
فيه مذهبان : 


)010( يات قُْ صلاة الكسوف إن شاء الله رواه أحمدك وأبو داود والترمدي والنسائى والبخاري 
تعليقاء ولأحمد بمعناه من حديث المغيرة. 


-5]1 عست 


ككتاب الصلاة- الأب السادس 2 سان مأ تسل سس الا مضنا من 


والبادي والناصر والمؤيد بالله. 

والحجة على هذا: هو أنها سجدة زائدة في أثناء الصلاة على وجه العمد 
فوجب القضاء ببطلانها كما لو زاد سجدة لغير التلاوة. 

الملاهبب القانى : أته غير مبطل للصلاة وهذا هو رأي أبى حنيفة 
وأصحابه والشافعى. 

والحجة على هذا: ما روي عن الرسول © أنه سجد في صلاة الصبح 
حين قرأ #الم © تنزيلٌ» السجدة. 

والختار: أن سجود التلاوة غير مفسد لصلاة الفريضة إذا وقع فيها. 

والحجة: ما ذكرتاه؛ ونزيد هاهنا هو أن مواجب السجود حاصل في 
الصلاة وهو التلاوة فالموجب يكون في الصلاة كسجود السهو فإنه لما كان 
موجبه في الصلاة كان موجبه في الصلاة نفسها. 

5 اداه 45 5 3 1 ك1 زه 5 

|لحجة الثانية : ما روى ابن عمر رضى الله عنه أن الرسول اهز سجد في 
صلاة الظهر وسجد أصحابه بعذه قرأوا أنه ما سجد إلا لعروض السجدة 
في التلاوة”''. 

الحجة الثالثة: قوله تعالى: طفمَا لِهُمَّ لا يُؤنونَ © وإذا قر عَلبِهِمُ القرآنُ لا 
يسَجُسُون #الانشتاق: 1500٠١‏ فجعل السجود للحلاوة نظيرا للإيمان وجمعهما في 
)١(‏ رواه أحمد وأبو داود ولفظه: سجد في صلاة الظهر ثم قام» فركع فرأينا أنه قرأ: الم 


تنزيل * السجدة. 
قال 2 (فقتح الغفار)١/١٠58:‏ وأخرجه الطصحاوي والمحاكم باستاد صعيمفاء» ورواه في 


(نيل الأوطار”/57؟١»‏ وفي السنن الصغرى١/608.‏ 
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الما ل لسسسس سس د كحكتاب الصلاق الأب السادس يه بان مأ بفسد الصلاة 
التوبيخ على تركهما ولم يفصل بين أن تكون التلاوة في فريضة أو نافلة. 

الحجة الرابعة: الآيات الدالة على السجود في القرأن ما كان منها بلفظ 
الأمر وما كان منها بلفظ الخبر لم يفصل بين أن [تكون] في فريضة أو نافلة» 
فهذه الحجج كلها دالة على جوازها في الفريضة كجوازها في النافلة. 

ومن وجه آخر: وهو أنه إذا جاز فعلها في النافلة ولم تفسدها جاز فعلها 
في الفريضة لأن كل ما أفسد الفريضة فهو مُفسد للتافلة. 

الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه. 

قالوا: إنها سجدة زائدة في أثناء الصلاة على وجه العمد فوجب القضاء 
بيطلانها كما لو سجد لغير التلاوة. 

قلنا: عن هذا جوابان : 

أما أولاً: فإن هذه سجدة فيلت لعارض فيها فجاز بخلاف ما لو كان لغير 
ماعرض تميس نا رس لاضاهاكا قن المدد:. 

وآما ثاتا: فلآن هذه زيادة من جنس مفروطها فلم تكن مبطلة لها كزيادة 
الركوع في صلاة الكسوفين. 

ومن وجه آخر: وهو أن هذا معارض با ذكرناه من الأخبار الدالة على 
جواز فعلها في الصلاة المفروضة والأقيسة لا تعارض الأخبار لأن منصب 
صاحب الشريعة أعلى من منصب القايس» وقوله أحق بالقبول. 


قالوا: يحمل ما ورد من الأخبار في سجود التلاوة في الفريضة على أنه 


مغ 


كان الملقك الاب ادس سية وان جا لبد الاك م ع ب سب سب لساب 
كان بعد الفراغ منها فلا يكون فيه حجة. 
ظ قلنا: عن هذا جوابان : ظ 

أها أولاة قلأن العمل على ماتيدل. عله ظاهر الأخبار أحق من العمل 
على التأويل. 

وأما ثانياً: فلأن التأويل يفتقر إلى دلالة تدل عليه والظاهر كاف في العمل 
عليه وسيأتي لبذا مزيد تقرير في سجود التلاوة عند الكلام في سجود السهو 
وسائر السجدات معونة اللّه. 

الفرع الحادي عشر: والسكوت الطويل هل يكون مبطلا للصلاة أم لا؟ 
فيه وجهان: ظ 

أحدهما: أنه غير مبطل للصلاة لأنه لا يطرق خللا في نظم 
الصلاة وتأليفها. ظ 

وثانيهما: أنه مفسد لبا لأنه يقطع الموالاة بين أفعال الصلاة. 

والختار: أنه ينظر فيهء فإن كان ك0 طويلا أفسدهاء والتفرقة بين 
ل 

الطويل والقصير هو أن الطويل إذا رأه الرائي ظن أنه غير مصل فلهذا حكمنا 
بإفساده للصلاة لما كان قاطعا للموالاة في أفعالبا وأذكارهاء وإن كان سكوتا 
قصيراً لم يكره ؛ لأن الرسول 4ك كان له سكتتان: سكتة بعد فراغه من 
تكبيرة الافتتاح قبل القراءة وسكتة ثانية بعد فراغه من القراءة قبل الركوع, 
فما هذا حاله مشروع في الصلاة» وإن كان غير مشروع نظرت فإن كان فعله 
على جهة السهو فهو معذور ولم يكره وفيه سجود السهوء وإن كان فعله 
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مار سس حكتاب الصلة- الاب السادس ه بان ما بفسد الصلاة 
متعمداً كره وفيه سجود السهوء وإن سبق لسانه إلى الكلام في الصلاة فهل 
يفسدها أم لا؟ فالذي يأتى على كلام البادي والمؤيد بالله أنه مفسد لماء 
كما قالا في كلام الناسي» والذي يأتي على كلام الناصر والشافعي أنه غير 
مفسد لباء كما قالاه في كلام الناسي أنه غير مفسد» وهذا هو المختار؛ لأنه 
معذور فيما فعله فأشبه كلام الناسي. 

والمكره على الكلام في الصلاة هل يكون مفسدا لبا أم لا؟ فيه وجهان: 
الذي يأتى على كلام البادي والمؤيد بالله. 

وثانيهما : أنه غير مبطل وهذا هوالمختار» ويدل على ما قلناه هو أنها 
عبادة مؤقتة فلم تبطل بالإكراه على فعل ما يفسدها كالصوم فإنه لا يبطله 
إيجار”'' الشرب في حلقه. 

الفرع الثاني عشر: نجعله خاتمة للكلام فيما يفسد الصلاة. 

اعلم أن كل ما يفعل في الصلاة ما ليس مشروعا فيها فهو نوعان: 
قليل و كثير. 

فالنوع الأول الكثير وقد قدمنا الكلام فيه» والنوع الثاني قليل وهو غير 
مفسد لبا لقلته واغتمار الشرع له ثم هو ضريان : 

الضرب الأول: يفعل لإصلاح الصلاة ثم هو على وجهين: 
)١(‏ في لسان العرب: توجر الدواء: بلعه شيئاً بعد شيء» الرجل إذا شرب الماء كارها فهو التوجر 

والتكاره ا ه. 5997/0. 
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كتاب الصلاة- الاب السادس 2 بان ما نفسد الصلاة لياح 





الوجه الأول: يفعل على جهة الوجوب وهو كل ما كان تركه يفسد 
الصلاة ففعله لا محالة يكون واجباء وحر خرو ان بر إرارء فحني أن مدر 
خشى انكشاف ما يستحب ستره ونحو تسوية الحصا لإصلاح موصع السجود. 

الضرب الخادى: ما يفعل لا لوصلاح الصلاة ثم هو على وجهين : 

الوجه الأول منهما : تدعو الضرورة إليه فلا يكره فعله فيهاء وهذا نحو 
أن يحك جسده إذا كان تركه يؤذيه ويشغله فما هذا حاله يباح ولا يكره. 

الوجه الثاني : لا تدعو الضرورة إليه فيكره فعله وهذا نحو تغخميض عينيه 
ونحو أن يضع يده على فيه عند التغاؤب؛ فهذه جملة الأفعال التي تفعل في 
الصلاة تكون على هذه الكيفية أجملناها هاهنا لتكون محصورة. 
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الفصل الثاني 
في بيان الأمور المكروهة في الصلاة 


اعلم أنا نريد بالأمور المكروهة في الصلاة ما لا يكون فعله ولا تركه 
مبطلين لها ولا موجبين لفسادهاء وإنمانريد مايوجب سجود السهو 
وينقص الثواب. 

التفريع على هذه القاعدة : 

الفرع الأول: يكره ترك السنن في السنن وسواء كانت السنة من باب 
الأذكار أو من باب الأفعال أو كن باب البيئات لما روي عن الرسول 413 
أنه قال: «من رغب عن سنتي فليس مني». وأراد ليس من عملي وشاني 
ولم يرد البراءة ممن ترك السئّة» ولما روي عن الرسول 49© أنه قال: «رصلوا 
كما رأيتموني أصلي». والمعلوم من حاله لك أنه كان يأتي المت ف العاذه 
وهيئاتها كلهاء وفي الحديث عن الرسول 4 أنه قال: «الصلاة مكيال فمن 
أوفى استوفى». وأراد من أتى بها على الحد الذي شرعت له فقد وفاها حقها 
فيجب أن يستوفي حقه من الأجر والثواب على أدائها كاملة وافية» وفي 
حديث آخر: «مثل الذي لا يتم صلاته يعني الذي لا يأتي بفروضها وسئنها 
كمثل الحامل حملت حتى إذا دنى نفاسها أملصت فلا هي ذات حمل ولا 


ذات ولد)». 
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كتاب الصلاة- الاب السادس يه بان ما بفسد الصلاة الامتصاص 





المرع الثاني : يكره أن يلتفت المصلي في صلاته لغير حاجة لما روي عن 
عائشة أنها قالت سألت رسول الله بلك عن التفات الرجل في الصلاة فقال: 
«هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد»”"'. 


وروي عن الرسول 8ك أنه قال: «إذا التفت العبد في صلاته يقول الله 
تعالى: عبدي إلى من تلتفت أنا خير ممن تلتفت إليه» ". 


وروي عن الرسول © أنه قال: «لا يزال الله مقبلاً على عبده في صلاته 
ما لم يلتفت». فإذا التفت صرف وجهه عنه»'" فإن التفت يميناً وشمالا 
لخاجة لم يكره لما روي عن الرسول 8ك أنه كان ليت بارعالا رلا 
يلوي عنقه خلف ظهره ' رواه ابن عباس» ولا تبطل به الصلاة لخبر ابن 
عباس ولأنه عمل قليل»: وإن التفت !تابر القبلة بطلت ضلاته لأنه 
ترك شرطا من شروط الصلاة: 


الفرع الشالت* يكتره أن يرفع بسر ]88 السماء في الصلاة؛ لما روى 
اسن ين ماللك عن الرسول 89 أنه قال: «ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى 


ل 


السماء في الصلاة حتى اشتد قوله في ذلك فقال: لينتهن أو لتخطفن 
أبصارهم»'”'. فإن طلع ببصره نحو القبلة لحاجة لم يكره لما روي أن 


)١(‏ أخرجه البخاري١/7١711؛:‏ ومسلمء والنسائي في المجتبى8/7: وعبد الرزاق في مصنفه2108/7 
وهى في السئن الكبرى١/0٠191:19:١0!//1".‏ 

ررد البزار عن جابر وعبد الرزاق عن أبي هريرة101/7» وهو في مصنف ابن أبي شيبة890/1 
وفي مجمع الزوائد”/١8.‏ 

(9) أخرجه أبو داود والشائى عن ابن ذرء وهو في سنن البيهقي الكبرى7/١78؛:‏ وسنن | لترمذي 
0؛ وصحيح ابن خزيمة+/190. ١‏ ظ 

(4) أخرجه الترمذي والنسائى وابن حبان في صحيحه/57. 

)0( أخرجه البخاري 571/1١‏ وأبو داود١/10١‏ والنسائى”/لا2 عن أنس بن سالك وأخرجه 
عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه70177/7. ١‏ 

-/ 6 سد 


الاتصاسض ككتاب الصلاة- الاب السادس 1 سان م بفسد الصلاة 





الرسول #ك لا نزل بطن واد في بعض غزواته قال: «من يحرسنا هذه الليلة» 
قال 0 يا رسول الله فطلع أعلى ليحرسهم فلما طلع الفجر قال 
الرسول © : «هل أحسستم بفارسنا»؟ قالوا: لاا يا رسول اللهء فصلى 
الرسول وك صلاة الفجر وهو يلحظ ببصره أعلى الوادي يرقب الرجل" . 

الفرع الرابع : يكره أن ينظر الرجل في صلاته إلى شيء يلهيه من ثوب أو 
عاو يها رن 2 عائية ئنشة قالت : كان الرسول #8 يصلي وعليه 
خميصة ذات أعلام فلما فرغ من صلاته قال: «ألبتني أعلام هذه اذهبوا بها 
إلى أبي جهم فليبعها وأتوني بانبجانية»'''. والإنبجاني: كساء ليس فيه 
خطوط وهو بالنون والباء بنقطة من أسفلها وبالجيم. فإن فعل ذلك لم تبطل 
صلاته لأنه لم ينقل عن رسول الله 442 أنه أعاد الصلاة. 

الفرع الخامس: يكره الإختصار في الصلاة لما روى أبو هريرة عن 
الرسول © أنه نهى أن يصلي الرجل مختصراً وإنما كره الإختصار لأمرين: 

أما أولاً :فلما روى أن أبليس إذا مشى مشى مختصرا. 

وأما ثانياً:فلما روي أن الاختصار راحة أهل النار واختلف في تفسير 
الاختصار على أقوال ثلاثة 





:١531/9ىربكلا أخرجه أبو داود عن سهل بن الحنظلية من حديث طويل» والبيهقي في‎ )١( 
.517 والطبراني في الكبيرا‎ 

)١(‏ أخرجه الستة إلا الترمذي» عن عائشة» واللفظ للصحيحين» وأخرجه غيرهم. 
والخميصة : توت أنبق له أغلاد يكون من : خز أو صوفء والإنيجانية: كساء من صوف له 
خمل ولا علم فيه» قيل: وهي نسبة إلى موضع اسمه: أنبجان» وقيل: غير ذلكء» انتهى من 
(جواهر الأخبار)١‏ /155. 
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كتاب الصلاة- الباب السادس يه بان ما فد الصلاة الانتضامسن 





القول الأول : اموا لسارمل بعلي طاوردم حكاه أبو داود 
في سلنه. 

القول الثاني : : أن الاختصار أن يأخذ الرجل عصا في يده يتكئ عليها في 
الصلاة يقال لبا المخصرة. 


القول الثشالث: أن الاختصار هو أن يقرأ الرجل من آخر السورة آية أو 
أيتين وله يقرأ السورة بكاملها. 


المرع السادس : ويكره مسح الحصا في الصلاة لما روى أبو ذر عن 
الرسول بك أنه قال: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى فإن 
الرحمة تواجهه»''' . ولما روى أمير المؤمنين كرم الله وجهه عن الرسول وله 
أنه كره المسح في الصلاة وقال: «إن كنت لابد فاعلا فمرة واحدة». وعن 
دن بات رسول اث لاك طن المسح في الصلاة؟ فقال: «إن 
اسه ا فاعلذ فمرة 5 انيه ربخص] في ذلك. 


الفرع السابع : يكره العقص» وتفسيره: أن يعقص الرجل ضفيرة رأسه إلى 
قفاه لا روي عن أبي رافع أنه مر بالحسن بن علي وهو يصلي وقد عقص 


.78/ أخرجه الترمذي؟9/5١5» وأبو داود١ /19؟2 والنسائي ”7/7 : وعبد الرزاق؟‎ )١( 

)١(‏ معيقيب بن أبي فاطمة الدوسي »؛ حليف لبني عبد شمس » بدريء مات سنة ٠‏ 15ه», وكان نمن 
هاجر إلى الحبشة , وكان على خاتم النبي» ؛ واستعمله بو يكن :عمو على ببت المال» ووى عد 
النبي فيلك وعنه ابنه محمد وابن ابنه إياس: وأبو سلمة بن عبد الرحمن. 
قال ابن حجر: قال ابن عبد البر: كان قد نزل به داء الجذام فعولح منه بأمر عمر بن الخطاب 
بالحنظل فتوقفء اه. (تهذيب التهذيب)١779/1.‏ 22 

(*) رواه الجماعة عن معيقيب بلفظ: سألت رسول الله عن مسح الحصا في الصلاة, فقال: 
((إن كنت لابد فاعله فمرة واحدة)) وهذا اللفظ للترمذي. 

لس 7/2 ةب 


لاتتصاس كتاب الصلاة- الاب السادس يك بان ما بفسد الصلاة 





ضفرته في قفاهء فحلها أبو راقفع, فالتفت إليه الحسن مغضبا فقال: أقبل 
على صلاتك فإني سمعت رسول له له يقول: «هذا كغل الشطان > 


قال أبو عيسى الترمذي: وعلى هذا عمل أكثر أهل العلم فإنهم كرهوا 
أن يصلي الرجل وشعره معقوص إلى قفاه. 

الفرع الثامن: ويكره النفخ في الصلاة لما روت أم سلمة رضي الله عنها 
قالت : رأى الرسول يفك غلاما لنا يقال له أفلح إذا سجد نفخ في الصلاة 
فقال له النبي بك : «رياأ أفلح رب وحيلفب "وقد قدميا نيما بين أن 
النفخ ليس مفسدا للصلاة وإنما يكره» واختلف الفقهاء فيه» فذهب أهل 
الكوفة والثوري إلى أن من نفخ في صلاته أعادها: وحكي عن أحمد بن 
حنبل وإسحاق بن راهويه أنه غير مفسد للصلاة. 

الفرع التاسع : يكره الشبك في الصلاة» وهو إدخال الأصابع بعضها في 
بعض لا روى كعب بن عجرة"” عن رَسول الله © أنه قال: «إذا توضأ 
أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج مص إلى المسجد فلا يُشَبُكن بين أصابعه 
فإنه في صلاة»*'. 





)١(‏ أخرجه أبو داود والترمذي عن أبي رافع مولى رسول رن للك وصححه الترمدي بلفظ : ((ذلك 
كفل الشيطان)). 

(؟) أخرجه الترمذي» وقد تقدمء وهو في صحيح ابن حبان 41/6 ؟ ومسنك أحمد- ١1١/5‏ وسكن 
البيهقى الكبرى507/7. 7 

(6) كفن بن عجرة السالمي الأنصاري, المدني » صحابي »؛ روى عن النبي لوك وعن عمر وبلال» 
وروى عنه: بنوه إسحاق والربيع ومحمد وعبد الملك»؛ وابن عمر وابن عباس وجابرء وغيرهم. 
قال في (مشاهير علماء الأمصار) كنيته : أبو محمدء مات سنة027 بالمدينة»و له خمس وسبعودن 
سنة أه .5١/١‏ 


(:) أخرجه أبو داود١/615١2‏ وأخرج الترمذي المسند منه فقط 52/4/57. 
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كتاب الصلاة- الاب السادس يه بان ما بفسد الصلاة الاقتصامر 
الفرع العاشر : ويكره التشاؤب في الصلاة ةلماروى أبوهريرة عن 
الرسول رلك أنه قال الا كٍ الصلاة ه من الشيطان». وقال : «إذا تثاءب 


أحدكم فليكظمن ما ساي . وفي حديث آخر: «إذا تشاءب الرجل في 
صلاته ضحك لظت" 


العرع الحادي عشر: ويكره ه التتخصيص ف الصلاة : وهو أن يخص الومام 
نفسه بالدعاء دون من بعده ؛ لما روى ثوبان عن رسول الله يك : : «لا يحل 
لرجل أن يؤم قوماً فبخص نفسه بدعوة فإن فعل ذلك فقد خانهم ولا يحل 
لامرئ أن ينظر في جوف بيت حتى يستأذن» " 

المرع الثاني عشر: وتكره الصلاة عند غلبة النعاس ؛ لما روت عائشة 
رضي الله عنها قالت: قال رسول الله : «إذا نعس أحدكم وهو يصلي 


فليرقد حتى يذهب النعاس بالنوم فلعله يذهب يستغفر فيسب 000100 


)١(‏ رواه مسلم والترمذي عن آبي هريرة بلفظ : ((التثاؤب من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم في الصلاة 
فليكظم ما استطاع)) وزاد الترمذى: ((. .ف الصلاة)) وهي دن داود من حديث ل سعيد » 
وهو طرف من حديث أخرجه البخاري؛ وفيه قال رسول الله : ((إن الله يحب العطاس 
ويكره التثاؤب » فإذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته؛ وأما الثشاؤب فإنما 
هو من الشيطان فليرده ما استطاع» فإذا قال: هاء ضحك من الشيطان)). 

تحدم صحن اديت السالف؛, وقد رواه مسلم 5595/15, والبخاري 211١917/7”‏ 
والترمذي؟7/5١35»:‏ وأبو داود 807/15. 

فو أخرجه أبو داود عن ثوبان بلفظ قال: : قال رسول الل 9[ : : ((ثلاث لا يحل الأحد و أن يفعلهن: 
لا يؤمن رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم فإن فعل فقد خانهم, ولا ينظر في قعر بيت قبل 
تاذ فإن فعل فقد خانهم» ولا يصل وهو حقن حتى يتخفف)) وللترمذي نحوه» وقد 
أورده الشوكانى في (نيل الأوطار)157/7. 

(5) أخرجه مسلم١/547:‏ وأبو داود؟/78, والترمذي181/7عن عائشة؛ والبخاري1//1م 
وابن حبان 570/57. 
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الجعار سس سد ككتاب الصلاق- الاب السادس له بان ما بفسد الصلاة 


الفرع الثالث عشر: يكره التطبيق في الصلاة وهو أن يطبق يديه ويجعلهما 
بين ركبتيه وقد كان مشروعاً ثم نسخ وهو محكي عن ابن مسعود وقد قدمنا 
الكلام عليه في الركوع فأغنى عن الإعادة فلا وجه لتكريره. 

ويكره للرجل أن يؤم قوما وهم له كارهون ؛ للاروى أنس بن مالك أنه . 
قال: لعن رسول الله و ثلاثة : «رجلا م قوماً وهم له كارهون: يام 
باتت وزوجها عليها ساخط: وجا بن كر على الفلاح فلم يجب" 
وهذا محمول إما على أئمة الظلمة وأهل الجور فأما من أقام السنة وكانت 
طريقته مستقيمة على الدين فإن الإثم على من كرههء وإما على أن الأكثر 
كاره فأما إذا كان الواحد والإثنان فلا .بأس بصلاته» وفي حديث آخر: 
ررثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع؛ وامرأة باتت 
وزوجها عليها ساخطء وإمام أمَّ قوما وهم له كارهون»'" 

الفرع الرابع عشر: ويكره المرور بين يدي المصلي ؛ لما روى أبو جهيم 
قال: قال رسول الله !كك : : ولو يعلم المارٌ بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن 


0 00 29 
يقف أربعين خير له من أن يمر بين يديه» 


قال الراوي للحديث : لا أدري أربعين يوما أو شهرا أو نمست وف حديث 


)١(‏ رواه الترمذي في سننه141/7» والشوكاني في (نيل الأوطار)117/7. 

(6) روا الترمذى عن ابي أمامة وقال: هذا حديث حسن غريب»: وضعفه البيهقي: وقال النووي: 
الأرجح قول الترمذي »؛ وأورده ابن أبي شيبة في مصنفه 08/١‏ والطبراني في الكبير8 /585. 
(*) رواه الجماعة؛ ووقع للبزار من وجه آخر: ((أربعين خريفا)) ولابن ماجة وابن حبان في 
صحيحه من حديث أبي هريرة: ((لكان أن يقف مائة عام خيرا له من الخطوة التي خطاها)) 

وهو في (مجمع الزوائد) »1١/7‏ وفي مصنف ابن أبي شيبة .١ ١‏ 


]اا + 


كتاب الصلاق- الباب السادس يه يبان ما نشد الصلاة 7 سسسب الامتصاص 


آخر عن الرسول 9ك أنه قال : «رلآن يقف أحدكم مائة عام خير له من أن 
يمر بين يدي أخيه وهو يصلي»”'". 

الفرع الخامس عشر: وتكره الصلاة للرجل وهو حاقن أو حاقب؛ 
فالحاقب: بالباء هو الذي يدافع الغائط والحاقن: بالنون هو الذي يدافع 
البول؛ لما روي عن الرسول بك أنه نهى عن أن يصلي الرجل وهو يدافع 
الأخبثين في الصلاة”''» وهذا محمول على أنه يشغله ويؤذيه: فأما إذا كان لا 
يمكنه إستيفاء أركانها فهو مفسد لبا. 


المرع السادس عشر: وتكره الصلاة إلى القبر؛ ؛ لما روي عن الرسول :8 
أنه قال: «لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»” ". وإذا كان اليهود 
نمنوعين من مثل هذا فالمسلمون أدخل في ذلك ؛ لأن القصد هو التحذير عن 
هذا الفعل. 

5 0 . ):( . 0 

المرع السابع عسر : ويكره التدبيح في الصلاة» وهو بالحاء المهملة 


)1١(‏ رواه الترمذي ؛ وقد تقدم؛ وهو مروىي بألفاظ مختلفة ومتقارية فيها (أربعون) بدون ييز وأربعون 
خريفا ومائة عام كما روى الترمذي ١634/7‏ وابن ماجة ١5/1‏ وغيرهما. 

(0) جملة ((في الصلا 5)) تبدو زائدة عن الغرضص ؛ لأن عبارة النهي عن أن يصلىي الرجل تغني عن 
إضافة تلك الجملة وتجعلها تكرارا لا مسوغ لهء والله أعلم: وقد ورد في بعض الروايات أن . 
رسول الله نهى أن يصلي الرجل بحضرة ة الطعام ولا وهو يدافع الأخيثين: اخرجه في المسستك 
المستخرج على صحيح مسلم 2١08/5‏ والبيهقي في سنتنه 21/1١/7‏ وأبو عوانة في مسنده 
١/ع>؟>‏ وغيرهم. 

(*) أخرجه البخاري 2١50/١‏ ومسلم وأبو داود. وقد تقدم. 

(5) والتدبيح بدال مهملة ثم باء موحدة وحاء مهملة. ١‏ ه جواهر. 
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الاصا ل سس س سمي كحكتاب الصلاه- اباب السادس ع مان ما بد الصلاة 


والدال بنقطة من أسفلها ومن رواه بالذال بنقطة من أعلاها فهو تصحيف» 
وصفة التدبيح أن يكب رأسه ويرفع عجيزته لما روي عن الرسول 4# أنه 
قال: «لا يدبح أحدكم في الصلاة كما يدبح الحمان»"' 


الفرع الثامن عشر: ويكره الإقعاء في الصلاة وصفته أن يقعد على عجزه 
وينتصله سأقيه ؛ لما روي عن الرسول © أنه قال : لا يقعي أحدكم في 
الصلاة كاقعاء الكلبي”. 


الفرع التاسع عشر: ويكره للرجل أن يعبث بلحيته في الصلاة وتنقية أنفه 
لا روي عن رسول الله لك أنه ران رجلا يعبث بلحيته فقال : (رأما هذا فلو 
خشه قلبه الخشعت ل" 


المرع العشرون: ويكره التمطي في الصلاة وتعميص عيليه 2 وأن يغخطي 
على فبه ببديه» وأن يرواح بين رجليه يرفع إحداهما ويصع الأخرى, وأن 
يمحذف البواء بالمروحة إلى وجهه أو بيديه؛ لما روي عن الرسول هك أنه 


)١(‏ قال في (جواهر الأخبار) أشار إلى هذا الحديث ابن الأثير في (النهاية) وفسره بأن يطأطئ رأسه في 
الركوع حتى يكون أخفض من ظهره. | ه ١/557»؛‏ روواه الدارقطني في ستنه ١8/1١١؛‏ وابن 
أبي شيبة في مصنفه ١/١71717؟5.‏ 

(؟) أخرجه الترمذي وأبو داود من حديث علي رضي الله عنه مرفوعا يلفظ: ((لا تقع بين 
السجدتين)) وفي إسناده فقال: قال في (فتح الغفار): وأخرجه ابن ماجة من حديث أنس بلفظ : 
((إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كما يقع الكلب)) الحديث؛ قِال: وإسناده ضعيف» 
قال: وقال طاووس: رأيت العبادلة يقعون.1اه ,5١١/١‏ وهو في (مجمع الزوائد) 80/5غ2 
ومصنف عيد الرزاق 1950/7١ء:‏ وسئن ابن ماجة .5184/١‏ 

(*) حكاه في مجموع الإمام زيد بن علي» ورواه البيهقي في ستنه 580/7: وابن ابي شيبة في 
مصنفه 87/7 : وعبد الرزاق في مصنفه5571/7. 


دهح/ا ة - 


كتاب الصلاق- الاب السادس سية نيان ما شد الملاة سس الامتصاص 


قال: «اسكنوا في الصلاة». وهذه الحركات تناف السكون. وقوله تعالى: «قد 
أفلمَ المُؤْمنونَ © الذِينَ هُمَ فى صَلاته تهج خاشِفُونَ 4المومدون : ٠‏ ,ع5أ. والمخنشوع ينافي هذه 
الأمور كلها. 

الفرع الحادي والعشرون: ويكره الصّفن والصفد في الصلاةء والصفن: 
هو أن يقوم بلي اصابع دلق الريطين فزن قري اا له من سان 
دوب ا 0 ولبذا قال اسار «إذ شرض عََيِهِبلْعيِر؛ 
الكافنات الجيّاذ4:ص. . والصفد: هو أن يلاقي الكعبين من الرجلين في حال 
قيامه لما روي عن الرسول ##© أنه نهى عن الصفن والصفد في الصلاة. 

الفرع الثاني والعشرون: ويكره للمصلي إذا سجد ستحك. أن يكف شعره وثوبه 
لا روي عن الرسول 428 أنه قال: م9 أسجد على سبعة أعضاء ولا 
أكف شعرا ولا ثوبا». 

الفرع الثالث والعشرون: ويكره الكفت في الصلاة وهو أن يصلي الرجل 
ويداه مكفؤتتان إلى ورائه ؛ لا روي عن الرسول 4# أنه نهى عن الكفنت 
في الصلاة. ظ ظ 

المرع الرابع والعشرون: وتكره الصلاة عند وضع الطعام لما روى أبن 
عمر عن الرسول بيك أنه قال : «إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا 
الا وروي أن ابن عمر تعشى وهو يسمع قراءة الومام. 
)١(‏ هذا إحدى روايتي الصحيحين» وهي بلفظ : ((إذا وضع عشاء احدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا 


بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه)) وللباقين إلا النسائي نحوها. 
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الجسار ل سس سس ككتاب الصلاق- الاب السادس يه سآن ما بفسد الصلاة 


الفرع الخامس والعشرون: ويكره السدل في الصلاة لما روى أبو هريرة أنه 
قال: نهى رسول الله © عن السدل في الصلاة» وحكمه مختلف فيه فمنهم 
من حمله على الكراهة على الإطلاق ؛ لأنه من فعل اليهود ومنهم من 
جوزه إذا كان السدل على القميص ولم يكره؛ ومنهم من حمله على منع 
الإجزاء إذا كان السدل في ثوب واحد. وصفة السدل: أن يرخي جانبي 
الثوب من عن بمينه ويساره ولا يكفته. قال القاسم: لا بأس بالسدل في 
الصلاة. وهذا محمول على السدل على القميص. 

الفرع السادس والعشرون: ويكره للمصلي حبس النخامة في فِيهِ حال 
الصلاة ؛ لأنها تشغله عن اتمام القراءة فيستحب له إزالتها عن فِيَهِ ليكون 
متمكناً من القراءة» فإن كان ؤ7ا جك لشكيجز له رميها فيه ؛ لما روي عن 
الرسول © أنه قال: «إن المسجد لينزوي عن النخامة كما تنزوي الجلدة في 
النان''". وفي حديث آخر: «ليعلم الذي يتنخم في المسجد أنه يبعث يوم 
القيامة وهي في وجهه» '". وفي حديث آخر أنه دخل يوما المسجد وفي يده 
عرجون من عراجين النخلة فرأى نخامة في القبلة فحكها بالعرجون ثم التفت 
إلى أصحابه فقال: «أروني عبيرا». فخرج رجل من القوم فجاء بعبير؛ 
والعبير: هو أخلاط الطيب فوضعه مكان النخامة» وذلك هو الأصل فيما 
يفعله المسلمون في الطيب في المسجد. فإذا كان في المسجد أخذها بطرف ثوبه 
)١(‏ تقدمء ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه ١515/7‏ وعبدالرزاق١/477.‏ 


200 الخبر في صحيح ابن خزعة ؟ /8/ا27 وصحيح ابن حبان 6. 
/با/ا ج - 


كتاب الصله- الاب السادس يه بيأن ما يقد الملة مس الاتتصاص 


000 


رد بعضها 2 على بعض» وإن كان في غير المسجد فإن كان منفردا رمى بها 
على يساره وإن كان في جماعة رمى بها تحت قدمه [اليسرى]؛ لأن اليمنى 
لها فضل على اليسار» وقلنا: يرمي بها تحت قدمه إذا كان في جماعة لثاد 
لامع بيه يسارو اسلو 

الفرع السابع والعشرون: ويكره للمصلي أن يكثر التفكر في صلاته ؛ لما 
روي عن الرسول © أنه قال: «لا يزال الشيطان بالمرء في صلاته يقول: 
أذكر كذا ما لم يكن يذكر حتى لا يدري كم صلى»”'' ولا تبطل صلاته وإن 
أكثر التفكر فيها ؛ لأن أفعال القلوب لا تأثير لبا في إفساد الصلاة. 

الفرع الثامن والعشرون: ويكره للمصلي تمطيط القراءة وتمديدها 
لقوله تعالى: #وَريل الَرآنَ تزتيلً4:«رسل»:. ويكره للمصلي أن يكون نظره في 
حال قيامه إلى غير موضع سجوده وفي حال ركوعه إلى غير قدميه ؛ لما روي 
عن الرسول © أنه كان يفعل ذلك وخلاف فعله يكون مكروهاً. 

الفرع التاسع والعشرون: وتكره ه للومام القراءة في الصلاة بالسور الطوال, 
ولا تكره إذا كان منغرداً لما روي عن الرسول لوي أنه قال لمعاذ لما طول 
القراءة: «أفتان أنت يا معاذ صل بهم صلاة أضعفهم»'" 

الفرع الثلاشون: وتكره للمصلي القراءة في حال الركوع والسجود 
(1) لعل الصواب بعضه على بعضء؛ أي الثوب. 


(؟) أورده قي المسئد المستخرج على صحيح مسلم /مك تق والترمذي 5 /11,/87. 
(*) رواه أحمد في مسنده 594/7؟»؛ وابن خزيمة في صحيحه 01/7: وابن ٠‏ حيان "/ ٠ال5أع‏ وغيرهم. 


حبار/ا .ت 


جما سسسب ككتاب الصلاة- الاب السادس يه بان ما بشسد الصلاة 


والتشهد ؛ لأن هذه الأماكن لم تشرع فيها القراءة فلهذا كرهت فيهاء ويكره 
للمصلي الإستعجال في الركوع والسجود نخافة ألا يدركه الضعيفف 
والشيخ الكبير. 

الفرع الحادي والثلاثون: ويكره أن يشير بيده عند التسليم ؛ لما روي عن 
الرسول بك أنه قال: «مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب: خيل شعس 
اسكنوا في الصلاة» 

الفرع الثاني والثلاثون: ويكره للمصلي أن يرمي بالسلام رمي المستعجل 
بل يُسلّم وعليه السكينة والوقار؛ لما روي عن رسول الله أ أنه كان إذا 
سلم عن يمينه وشماله التفت وعليه السكينة والوقار وقد قال: «صلوا كما 
رأيتموني أصلي». 

الفرع الثالث والغلاثون: ويكره ترك الترتيب بين الفانحة والسورة لما روي 
عن الرسول © أنه كان يقرأ الفاتحة قبل السورةء وتكره قراءة السورة في 
الركعتين الأخرتين من الصلاة الرباعية والثالثة من المغرب. 

الفرع الرابع والثلاثون: ويكره للمصلي الجهر بالدعاء ؛ لقوله تعالى: 
ادغوا ويك : تدعا وَخفيَة إنة لايُحِسٌُ المُععَدِينَ4الاعراف: :5ه. وقد قال أهل 
التفسير إن الاعتداء رفع ار الو 


)١(‏ قال الزمخشري رحمه الله : ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لبهم صوت إن كان 
إل همسا بينهم وين رنهم : وذلك أن الله تعالى يقول: «ادعوا ربكم تضرعا وخفية» وقد التو - 


41/94 


كتاب الصلة- الباب السادس يه نيان ما شد الصله --- سس سب الاتصاص 


الفرع الخامس والثلاثون: ويكره للمصلي إذا فرغ من الصلاة ترك الدعاء 
عقيب الصلاة لقوله تعالى: #فإذا فرَعْتَ فاصّيّ»«مر-:. والمراد إذا فرغت 
من الصلاة فانصب في الدعاءء فهذا ما أردنا ذكره في ذكر ما يكره في الصلاة. 


على زكريا فقال: إإذ نادى ربه نداءً خفيا» وبين دعوة السر ودعوة العلائية سبعون ضعفا «إنه 
لا يحب المعتدين* أي : المجاوزين ما أمروا به في كل شيء من الدعاء وغيره؛ وعن ابن دريد: 
هو رفع الصوت بالدعاء؛ إلى أن قال الزمخشري: وعن النبي ##ك: ((سيكون قوم يعتدون في 
الدعاء وحسب المرء أن يقول: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل» وأعوذ 
بك من النار وما قرّب إليها من قول وعمل)) ثم قرأ قوله تعالى: «إنه لا يحب المعتدين» 
اه. 87777+ وهذا يناقض ما أصبح اليوم منتشرا في المساجد من رفع الأصوات بالدعاء عبر 
مكبرات الأصوات. 
لىإ ع | 


المُصل الثالث 
في بيان ما لابأس بمعله في الصلاة. 


005 قد ذكرنا في الفصل الأول ما يكون مفسدا للصلاة وذكرنا في 
الفصل الثاني ما يكون مكروها في الصلاة» والذي نذكره في هذا الفصل هو 
ما يكون فعله غير مفسد للصلاة ويقع التردد في جواز فعله أو تركه ونحن 
نورد هذه الفروع ونفصلها بمعونة الله تعالى : 

التفريع على هذه الماعذة : 

الفرع الأول: في ضبط المصلي لعدد الركعات بالأصابع أو بخط على 
الأرض أو بوضع الحصاء هل يجوز ذلك أم لا؟ فيه مذاهب ثلاثة : 

المذهب الأول : أنه لا بأس به ) وهذا هو رأي البادي ومحكي عن مالك 

والحجة على هذا: قوله تعالى: «تحاظوا على الصكلوَات #البقرة:. وهذا 

المذهب الثانى: كراهة ذلك» وهذا هو رأي أبى حنيفة والشافعي. 

والحجة على هذا: هو أن ما هذا حاله ليس من عمل الصلاة في شيء 
فلهذا كان تركه أولى ؛ ولأنه يمنع من الخشوع ويشغل القلب عن الإقبال 


]م جه 


كتاب الصلاق- الياب السادس يه نيان ما نشد الملاة سمس الامتصاص 
إلى الصلاة. 

المذهب الخالف : إدء يكره في الفرض دون النفل » وهذا هورأي أبى 
يوسف حكاه المنهلى”'' عنه. 

والحجة على هذا: هو أن الفرائض المأخوذ فيها التصون والاحتراز عما 
يكون فيها نقصان لها من الاشتغال فيها بالمباحات بخلاف النوافل فإن الشرع 
قد تساهل فيها ولبهذا يجوز أداؤها من قعود مع القدرة على القيام, فلأجل 
هذا جاز ما ذكرناه في النفل دون الفرض. 

والختار: ما قاله البادي ومن تابعه من العلماء من جوز المحافظة بما 
ذكرناه على أعداد الركعات. 

وحجتهم : ما ذكرناه ؛ ونزيد هاهنا وهو أن المقصود هو سد باب الشكوك 
في الصلوات والإتيان بها على تمام وكمال في أعداد ركعاتها وسجداتها وبما 
شرع من تكرير التكبيرات في صلاة الكسوف وفيما شرع من تكريسر 
التسبيحات في صلاة التسبيح وغير ذلك من النوافل المكررة قراءتها 
وتسبيحاتهاء وما هذا حاله يضبطها وتكون بمراعاته مؤداة على الحد المشروع 
فيها فلهذا كان جائزا. 

الاتتصار: يكون با جواب عما أوردوه. 

قالوا: ليس هذا الذي ذكرتموه من الحصر بالخط على الأرضص» وعقد 


)١(‏ هكذا جاء في الأصل ؛ وهو اسم لم برذ من قبل هناء ولعله جاء عن خطأ من قبل الناسخ في 
النقل: والله أعلم. 
ا د 


لاماي -.-_ رت سسسسسس سس يمد كحكتاب الصلاة- الأب السادس يه بان ما بفسد الصلاة 


الأصابع ليس من عمل الصلاة في ورد ولا صدر فلا حاجة إليه. 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أمن اول ؟ كلكا قد ارضييايها 1 يعيلحة الصلة يضر أوكايا 
وتأديتها على الوجه المطابق لبراءة الذمة عن اللزوم. 

وأما ثانيا: فالآن قد ارتفع النزاع فإن حاصل كلامكم أنه لا فائدة فيه 
وقد أوضحنا ما فيه من الفائدة والمصلحة فإذا الخلاف فيه يرتد إلى الفائدة 
وعدمها فإذا أوضحنا فائدته فلا وجه للنزاع. 

قالوا: إنما يجوز في الفرض دون النفل ؛ لأن النتفل متسع فيه 
بخلاف الفرض. 

قلنا: الفرض مثل النفل في مراعاة مقصود المصلحة في الصلاة فإذا جاز 
ذلك في النفل جاز في الفرض. 

ومن وجه آخر: وهو أن المقصود بما ذكرناه إنما هو التحفظ في تأدية 
الأركان فإذا جازت المحافظة في النفل فهي في الفرض آكد وأجوز. 

الفرع الثاني : قال البادي في الأحكام : ولا بأس بأن يعتمد على الحائط 
أو على عود عند نهوضه من السجود إذا كان به ضعف أو كبر. 

والحجة على هذا: ما روي أن الرسول © كان له عود يعتمد عليه عند 
نهوضه للقيام من سجوده حين كبر وضعف”''» وحكي عن أنس بن مالك 


)١(‏ عن وابصة بن معيد قال: حدئتني أم قيس بنت محصن أن الرسول 9 لما أسن وحمل اللحم 
اذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه أخرجه أبو داود في سننه ١/ة:؟',,‏ (المستدرك) ١/لاوة”",‏ 


وسئن البيهقى ؟ /588. 


8غ - 


ككدا ب الصلاة- :اذاي الساؤسن. سي يمان ها مطين. لقالا + سس نز عن حو افر 


أنه قال : : ما تدرون لأي شيء هذا العود؟ ون ارا عرد ف كور ل الكدار 
فال : : هذا عود كان رسول الله إذا قام من سجوده إلى القيام[اعتمد 
و ل 0 
عَلَى الصلوات »ديترة: 1 
منظقته دراهم أو دنانير أو فلوس أو غير ذلك مما يكون طاهراء فما هذا حاله 
جائز حمله باشتراط أمور ثلاثة : 

أها أولة > قآن" يكون ظاهر نانه ل يحور حمل التجين ف الصلؤة كنا 
مر بيانه. ظ 

وأما ثانياً: فبأن لا يكون حمله شاغلاًب؛له عن استيفاء شرائط الصلاة 
وأركانها وسجودها وركوعها. ' 

وأما ثالثاً: فبأن يكون حلالاً فلا يجوز حمل الأشياء المغصوبة في الصلاة 
فإذا سلم من هذه الأمور الثلاثة جاز له حمله والإجماع منعقد على ذلك. 

المرع الرابع : ولا بأس في تسوية الرّداء عن السقوط. واعلم أن ما هذا 
حاله يكون على أوجه ثلاثة 0 

أولبا: أن يكون واجباً وذلك إذا خاف انكشاف ما تحت ستره في الصلاة 
فعلى هذا يكون الستر واجبا. ظ 

وثانيها : أن يكون الستر مستحبا وهذا إذا خاف انكشاف ما يستحب ستره 
في الصلاة كالمنكب والمبريتين. 


سدع ارات 


لاما سس سسسب ككحتاب الصلة- الاب السادس عي بيأن ما بفسد الصلاة 


اننا أن يكو رركا يعدا حاف اكفات ناخير يدود 
الصلاة نحو العضدين والساقين لأن ما هذا حاله فعل قليل لا يخل بالصلاة. 
يشد الرجل وسطه بخيط في حال الصلاة وهو محكي عن الكرخي من 

والحجة على هذا: هو أن ما هذا حاله فيه تقوية على الركوع والسجود 
في حق من يعتريه الضعف والكبر. 

والحجة على هذا: هو أن ما هذا حاله عادة للنصارى بالشد بالخيوط على 
أوساطهم»؛ فكره التشبه لأن لكل واخلامك أهل الكتابين شعارا يعرف به 
فلليهود الزنار على رؤسهم وللنصارى الغيار يشد على أوساطهم يخالف لون 
ثيابهم يعرفون بهء 


قال ابن المعتز”'' يصف حالبم: 


)١(‏ عبدالله بن محمد المعتز بالله بن المتوكل بن المعتصم بن هارون الرشيدء أبو العباس» الشاعر 
المبدع» خليفة يوم وليلة» صنف كتبا في الأدب منها (الزهر والرياض) و(البديع) و(الآداب) 
و(طبقات الشعراء) وله ديوان شعر في جزئين» وما كتب في سيرته (ابن المعتز وتراثه في الأدب), 
محمد خفاجة. و(عبدالله بن المعتز أدبه وعلمه) لعيد العزيز سيد الأهل» آلت الولاية في عهده إلى 
المقتدر العباسي فاستصكره القواد وخلعوه؛ وأقبلوا على ابن المعتز فبايغوه فأقام يوما وليلة 
ووثب عليه غلمان المقتدر فخلعوه: وعاد المقتدر فقبض عليه وسلمه إلى خادم له فقتله خنقا. 
اه (أعلام)8/5١1١ء‏ وانظر (تأريخ بغداد)١45/1.‏ 


ساح يق و سب 


كتاب الصلاة- الاب السادس ة يان ما شد الصلاة ‏ __ سس الصا 


قد طال ما هتني للصبوح به في غرة الفجر والعصفمور لم يطر 
مزيرين على الأوساط قد جعلوا فوق الرؤوس أكاليلا من الشعر 
المرع السادس : قال القاسم فيمن يشتكىي بطنه أو ظهره أو شيئاً من 
جسده في صلاته فلا بأس أن يضع يده عليه أو يغمزه إذا كان ذلك يسكنه, 
والوجه في ذلك أمران : 
أميا ولك + فلما فيه مسن تضمن إصصلاح الصلاة والمحافظة عليها وقد 
قال تعالى : «إحافظوا عَلَى الصكلوات 4 اتبقرة:. 
وإناثانه فلأنه يتضمن فراغ القلب عن الشغل بالألم وفيه تمام النشوع 
والإقبال إلى الصلاة بفراغ قلب وخاطر فلهذا كان جائزاً. 
الفرع السابع : قال المؤيد بالله: وعلى المصلي إزالة ما كان يشغله في 
الصلاة على وجه لا يفسدهاء وهذا جيد لأن المأخوذ على المصلى فراغ قلبه 
رونا نان رمر ل طناك لبلال: «أرحنا يابلال بالدعاء إليها» ”. وابتلاع 
الريق جائز في الصلاة لأنه أمر ضروري فأشبه العطاس والسعال ولأنه فعل 
قليل فلا بأس بهء وإخراج الزكاة في حال الإشتغال بالصلاة جائز 
لقوله تعالى : هالّذِينَ يقِيمونَ الصلاة ويؤْبَونَ الأحكاة وَهْمَ رَاحَكقُونَ4اداب:.::. 


.171/5 جاء الخبر في (فيض القدير) 477/7 ء وعلل الدار قطني‎ )١( 
-5/غ-‎ 


مالتسال سد ككتاب الصلة- الاب السادس ليه بان ما بفسد الصلاة 


وهذه الآية نزلت في أمير المؤمنين كرم الله وجهه فأثنى عليه بإخراجها في حال 
الصلاة فلو كان مفسدا للصلاة لم يمدح عليهء ولآن الإخراج عمل قليل 
فجاز فعله كتسوية الرداء ولأن المباح إذا كان لا يفسدها فعمل الطاعة أحق 
قيامه ووضعهاأ عند سجوده, فإذا كان هذا غير مفسد فإخراج الزكاة غير 
مفسد أحق وأولى وقد نجز غرضنا من بيان المفسدات للصلاة والمكروهات 
فيها والماحات والحمدلله. 


دارع ب 











لانتصاى سس صكتاب الصله- الباب السام ِث صلة الجماعة 


ولا خلاف في كونها مشروعة بين أئمة العترة وفقهاء الأمصار ويدل على 
فضلها ما روي عن زيد بن على عن علي 22 قال: قال رسول الله 4 : 
«لن تزال أمتي يكف عنها مالم يظهروا خصالاً: عملا بالرباء وإظهار 
الرشاء وقطع الأرحامء وترك الصلاة في جماعة» وترك هذا البيت أن يؤم, 
فإذا ترك هذا البيت أن يؤم لم يناظروا»”'". وما روي عن ابن مسعود أنه 
قال : قال الرسول © : «من أحب أن يلقى الله عبدا مسلما .فليحافظ على 
هيئة الصلوات المكتوبة حيث ينادى لبن» إلى أن قال: «وإن صلاة الرجل في 
جماعة تزيد على صلاته وحده خمسا وعشرين درجة". ١‏ 

وعن الرسول © أنه قال: «منيصلى العشاء في جماعة كان كقيام 
نصف الليل: ومن صلى العشاء والفجن«.ؤ أجماعة كان كقيام ليلة» '". 


وعن الرسول 9ك أنه قال لحبريل : ريا جبريل فيم يختصم الملأ الأعلى؟ 
الجحماعات» وإنتظار الصلاة يعد الصلاق)!. 


4220 حكاه في مجموع الإمام زيد بن علي بسنده عن أبيه عن جده عن علي‎ )١( 

(6) في معنى الحديث روايات عن ابن عمر وعن أبي هريرة بلفظ : ((صلاة الجماعة تفضل على 
صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة)) و((صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته؛ 
وصئلاثة اق.سوقه يطعا وعشرين رجة)) متفق عليهما. 

(9) عن عثمان قال: سمعت رسول الله 4 يقول : ((من صلى صلاة العشاء في جماعة فكأنما قام 
نصف الليل؛ ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله)) هذه رواية مسلم» وفي 
رواية أبي داود والترمذى قال : قال رسول الله 4 : ((من شهد العشاء في جماعة كان له قيام 
نصف ليلة» ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة)). 

(:) أورده في (مجمع الزوائد)١2»5717//1‏ وفي (الترغيب والترهيب)١/75١»‏ عن ابن عباس» و(نوادر 
الأصول في أحاديث الرسول)7/١١1.‏ 

-4981- 


حكتاب الصلاة- الباب السابع بية اضزاله الجائفة بت ني سس زو يي لت حي يفت لا زر 


وماروي عن علي 0227 أنه قال: قال الرسول يك : ««من سمع المنادي 
من جيران المسجد لم يحبسه مرض أو علة ولم يشهد الصلاة فلا صلاة 
له»'". وما روي عن الرسول ##إ أنه قال: «أفضل الأعمال إسباغ الوضوء 
في السبرات ونقل الأقدام إلى مساجد 55-06 وانعظار الصلاة يعد الضلذة» 
وعن أنس بن مالك عن رسول الله © أنه قال: «لقد هممت أن آمر رجلا 
أن يصلي بالناس ثم أنظر إلى قوم يتخلفون عن الصلاة فأحرق عليهم 
بيوتهم بحزم الحطب»""". 

وعن ابن عمر عن الرسول 4# أنه قال: ««صلاة الرجل في جماعة 
تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة». فإذا عرفت هذا فلنذكر حكم 
صلاة الجماعة ثم نردفه بذكر صفات الأئمة» ثم نذكر موقف الإمام من 
المأموم: ثم نذكر على إثره أحكام القدوة» فهذه فصول أربعة نفصلها 
بمعونة الله تعالى وتوفيقه. 


)١(‏ لفظه عن ابن عباس قال: قال رسول الله : ((من سمع المنادي فلم بمنعه من اتباعه عذر)) 
قيل: وما العذر؟ قال: ((خوف أو مرضء» لم تقبل منه الصلاة التي صلى)) أخرجه أبو داودء 
ورواه البيهقي في الكبرى517/7: وعبد الرزاق في المصنف .198/١‏ 

)2 اوردة الشوكاني في (نيل الأوطار)7/؟١؟١‏ والرباعي في (فتح الغفار)١/1894‏ وغيرهما عن أبي 
هريرة» متفق عليه» بألفاظ مختلفة. 

5-2255 


المُصل الأول 
في حكم صلا الجماعة 


واعلم أن الاجتماع ليس شرطا في صحة الصلاة إلا في صلاة الجمعة فإن 
الاجتماع فرض على الأعيان وحكى ابن الصباغ صاحب (الشامل) عن 
بعض أصحاب الشافعى أن الجماعة في الجمعة فرض على الكفاية وليس 
شيئاً كما سنوضحة في صلاة الجمعة بمعونة الله. 

التفريع على هذه الماعلة : 

الفرع الأول: صلاة الجماعة هل تكون واجبة أم لا؟ فيه مذاهب أربعة : 

المذهت الأول: أنها سنة مؤكدة وهذا هو رأي أقصة العترة زيدبن على 
والقاسم والبادي والناصر ومحكي عن السيدين الأخوين المؤيد بالله وأبي 
الكرخي وهو مروي عن بعض أصحاب الشافعي. 

والحجة على هذا ما روي عن الرسول © أنه قال: دمن صلى العشاء 
الآخرة في جماعة كان كقيام نصف ليلة ومن صلى العشاء والفجر في جماعة 
كان كقيام ليلة». 

لحيحة الغائنة: ْ وك ١‏ قال: ««صلاة ا 

5-5 الثانية: ما روي عن الرسول 27 نه قال: « 8 لرجل مع 
الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته 
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كتاب الصلاة- الباب السام سي صلاة الجماعة سس الامتصاص 


مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى اللهم'''". ولا يكون كذلك إلا إذا 
كانت صلاته وحده صحيحة. 
ومن وجه آخر: وهو أنها صلاة شرع فيها الجماعة فلم تكن الجماعة فيها 
واجبة كصلاة الكسوف والإستسقاء. 
المذهب الشاني: أنها واجبة على الكفاية وهذا هوامحكى عن 
السيد أبي العباس فإنه قال: الجماعة واجبة على كل من أطاقها إلا لعذر بيّن 
1 00 ْ 4 أنه قال: ,رما مه ثلاثة و 
وأ لحجة على هذا : روي عن الرسول 17 أنه ل )0 من ثلاثة في 
قرية أو بدو لا يقيمون الصلاة إلا وقد استحوذ عليهم الشيطان عليك 
بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية من الم ١‏ ظ 
ووجه الدلالة من الخبر: هو أن استحواذ الشيطان إنما يكون على 
ترك واجب. 
المذهب الثالث : أنها واجبة على الأعيان وهذا هو المحكى عن الأوزاعى 
وأحمد بن حنبل وكلام أبي العباس يقتضيه أيضا وهو قول إسحاق بن 
راهويه وأبي ثور وداود من أهل الظاهر وابن المنذر. 
)١(‏ أخرجه أبو داود والنسائي عن أبي بن كعبء ورواه البيهقي في (السئن الكبرى)51/7. 
والطبراني في (اللأوسط) 5777/7. 
0 أخرجه أبؤ داود والنسائي عن أبي الدرداء 0 اختللاف قِ لفظل : ((... من الغلنم القاصية)) 


وأخرجه ابن حبان 508/8 » والبيهقى 04/7 وهو في مسند أحمد .١117/06‏ 
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رار د لللسسسس سد كحكتاب الصل- الأب السام سه صلة الجماعة 
والحجة على هذا: ما ورد من الوعيدات الشديدة على مفارقة الجماعة 
لي وى )١١‏ 
كقوله ليك : «عليكم بالسواد الأعظم» 5 
وقوله إ[© : : «من فارق الجماعة قيد شبر مات ميتة جاهلية» 
5 , 7 7 0 50 5 فوع : 0 0 ع 
وقوله لإ : ال جماعة رحمة والفرقة عذاب»” ٠‏ وق هذا دلالة على انها 
واجبة على الأعيان. 


5 


المذهب الرابع: أن الجماعة شرط في صحة الصلاة ومن لم يحصرها 
بطلت صلاته وهذا شيء يحكى عن بعض أهل الظاهر. 

والحجة على هذا: هو أن صلاة الجماعة عبادة شرع فيها الجماعة فكانت 
الجماعة شرطا في صحتها كصلاة الجمعة. 

والختار: ما عول عليه أئمة العترة من كونها سنة مؤكدة. 

وحجتهم: ما حكيناه ونزيد هاهنا وهو ما ورد من الترغيبات العظيمة 
على فضل الجماعة كتو له فييك : : «أفضل الأعمال إسباغ الوضوء في 
السبرات» ونقل الخطا إلى مساجد الجحماعات» وانتظار الصلاة بعد الصلاة» 
ولما روي عن الرسول فإكك أنه قال: «إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا 
بالعّشاء». فلو كانت واجبة لم يجز الإخلال بها عن وقتها. 


)١(‏ رواه ابن ماجة في سننه؟ ١١١7/‏ وأحمد في المسند /178؟ وضعفه بعض أصحاب المسانيد. 

(؟) أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس أن الرسول فلك ثال : : ((من كره من أميرة شك ضير 
فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميته جاهلية)) وروي بألفاظ مختلفة في (بجمع 
الزوائد)ة/9١7:‏ وسنن البيهقي الكبرى 1017//8: والمعجم الكبير .61/5١‏ 


2 روآه قي (جمع الزوائد)0//آ1١‏ 5غ ومسلد البزار 517/4؟57؟ ومسلد انيد 8/1 . 
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حكتاب الصلاة- الباب السابم سي صلاة الجماعة ليامس 





الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه. 

قالوا : روي عن الرسول7 0 أنه قال ٠‏ مأ من ثلاثة في قرية او بدو لا 
يقيمون الصلاة إلا وقد استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة». وفي هذا 
دلالة على كونها واجبة لأن الوعيد لا يكون إلا على ترك الواجبات. 

قلنا + عن هذا جوابان : 

أما أولا : : فلأن الاستحواذ تحمول على كراهة فعل الأفضل لا على معنى 
أنه واجب على الكفاية. 

وأما ثانيا: فلأن هذا معارض بما ذكرناه من الأخبار الدلالة على كونها 
سنة مؤكدة وأخبارنا أولى بالعمل لظهورها ولكونها معتضدة بحكم العقل 
فإن الأصل هو عدم الوجوب إلا بدلالةشيرعية مصرحة باللزوم للذمة 
حراحن أن فائدة كونتها واجبة عافو ا ليحلاية هو أن صقعا من الأصقاع أو 
إقليما من الأقاليم أو قرية من القرى زرو نالو اعلى تركها وجب على الإمام 
حربهم على الإخلال بهذا الواجب كما لو أخلوا بواحد من الاسروارسة 
على الكفاية كدفن الموتى وعمارة الطرقات والمناهل والمساجد. 

قالوا: وردت فيها من الوعيدات الشديدة على تركها أخبار تدل على 
كونها واجبة عن الأعيان كالصلوات الخمس. 

قلنا: الصلوات الخممسس وجوبها معلوم بالضرورة من دين صاحب 
الشريعة والمنكر لوجوبها مرتد لأنه يكون منكرا للنبوة والشريعة» وأما صلاة 
الجماعة فالأخبار إنما دلت على المواظبة عليها وعلى الترغيب في فعلها 
والدعاء إليها وليس فيها دلالة على كونها فرض عين. 
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لاصال سس هب ب كحكتاب الصلا- الباب السع سه صلة الجماعة 


قالوا: صلاة الجماعة مثل صلاة الجمعة في. كونها شرطا في صحة الصلاة 
فلا تكون الصلاة مجزية إلا بفعلها مع الجماعة. 

قلنا: هذا فاسد فإنما قضيئا باشتراط الجماعة في الجمعة لدلالة شرعية 
وحجة واضحة على اشتراط الاجتماع في كونها جمعة وغيرها من الشرائط 
بخلاف صلاة الجماعة فإن الأدلة الشرعية إنما دلت على فضلها لا على 
كونها شرطاً في صحة الصلاة فافترقاء ويؤيد هذا ويوضحه أن صلاة الجمعة 
متميزة عن سائر الصلوات في البيئة والوقت والعدد فلا وجه لقياس أحدهما 
على الآخر لافتراقهما فيما ذكرناه» فحصل من مجموع ما ذكرناه هاهنا أنه لا 
وجه لإيجابها على الكفاية, ولا وجه لايجابها على الأعيان: وأنها ليست 
شرطا في صحة الصلاة» وهذه الأجوي رق دللنا على فسادها ويطلانيا وأ 
الصحيح كونها سنة مؤكدة ويؤيد ما ذكرناه ما روي عن الرسول 8 
قال اسل ال عمسا قرس ل اال: يشر صلدوات ف البو 
والليلة». فقال هل علي شيء غير هذا؟ فقال: «لا إلا أن تطوع». فلو كانت 
صلاة الجماعة واجبة على الكفاية أو على الأعيان لذكرها لأنه في موضع 
التعليم وفي موضع الحاجة فلما لم يذكرها دل على أنها غير واجبة 
وهو المطلوب. 

الفرع الشاني: في أقل الجماعة وأقل اجماعة اثنان لمعنه لقول 
الرسول 49 «الاثنان فما فوقهما جاع ” رياه للرجل أن يصلي وحده 
لا روي عن الرسول فيك : ر(صلاة الجماعة تفضل على صلاة المدسم 
وعشرين درجة». فإن صلى في بيته بزوجته أو بنته أو أخته أو بجاريته أو 


)01 ا في المستدرك على الصحيحين: /١/77؛‏ وسنئن البيهقي الكبرى54/7 والدار قطني١/7١781‏ 
بن ماجة ."17/1١‏ 
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حكتاب الصلاة- الباب السام لال 2 ل كر 


بمحرم من محارمه فقد أتى بفضيلة الجماعة لأن قرله 43 «الاثنان فما 
فوقهما جماعة» لم يفصل بين شخص وشخصء وأما الأفضل في الجماعة 
فكلما كثرت كان أفضل لقوله ## «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من 
صلاته وحده وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما 
كان أكثر فهو أحب إلى الله» فإن كان بالبعد منه مسجد تكثر فيه الجماعة ‏ 
وبالقرب منه مسجد فيه جماعة أقل من المسجد البعيد ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه ينظر فيه فإن كانت جماعة المسجد القريب منه تختل بتخلفه 
عن بان كرون اماف ل أو أن بكرن عن ذاعم حور لدان طبور ليه 
فصلاته في المسجد القريب أفضل لتحصل الجماعة في تلك البلدة في موضعين 
وإن كانت الجماعة في المسجد القريب لا تختل بتخلفه عنه فالأفضل أن 
يصلي في المسجد البعيد الذي تكثر فيه الجماعة. 


وتانهما: أن صلاته في مسجد الجوار أفضل لقوله اإإرإك. ولا صلاة لجار 
المسجد إلا في المسجد''' ولئلا يؤدي إلى تعطيل الجماعة الأخرى. 


والختار. هو الأول لقوله 48 : ((صلاة الرجل مع الرجل أزكى من 
صلاته وحده وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل الواحد 
وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى». فإن كان إمام المسجد البعيد نمن يعتقد 
الجبر ويذهب إليه أو ممن يقول بالتشبيه أو صاحب بدعة أو رافضياً أو فاسقا 
مظهرا لفسقه فالأفضل أن يصلي في المسجد القريب الذي تقل فيه الجماعة 
بكل حال لأن من هذه حاله من اعتقاد الجبر والتشبيه واعتقاد الردفض 
(١)رواه‏ الفساكم ف الببعدرك 5/8/١‏ والبيقى :بق الكيرى 111/7 وابين أي شمية 


في المصدنف 2707/1١‏ وعبد الرزاق١591//1‏ 
-/9غ- 


الاسام 2 لسسسسسس ب حكتاب الصلق- الباب السام يه صلة الجماعة 


والبدعة والفسق الظاهر فهذه العتبائد ميا يظرق. خللا ق.صحة الدياقة: 
كاذبون في اعتقاد هذه العقائد الردية مجيزون على الله تعالى آما لا 
يحوز)والرسول كك قد قال: «لا يؤمكم ذو جرأة في دينه»"". وسيأتي لبذا 
مزيد تقرير وتحقيق عند الكلام في صفات الأئمة بمعونة الله تعالى. 

الفرع الغالث: وأما النساء فجماعتهن في البيوت أفضل لقوله 4# : زرلا 
تمنعوا إماءالله مساجد الله وبيوتهن خين لبن" فإن أرادت المرأة حضور 
الجماعة في المساجد مع الرجال نظرت ؛» فإن كانت شابة أو كبيرة يشتهى مثلها 
فإنه يكره لها الحضور لأنه يخاف الافتتان بهاء وإن كانت كبيرة لا يشتهى 
مثلها لم يكره لبا الحضور لما روي عن الرسول © أنه نهى عن خروج 
النساء إلى المساجد إلا عجوزا بمنقلهاء والمنقل بفتح الميم والقاف هو الخف 
ولم يرد أن المنقل هو شرط في رخصة الخروج وإنما ذكره لأن الغالب من 
حال العجائز ليس الخفاف ويجوز كسر الميم لأنه من جملة الآلات كالمقبض 
والمجلب» والمستحب لمن قصد الجماعة أن يمشي إليها على التوأدة والوقار من 
غير عجلة ولا طيش لما روي عن الرسول © أنه قال: «إذا أقيمت الصلاة 
فلا تأتوها وأنتم تسعون ولكن ائتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة». وروي 
عن ابن مسعود أنه اشتد إلى صلاة الجماعة في سيره وقال: أدركوا حد 
الصلاة يعني التكبيرة الأولى؛ والصحيح هو الأول لأن الخبر لم يفصل في 
ذلك؛ وفيه دلالة على أن إتيانها على الوقار والسكينة هو الأفضل ولبذا قال 
(1) حكاه في (الشفاء) وفي (سبل السلام) 74/17 و(نيل الأوطار)199/7. 


0( روي في صحاح مسلم اا" والبخارى "١‏ وابن خزيمه 06ل" وابن حبان ه/لامه 2 
وهواق سنن البيهقّى 2 والدارمى 5 وأبى داود ١/ةة١‏ وابن ماجة ./١‏ 
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كتاب الصلاة- الاب السام 3 ضاق المداعة حس يم ب لس تت سس لاض 


ل ا 000 م ا 
العلماء متى يكون مدركا للتكبيرة الأولى على ثلاثة أقوال : 

القول الأول: أنه متى أدركه في الركوع من الأولى فإنه يكون مدركاً لبا 
وإن أدركه بعد الركوع من الأولى لم يكن مدركا لها. 

القول الثاني: أنه ما لم يكن مدركا للقيام من الأولى فإنه لا يكون 
مدركا لها. 

القول الثالث: أنه إن كان مشتغلا بأسباب الصلاة مثل الطهارة والسواك 
وما أشبه ذلك ثم أدرك الركوع من"الأولى فإنه يكون مدركا لبا وإن كان 
مشتعلاً بأمر الدنيا فلا يكون مدركا لبا ما لم يدرك القيام فيها. 

والختار: أنه لا يكون مستوجبا لباتين البرآثتين ن إلا بسماع التكبيرة الأولى 
وإدراك القيام لأنه إذا كان سامعا كان مدركاً للصلاة بكمالبا كما كان 
المسلمون يفعلون مع الرسول فك من الإهتماه بأمر الصلاة فكان لا يفوتهم 
فضل أولها واستكمال حالبا. 


الفرع الرابع: وصلاة الجماعة يجوز تركها للعذر سواء قلنا بكونها سنة أو 


:غ١58/7؟ وابن حبان 055/6: والترمذي‎ 0١ أخرجه مسلم في صحيحسه‎ )١( 
وهوفي مصنف ابن أبسي شيبة 178/7 ؛ والموطاً‎ 2500/١ وابن ماجة‎ »١١5/7 والنسائي‎ 
.778/7 ومسند أحمد‎ ١ 

(١؟)‏ أخرجه الترمذي عن أنس7//: وعبد الرزاق :578/١‏ وهوفي مسند الشهاب :186/١‏ وفي 
الترغيب والترهيب 117/1.: ظ 


لاس كتاب الصلاة- الباب السابع يه صلة الجماعة 





واجبة على الكفاية على رأي من يذهب إلى ذلكء» والإعذار في ذلك عامة 
ورخاضة فهاذان صريان: 

الضرب الأول: الأعذار العامة وهي المطر والريح في الليلة المظلمة فأما 
الريح بالنهار فليست عذراً في تركها لما روى ابن عمر أن الرسول 9ك كان 
يأمر مناديه في الليلة المظلمة المطيرة ذات الريح: «ألا صلوا في رحالكم»” '. 
وهكذا حال الوحل فإنه يكون عذراً خاصة في الأراضي الرخوة لما روي عن 
الرسول 4# أنه قال: «إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال»”". وهكذا 
حال الحر الشديد في الأمكنة الحارة فإنه عذر في ترك الجماعة لما روي عن 
الرسول يك أنه قال : «إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح 
جهنم» '". والبرد الشديد فإنه عذر في ترك الجماعة كالحر الشديد لاستوائهما 
في حصول المشقة؛ فهذه الأعذار كلها عامة لأنها لا تختتص بشخص 
دود شخص. 


الضرب الخاضى : الأعذار الخاصة وجملتها اثنا عشر عدر 


)١(‏ أخرجه البخارى 2771/١‏ ومسلم »584/١‏ والموطأ عن ابن عمر» وهو في صحيحي ابن خزيمة 
4/8/, وابن حبان 177/06 : وفي سنن أبى داود 7719/١‏ والنسائي ١5/7‏ وابن ماجة١/17١5.‏ 

(؟) قال ابن بهران: في (الجواهر)00/1: وقال في (التلخيص): حديث: ((إذا ابتلت النعال 
فالصلاة في الرحال)) لم أر هذا اللفظ في كتب الحديث»: وقد ذكره ابن الأثير في (النهاية) 
كذلك؛ لكن ذكره في (النهاية) وقال: النعال جمع نعل» وهو ما غلظ من الأرض في صلابة»؛ 
قلت : الظاهر أنه ل أراد بالنعال معناها المشهور لا ما ذكره ابن الأثير» ويشهد لذلك ما رواه 
أبو المليح عن أبيه أنه شهد مع رسول الله زمن الحديبية يوم جمعة وقد أصابهم مطر لم يبل 
أسفل نعالهم فأمرهم أن يصلوا في رحالهم» أخرجه أبو داود. 

(9) رواه أبو هريرة» متفق عليه؛: وهو في (مجمع الزوائد) 1١‏ ومصنف عبد الرزاق ١/057غ:‏ 
ومصنف ابن أبي شيبة١‏ /5817. 


ل ! .هل 


كتاب الصلاة- الباب السام يه صلة الجماعة الام 





العذر الأول : : أن يحضر الطعام ونفسه تتوق إليه فينبغي أن ذا بالأكل 
لقوله ليك : : «إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء إذا أقيمت الصلاة» 
وللأن ذلك يملعه من تام ا خشوع والإقبال إلى الصلاة فإن كان طعاما يمكنه 
أن يستوفيه قبل فوات وقت الصلاة فإنه يستوفيه وإن كان يخشى فوات 
الوقت إن استوفاه فإنه يأكل منه ما يسد رمقه به لا غير. 

العذر الثاني : أن نحضر الصلاة وهو يدافع الأخيثين أو حدهما فيداً 
بقضاء حاحته لقوله 429 : «لايصلين أحدكم وهو يدافع الأخبثشين» فإن 
خالف وصلى مع ذلك صحت صلاته وحكي عن المروزي من أصحاب 
الشافعي أن صلاته غير صحيحة لعموم الخبر. 

وامختار: راي لأنه غير محدث فم محمول على اللستاة 
عط لا روي ع ارس لف 1 العبد 5300 و0 
ما كان يصنع عبدي هذا؟ فيقولون: كان يصنع كذا وكذاء فيقول الله تعالى : 
اكتبوا له ما كان يعمل» ولأنه يشق عليه القصد إلى الجماعة. 

العذر الرابع : الخنوف» وهو أن يكون عليه دين ولا مال م 
ويخشى أن يحبسه غريمه إن رءاه أو يخشى أن يحبسه السلطان العالم ظلما 
ان اي 
خدر.. قالوا ل ل تخوف أو مرش 20 


)١(‏ رواه ابن ماجة والدار قطني وابن ن حبان في صحيحه؛: والحاكم وصححه بلفظ : ((من سمع النداء 
فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر)) وأخرجه أبو داود بالزيادة المذكورة في الأصل. 
ا 


لامتتصاس 





حكتاب الصلة- الباب السابع يه صلة الجماعة 


العذر الخامس: السفر وهو أن تقام الصلاة وهو يريد السفر أو يخشى أن 
ترحل القافلة ولا يلحقهاء فله ترك الجماعة لأن عليه ضررا بتخلفه 
عن القافلة. 

العذر السادس: خوف غلبة النوم إن انتظر الجماعة فله أن يشتغل 
بالنوم ؛ لأن النعاس يمنعه عن الخشوع في الصلاة والإقبال عليها وربما 
انتقضت إذا نام مضطجعا. 

العذر السابع : أن يكون قيما على مريض يخشى ضياعه ؛ لأن حفظ 
الآدمي آكد من حرمة الجماعة فإن كان له قيم سواه لكن قلبه مشتغل به جاز 
له ترك الجماعة لأجل فراغ قلبه عن الخشوع والوقبال. 

العذر الثامن : أن يكون له قريب قد حضره الموت ونزل به أمر الله فيجوز 
له ترك الجماعة ليقف عليه ويقوم بتجهيزه لأن قلبه يألم بتخلفه عنه. 

العذر التاسع: أن يخاف تلف ماله وضياعه إن اشتغل بالجماعة وهذا نحو 
بالخصب والأخذ لأن عليه ضرارا في ذلك. 

العذر العاشر: أن يكون قد ضاع له مال فيرجو بترك الجماعة وجوده 
وحصوله لأن قلبه يألم بذهاب المال ويضيق صدره فيكون ذلك عذرا 
في تركها. 

العذر الحادي عشر: إذا كان آكلا من هذه البقول التي لبا رائحة كريهة 
كالبصل والثوم والكرّاث فإن ذلك يكون عذرا في ترك الجماعة لما روي عن 


ىا نس 


اسان 





كتاب الصلاة- الباب السام سه صلاة الجماعة 


الرسول 9# أنه قال: «من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثشين فلا يؤذين 
باد وهذا إذا كان لا يمكنه إزالة هذه الرائحة يغسل فمه أو بدواء 
يأكله فإن كان يمكنه لم يكن عذرا في ترك الجماعة فإن أكلهما مطبوختين لم 
يكن عذرا في تركها لماروى ابن عمر رضي الله عنه أنه قال : :مين أآراد أن 
يأكلهما فليطبخهما. 
العذر الثاني عشر: أن يكون عريانا لا يمكنه الخروج من العري فهسذه 
الأعذار كلها مؤذنة بالرخصة في ترك الحضور للجماعة في المساجد والجوامع 
وكل ذلك لما فهم من مقصود الشرع المواضبة عليها والمسارعة إلى تأديتها. 
الفرع الخامس: وإن حضر المؤتمون ولم يحضر الإمام نظرت فإن كان قريبا 
0 إليه رسول سواء كان إمام المسجد أو الإمام الأعظم فإن جاء فهو 
لأولى] بالصلاة» وإن استخلف كان من استخلفه أحق لأنه بأمره» وإن لم 
يأت ولا يستخلف جازت الصلاة لأن بعد الارسال لا يكون هناك تغيير لقلبه 
ولا تضييق لصدرهء وإن كان بعيدا نظرت فإن كانوا لا يخافون فتنة قدموا 
واحدا منهم يصلي بهم إذا خافوا فوات الوقت» وإِن خافوا إنكاره وتغير 
قلبه وفتنته انتظروا مخافة إيغار صدره إلا أن يخافوا فوات الوقت فإن خافوا 
فوات الوقت صلوا لأنه لا يجوز إخراج الصلاة عن وقتهاء والأصل في هذا 
ما روي عن الرسول يك على أنه خرج إلى صلح بني عمرو بن عوف فقدم 
المسلمون ارس ير ٠‏ ثم جاء النبي يك وهم في الصلاة: فتأخر أبو 


)١(‏ رواه قٍْ (السسسترة الكبرى) 2 ١  /‏ و(شرح معاني الآثفار)ة/578: و(التمييز) لابن 
عبك الين" /11707, 


اع . هح- 


لمان سس د كحكتاب الصلاق الباب السأبع يت صلاة الجماعة 


بكر لما أحس بالرسول وتقدم الرسول المحراب فصلى أبو بكر بصلاة الرسول 
وصلى المسلمون بصلاة أبى بكرء وانصرف النبي 3# في عزوة ت تبوك لبعضص 
حوائجه فقدم الناس عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم ثم رجع 
الرسول كك فصلى خلفه ركعة فلما سلم قام الرسول فقضى ما عليه فلما 
سلم قال : لحت أو قال: «رأصبتم». وإن حضر الإمام وبعص 
المؤتمين فالمستحب أن الإمام يصلي بمن حضر ولا ينتظر الباقين لأن الصلاة في 
أول الوقت مع الجماعة القليلة أفضكل من فعلها في آخر وقتهامع 
الجماعة الكثيرة. [ 

الفرع السادس: ولا تصح الجماعة للمأموم حتى ينوي الإقتداء بالإمام 
هذا هو رأي البادي واختاره الأخوان وهو قول أبي حنيفة والشافعي. 

والحجة على هذا: قوله بيلك : «إغا جعل الإمام ليؤتم به فإذا قام فقوموا 
اعد فاقعدوا»'". ومعنى الائتمام هو الإتباع ولا يعقل الإتباع إلا بنية 
عر ينا جد ياي في مله رام بدو اننا به يفانت ااا نا وبمار 
الاقعداء؛ رمام هذأ حاله فهو لعب وهرقٌ بالساةة واللّه تعالى يقول: ١‏ 
تتخذوا دينكم هزوا ولعبا #4”". فإن توى الإقتداء بالإمام ولم يعلم الإامام صحت 
)١(‏ أخرجه الستة بروايات متعددة: وهو في صحيح ابن حبان 757/0 وسئن البيهقي /177. 
(6) رواه أبو هريرة؛ متفق عليه» وجاء بألفاظ مختلفة في بعضها: ((فإذا كبر فكبروا)) و((فإذا ركع 

فركعوا)) و ((فإذا صلى قائما فصلوا قياماً)) و((فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا)) وهو مروي 

في أكثر الصحاح والسئن والمسانيد. 


() سبقت الإشارة في موضع سالف إلى أن هذه العبارة ليست آية ولا بعض آية من القرآن الكريم 
بهذا التسق أو الصيغةء ولعله وهم من المؤلف أو خطأ من الناسخ» وسبحان الذي لا يضل ولا يعد 


لاي ه,ى - 


كتاب الصلاف الاب السام سه صلاة الجساعة --- _لسسسسسسسس يس الاتتصاص 


صلاته عند أئمة ئمة العترة البادي والمؤيد بالله الأن علم الإمام بكون 557 
اي إماما لأنه يكون إماما وإن لم يكن عانا وحكي عن 
العلم فليس شرطً في صحة الامامة» وإن أراد الثية فستقرر الكلام فيها هل 
يجب اعتبارها أم لا؟ وأما الإمام فهل نجب النية عليه في كونه إماما أم لا ؟ 
فيه مذهيان : 

المدهب الأول : أن النية نجب في كونه إماماء وهذا هو رأي البادي 
ومحكي عن الجويني والمسعودي من أصحاب الشافعي. 

والحجة على هذا : قوله إل : «الأعمال بالنيات ولكل امرئ مأ تنوى)». 
والمعلوم أن كون الإمام إماما للصلاة من جملة الأعمال فيجب اشتراط 
النية فيه. 

الحجة الثانية : قوله ويك : «الإمام ضامن والمؤذن موتمه»7" 
يعقل الضمان إلا بنية كونه ضامنا لأن الضمان تحمل ولا يمكن تصوره من 
غير نية. 

المذهب الثاني : أن نية الومام غير واجبة في صحة كونه إماما للصلاة وهذا 
هو رأي المؤيد بالله وهو الصحيح عند أصحاب الشافعي خلا أن الإمام لا 
يحرز فضيلة الإمامة إلا بألنية من غير أن تكون شرطأ في صحة الإمامة. 

ينسى؛ ولعل الأقرب إلى الاستدلال قوله تعالى: «ولا تتخذوا آيات الله هزؤا1#البقرة: 71 7)]. 
)١(‏ أخرجه أبو داود١ »١44/‏ والترمذي 1٠5/١‏ »عن أبي هريرة» وهو في سنن البيهقي 2450/١‏ 


وصحيح ابن حبان 1ه وغيرها. 
ا" وى 3 سل 


التصار ------للسسسسسس سب كحكتاب الصلاقل الاب السام سية صلة الجماعة 


والحجة على هذا: ما روى ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: بت عند 
خالتي ميمونة فجاء النبي 4# فقام وتوضأ ووقف يصلي فقمت وتوضأت 
ثم جئت فوقفت على يساره فأخذ بيدي وأقامني على يمينه. 

ووجه الدلالة من الخبر: هوأن الرسول © لم يدو الإمامة في حال 
شروعه في الصلاة» ويحتمل أنه لم يشعر بدخول ابن عباس في الصلاة معه 
حتى دخل. 

والختار: ما قاله المؤيد بالله ومن تابعه. 

وحجتهم: ما ذكرناه ؛ ونزيد هاهنا وهو أن الإمام إنما يكون إماماً بمتابعة 
غيره له سواء نوى الإمام أو لم ينو بخلاف المأموم فإنه لا يعقل كونه تابعاً إلا 
بنية المتابعة لكن النية للإمام لأحراز ثواب الجماعة وإدراك فضلها 
وإحراز أجرها. 

الانتصار. يكون بالجواب عمالأودذوه 

قالوا: قوله © : «الأعمال بالنيات». والامامة من جملة الأعمال. 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أما أولا : فنهاية الأمر أن هنا عموما ونحن نخصه بخبر ابن ن عباس ولا 
يكون رجا حت الس 

دابا ل فون لجار 1ه لخديف اين عبات ذا ترما 
وجب الترجيح ولا شك أن خبر ابن عباس راجح لأن فيه تضرها اللصر. 
وخبركم إنما يدل على المقصود من جهة عمومه فلهذا كان خبر ابن عباس 


سك/ة وى بج سم 


كتاب الصلاة- الباب الساع سي صلاة المساعة سسسب الاتتصاص 


أحق بالعمل والقبول لما ذكرناه. ظ 

قالوا: روي عن الرسول 8 : «الإمام ضامن»: وليسن يون ضامنا. 
إلا بالنية. 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أما أولا: فالضمان يصح بغير نية وضمان التبرع صحيح من غير أن 
يقصد الضمان. 

رديه فلآن الشرع قد ضمنه فلم يشترط النية وفي هذا دلالة على أن 
النية غير مشترطة. 

الفرع السابع: حكي عن أبي حنيفة أنه إذا كان إماماً للرجال والنساء 
فلابد من نية كونه إماما. ظ 

وحجته على هذا: أن الأصل أن الإمام لا يكون إماما إلا بالنية لكنا 
أخرجنا إمامته. بالرجال بمخبر ابن عباس فبقي إمامته للرجال والنساء على 
حكم الأصل ووجوب اعتبار النية في حقهن: وهذا لا وجه له فإنه إذا كان 
الإمام لا يفتقر إلى النية إذا أم بالرجال لحديث بن عباس فهكذا إذا أم 
بالرجال والنساء من غير فرق بينهماء وإن رأى رجلين يصليان فنوى الإتيمام 
بهما أو بأحدهما لا بعينه لم تصح صلاته لأنه لا يمكنه الإئتمام عا سي 
لاختلاف أحوالهما في الصلاة ولا يمكن الائتمام بأحدهما لا بعينه لأنه لا بد 
أن يكون الإمام معينا ليمكن متابعته في الأفعال كلها وإن كان أحدهما يصلي 
بالآخر فنوى الائتمام بالمأموم لم تصح صلاته لأنه مؤتم بمن ليس إماما. لا 
يقال فقد روي عن الرسول كك أنه لما وجد خفة في مرضه خرج يتهادى بين 


لم . 2م - 


لسار ٠‏ سسسسسسس سب كحكتاب الصله- الاب السام يه صلة الجماعة 


رجلين وقد تقدم أبو بكر فصلى بالناس فتقدم الرسول يك فصلى بأبي بكر 
وأبو بكر يصلي بالناس فدل على جوز ما ذكرناه من الاقتداء بالمأموم» لأنا 
نقول : : إن هذا لا قائل به من أحد من العلماء وأما ما فعله الرسول 4 فهو 
محمول على أنه © صلى بأبي بكر وبالناس جميعاً وإنما كان أبو بكر يبلغ 
الناس التكبير ويسمعهم لما عجز الرسول فك عن الإبلاغ بنفسه. وإن رأى 
رجلين يصليان فأتم بمن عن يسار القبلة وظنه الإمام لأن السنة أن يكون ذلك 
موقف الإمام ثم انكشف بعد ذلك أنه كان مأموما فإن صلاته غير صحيحة 
لأنه بان أنه أئتم من ليس إماما لكونه مأموما قد خالف سنة الموقف. وإن 
صلى رجلاتن في مكان واحد وفص كل واحد منهما أنه مؤتم بالآخر لم 
تصح صلاتهما جميعا لأن كل وإحل منهما مؤتم بمن ليس إماما وإن قصد 
كل واحد منهما أنه إمام لخر احير 4 الانهما جميعاً لأن كل. واحد منهما 
يصلي لنفسه ولا يتبع غيره» وإن فرغا من صلاتهما فشك كل واحد أنه 
الإمام أو المأموم لم تصح صلاتهما لأن كل واحد منهما لا يدري هل 
صحت صلاته أم لا لأنه إن كان إماماً صحت صلاته وإن كان مأمومالم 
تصح صلاته لجواز أن يكون نوى الاقتداء بمن ليس إماما وهكذا لو طرأ 
الشك عليه في أثناء صلاته أنه إمام أو مأموم بطلت صلاته لأنه لا يدري أنه 
تابع أو متبوع فلهذا حكمنا ببطلانها لأن الأصل هو لزوم الصلاة فلا تسقط 
عن ذمته إلا بيقين فإذا طرأ الشك فلا يقين هناك فلهذا توجه عليه الاعادة 
لما ذكرناه. 


الفرع الثامن: وإذا كان للمسجد إمام راتب للصلاة مثل مساجد الممال 


8 . هم 


كتاب الصلة- الباب السام يه صلاة الجساعة سس سس آالاتتصاص 


والدروب والقرى الصغيرة فأقيمت فيه الجماعة فهل تكره إقامة الجماعة مرة 
أخرى أم لا؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أن مثل هذا يكره لأن السلف الصالح من الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم لم بفعلوا ذلك بل ربما عابوهء وفي هذا دلالة على كراهته ولأنه 
قد يكون بين الإمام وبعض الجيران بغضة وكراهة فيقصد أن تصلي بعده 
جماعة في ذلك المسجد مغايظة للإمام وإيحارا لصدره فيؤدي ذلك إلى تفريق 
الكلمة وتأكد العداوة بينهم. 

وثانيهما: أن ذلك مستحب غير مكروه» وهذا هو المحكي عن الشافعي 
وعطاء والحسن البصري وقتادة والنخعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن 
راهويه وابن ن المنذر لآن تكثير الجماعناكة تحب كما لو كان في غيره من 
المساجدء وهذا هو المختار. والأول محكي عن الشافعي بها لأن أحوال 
الناس في الأشغال وأعمال الدنيا تختَلَت"فرئما لا يتفقون لصلاة الجماعة في 
وقت واحد وعلى هذا يجوز عقد جماعة بعد جماعة لغلا يؤدي إلى إهمال 
صلاة الجماعة لأجل تفاوتهم في أعمالبم وحرفهم وصناعاتهم فأما إذا كان 
المسجد ينتابه الناس من كل جهة مثل المساجد القريبة من الأسواق ومساجد 
الجوامع فإنه لا اح حا ب اس ساس و0 
يؤدى إلى تفريق الكلمة ولا إلى تأكد العداوة. باسح كن راى رجاه 
يصلي وحده أن يصلي معه لما روى أبو سعيد المندري أن رسول اله 
أبصر رجلاً يصلي وحده فقال: «ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه»' 0 
)١(‏ ذكره ابن حبان+“/158» والحاكم في المستدرك١7018/1:‏ ورواه عبد الرزاق في المصنفت759515/7, 


وأيو داود ١‏ /لاه6١.‏ 


داى ام 


الاسام سس سيب كحكتاب الصله- الاب السام يه صلة الجماعة 


الفرع وت : والمستحب للإمام ألا يكبر للإحرام في صلاة الجماعة حتى 
يلتفت يمينا وشمالاً ويقول لمن بعده من الصفوف : : سووا صفوفكم» لما روى 
أنس بن مالك أن رسول الله © كان يلتفت إلينا قبل أن يكبر ويقول: 
«رسووا صفوفكم فإن تسوية الصف من مام الصلاة»''' ويستحب أن يمسح 
لصدور ذا روي ابن مسعود رضم الله عنه أن الرسول ##ك كان يمسم 
صدورنا في الصلاة ويقول: «استووا ولا تختلفوا فيخالف الله بين قلوبكم» ''. 
وهذا الاختلاف الوارد في الخبر له معنيان : 

ابس الثرنه أذ يكون وار علي ججهة الإخياز ورا الرسول 49 أن 


وإضافته إلى الله تعالى على جهة المجاز دون النقيقة.. 


المعنى الثاني: أن يكون واردا على جهة الدعاء وهو أنهم إذا خالفوا 
بالتقدم والتأخر في الصلاة كان ذلك سببا في أن الله تعالى هو المغير لقلوبهم 
على بعضهم البعض لما فعلوا ما يستوجبون به التغيير بالتقدم والتأخر في 
الصلاة ؛ وكلا المعنيين دال على التحذير عن المخالفة في الصلاة بما ذكرناه من 
تقديم الأقدام أو تأخيرها لما فيه من تغيير هيئة الصلاة. 

وروي عن عمر أنه كان له أعوان يأمرهم بتسوية الصفوف فإذا رجعوا 
إليه كبر للصلاة» ويستحب للإمام في الصلاة أن يخفف في القراءة وسائر 


)١(‏ متفق عليه وهو في صحيح ابن حبان01/8/0:؛ وسئن أبى داود١/194١:‏ ومسند أحمد501/7. 
6 حاء الخبر عن أبي سكو ا 0 : كان النبي أي يمسح مناكبنا 0 ويقول : 


الذين يلونهم)) رواه أحمد 2177/4 0 والنسائي7/٠4»‏ وابن ماجة.. 


-هأ١‎ ! 


كتاب الصلاف اباب السام يه صلاة الجباعة سب 3 سس سسسب الامتصاص 


الأذكار لقوله لبيك : «إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم السقيم 
والضعيف وذا الحاجة فإذا صلى لنفسه فليطل ما شاء». فإن صلى وحده 
طول ما شاء للخبر وهكذا إذا صلى بقوم يعلم من حالبم أنهم لا يشق 
عليهم التطويل ويؤثرونه فلا بأس بالتطويل. 

الفرع العاشر: وإذا صلى الرجل صلاة في منزله ثم أدركها في جماعة 
الس أن بينسان معاد قار ريدجو مغر ا بنك 
ورسول الك ف الصلاة فجاست فلم أدخل سعهم في الصلاة قالب قال: 
فانصرف علينا رسول الله اك فرأني جالسا فقال: وأ تس اس 
قال: بلى يا رسول الله قد أسلمت قال: «فما منعك أن تدخل مع الناس في 
صلاتهم»؟ قال: إني كنت قد صليلت” فلي وأنا أحسب أن قد صليت 
قال: «إذا جئت الصلاة فوجدت الناس فصل معهم وإن كنت قد صليت 
فلتكن تلك لك نافلة وهذه مكتوبة»''' وهل يستحب الدخول ف الثانية بكل 
حال أو لا يستحب الدخول في الثانية إلا إذا كان قد أدَّى الأولى منفرداً من 
غير جماعة؟ فيه مذهبان : 


المذهب الأول : أنه يستحب الدخول ف الثانية سواء كانت الأولى مؤداة 


ف جباعة ار مرردا وهذا هو رأىي بعض أصحاب الشافعي. 


)١(‏ في (التأريخ الكبير)813/8: يزيد بن عامر له صحبة؛ وهو في (الجرح والتعديل): يزيد بن 
عامر السوائي: وكنيته : أبو حاجرء كان مع المشركين يوم حنين ثم أسلمء اه.ة/١758:‏ روى 
عن النبي يك في الملاةء وعنه نوح بن صعصعة والسائب بن أبي حفص. . اه 
(تهذيب التهذيب)١١747/1:‏ السوائي بضم السين المهملة. 
)١(‏ أخرجه أبو داود١‏ //151: والدار قطني١/17؟»2‏ والبيهقي في الكبرى؟/7١5.‏ 
اهمد 


ألا ستصاسص 





حكتاب الصلاة- الباب السابم سه صلة الجماعة 


والحجة على هذا: ما روى يزيد بن الأسود العامري"؟ أن الرسول 48 
صلى الصبح في مسجد الخيف فلما فرغ من صلاته رأى رجلين في آخر القوم 
لم يصليا معه فقال: «عليّ بهما». فأتي بهما ترعد فرائصهما فقال: «ما 
منعكما أن تصليا معنا»؟ فقالا: يا رسول الله كنا قد صلينا في رحالنا فقال: 
ردلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها 
لكما نافلة'''. ولم يفصل بين أن يكون قد صليا وحدهما أو في جماعة فدل 
ظاهر الخبر على أنه لا يشترط في الإعادة كون الأولى منفردة. 

المذهب الثاني : أنه لا يستحب الدخول مع الجماعة إلا إذا كانت الأولى 
مؤدَّاة على الانفراد وهذا هورأي البادي ومحكي عن بعض 
أصحاب الشافحي. 

والحجة على هذا: ما في خبر يزيد بن عامر فإنه قال: يا رسول الله قد 
كنت صليت في منزلي. فظاهر خبره دال على أن الأولى كانت منفردة من غير 
جماعة فدل على أن الأولى إذا كانت في جماعة فلا حاجة إلى إعادتها ولأنه 
قد أحرز فضيلة الجماعة بأداء الأولى في جماعة فلا يفتقر إلى إعادتها. 


والغتار: هو استحباب الإعادة مع الجماعة سواء كان الأولى مؤدّاة على 


)١(‏ يزيد بن الأسود العامري الصحابي؛ أبو جابر الحجازي السوائي» حليف لقريش» روى عن 
امي طلة الحديث الخرر ضيه الرجلين اللذين جلسا ف أخريات الناس... إل وفي 
(الاستيعاب)5/١/01:‏ رو ى عنه ابنه جابر بن يزيدء وجاء في (الإصابة)758/5: أنه سكن 
الطائف» روى الحديث السالف وصححه الترمذي وهو في السئن الثلاث وغيرها. 

(0؟) أخرجه أبو داود والترمذي والنسائيء؛ وهو ف (المستدرك) ,717/١‏ ومصلفف 


عبد الرزاق7/١57»‏ ومسند أحمد .11١/5‏ 


لا أ نس 


الاتخصاص 





حكتاب الصلاة- الباب السابع يه صلة الجماعة 
الانفراد أو في جماعة لأمرين 

أما أولا: فإن كانت الأولى مؤدّاة على الانفراد أحرز بالثانية فضيلة 
الجماعة,؛ فإن كانت الأولى قد أدت بالجماعة أحرز فضيلة الجماعتين. 

وأما ثانياً : فلأن مقصود الرسول © هو أنه لا يتسبب إلى الإعراض 
والاستهانة بصلاة الرسول #ك ومن معه من المسلمين فلهذا حك علي 
الدخول سواء كان الأولى مؤدّاة على الانفراد أو في الجماعة لهذا الغرض 

الانتصار. يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: حديث يزيد بن غامر دال على أن الأولى كانت موذاة 
على الانفراد. 

قلنا: عن هذا جوابان : 

أما أولا : فلأنه إنا قال : قد كنت صليت في منزلى. ليعذره عن التخلف 
عن الجماعة لا من جهة كون الانفراد بالصلاة شرطا في استحباب الدخول 
مع الجماعة. [ 

وأما ثانيا: فلأن ما ذكرناه من الإعراض والاستهانة هو السبب في 
الدخول مع الجماعة فلا فصل فيه بين الانفراد والجماعة. 

قالوا: إذا كانت الأولى قد أَدَيَت جماة فقد أحرز فضيلة الجماعة بخلاف 
ما لو كانت منفردة فافترقا. 

قلنا: مقصود الإستحباب حاصل بالإعادة مع الجماعة سواء كانت الأولى 
[مؤداة على الانفراد] أو بجماعة لا ذكرناه من أن.غيركن الرسول الا يسبب 


ده إأه ‏ 


الاافام ببب-ب-_ بيب ب و يي مس كتانف الصاض» الات السابع 2 صلاة الجماعة 


المتأخر عن صلاة الجماعة إلى التساهل والخامن خاصة قٍِ أول الوسلام 
ولبذا قال الرسول ##© ليزيد بن عامر: «ألم تُسلم يا يزيد»؟ قال: بلى يا 
رسول الله. وفيه إيضاح الغرض الذي ذكرناه. 

الفرع الحادي عشر: هل يكون الاستحباب في إعادة الأولى والدخول مع 
الجماعة في كل صلاة أو في صلاة معينة؟ فيه مذهبان : 

المذهب الأول : أنه يستحب في كل صلاة وهذا هو رأي البادي ومحكي 
عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه وحذيفة وأنس بن مالك وهو قول الشافعي 
خلا أن أصحابه ا وسلم بها 
يفصلا بين صلاة وصلاة وى هناك متم (كتحباب الدخول فى كل صلاة 
مع الجماعة. . 

المذهب الثانيى: أن الاستحباب إنما يكون في صلاة معينة ثم اختلفوا في 
تعيينها على أقوال ستة : 

القول الأول: أنه يعيد في كل صلاة إلا العصر والصبح وهذا هو المحكي 
عن الشافعي لكراهة الصلاة بعد الصبح والعصر. 

القول الثاني : الليجد اتن با المج والعرر لكرايه الكبادر 
يدها را عد الدرب لأها فير ملعا كا رردين السحاة أنهم يضمُون 
إليها ركعة قبل التسليم وهذا هو رأي أبي حنيفة. 

القول الشالث: أنه يعيد في كل صلاة إلا المغرب وهذا هو رأي مالك 


اح ١ه-ه-‏ 


حكتاب الصلاة- الباب الساع يه صلاة الجساعة سس الاتتصاص 


ومحكي عن الأوزاعي لأنها تصير شفعا. 
القول الرابع: أنه يعيد إلا المغرب لصيرورتها شفعاً والصبح لكراهة 
الصلاة بعدها وهذا هو المحكي عن إبراهيم النخعي. 
القول الخامس: أنه يعيد إلا الصبح والعصر لكراهة الصلاة بعدهما وهذا 
)00 
هو المحكي عن الحسن البصري . 
الول السادس: أنه يعيد إلا الصبح لكراهة الصلاة بعدها وهذا مروي 
عن الحكم فهذه أقاويل العلماء في تعيين الصلاة المعّادة. 
والختار. ا ‏ اع ل التنة وأن المعاد ل 
يختص بصلاة دون صلاة. 
وحجتهم ما ذكرتاه ؛ ونزيد هك م/لامن حديث ابن عامر وحديث 
يزيد بن الأسود فإن ظاهرهما دال على استحباب الإعادة في كل صلاة ولم 
يفصلا بين صلاة وصلاة وأيضا فأخاتصصبا ألا ينسب القاعد عن الصلاة إذا 
حضر وهم يصلون إلى الإعراض والاستهانة وهذا حاصل بكل صلاة. 
الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 


قالوا: كل واحد من هذه الأقوال قد قام الدليل فيها على استكثناء بععض 
الصلوات دون بعض فيجب القضاء به والتعويل عليه وقد أشرنا إلى العلة في 
استثناء كل واحدة من هذه الصلوات فأغنى عن الإعادة والمقصود أن المحَاد 
لا يكون على الإطلاق بل لابد من تعيينه كما أوضحناه. ظ ظ 


)١(‏ في هامش الأصل : قول الحسن هو قول الشافعي وقد تقدم. 
سا" آم 


تمان --233-3 سس سس سس حكتاب الصلاة- الباب السام ليث صلاة الجماعة 


قلنا: هذه تحكمات جامدة ومذاهب ف الإستثناء لا دليل عليهاء والتعويل 
إنماهو على حديث صاحب الشريعة الذي رواه يزيد بن عامر ويزيد بن 
الأسود وليس فيهما إشارة إلى تعيين صلاة وفي هذا دلالة على ما قلناه من 
بطلان التعيين فيجب القضاء به ولا حاجة إلى منع هذه التعيينات بالإبطال 
ويكفينا في بطلانها أنها لم تدل عليها دلالة فلا جرم اكتفينا بظاهر الحديث في 
إبطالها والله الموفق للصواب. 

الفرع الثاني عشر: وإذا قلنا باستحباب الإعادة فهل يكون الفرض الأولى 
أو الثانية فيه مذاهب ثلاثة : 

المذهب الأول: أن الفريضة هي الثانية وهذا هو رأي البادي ومحكي عن 
مالك والأوزاعي وبعض أصحاب الشافعي. 

والحجة على هذا: ماروى يزيدبن عامر عن رسول الله يك الذي 
رويناه فإنه قال له: «إذا صليت في منزلك ثم أتيت مسجد جماعة وصليت 
معهم فلتكن تلك نافلة وهذه هي المكتوبة» وهذا نص في موضع الخنلاف 
فيجب القضاء به. 

المذهب الثاني : أن الفريضة هي الأولى وأن الثانية نافلة وهذا هو رأي 
زيد بن علي ومحكي عن أبي حنيفة وأصحابه والشافعي. 

والحجة على هذا: ما روى يزيد بن الأسود عن رسول الله © الذي 
رويناه للذين تأخرا عن الصلاة فإنه قال لبما: «إذا صليتما في رحالكما ثم 
أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة». وهذا نص صريح أيضا 


/ا 1١‏ هه 


الامتصاس 





كتاب الصلة- الباب السابم يع صلة الجماعة 
بأن الأولى هي الفريضة. 
المذهب الثالث: أن الله تعالى يحتسب بأيهما شاء وهذا هو المحكي عن 
الشافعي في القديم وأما الجديد فهو مثل ما رويناه عن زيد بن علي. 
والحجة على هذا هو أن الأولى قد تحقق إسقاطها للفرض لما كانت فريضة 


والثانية فقد دل على كونها فرضاً خبر يزيد بن 0 فاذا كانا فرضين 


وامختار. ما قاله الومام زيد بن على ومن تابعه. 
وحجتهم : ما ذكرناه ونزيد هاهنا أمرين : 


١ 52008‏ فلن ل قدرنا أن اللي لم يرد على قوم يصون لكائت 
الأولى مجزية مسقطة لفرضه عن ذمته لا محالة. 


اما نا: فلأن الثانية لو كانت هي الفريضة لم يكن الإتيان ييا 
بل كان وجا أنه هي الفريضة فلما كان الإتيان بها مستحبأ دل ذلك على 
كونها نافلة. 

الانتصار. يكون بالجواب عما ذكروه. 

قالوا: خبر يزيد بن با ع د 5500 

أما أولاً: فلأن هذا مون على ها رذ عرض للأولى فسادء فالثانية هي 
الفريضة لا محالة. 0 


الى ام 


الايتصاى ل ل سس يس حكتاب الصلاق الاب السابع يه صلة الجماعة 


وأما ثانياً : فلأن هذا معارض بحديث بزيدجن الأاسود فإنه دال شيعه 
على أن الأولى هي الفريضة. 

قالوا: حكي عن الشافعي في القديم أن الله تعالى يحتسب بأيهما شاء. 

قلنا: عن هذا جوابان : 

أما أولا: فلأن هذا مبني على أنهما فرضان فيحتسب الله بأيهما شاء مع 
استوائهما في الفرضية ونحن لا نسلم ذلك وإنما الفرض هو الأولى كما 
مرييالة. 

وأما ثانياً: فلأن هذا قوله في القديم وهو مرجوع عنه في الإجتهاد: 
والتعويل إنما هو على الجديد من أقواله وهو أن الفرض هو الأولى: فأما ما 
حكي عن البادي من رفض الأولى ففيه نظر من أوجه ثلاثة : 

أما اله فلقوله تعالى : ولا ت#طلوا أَعْمَالكْمَ)اعمد:+. فنهى عن إبطال 
العمل بعد تبوته وتمرره. 

وأما ثانياً: فلأن العمل إذا أُدّي على الوجه المأمور به شرعاً فقد أجزى 
وخلصت الذمة وخرج به عن عهدة الأمر وإذا كان الأمر كما قلناه فلا وجه 
لرفضه بعد قبوله لأنه لا حكم للعبد على العمل بعد رفعه ولهذا فإنه لا 
يقدر العبد على إسقاط ثوابه ولا يمكن منه بحال. 

وأما ثالثا: فلأن هذا مبني على أن الفريضة هي الثانية وقد أوضحنا أن 
الفريضة هي الأولى. 


ساة أ 


كتاب الصلاف- الباب السام يه صلة الجساعة 2 سس يس الاقتصاص 


ومن وجه رابع : وهو أنا نقول متى يكون الرفض للأولى بعد تمام الثانية 
فهما فرضان جميعا أو قبل تمام الثانية فالأولى تكون باطلة بالرفض والثانية 
باطلة لأجل نقصانها فحصل من مجموع ما ذكرناه أنه لا وجه للرفض في 
الأعمال من جهة العباد وأن أمرها إلى الله لا تصرف للعباد فيها بعد مطابقتها 
للأمر الشرعي ورفع الحفظة لبا وأن الفرض هو الأولى والثانية نافلة» وأما 
ما حكي عن الأوزاعي والشعبي أن الجميع فرضه فهو فاسد لأمرين: 

أما أولا : ٠‏ فلقوله لك : د «لا ظهران في يوم , ولا عصران في يوم . وفي 
هذا دلالة على نفي كونهما جميعا فرضين. ظ 

وأما ثانيا: فلآن لا قائل يكونهما فيضين لأن العلماء على قولين : فقائل 
يقول: بأن الفرض هو الأولى. وقائل يقول: بأن الفرض هو الثانية» فقول 
من قال بأنهما فرضان يكون إحداث ولج كالث. 

ومن وجه ثالث : وهو ما روى ابن عمر عن رسول الله © أنه نهى أن 
تعاد الفريضة في يوم مرتين”"' 

وروي أن أهل العوالي كانوا يصلون في منازلبم ثم يصلون مع 
الرسول كك فنهاهم النبي فلك أن يعيدوا الصلاة مرتين في يوم واحد. 


)١(‏ تقدم في المجلد الأول الحديث وتخريجه في ص 7”7ا: وهو من الأحاديث التي تترد كشيرا 


ا 


عه ؟ فقال : قد صليت» وإ سحت سول ا قل :- ((ل0 تصلوا و 5 
مرتين)) أخرجه أبو داود والنسائي. 


كن "31 ع 


ساس ل سس سس حكتاب الصلاة- اباب السام يه صلاة المجماعة 

الفرع الثالث عشر: ولا خلاف أن الإعمى إذا لم يحد قائدا فلا يتوجه 
عليه حضور مساجد الجماعات لتعذر ذلك في حقه لقوله تعالى: ظليِسَ عَلى 
الحم حَرَيمٌ#الدور: +١‏ والفتح:07١).‏ فإن وجد قائدا فهل يتوجه عليه الحضور أم 
لا ؟ فيه مذهبان : 

المذهي الأول: توجه ذلك عليه إما على الاستحباب على ما اخترناه في 
كونها سنة» وإما على الوجوب على رأي من أوجبها على الكفاية وهذا هو 
رأي أبي يوسف ومحمد. 

والحجة على هذا: هو أنه إذا وجد قائدا فقد زال عذره فأشبه الصحيح 
ولأنه يمنزلة الضال عن الطريق فلا يسقط عنه حضور الجماعة. 

المذهب الثاني: أنه لا يتوجه عليه حضورها وهذا هو رأي أئمة العترة 
وهو محكي عن أبي حنيفة والشافعي. 

والحجة على هذا: هو أنه لا يتوضل إلى حضورها إلا بالأجرة فيصير 
كالمقعد والزمن والمفلوج. 

والختار: ما عول عليه علماء العترة ومن تابعهم. 

وحجتهم: ما ذكرناه؛ ونزيد هاهنا وهو أنها غير واجبة» فلا تكون 
متهن اللفبى ورناوجة ناكما أرفشاه ب قن رط 
الاستحباب لأجل العذرء وهو العمى» ولا يلزم على هذا وجوب الحج, 
ووجوب صلاة الجمعة لأنهما واجبان على الأعيان بخلاف صلاة الجماعة 
فإنها سنة ولا يلزم الحج والجمعة على رأي من أوجب صلاة الجماعة لآن 


54 مه 


الاتتصاص 





كتاب الملاة- اباب السابع يه صلاة الجماعة 
وجوبها عنده إنما هو على الكفاية وهما واجبان على الأعيان فافترقا. 
الانتصار:. يكون بالجواب عما أوردوه. 


قلنا: عن هذا جوابان : 

أها أولا : فلأن زوال عدره إغما يكون بالأجرة فصار كالمقعد والزمن أو 
بالدخول تحت منة الغير فلا يلزم تحمل المنة لأجل أداء العبادة كما لا يلزه 
العريات لحرن قت 1 القير يي اندر لأداء الصلاة. 

وأما ثانيا: فلأنها غير واجبة فلا يلزم الحضور لبا وأما الإستحباب 
فسقط بالعذر. 

المرع الرابع عشر: صلاة الجماعة إذا دخل فيها الكافر الخربى هل يحكم 

المذهب الأول: أنه لا يحكم بإسلامه لأجل دخوله في الصلاة وهذا هو 
رأي المؤيد بالله ويقتضيه كلام البادي وهو قول الشافعي. 
إلا بحقهال”'. 


)١(‏ تقدم في المقدمة الثانية للمجلد الأول ص ١٠١‏ بلفظ: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا 
إله إلا الله...)) إلى آخرهء وبقيته في جواهر الأخبار: ((...فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني 
نفسه وماله إلا بحقه وحسابيه على الله)) أخرجه الستة إلا الموطأ من رواية» أبي هريرة واللفظ 
للصحيحين ؛ اه. 7١١/١‏ من هامش البحر الزخار. 

اهمد 


الاسام 3 لس سس ب د حكتاب الصلاه- الباب السام سه صلة الجماعة 


ووجه الدلالة من الخبر هو أن ظاهره دال على أن الإسلام الذي يكون 
عصمة للدم والمال إنما هو بذكر هاتين الشهادتين» فمن لا يذكرهما ولا ينطق 
يي سمسلناء والدخول في الصلاة ليس فيه إقرار بالشهادتين ولا نطق 
بهما فلهذا لم يكن مسلماً بالدخول فيها. 

المذهب الثاني ٠‏ أنه يحكم عليه بالإسلام بالدخول في صلاة الجماعة وهذا 
هو رأي أبي حنيفة. 

والحجة على هذا: قوله تعالى: ل9إِمًا يَعَمُرْسَسَلجِدَ الله مَنَ آمَنَّ بالل 
وَاليوَمٍ الآخِرٍ#«تربة:16. وعمارتها إنما تكون بالصلاة فلهذا كان الدخول في 
الصلاة عمارة لها فيكون من جملة الإيمان وهو المقصود. 

المذهب الثشالث: أنه إذا ميك استضرط يكم بإسلامه وهذاه و رأي 
محمد بن الحسن. 

والحجة على هذا : : هو أن الصلاة عبادة يكون تركها كبيرة فكان الدخول 
فها إببلاما وإعانا كالشهادتن. 

وامغتار: ما قاله المؤيد بالله ومن تابعه. 

وحجتهم : ما ذكرناه ونزيد هاهنا وهو أن الصلاة عبادة من شرط صحتها 
تقدم الإيمان فلا يحكم بالإسلام بالدخول فيها كالصوم والحج. 

قال المؤيد بالله: ودخول الكافر في صلاة الجماعة لأداء صلاة لا يكون 
إسلاما. 

كعاب ب بلشراب عا اودرو 


"؟ ل ج ل 


كتاب الصلاة- الاب السام يه صلة الجباعة . _ ب ب ب سس ب الاتمصاص 

قالوا: قوله تعالى: 9طإنما يَعمْرُ مَسَلجِدَ الله مَنّ آمَنَّ بالله وَاليومِ الآخِر»اتربة:10. 
وعمارتهاتكون بالصلاة فلهذا كان الدخول فيها إيمانا. 

قلنا : عن هذا جوابان : 

أما أولا: فلأن هذا الفعل من الكافر ليس يعد عمارة وإنما هو استخفاف 
بالمساجد وهزؤٌ بالصلاة ولبذا يؤدب ويعزر على ذلك. 

وأما غانيا + فلآن اللراد بالعمارة هو إشادتها بالبتاء:والأساطين» زيؤيد. هذا 
ما روي عن الرسول 2# أنه قال: «من بنى لله مسجدا ولو مثل مفحص 
قطاة بنى الله له قصرا في الجنة» ”'". 

قالوا: الصلاة عبادة تركها يكون كبيرة فيكون الدخول فيها إسلاما 
وإيمانا كالشهادتين. 

قلنا: عن هذا جوابان : 

أما أولاً: فلأن هذا يبطل بالحج والصوم فإن الكافر إذا فعله لم يكن إيمانا 
فهكذا صلاة المنفرد. 

وأما ثانيا: فلأن المعنى في الأصل أنه لو أتى به منفردا لزمه حكم الإسلام 
فهكذا إذا أتى به في جماعة بخلاف ما نحن فيه فإنه لما لم يكن إيمانا في 
الجماعة فهكذا في المنفرد. 


: رواه أحمد عن ابن عباس» وهذه الزيادة: ((كمفحص قطاة)) أخرجها البيهقي. قال العراقي‎ )١( 
بإسناد صحيح » وأخرجها ابن أبي شيبة من حديث عثمان» وابن خبان والبزار من حديث أبي‎ 
ذر وغيرهم من غير هؤلاء.‎ 
تك ايوب‎ 


التصاس سس سد كحكتاب الصلاق الأب السابع سه صل الجماعة 


الفرع النامس عشر: إذا أقيمت صلاة الجماعة في مسجد جرت العادة فيه 
بأنه يأتيه الناس فوجا بعد فوج وجماعة بعد جماعة كمساجد الأسواق 
والجوامع الكبيرة التي يردها الناس كثيرا فأراد الإمام أن يطول القراءة لكي 
تكثر الجماعة ويلحقوا الإمام؛ فالأقرب على المذهب أن هذا الإنتظار مكروه 
لا روى أبو هريرة عن الرسول أ أنه قال: «إذا أمّ أحدكم فليخفف فإن 
فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة». وهكذا يكره أيضاً أن يطول الإمام 
القراءة والصلاة لأجل حضور رجل له محل وديانة وعلم وصلاح لأن الأدلة 
ما فصلت في الكراهة في ذلك» فأما الإمام إذا ركع فأحس برجل يريد 
الصلاة فهل ينتظره ويطول في الركوع أم لا؟ فيه أقوال ستة : 

القول الأول: أنه يستحب هذا القدر من التطويل لأجل إدراك الرجل 
للصلاة وهذا هو رأي المؤيد بالله وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة» ومحكي 
عن بعض أصحاب الشافعي. 

والحجة على هذا: ما روى عبتالله بَنَ أبي أوفى عن الرسول 4# أنه 
كان يقوم في الركعة الأولى من الظهر حتى لا يسمع وقع قدم' وهذا 
الانتظار إغما كان من أجل إدراك الركعة الأولى؛ وروي عن الرسول 8# أنه 
كان يطيل الركوع إذا أحس بداخل» فإذا جاز تطويل القراءة لبذا الغرض 
جاز تطويل الركوع أيضاً لأجله إذ لا فرق بينهما. 

القول الثاني : أنه يكره ؛ وهو أحد قولي الشافعي. 


)١(‏ أشار ابن بهران 5١5/١‏ إلى أن الذي في (الجامع) عن ابن عمر أن رسول الله وتإللك كان يقوم في 
الصلاة الأولى من الظهر حتى لا يسمع وقع قدم, أخرجه أبو داود. 


”نع 


الاتتصاس 





حكتاب الصلاة- الباب الساع د صلاة الجماعة 

واللى على ذلك : قوله سما : «إذا ام أحدكم فليخفف». ولم يفرق بين 
الركوع وغيرهء ولآن كل من لا ينتظر في غير الركوع فلا ينتظر في الركوع 
أصحاب الشافعى. 

والحجة على هذا: هو أن ما هذا حاله يكون فيه إشراك لقاصد الخلق في 
لاي ابر افده لع ماس ا ا #فمَنَ 
كان يَبَهُوا لِقاء وَبّه فليعَمَلَ عَمَلا صّالحأ ولايد شرك ببَادَةٍ ويه لهذا كروي ظ 

القول الرابع: محكي عن بعض أصحاب الشافعي وهو أن هذا الداخل إن 
كانت له عادة بحضور المسجد وما ع ١!‏ اطققة جاز اننظاره» وإن كان غريبا 
لم يجز انتظاره. 

القول الخامس: محكي عن بعض أصحاب الشافعي وهو أن هذا الانتظار 
إن كان لا يضر بالمأمومين ولا يدخل عليهم مشقة جاز ذلك وإن كان نما 
يدخل عليهم مضرة ومشقة لم يجز. 

القول السادس: محكي عن بعض أصحاب الشافعي وهو أن هذا الفعل 
الذي يقع به الإنتظار لا يحرم ولا يستحب ولا يكره ولا تبطل به الصلاة. 

والختار. تعصيل نشير إليهغ وهو ماروىي أن الرسول © كان يصلى 
وما وقد أجلس الحسن بن عل بين يذيه قلما سجد الس لك 6 * 
الحسن بن على على ظهره فاننظره الرسول 2# ساجداً حتى نزل فلما فرغ 


”هج 


اسان سسسب سسب كحكتاب الصلاق- الياب السام ية صلة الجماعة 


من صلاته قيل له أطلت السجود؟ فقال: «إن ابني هذا كان ارتحلني فأطلت 
السجود ليقضي وطره وكرهت أن أعجله '''. فإن كان هذا الإنتظار لغير من 
هو في الصلاة فليكن لم يريد الصلاة أحق وأولى. ولما روي عن الرسول يك 
أنه حمل أمامة بنت أبي العاص ووضعها في الصلاة» فهذه الأفعال كلها 
فعلت من غير مصلحة في الصلاة كما أوضحناه فإذا فعلت لغير مصلحة 
الصلاة ففعلها أو فعل مثلها لمصالح الصلاة يكون لا محالة أحق وأولىء وإذا 
كان الأمر هكذا فعلى المصلي إعمال نظره وفكره فما كان ممائلا لما فعله 
الرسول © جاز له فعله اقتداء به وتأسياً بما فعله ما يكون فيه مصلحة 
للمصلي ولمن يريد الدخول في الصلاة» وإن رأى المصلي أن الترك أحوط 
للصلاة عمل عليه لأن الأصل هو تحريم الأفعال في الصلاة وليكن تعويل 
المصلي على حراسة الصلاة أن يكون فيها ما يشوشها من الأمور المباحة في 
مراعاة الداخل واختلاف حال من يراعي ومن لا يراعي فإذا أعمل نظره 
وراعى مصلحة الصلاة وراقب الصلاة فلا عليه فيما فعل من الأفعال القليلة 
في الصلاة. 
الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه. 


واعلم أنا قد أشرنا إلى ما يعتمده المصلي في صلاته وما يباح له من 
الأفعال وما لا يباح وهذه الأقوال التي حكيناها عن الفقهاء ترجع إلى ما 
ذكرناه من مراعاة المصلحة والاعتماد في الفعل والترك على ما فعله 
)١(‏ رواه في (المستدرك) 2181/7 وسنن النسائي 5 : والبيهقي في (السنن الكبرى)577/7, 
وأحمد في مسنده ك//ا"ة. 


06 0 


كتاب الصلاة- الباب السام يه ميته الماعة مع ب يي لفاس 


الرسول كك من الأفعال وأباحه وفعله فهو العمدة وبه القدوة وفي أفعاله لنا 
الأسوة ولا حاحة إلى تتبع هذه الأقاويل بالنتقوص فكل واحد منهم معول 
على ما فعله الرسول 9# وفهم من مقصوده وأفعاله وشمائله فكل ما فعله 
فهو حق وصواب. 

الفرع السادس عشر: قد ذكرنا أن الإمام لا يطول القراءة في الممساجد 
المأهولة بدخول المسلمين وذكرنا كراهة ذلك وأن الإمام يطيل الركوع لمن 
يلحق به ليكون مدركا للصلاة» وذكرنا ما يباح منه وما لا يباح» فأما وهو 
في غير هاتين الحالتين فلا معنى للانتظار في غير ذلك من أحوال الصلاة ؛ 
لأنه إن كان قبل الركوع فلا وجه لانتظاره؛ لأنه يدرك الركعة في الركوع, 
وإن كان بعد الركوع فقد فاتته الركعة فلا معنى لانتظاره»: وإن كان في 
التشهد الأخير فلا معنى لانتظاره فيه لأنه غير مدرك للصلاة بإدراكه. وقد 
ذكر بعض أصحاب الشافعي أنه يطول التشهد الأخير لمن يلحق ولا وجه له 
كما سنوضحه, وإن عقد المأموم صلاته مع الإمام ثم انفرد بإتمامها وحده 
فهل تبطل صلاته أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذمب الأول: أن صلاته باطلاة وهذا هورأي السيدين الأخوين 
المؤيد بالله وأبي طالب» ومحكي عن أبي حنيفة وأصحابه. 

1 1" 2 ل 00 

والحجة على هذا: قوله يَوْمَية : «لا مختلفوا على إمامكم» . 

ووجه الدلالة من الخبر: هو أنه نهى عن الاختلاف والنهي يقتضي فساد 
)١(‏ قال في (جواهر الأخبار)١/711:‏ قد ورد ما يتضمن هذا الحديث» وأغنا بهذا اللفظط فيغير 


معروف؛ وقد ذكر نحو هذا في (التلخيص)اه ؛ وهو في (نيل الأوطار)5/7 7٠١‏ بلفظه. 
بم كلاح - 


لقان سسسب سمو | هومسي وكتاب العلقه الاب السام سيد صلاة اجماعة 
المنهى عنه لأن الانفراد قد أوجب المخالفة من جهة أن صلاة المنفرد مخالفة 
لصلاة المؤتم فلهذا قضينا بفسادها لما ذكرناه. 

المذهب الثانى: أنه إن خالف وانفرد لعذر لم تبطل صلاته كأن يكون 
مدافعا للأخيئين أو أحس بحريق في داره أو كانت دابته واقفة على ساب 
المسجد فخشي ضياعهاء وهو محكي عن الشافعي فما هذا حاله من الأعذار 
تجزيه الصلاة إذا انفردء وإن انفرد من غير عذر فقولان. 

والحجة على هذا: قوله 4# : «اقتلوا الأسودين ولو كنتم في الصلاة». 

ووجه الدلالة من الخبر: أنه أباح قتل الأسودين لأجل عذر الضرر فهكذا 

والختار: ما قاله الأخوان. 

وحجتهما: ما ذكرناه ؛ ونزيد هاهنا وهو أنه خالف إمامه فيما يجب عليه 
المتابيعة فيه فوجب إبطال الصلاة كما لو كانت الصلاة من غير عذر. 

الانتصار: يكون بإبطال ما قالوه. 

قالوا : أمى الرسول ”اهز بقحل الآأسودين في لصلاة زر لضرر 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أما أولاً: فهذا حجة لنا لأن قتل الأسودين يوجب بطلان الصلاة كما مر 
بيانه فهكذا ما نحن فيه يوجب بطلان الصلاة. 


8 لاج 


حكتاب الصلة- الباب الساع يك صلة الجماعة الاتصسايس 





وما كانا: فلأن العذر إنما يوجب سقوط الإثم وأما بطلان الصلاة فهو 
حاصل بالمخالفة. 

قالوا: الائتمام أفاد الفضيلة دون وجوب المتابعة فإذا خالف العذر لم 
تبطل الصلاة كما قلناه. 
المتابعة كانت مفسدة للصلاة إذا فقدت. 

قالوا: روي أن معاذبن جبل صلى بالناس العشاء الآخرة فافتتحها بسورة 
البقرة فخرج رجل من القوم وانفرد بصلاته فقالوا له: قد نافقت. فقال: لا 
ولكني آتي رسول الله فأتاه فقال: يا رسول الله إن معاذا صلى بنا العشاء 
00 تأخرت وصلٍ 0 
انكنا معاذ إما أن تخفف بهم الملاة امل صلاتك معنا». 5-00 
بصلي مع الرسول فك نم يصلي بعد ذلك بأصاحبه فأقره الرسول فك ولم 
يأمره بالإعادة. 

قلنا: عن هذا جوابان : 

أما أولا : فيحتمل أنه لما انفرد أعاد صلاته لبذا لم يسأله الرسول هك 

عن الإعادة. 

وايا ثانا 00 أ ترك الأمر بالإعادة لما خالف إمامه لآنه اشتغل 
بالإنكار على معاذ فيما جاء به من تطويل القراءة فسكوت الرسول 4# ع 


مااي 95 ل لم 


الاتصار -للسسصسسس سطس سد كحكحتاب الصلق- الباب السام يه صلاة الجماعة 
أمره بالإعادة لا يدل على صحة صلاته. 

الات عبر وإذا فتح الرجل صلاة منفرداً ثم جاء إمام المحراب 
فأتمها مؤتما به فهل تبطل صلاته أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أن صلاته على هذه الصفة باطلة وهذا هو الذي نصه 
البادي وهو قول أبي حنيفة؛ ومحكي عن النخعي والمزني من 

والحجة على هذا: قولهي 1 : برل" تختلفوا على إمامكم). 

ووجه الدلالة من الخنبر: هو أن من هذه حاله فقد حصل منه المخالفة 
والنهى دال على الفساد لأنه قد افشّح الصلاة منفردا ثم عقدها بعد ذلك 
مؤتماً ولا شك أن صلاة المنفرد مخالفة لصلاة المأموم من أوجه ثلاثة : 

اهأ أولا : فلأن المأموم يلزمه سهو غيره والمنفرد لا يلزمه دذلك. 

وأما ثانيا + فلان المأموء يلزريفيك كلانه من جهة غيره يخلاف غيره: 

وأما ثالعا : : فإن المأموم يتحمل عنه غيره د بعض الاركان ولا يتحملٍ عن 
المنفرد غيره. فهذه الأوجه دالة على اختلافهماء فإذا افتتحها منفرداً فقد 


عقدها على جهة مخصوصة لبا حكم مخصوص فلا يجوز أن يصرفها إلى جهة 
مخالفة لا عقدها عليه أولاً كما لو عقدها أولا بنيه النفل فلا يجوز أن يصرفها 


إلى جهة الفمرضص وعكسه أيضا فلهذا كانت باطلة. 


مدعني النانى : أنه إن انتم به قبل الركوع أجزأه وإن ائتم به بعد الركوع 
فقولان ومنهم من قال: إن اقتدى به قبل الركوع فقولان: أحدهما: يجزيه. 


1ه 


كتاب الصلة- الباب السابع بزة مزالوة الناعة ب حب ع ع ل سجر لضان 


والآخر: أنه لا يجزيهء وإن اقتدى به بعد الركوع فإنه لا يجزيه قولاً واحدا 
وهذا هو ا محكي عن أصحاب الشافعي. 

والحجة على هذا : هو الخبر المروي عن الرسول ( أنه افتتح الصلاة 
ذكر أن عليه جنابة فقال: «على رسلكم». ودخل منزله واغتسل ثم خرج 
ورأسه يقطر ماءً وصلى بهم الصلاة”''. 

ووجه الدلالة من هذا الخبر: هو أنه © افتمح الصلاة وهو جنب فلم 
تنعقد صلاته مع الجنابة وانعقدت صلاة القوم وكانوا منفردين ثم جاء 


واستأنف التكبير وصلى بهم فقد صلوا لأنفسهم بغير إمام ثم صلوا لأنفسهم 
بعد ذلك بإمام وهو عين مسألة الخلاف. 


والختار: جواز الصلاة وصحتها كما قاله الشافعى. 


وحجته: ما حكيناه ونزيد هاهنا وهو ما روي أن الرسول 4ك أمر أبا 
بكر يصلي بالناس فتقدم وكبر للصلاة فوجد الرسول خفة فخرج يتهادى بين 
اثنين علي والعباس فتقدم الرسول كك إماماً لأبي بكر والئناس يأتمون بأبى 
بحر وقد كان سبق تكبيرهم تكبير الرسول ل ومع ذلك اقتدى أبو بكر به. 

ووجه الدلالة من الخبر: هو أن إمامة أبي بكر بطلت بتقدم الرسول بك 
ثم صلى أبو بكر مؤتماً بالرسول فقد انفرد أبو بكر ثم أتم وهو عين ما وقع 
فيه النزاع. 
)١(‏ عن أبي بكرة أن النبي يك استفتح الصلاة فكير؛ ثم أومأ إليهم أن مكانكم : ثم دخل ثم خرج 

ورأسه يقطر فصلى بهم فلما قضى الصلاة قال: ((إما أنا بش وإني كنت جتياً)) رواء أحمة 


وأبو داود وصححه ابن حبان والبيهقى , وأخرجه البخاري١‏ /1 1 
كان 





الام مر حكتاب الصله- الاب السابع يه صلاة الجماعة 


الحجة الثانية: هو أن من هذه حاله فقد اتفق فرضه مع فرض الإمام ولم 
يتأخر عن الإمام ولا خالفه إلا بأنه قد كان انفرد بصلاته لعدم الإمام ثم 
حضر الإمام فدخل معه ومثل هذا لا يعد مخالفة لأنه انتقل من الأدنى إلى 
الأعلى لأن صلاته مع الإمام أفضل من صلاته وحده فلهذا كانت مجزية له. 

الحجة الثالثة: هو أن الأدلة الدالة على فضل صلاة الجماعة لم تفصل 
بين أن يكون قد دخل في الصلاة لنفسه أو لم يكن قد دخل فلأجل هذا 
قضينا بصحة صلاته سواء كان قد انفرد بالصلاة أو لم ينفرد. 

الانتصار. يكون بالجواب عما ذكروه. 

قالوا: ورد عن الرسول لوك : ,رلا تختلفوا عن إمامكم». والنهي دال على 
الفساد وما ذكرناه مخالفة فلهذا كانت الصلاة فاسدة. 

قلنا: عن هذا جوابان : 
الصلاة وهذا نحو أن يعقوم الومام إلى الخامسة فيخالمه بالتخلف عنه ع ونحو 
أن يُسّلم الإمام على ركعتين في الرباعية وتعذر تنبيهه فإن هذه المخالفة غير 
مفسدة للصلاة فإذا بطل التعلق بظاهر الحديث وجب تأويله على مخالفة 
يخصوصة فنقول وهذه المخالفة من جملة ما لا تفسد معه الصلاة لمثل ما 
ذكرتَوه في تلك المخالفة. 

وأما ثانياً: فلأن الغرض بالإفساد بالمخالفة ما كان يطرق خللاً في العبادة 
بالمخالفة فأما إذا كان يزيد الصلاة فضلاً وإجزاء فالمخالفة غير ضارة 


ل بج - 


الاخصار 





حكتاب الصلاة- الباب السابم سيك صلة الجماعة 
في فسادها. 

قالوا: صلاة المنفرد مخالفة لصلاة المأموم من تلك الوجوه الثلاثة التي 
ذكرناها فاذا عقدها متقيردا ثم ائتم بغيره فهذه مخالفة فلهذا كانت مفسدة. 

قلنا: لا نتكر أن هذه مخالفة ولكن لا نِسَّلّم أن كل مخالفة تفسد الصلاة 
بل هي منفسمة إلى: ما يكون مفسداً وهو ما كان يطرق نقصاً في الصلاة. 
وإلى: ما لا يطرق نقصاً في الصلاة بل يزيد في فضلها فلا يكون مفسداً. 

الفرع الثامن عشر: ويكره للإمام والمأموم أن يصليا النافلة في موضع 
الفريضة لما روى أبو رمثه أنه صلى إلى جنب عمربن الخطاب وقد كان سسقه 
الرسول يك ببعض الصلاة فلما أت صلاته قام فصلى النافلة في موضع 
الفريضة فالتفت إليه عمر وقال له: إنما هلك من كان قبلكم لأنهم كانوا لا 
يفصلون بين الفريضة والنافلة. فشري''' الحديث بينهما في المنازعة فقاما إلى 
الرسول يإ فحكى له عمر بصورة الحديث» فقال النبي 9ك : («وأصاب الله 
بك يابن الخنطاب»”''. فصوبه في مقالته ولم ينكر عليه»؛ ويستحب أن يتقدم 
أو يتأخر لما روي عن النبي بلك أنه قال : «أيعجز أحدكم إذا صلى المكتوبة 
أن يتقدم أو يتأخر». ولم يفصل في ذلك بين الإمام والمأموم» وحكي عن أبي 
حنيفة أن ذلك إنما يكره في حق الإمام دون المأموم. 

والحجة عليه: ما ذكرناه من الخبر فإنه لم يفصل بينهما. 


)١(‏ شري يشتري وى إذا تقادى الرجل في غيه وفساده. واستشرى في الشرء إذا لح فيه: 
والمشاراة: الملاجةء يقال : هو يشاري فلانا أي يلاجه: اه لسان العرب .455/١5‏ وفي هامش 
الأصل: المشاراة: الملاحاة والمخاصمة: وقد شري واستشرى إذا ل في الأمر. 

(0) رواه أبو داود١‏ /515» والبيهقى في السنئن الكبرى؟150/5. 

اع اج ب 


اسان 





حكتاب الصلة- الباب الساءم يه صلاة الجماعة 


ماس وللب اسار نر سيصا” ة القوم أن يتحول عن 
مد سي ار ساد 

والحجة: ما ذكرناه من الحديث ويكره أن يتحول عن يمينه ويساره لأن 
ا ل ويكره 

أن يستقبلهم بوجهه لقوله لبيك : : «لا صلاة إلى متدرة'"'. لأن اديت إغنا 
يكون مع الاستقبال. 

قال البادي: ولا بأس بالقعود مع الإمام فيما لا يقعد فيه المؤتم من 
صلاته ولا يخالفه لقو له للك : : «إنما جعل الومام ليؤتم به فإذا قام فقوموا وإذا 
قعد فاقعدوا». ولم يفصل بين أن يكون القهيزرن مشروعا للمؤتم أو لا يكون 
مشروعا في حقه فإن تخلف عنه لتأدية التشهد الأوسط بعد قيام الإمام ناسيا 
له بطلت صلاته لأجل المخالفة ولأنه عدل من فرض إلى نفل فلهذا 
بطلت الصلاة. 

قال المؤيد باللّه: وإن قام الإمام إلى الخامسة لم يتابعه المأموم إن تعذر 
تنبيهه ويعزل صلاته عنه لأن المتابعة غير واجبة فيما ليس مشروعا من 
الصلاة بحال. 


الفرع التاسع عشر: إذا نوى قطع الإقتداء في أثناء الصلاة فهل يجوز ذلك 





(1) قال الشوكاني في (نيل الأوطار)7//: وقد ذهب مجاهد وطاووس ومالك والبادوية إلى كراهة 
الصلاة إلى النائم خشية ما يبدو منه تما يلهي المصلي عن صلاته» واستدلوا يحديث ابن عباس 
عنك. أبن داود وابن ماجةء بلفظ : ((لا تصلوا خلف النائم والمتحدث)) وقد قال أبو داود: طرقه 


حا جه 


حكتاب الصلاة- الباب السابع يه صلاة الجماعة الاتساس 





أم لا؟ فحكى الشيخ أبو حامد الغزالي فيه أقوالا ثلاثة : 

القول الأول: يمنع من ذلك لأنه قد التزم الإقتداء فلا يجوز له الا خلال بما 
قد التزمه ولقوله تعالى: #ولا ت#طلوا أَعْمَالكُمَ#احمد:+. ومن نوى الخروج من 
الصلاة فقد أبطل ثواب الإقتداء بهذه النية. 

القول الثاني : الجواز لأن الدخول في الجماعة سنة ونفل فلهذا جاز 
الخروج منها كما في سائر النوافل من غير فرق. 

القول الثالث: إن كان لعذر جازء وإن كان لغير عذر لم يجز لأن صلاة 
الجماعة يجوز تركها للأعذار كما مر بيانه. 

والختار. هو المنع. وإذا قلنا بالمنع ونوى الخروج من الإقتداء لم تبطل 
الصلاة كما لو نوى الخروج منها لم تبطل ولأن بطلان الإقتداء أمر وصحة 
الصلاة أمر آخر فإذا بطل الإقتداء لم تبطل الصلاة» وإن صلى جماعة بإمام 
وصلى بعضهم جهة القبلة تحراها أجزت صلاتهم هذه إذا كان دخولبم 
بالتحري لأن الرسول ليك صوبهم على ذلك ولم يأمرهم بالإعادة ولموله 
تعالى : #فأيْنمًا تولوا فم وه الله»تابتر: ١16:‏ ). 

الفرع العشرون: قد قررنا في أول الفصل كراهة حضور النساء مساجد 
الجحماعات ل ار من الفتنة فإذا تقرر لومي سر ه صلاتهن في 

المذهب الأول: جواز ذلك واستحبابه وهذا هو رأي أئمة العترة القاسمية 
والناصرية »؛ ومحكي عن الشافعي. 


الاج ل 





الاسام كتاب الصلاة- الاب السابع صل الجماعة 


والحجة على هذا: ما روي عن الرسول باك أنه قال: ««صلاة الجماعة 
تفضل على صلاة المتفسرد بخمس وعشرين درجة». ولم يفصسل بين 
الرجال والنساء. 

الحجة الثانية: هو أن النساء أهل الفرض ومن أهل العبادة. والتعيد 
بالشريعة حاصل في حقهن» فلهذا استحب لبن الجماعة كالرجال. 

المذهب. الغاني: أن الجماعة في حق النساء مكروهة وهذا هو قول أبي 
حنيفة » ونحكي عن مالك. 

والحجة على هذا: هو أن الجماعة حكم يختص الصلاة فكره في حق 
النساء كالآذان: 

المذهب الثالث: أن الجماعة في حقهن تكره في الفروض دون النوافل 
وهذا هو رأي الشعبي والنخعي. 

والحجة على هذا: هو أن النوافل مخالفة للفروض والتساهل حاصل من 
جهة الشرع في النوافل ولبذا فإنه يجوز أداؤها على الراحلة ؛ ويجوز فيها ترك 
القيام مع القدرة عليه بخلاف الفرائض» فلما كان الأمر هكذا جاز لبن 
الجماعة في النوافل كصلاة العيدين وغيرهما ولم يجز لبن في الفرائض. 

والختار: ما عول عليه علماء العترة من استحباب الجماعة في حقهن. 

وحجتهم على ذلك: ما ذكرناه؛ ونزيد هاهنا وهو أن التعبد بالصلاة 
حاصل ل حق الريجال والنساء ء فوجب أن يكون التعبد بفروض الصلاة 
وستنها حاصلا ق حق الصاء ء إلا ما خصته دلالة ومن جملة السنن في 


انلام 


حكتاب الصلاة- الاب السام يه صلاة الجماعة الاتصاسض 





الصلاة هو الجماعة لأجل فضلها فلهذا كانت مشروعة في حق النساء كما 

الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه. 

قالوا: الجماعة في حقهن مكروهة كالأذان. 

قلنا: النساء المأخوذ عليهن الخفارة والتستر في البيوت والأذان ينافي ذلك 
لما فيه من إظهار أصواتهن وحصول الفتنة بها بخلاف الجماعة فإنها تؤدى في 
خفية في قعر البيوت فافترقا. 

قالوا: تستحب الجماعة في حقهن في النفل دون الفرض 

قلنا: إذا جاز النفل في حقهن جاز الفرض من غير فرق بينهما لأنهما 
سيان في استحباب الجماعة فالفرق بينهما تحكم من غير دلالة. 

المرع الحادي والعشرون: إذا تقرر كونها مستحبة في حق النساء فهل 
تكون هيئتها على حد صلاة الرجلال- قتا -لعد صف أو تكون إمامتهن 

المذهب الأول: أن تكون إمامتهن وسطهن ويكن عن بمينها وشمالبا وهذا 
هو رأي الإمامين البادي والقاسم واختاره السيد أبو طالب. 

والحجة على هذا: ما روى زيد بن على عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه 
أنه قال : دخلت أنا ورسول الله على أم سلمة فإذا نسوة في جانب 
البيت يصلين فقال الرسول 43 : ريا أم سلمة أ صلاة يصلين)»؟ فقالت: 
يا رسول الله المكتوبة. فقال : رأفلا أمتهن». قالت : يا رسول الله أويصلح 


لمج 


لسار .رطس دي حكتاب الصلاق- اباب السابع يه صلة الجماعة 


فثلتف مالل 

المذهبيه الثاتى: أن تكون صلاتين .مكل عملاة الرحال نا بعد ضيف 
وهذا هو رأي الأستاذ''' والقاضي زيد من أصحابنا. 

والحجة على جواز ما ذكرناه: هو أن النساء كالرجال في أبواب العبادة 
من الصلاة والصوم والحج إلا ما خصته دلالة فلما كانت الجماعة مشروعة 
في حق الرجال صما بعد صف جاز ذلك في حق النساء من غير فرق. 

والختار. ما قاله الإمامان البادى والقاسم وهو راف الشافعى من انهنما 
2 مختلمان في صلاة ا الجماعة. 

وحجتهم : ما ذكرناه ؛ ونزيد هاهنا وهو ما روي عن عائشة أنها صلت 
بنتسو ه العصر فوقفت في وسطهن؛ ومثل هذا إذا صدر من جهة الصحابي 
فلا يكون إلا عن توقيف لأن ما هذا حاله فلا مدخل للإجتهاد فيه ولآأنه من 
باب العبادات وهى أمور غيبية لا يعلم أسرارها إلا الله تعالى» وما حصل من 
جهة صاحب الشريعة صلوات الله عليه. 

الانتصار. يكون باالجواب عما ذكروه. 
)١(‏ رواه الإمام زيد في مجموعه بسنده عن أبيه عن جده عن علي لايَهُ قال السياغي في تخريجه في 

(الروض النضير)154/7١:‏ قال في (.شرح السئن) وأخرجه ابن عبد البر في (الاستيعاب) 


والبيهقي والشافعي وأخرجه غيرهم وهو على شرط مسلم. 
00 علي بن الخليل. 


58ح - 


كتاب الصله- الاب السام سية صلاة المساعة سسسب الامتصاص 

قالوا: النساء كالرجال فلهذا كانت صلاتهن مثل صلاة الرجال. 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أما أولا : فلأنه لا مدخل للأقيسة في العبادات وإنما موردها التحكم 
والتلقي من جهة الرسول يأك وقد حصل التوقيف مده على ايها من 
صلاة النساء فلا يجوز مخالفته فيما قاله. - 

راباكانا: فلآن القياس لا يعارض النصوص من جهة الشارع بل يكون 
الاعتماد عليها أحق وأولى من القياس» وقد مجز غرضنا من الفصل | الأول 


في حكم الصلاة. 


اى 8 جمس 


المصل الثاني 


تكره إمامته فهذه أقسام ثلاثة نذكر في كل واحد منها ما يختصه. 

القسم الأول: في بيان من تجوز إمامته» والذي يجوز أن يكون إماما في 
الصلاة هو من يختص بصفات البلوغ والعقل والإسلام والذكورة وكمال 
الطهارة والصلاة فمن كان مختصا بهذه الصفات جازت إمامته ومن لم يكن 

التفريع على هذه الماعدة : 

الفرع الأول: الإمامة في الصلاة خصلة شريفة لا يتولاها إلا أهل الصلاح 
والدين والتقوى لما روي عن الرسول 4 أنه قال : «الومام وافد فقدموا 
أفضلكم» ”"". ولا يتولاها من كان متهتكاً خبيثاً فاسقا لا دين له ولا أمانة لما 
روى أمير المؤمنين كرم الله وجهه قال: كنت مع الرسول 4 فأتى بني 
جمجم فقال : من يؤمكم»؟ فقالوا: فلان. فقال 47 : دك يؤمكم دو جرأة 
في دينه». وأراد بالجرأة من كان مقدما على الكبائر من غير مبالاة خبيثا 

وبين ربكم)) رواه الدار قطني. 


1 غم هسه 


كتاب الصلاة- الباب السابم سه صلاة المجساعة سمس الاتتصاس 


عدوا لله ولرسوله منحرفاً عما عليه أهل الدين والمروءات والحياء ؛ قووف أبو 
مسعودلالبدري] رضي الله عنه عن الرسول جه أنه قال: «يؤم القوم 
أقرأوهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في 
السنة سواء فأقدمهم في البجرة فإن كانوا في البجرة سواء فأقدمهم سنا ولا 
يؤم الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه»''. وعنى 
بالسلطان الإمام وأراد أن أحذا لا يؤمه لما كان سلطانا لأنه أحق بالإمامة 
وأولى بها من غيره لما خصه الله به من الفضائل وقيامه بمصالح الدين وتوليه 
لأمور المسلمين» والتكرمة بضم الراء كالتهلكة وبكسرها كالتقدمة لغتان فيها 
ولها معنيان : ظ 
المعنى الأول: أنها المائدة وأراد أنه لا يقعد أحد على مائدته إلا بأذنه ولا 
يؤكل طعامه ألا برضأه. 

المعنى الثاني : أنها البساط الذي يقعد عليه ويلحق بذلك المخدة والوسادة 
والمرتبة التي يقعد عليها وكل ما كان يوطأ للقاعدء وفي الحديث كان 
لرسول الله يلك كساء أحمر يوضع تحته إذا قعد يحل طافين أو ثلاثة. فإذا 
عرفت هذا فالذين تجوز إمامتهم في الصلاة على الإطلاق هو كل بالغ عاقل 
ذكر مؤمن كامل في الطهارة والصلاة. 

فقولنا: بالغ. نحترز آبه] عن الصبي. 


)١(‏ هذا الحديث أورده الشوكاني في (نيل الأوطار) ١07/7‏ عن أبي لبر عدي عبرو متك 
مع اختلاف فيه: : (2. ..ولا يؤمن الرجل. ..)) قال: وفي لفظ : : (0. م )) فدل؟ 27 ل ( 
روى الجميع 0" ومسلم١/116:‏ والترمذدي ١/ةوهة:ة‏ وأبو داود اك“رةهة١.‏ 

سالا و مم 


الاتصاى - لسسسسسس ل يد حكحتاب الصلاة- اباب السام يه صلة الجماعة 


وقولنا: عاقل. نحترز آبه] عن المجنون. 

وقولنا: مؤمن. نحترز [به] عن الكافر والفاسق. 

وقولنا: كامل في طهارته. نحترزابه! عمن كان ناقصاً في الطهارة كالمتيمم في 

حق المتوضين ومثل من كان معذورا في غسل بعض أعضائه فإنه لا يصلي 
بمن كان كاملا في طهارته. 

ورك : كاملا فى صلاته. نحترز به عن المقعد فإنه لا يصلي يمن كان 
ينحعاريكد حال النساء فإن المرأة توم النساء إذا كانت بهذه الصفة بالغة 
عاقلة مؤمنة كاملة في الطهارة كاملة في الصلاة فمن حصلت في حقه هذه 
الصفات جاز أن يكون إماماً لمن وكام مثلها أو غيرها وما خالف هذه 
فسنورده في المصل الثاني إذا ذكرنا من لا تجوز إمامته بحال وعلى هذا جوز 
صلاة العاري بالعاري كما تجوز صلاة اللابس باللابس وتجوز صلاة الأمي 
بالأمي كما تجوز صلاة القاريء بالقاريء. 

والوجه في ذلك : هو أن حال الومام والمأموم سواء له يزيد أحدهما على 
صاحبه فوجب القضاء بإجزاء الصلاة لبما ولأنهما قد استويا في النتققص 
فجازت صلاة أحدهما بالآخر كما استويا في الفضيلة فإن صلى الأمى 
بالقاريء فهل تصح صلاتهما أم لا؟ فيه مذاهب ثلاثة : 

المذهب الأول: أن صلاة الأمي صحيحة وصلاة القارئ فاسدة. 

والحجة على هذا: هو أن الأمي قد صلى لنفسه فلهذا حكمنا بصحة 
متلاته كما لو صلى متفردا والقارىء صلى موقا من غير إماع فحكمنا بفساد 


لثي اه جم 


كتاب الصلاف- اباب السام يه صلاة الجساعة - س ‏ سسسب سس آلاتمتصاص 


صلاته وهذا هو رأي القاسمية ومحكي عن أبي يوسف ومحمد. 

المذهب الثاني : أن صلاتهما جميعا فاسدة وهذا هو رأي أبي حنيفة, 
ومحكي عن مالك. 

والحجة على هذا: أما بطلان صلاة القاريء فلقوله ليك : «يؤم القوم 
أقراؤهم لكتاب الله». فإذا قدم الأمي كانوا كلهم قد دخلوا تحت النهي 
وذلك يقتضي فساد المنهي عنه. وأما بطلان صلاة الأمي فلأنه كان يمكنه أن 
يقدم القارئ ويأتم به؛ لأن قراءة الإمام له قراءة فإذا لم يفعل فقد ترك 
القراءة مع القدرة عليها وهذا هو قول الناصر أعني بطلان صلاتهما جميعا. 

اذهب الشالث» أن صلاتهما حيعها صحيحة وهنا هو احد فول 
[الشافعي] وله قول آخر: أن صلاة الأمي صحيحة وصلاة القاريء فاسدة. 

والحجة على صحة صلاة الأمي: هو أنه مصل لنفسه غير تابع لغيره 
فلهذا كانت صحيحة ويدل على صحة صلاة القاريء هو أن القراءة على 
قوله في الجديد لازمة للمأموم بكل حال ولا يتحمل الإمام فلهذا قضينا 
بصحة صلاتهما 4ا ذكرناه. 

والغتار: ما حكيناء عن القاسمية من بطلان صلاة القاريء دون 
صلاة الآأمي. 

وحجتهم: ما ذكرناه؛ ينزيد عاهدا وسو أن الإبام يتجمل الشراءة عن 
المأموم فإذا ائتم بالأمي فكأنه قد صلى من غير قراءة ولقوله زه . : «الإمام 
ضامن». ولن يكون الضمان إلا بتحمل القراءة والأمي لا يتأتى منه تحمل 


دهع 5ه- 


امار لل سس سب ككتاب الصلة- البأب السام يه صلاة الجماعة 
القراءة فلهذا كانت صلاته باطلة. 

الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه. 

قالوا: صلاتهما تكون باطلة. 

قلنا: أما صلاة الأمي فلا نسلم بطلانها لأنه مصل لنفسه. 

قالوا: يدل على بطلانها قوله بوفه . «ويؤمكم اقرأكم لكتاب الله». 
والنهي يقتضي الفساد. 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أما أولاً: فلأنه لا صيغة للنهي في الحديث فلا معنى لدعوى النهي. 

وأما ثانياً : فلأن المراد بالخبر القاريء فلآن ظاهر الخبر دال على أنه أحق 
بأن يكون إماماً فلهذا بطلت صلال|(#/مغالفل الأمر. 

قالوا: صلاتهما صحيحة. 

قلنا: أما صحة صلاة الإمي فقد أوضحناه وأما صحة صلاة القاري 

قالوا: القراءة لازمة للمأموم وهو من أهل القراءة فلهذا كانت 

قلنا: إن فساد صلاته ليس من جهة القراءة كما زعمتم وإنما فسادها من 
اجهة أنه ائتم بغير إمام لأن الأمي لا يكون إماما لمن هو أفضل منه وأعلى 
خالا 11 ذكرتاة. 


دج 5ج- 


الاتسازر 





ظ حكتاب الصلاة- الباب السام سي صلاة الجماعة 


انفرع الثاني : وإن كان هاهنا اا مدعا بكسن جميع القرآن غير 
غير الفاتحة أولى من يحسن سبع آيات غير افائة لأنهما قد اتفقا على تعذر 
من ماران سبيت رناب الر ينا كان ع1 فإن 
صحت صلاتهما لاستوائهما جميعا في تعذر فرض الفاتحة فيهما كما لو أم 
من يحسن الفاحة لا غير بمن يحسن الفاتحة مع غيرها لأن الأولين استوى 
حالهما في تعذر الفاتحة والآخرين استوى حالبما في وجودها لبما”"' وإن 
كان هاهنا رجلان أحدهما يحسن أول الفاتحة لا غير والآخر يحسن ان 
غير. فميه وجهان: 

أحدهما: أنهما سواء كما لو أخرز أحدهما عشرين آية غير الفاتحة وأحرز 
الآخر مثلها غير الفاتحة. 

الساوه ا ع عا وان 

ا ا ل 
صحيحة لآن الظاهر أنه لا يؤم الناس إلا من يحسن القراءة في الفاتحة» فإن 
كانت الصلاة مما يجهر بها فلم يجهر هذا الإمام بالقراءة فعلى المأموم أن يعيد 
الصلاة لأن الظاهر أنه لما ترك الجهر في الصلاة فإنه لا يحسن القراءة لبذا 
القرينة » فإن قال بعد الفراغ من الصلاة أنا أحسن القراءة وقد قرأت سرًا 
في الأصل: في وجود حالباء والغرض في وجود الفاتحة لديهما فتم تصحيحها كما 


هي ) والله أعلم. 
8ع وم 


الحمار سس سسب حكتاب الصله الباب الساع سه صلة الجماعة 


لكنى نسيت الجهر أو تركته عمداً لم تلزم المأموم الإعادة لأن الظاهر صدق 
مقالته وأمره محمول على السلامة والصحة ولأنه قد صلى المكتوبة فلا وجه 
لإعادتها من غير أمر يوجب الإعادة لقوله 7ك : : يبلك ظهران في يوم ولا 
عصران في يوم». والمستحب أن يعيد الصلاة لجواز أن لا يصدق فيما قال. 
والباب باب عبادة فلهذا يستحب الاإحتياط فيها بما ذكرناه من إعادتها. 

الفرع الثالث: في بيان الأسباب الموجبة للقيام في الصلاة. 

وأعلم أن إمامة المحاريب هي الإمامة الصغرى ولا تليق إلا من اختص 
بالخصال الشريفة والمناقب العالية ليكون أحق بها وأخص بالمواظبة عليها 
وجملتها تسع خصال: المقهع والقراءة؛ والورع؛ والنسب» والسن»؛ 
والبجرة؛ والآأبوة, والحرية: والحسن»: فهذله الخصال يحصل بها العلو في 
الدين والأولوية في التقدم بعد إحراز خصال الإجزاء من الستر والعفاف 
والدين والاسللاه فصارت في الاعتبار على ثلاث مراتب نفصلها بمعونة الله. 

المرتبة الأولى في بيان الخصال الثلااث : المفه والمراءة والورع 

واعلم أن الورع ليس مذكورا في أحاديث الأفضلية وأولوية التقدم في 
الصلاة ولكن أصحابنا أدخوله لما له من المكانة في الدين والاختصاص 
بالتقدم في إمامة الصلاة فهذه النصال مُقَدَّمَات على غيرها من سائر الخصال 
أعلمهم بالسنة». فإن استووا قْ المقه فالورع لقرله 2ك : ب(«ملاك 


الدين الورع». 


ا هم 


كتاب الصلاة- الاب السابم 3 صل اجماعة الاتصاص 





وقوله ويك : «لو صليتم حتى تكونوا كالحنايا وصمتم حتى تكونوا 
كالأوتار وتوفيتم بين الركن والمقام ما نفعكم ذلك إلا بالورع». وفي حديث 
آخر: «أولياء الله هم أهل الزهد والورع في الدنيا» فإن استووا في الورع 
فالأقراً لقوله فيك : «يؤم القوم أقرأهم لكتاب اللهء فإن كانوا في القراءة 
سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم في البجرة فإن كانوا 
في البجرة سواء فأقدمهم سنا». فهذا الحديث دال على الأفضلية في أيام 
الرسول كك فإن الأقرأ منهم كان هو الأفقهء وقيل إنه لم يكن في أيام 
الرسول !واكك من يحفظ القرآن جميعه إلا سبعة أنفس أمير المؤمنين كرم الله 
وجهه وأبو بكر وعثمان وزيدبن ثابت وأبي بن كعب وابن عباس 
وابن مسعود بخلاف أهل زماننا هذا فإن فيهم من يتعلم الفقه ومنهم من 
يتعلق بالقراءة وعلى هذا إذا تساويا في القراءة وأحدهما أفقه فالأفقه أحق 
بالتقديم لافتقار الصلاة إلى الفقه والعلم بفروضها وسنتنهاء وإن كان 
أحدهما يحسن الفقه ولا يحسن الفامحة والآخر يحسن الفاتحة ولا يحسن الفقه 
كان الذي يحسن الفاتحة أولى لأن الصلاة لا تصح إلا بالفاتححة فإن كان 
أحدهما يحسن القرآن كله ومن الفقه ما يحتاج إليه في الصلاة والآخر يحسن 
من القرآن ما يجزي في الصلاة لكنه يحسن فقها كثيراً فيحتمل أن يكونا على 
السوية لاختصاص كل واحد منهما بمزية في الفضل. والأقوى أن تقديم 
الآفقه أحق لأن ما يحتاج إليه من القرآن في الصلاة محصور وما يحتاج إليه من 
الفقه في الصلاة غير تحصور وربما يحدث في الصلاة حادثة تحتاج إلى الفقه 
فيها وما قلناه من اختيار تقديم الفقيه هو رأي الشافعي» ومالك وأبي 
حنيفة» والأوزاعي وحكي عن الثوري وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه 


ام ؟ مه 


التصان 3للسسسسسس ب حكتاب الصلاقف الاب السام يه صلة الجماعة 

والحجة عليهم ما ذكرناه من أن الحاجة للصلاة في القراءة تحصورة 
والشابة النلةة بن الفقة بر ضور : قليذا تصينا بكرن لحن براك أحدا 4ن 
الصحابة لم يختص بالقراءة إلا وهو مختص بالمقه. 

وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما كنا نتجاوز عشر آيات 
حتى نعرف حكمها وأمرها ونهيها ولبذا فإنه لا يكاد يوجد منهم قاريء غير 
فقيه ويوجد فيهم من هو فقيه غير قارئ» وما ذاك إلا أن الغالب فيهم الفقه 
والعلم بالسنة وأحكام الشريعة. 

المرتبة الثانية : وهي دون الأولى في الاعتبار [يدخل تحتها أمور] وجملتها 
1 ثة: السن والنسب والبجرة وفي ترتيبها قولان: 

القول الأول : محكي عن الشافعي في الجديد وهو أن السن مقدم ثم 
النسب ثم البجرة وأراد بالسن أن الرجل إذا نشأ في الإسلام وشاخ فيه فإنه 
مقدم على من أبلى عمره في الشرك وتاب منه وهكذا يقدم من تقدم إسلامه 
على من تأخر إسلامه وهكذا حال من نشأ في الفسق وشاخ فيه ثم تاب عنه 
فإن من نشأ في الإسلام والدين مقدم عليهء وأما النسب فالمراد منه تقديم 
الفاطمية على سائر بطون قريش لشرفهم بالرسول ويقدم بنو هاشم على 

وأما البجرة فتقدم من هاجر على من لم يهاجر ومن تقدمت هجرته على 
من تأخرت هجرته وهكذا أولاد المهاجرين يقدمون على أولاد من لم يهاجر 


8 85ه- 


الاتتصاس 





ككتاب الصلاة- الاب السابم يه صلاة الجماعة 


وسواء كانت البجرة قبل الفتح أو بعدهء فأما قول الرسول © لا هجرة 
بعد الفتح فإنما أراد لا هجرة من مكة بعد الفتح فإن طلب الإمام البجرة إليه 
وجب على المسلمين امتثال أمره في ذلك إذا رأى في ذلك مصلحة ويكون 
الفضل في التقديم بالبجرة إليه 

القول الثاني : محكي عنه في القديم فالنسب مقدم على البجرة ثم البجرة 
بعده ثم السن فهاذان القولان محكيان عن الشافعي. 

والمختار: المبيل لخب ]نه وهو تقديم النسب على السن لقوله بلك . 
«الأئمة من قريش»” '". وقوله [إ]ك. «قدموا قريشا ولا تقدموها». ولم يفصل 
بين الإمامة الصغرى والكبرى. وقول ل : «تعلموا من قريش ولا 
تعلموها». 0 : «ولا تعالموها» أراد تغالبوها في العلم» «فإن عالمها يملأ 
الأرض 25 ودقى عن الرسول للك أنه قال : ال ف هذا الشأن 
تبع لقريش فمسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم»'' '. فهذه الأدلة 

كلها دالة على استحباب تقديم النسب. على السن وأما تقديم السن على 
البجرة فلما روي عن الرسول بيك أنه قال لرجلين: «وليؤمكما أكبركماء”") 
اريك عن الرسول لفك أنه قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» وليؤذن 
لكم أحدكم» وليؤمكم أكبركم» فما ذكرنا يدل على تقدم الأكابر على 
الأصاغر ومن جهة أن الأكبر الغالب من حاله المخشوع والإقبال إلى الصلاة 
(1) رواء البيهقي في السئن الكبرى 171/7 وأحمد 1714/7؛ وابن أبى شيبة في مصنفه 505/5. 
30 اللكامن في ضعقاء الرجال)57/060١2‏ و(مسند الشافعي)١/778:‏ و(فيض القدير)ة/5١60.‏ 
(©) أخرجه البخاري588/7١:‏ ومسلم101/7١‏ عن أبي هريرة. 


(8) أخرجه البخاري١‏ 5717/7 وهو قي صحيحي ابن خزيمة0/7, باح حجبانه /؟٠‏ 6 وفي سنن 
أبي داود١‏ /1717. ْ 


- . ثم ثم - 


انسار سسسب كحكتاب الصلة- اباب السام م صلة الجماعة 


فلهذا كان أحق بالتقدم وهذه الأمور الثلاثة إنما يقع الترجيح بها إذا عدمت 
الأمور الثلاثة الأول أو كانوا مشتركين فيها فيقع النظر فيها على هذا الحد. 

لمرتبة الثالشة: وهذه فهي دون ما ذكرناه في المرتبة الأولى والثانية: 
وجملتها لأمور] ثلاثة: الأبوة والحرية و الحسن. فالأب يكون أحق بالتقدم 
من الإبن إذا كانا مستويين في المعرفة بحدود الصلاة ولما روي عن 
الرسول طه أنه جاءه رجلان” "لحان أحدهما ع و فأراد 
الأصعر السن بالحذيك فقال له النبي ليك : ا 

وأما الحرية فلا شك أن العبد نازل في القدر لأجل الرق وإمامة الصلاة 
فهي منزلة رفيعة فإذا اجتمع الحر والعبد وكانا مستويين في الفضل والعلم 
بحدود الصلاة فالحرية خصلة مرجحة لتقديم الجر على العبد. وأما الحسن 
فحتمل أن يران حسد الوجه لما روي عبن الرسول 99 أنه قال: «راطلبوا 
الجوائج عند حسان الوجوه من أمتي»"' '. وقبول الصلاة من جملة الحوائج 
المطلوبة فلهذا كان راحجا في التقدم على غيره تمن ليس وجهه كوجهه. 

ويحتمل أن كون المراد بالحسن في الأفعال؛ لأن كل من حسنت أفعاله 
بالطاعة لله فهو لا محالة أحق بالتقدم وهذه الأمور الثلاة إنما يقع الترجيح بها 


)١(‏ في هامش الأصل: هما حويصة ومحيصة ابنا مسعود بن كعسب» خزرجيان أنصاريان» أسلم 
حويصة على يد أخيه محخيصة» وكان أكبر منه» وكان محيصة أنجب وأفضل وهو ممن شهد قتل 
كعب بن الأشرف وأعان عليه» وله في إسلام أخيه كلام عجيب ذكره في الاستيعاب. ا ه. 

(؟) أخرجه ابن حبان في صحيحه١2508/1‏ وأبو داودة //ا179» والبيهقي في (الكبرى)8//8١1١.‏ 

() جاء الحديث في (نمجمع الزوائد)55/8١,‏ ومصنف ابن أبي شيبة 794/6,: ومعجم 
الطبراني الأوسط 1487/57: وفي الصغير والكبير أيضا. 


اه 


كتاب الصلاة- الاب السابع يه صلاة الججساعة سس حب الصا 


إذا عدمت تلك الخصال المتقدمة أو كانوا مشتركين فيها فعلى هذا يقع 
الترجيح بهذه. 

المرع الرابع: وإذا حضر إمام المسجد الراتب للصلاة فيه مع غيره من 
لمااروى أن ابن عمر.قدم موق له كان إناما للمسيجد وقال+ أت أحيق 
لأنه إنما يقوله عن توقيف من جهة الرسول 4# وإن أذن إمام المسجد لمن 
حضر أن يتقدم عليه جاز ذلك لأنه رضى فإسقاط ما كان له من الأولوية 
بالتقدم» وإن حضر الإمام الأعظم مع إمام المسجد فالإمام الأعظم أحق 
بالتقدم لقوله أو : «لا يؤم الرجل في سلطانه» ولأنه راع وهم رعيته. فلهذا 
كان أحق بالتقدم لما له عليهم من الولاية. فإن قدم الإمام الأعظم رجلاً من 
المسلمين ورضيه كان احق مخ غيره ور الإمام قد رضيه وإن دخل الومام 
الأعظم بلدا وله فيها خليفة كان أحق بالتقدم من خليفته لأن ولايته أعم من 
55200 
سار ره من لتك ما ليزي ف السا وكات ماقا اديز 
لصلاة فصاحب البيت أحق بالإمامة من حضر معه وإن كانوا أفقه منه واقرأ 
سل الل أنه قا : «لا يؤم الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يقعد 
على تكرمته إلا بإذنه). ولأن لصاحب الست ولاية على الدار فلا يشاركه 


امهم 


لختصان لبلب ب سس ب سسب كحكتاب الصلاقف- الأب السام يه صلاة الجماعة 


فيها غيره. وقد قدمنا تفسير التكرمة فأغنى عن الإعادة» وإن حضر المستأجر 
ومالك الدار في الدار المستأجرة ثم حضرت الصلاة كان المستأجر للدار أحق 
بالتقدم من مالكها ؛ لأنه أحق بمنافعهاء وإن حضر العبد وغيره في دار جعلها 
السيد لسكنى العبد فالعبد أحق بالإمامة لما له عليها من الولاية لما كان أحق 
بمنافعها من جهة سيده. وإن استعار رجل من رجل دارا فخطبر المتعير 
وغيره فالمستعير أحق بالتقدم وإن حضر العبد وسيده في الدار التي جعلها 
سيده لسكنى العبد فالسيد لا محالة أحق بالتقدم لأنه هو المالك لرقبة الدار 
ورقبة العبد والله أعلم. فلهذا كان العبد مخالفاً للمستعير لما ذكرتاه. 

الفرع السادس: وتجوز إمامة الأعمى للبصير والأعمى لما روي أن 
الرسول 4ك استخلف ابن أم مكتوم في بعض غزواته على المدينة يصلي 
بالناس » وهل يكون أولى أو البصير؟ فيه أقوال ثلاثة : 

القنول الأول+ أن الأعى ١-١‏ لان اتارايرء. وهذا هو اذى أشار إلبه 
البادي في المنتتخب ورأي المؤيد بالله وهو محكي عن المروزي من أصحاب 
الشافعي ؛ لأنه لا ينظر إلى ما يلهيه فيكون متوفرا على الذشوع في الصلاة. 

القول الثاني: أن البصير أحق وهذا هو المحكي عن زيد بن علي والقاسم 
ومحكي عن أبي إسحاق من أصحاب الشافعي لأن البصير يتوقى من 
الباسات التى تكون مفسدة للصلاة. 1 

القول الثالث: أنهما مستويان وهذا هو رأي الشافعي ومحكي عن محمد بن 
الحسن لأن الأعمى لو تم خشوعه فليس يحترز عنن النجاسات والبصير ولو 
احترز عن النجاسات فليس يتم خشوعه فلهذا حكمنا باستوائهما. 


اله وج سه 


كناب الصلاة- الأب السايع د صلاة المجماعة تت ب ب ب تي الاستصاس 


على جهة النقصان ولبذا فإن الله قال: ليس عَلى الْأَعَمَى حَرَجٌ#الدور: ,1١‏ 
الفتح:17). يشير بذلك إلى ضعف حاله. 

الفرع السابع : وتجوز صلاة العبد بالأحرار والعبيد عند أئمة العترة ومحكي 
عن الشافعي لما روى ابن عمر كان له عبد وكان يصلي وراءه؛ وروي عن 
عائشة وأنس بن مالك أنه كان لبما عبدان وكانا يصليان خلفهما ولأنه من 
أهل العبادة والصلاة ويصح منه سائر العبادات فصار كا خر. وهل تكره 
الصلاة خلفه أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: الكراهة للصلاة خلفه مع كونها بحزية. وهذا هو رأي 
البادي والقاسم ومحكي عن أبي حنيفة. 

والحجة على هذا: هو أن العبد مستحقر بالرق وملك المنافع والإمامة 
حالة رفيعة بالشرع فلأجل هذا كرهت إمامته للصلاة. 

المذهب الكاتى : رفع الكراهة وهذا هو رأي زيد بن علي ومحكي 
عن الشافعى. 

والحجة على هذا: ما روي عن الرسول يك أنه قال : «رأطيعوا السلطان 

١ '‏ ا 1 +ع 430 فى .+ 

ولو كان عبدا حبشيا أجدع مهما أقام فيكم الصلاة» . فهلأ دال على 
رفع الكراهة. 
ستة نفر منهم سالم مولى أبي حذيفة فإذا كان عمر جعله صالحا للشورى 


.141// أخرجه مسلم578/7١ء وابن حبان١79/1١» وابن أبي شيبة؟‎ )١( 


همهم 


الاتصاى 33 سس سس ككتاب الصلاق- الأب السام يه صلة الجماعة 
فكيف لا يكون باينا رمات ا 

الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه. 

قالوا: العبد مستحقر بالرق والإمامة للصلاة منزلة رفيعة فلأجل هذا 
كرهت الصلاة خلمه. 

قلنا: جواز الصلاة خلمه إنما كان من أجل اختصاصه بالإسلام والدين 
والعلم بحدود الصلاة كالحر والرقٌ لا يمنع من ذلك فلا جرم لم تكره 
الصلاة خلفه. 

المرع الثامن : وتجوز الصلاة خلف من ليس لرشدة ؛ لأن حكمه حكم 
من هو لرشدة في جميع العبادات كلها ولا خلاف في جواز الصلاة خلفه لآن 
فجر أبويه لا يضره في جميع الأمور الدينية والدنيوية إذا كان من أهل 
الصلاح والديانة والمعرفة تحدود الصلاة. 

قالت عائشة: ليس عليه من وزر أبويه شيء. وهل تكره الصلاة خلفه أم 
لا ؟ فيه مذهبان : 

المذهب الأول: أن الصلاة خلفه غير مكروهة وهذا هو المحكى عن زيد بن 
علي والبادي والقاسم ومحكي عن الثوري وأحمد بن حنبل والشافعي 
)١(‏ في هامش الأصل: أن عمر رضي الله عنه قال: لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لا ستخلفته: 

وجعلها شورى بين ستة كلهم من قريش» وما روى هاهنا سهو لا شك فيه» والله أعلم. 


قلنا: لعل مراد المؤلف أن قول عمر يعطي سالا الحق في الخلافة وأنه لم يرده عن ذلك وفاة 
سالم لا غير» والله أعلم. 


-533- 


كنار الصله- الأب السام 3 صلق اخيافية ب ل سس عست ينجي اماس 


< والحجة على هذا: قوله تعالى : ولا نزم وَازَرَة ودر لحري #الانسام:0174. 

المذهب الثاني : الكراهة وهذا هو ابحكي عن أبي حنيفة وأصحابه ومالك. 

والحجة على هذا: ما روي عن عمر بن عبدالعزيز أن رجلاً بالعقيق لا 
يعرف أبوه وكان يصلي بالناس فنهاه عمر عن ذلك. 

واللغتار: جواز ذلك من غير كراهة لقوله تعالى: «إنٌ أحكرَبَكُم 
عِندَ الله أتقاحكم» حجرت:+. ولم يفصل بين من يكون لرشدة أو من غير 
رشدة ولأن فسق أبويه لا يضر دينه ولا ينقصه فلأجل هذا جاز أن يكون 
إعايا العا اشير ب سار المسليء 

الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروة, 


قالوا: روي عن عمر بن عبدالعزيز كراهة ذلك. 

قلنا : عن هذا جوابان : 
صلوات الله عليه. 

وآما ثانيا : فنهاية الأمر أن هذا اجتهاد لعمر فلا يلزم قبول اجتهاده, ومأ 
دللنا عليه من الظواهر القرآنية فهي أولى وأحق بالقبول واجتهاد المجتهد لا 
يمكن أن يعارض الظواهر الشرعية من الكتاب والسنة. 


المرع التاسع : جوز العباده خلف البدوي وهو الرجل الذي من أهل 
البادية إذا كان مسلما عارفا بحدود الصلاة عند أئمة العترة وفقهاء الأمة ولا 
تكره الصلاة خلفه بين الأئمة والفقهاء. 


"امح - 


الانتصاى ب سس ب حكتاب الصله اباب السابع ليث صلاة الجماعة 


والحجة على هذا: قوله وك : «صلوا خلف من قال له إله إلا 0 
فظاهر هذا العموم دال على صحة الصلاة خلفه. 

وتجوز الصلاة خلف المسافر للمقيم ولا خلاف في ذلك بين أئمة العترة 
وفقهاء الأمة. 

والحجة على هذا: هو أن صلاته مجزية ويكون بمنزلة الللاحق ولا يضره 
قصر صلاة إمامه لأنها عزيمة عنده ولم يخالف إمامه في المتابعة فلهذا كانت 
مجزية له» وهل تكره أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنها غير مكروهة وهذا هو رأي أئمة العترة لا يختلفون 
في ذلك. 

والحجة على هذا : هو أن كل واحد من الإمام والمأموم صلاته صحيحه 
لم يعترضها ما ينقصها ولم يعرض إلا نقصان صلاة المأموم بالسفر وهذا لا 
يطرق خللا في صلاة المأموم لأنه يكون بمنزلة اللاحق. 

المذهب» الثاني : أنها تكره وهذا هو المحكى عن الشافعى في أحد قوليه وله 
قول آخر أنها لا تكره. 

والحجة على الكراهة: هو أن صلاته ناقصة عن صلاة المقيم فلهذا كره له 
التقدم على المقيم. 

والختار: أنها غير مكروهة لأن نقصانها فرض واجب وعزيمة في حقه 
فصار كالمقيم في أداء ما فرض عليه. 
)١(‏ أورده في (ميزان الاعتدال)5 /57 وفي(لسان الميزان): /1147١ء‏ وفي (نيل الأوطار)7/١٠5.‏ 


داه جه سس 


كتاب الصلفت- الياب السابع سي صلاة الجباعة ‏ ب ب _سسسس بيب سس الاتصاص 
الاتتصائ: .وكون باقواب بعها ذكروه. 
قالوا: صلاة المسافر ناقصة فلهذا كره له التقدم من أجل نقصان صلاته. 
قلنا: إن القصر عنده حتم واجب لا يجوز له مخالفته فكيف يقال بأنها 
اعد لحار عباتت اخ حي جد رادا شرك لقعان المادة ا حقه 


ل 76 لد 


عل تي بالرنا إل السام التامة امات لامكل عر 
عن العامة لأجل ها غرطن .مق السيفر. 

الفرع العاشر: قال البادي: ولا بأس أن يصلي المطلق خلف المقيد. نص 

واعلم أن كل من كان سليملا :“جف رجل مقيد نظرت في حال 
المقيد لامي الس ا وسجوده ا ا ا 
امو 0 كر سه 
استيفاء هذه الأركان لأجل ضيق القيد كانت صلاته ناقصة وهي مجزية له 
وليست مجزية لغيره كالمقعد وعلى [هذا] يحمل ما روي عن أمير المؤمنين 
كرم الله وجهه من النهي عن صلاة المطلق خلف المقيد فلابد من حمله على 
ما ذكرناه من التفصيل. 

قال الإمام المؤيد بالله: ولا بأس أن يؤم الرجل قوما وفيهم من تكره 
إمامته إذا كان أكثرهم راضيا. اعلم أن الذي نذكره هاهنا هو الجواز من غير 
كراهة فأما الكراهة فسيأتى ذكرها في الفصل الثالث» والجواز الذي لا كراهة 


ساخرهمه- 


الاستصاس ةريبب-7ب-7ب“ببببب--بب 000003 ؤزذزة00آ7آأوو 00 كتاب الصلاة- الأب السابع 8 صلاة اجماعة 


فيه مشروط بأمرين : 

أما أولا : فبأن يكون الأكثر راضياً فإن كان الأكثر راضياً فلا عبرة به. 

وأما ثانياً: فبأن يكون الأكثر الراضي من أهل الصلاح والدين» فإذا 
حصل هذان الشرطان فلا كراهة هناك والجواز حاصل من غير كراهة وذلك 
لأن الغالب من حال الخلق هو حصول الإحن والعداوات بينهم والشحناء في 
القلوب فلابد من اعتبار هذين الشرطين في الجواز فلو لم نعتبرهما لأدى 
ذلك إلى امتناع الاقتداء ؛ لآن مثل هذا لا يعدم على مر الأوقات, ويؤيد ما 
ذكرناء قوله و : «قد دب إليكم داء الأمم أما إني لا أقول إنها الحالقة 
للشعر وإنما هي الحالقة للدين الحسد والبغضاء» '''. وقد نجز غرضنا ما نريده 
من تجوز إمامته ونذكر الآن من لا تجوز إمامته في الصلاة والله الموفق. 

القسم الثاني: في بيان من لا تجوز إمامته في الصلاة. 

اعلم أن من تمتنع الصلاة خلفه فهو منة منقسم إلى : من بيمتنع على الإطلاق 
وهذا نحو الكافر والفاسق المجاهر والمجنون والصبي. وإلى: من تجوز إمامته 
على حال؛: دون حال وهذا نحو ناقص الطهارة وناقص الصلاة فتجوز إمامته 
لن كان على مثل حاله؛ ولا تجوز لمن كان أكمل منه حالاً ونحن نفصل هذه 
الأمور ونشرحها بمعونة الله تعالى. 

التفريع على هذه القاعدة : 

الفرع الأول: في الكافر المصرح لا تجوز إمامته ونعني بكونه مصرحاً أن 


.1514/١ أخرجه الترمذي 575/5» والبيهقى في(الكبرى)١١٠١/777: وأحمد في (المسند)‎ )١( 


65 هه 


حكتاب الصلاة- الباب السابم سي ضلاة الجماعة -ب7ب7ٍ07”؟9؟؟؟؟ى لاسأ 


الإجماع منعقد على كفره لا يقع فيه اختلاف. واعلم أن الكفار المصرحين 
بالكفر على ثلاثة أصناف : 

الصنف الأول: أهل الكتب المنزلة وهم اليهود وكتابهم التوارة ونبيهم 
موسى صلوات الله عليهء؛ والنصارى وهم أهل الإنجيل ونبيهم عيسى 
صلوات الله عليه. وأهل الكتب المنزلة غير اليهود والنصارى كأهل الزبور 
رفحف غيد” وخيرها: فلا يوجد لبم أثر ولا خبر فلا حاجة إلى الكلام 
عليهاء وهؤلاء كفار لا تجوز إمامتهم في الصلاة لآنهم ليسوا من أهل الصلاة 
ولا من أهل الملة ولا من أهل الشريعة. 

الصنف الثاني : الذين لهم شبهة كتاب وهؤلاء هم المجوس فرأي أئمة 
العترة أنه لا كتاب لبمء ورأي اللكافتا أن لهم كتابا ونبيهم يقال له 
زرادشت”' وكانت معجزته أن يصللا»اتعشر]الحمى على جسمه فلا يضره. 


(1)ق (تهليت الأسماء)١/5757؟:‏ شيث النبي صلى الله عليه وسلم» مذكور في التثنية وغيره من 
هذه الكتب» وهو ابن أدم لصي 
قال ابن قتيبة في (المعارف): قال وهب بن منبه: كان شيث من أجمل ولد أدم وأشبههم به 
وأحبهم إليه؛ وكان وصي آدم وولي عهده وإليه انتهت أنساب الناس كلهم» وهو الذي بنى 
الكعبة بالطين والحجارة» وأنزل الله تعالى عليه خمسين صحيفة» وعاش تسعمائة واثنتي 
عثر ةا سن 

(؟) زعيم ديني فارسي»: أسس مذهب الزرادشتية حوالي القرن107 قبل الميلاد وكتابه الممروف 
بالمتدوس مؤلت من الأفسعا أو الؤند افيسعا» وفعدى (ند+ تفسيرة والايسعا قانون» وهيذا 
الكتاب حسب (١‏ الموسوعة العربية)977مؤلف من خمسة كتب بعضها مختص بالشعائر وبعضها 
أناشيد في المدح وأخرى نصوص قانونية؛» إضافة إلى تفصيلات خاصة بالطهارة؛ والزرادشتية في 
أصلها ضرب من الجا اي ري اللصيدي” ٠»‏ ترمي إلى تئمية الحصاد والرفق بالحيوانات 
المداضية” وقد أضيف إلى هذه الديانة طقوس أخرى أدخلت عليها لم تكن مقرة كما يبدو من 
زرادشت» والحديث واسع عن زرادشت شت وديانته ليس هذا مكانهاء راجع المزيد من التفاصيل في 
(الموسوعة العربية) والمراجع المما ثلة. .ا كوت 


لاتتصاس حكتاب الصله- الباب السام سيد صلاة الجماعة 





الصنف الثالث : الذين لا كتاب لبم ولا شبه كتاب وهؤلاء هم الملاحدة 
والمعطلة والدهرية والزنادقة والصابئة وأهل التنجيم وأصحاب علم البيئة؛ 
فأما اليهود فهم موحدة يعتقدون الوحدانية وهم مشبهة لقولهم بالبنوة لعزير 
كما قال الله تعالى: #وقالت اليَهُود عَرَيرٌابَنُ اللهد#تحربة:.. وأما النصارى فهم 
مشركون لقولهم بالأهية عيسى والبنوة له» وأما المجوس فلهم مقاللات خبيثة 
في الصانع وهؤلاء قد اتفق الكل من أئمة العترة وعلماء الأمة على أنهم لا 
يصلحون لإمامة الصلاة وهذا الفرع قد تعلق به أحكام يل يليق ذكرها هاهنا : 
الحكم الآول: قد ذكرنا فيما سبق أن الدخول في صلاة الجماعة للكافر 
لبن حكما باسلامة وذكرنا المختار والانتصار له فأغنى عن تكريره» ويؤيد 
ذلك ويوضحه ما روي أن رجلاً مر بالرسول بلك وهو يقسم الغنيمة فقال 
له: يا محمد أعدل فإني أراك لم |تو2/ة/ فقال له الرسول © : «ويحك إن له 
أعدل قَمَنْ”". ثم مر الرجل فوجه الرسول #ك أبا بكر وراءه ليقتله 
جده يصلي فقال: يا رسول الله إني وجدته يصلي. فوجه عمر ليقتله 
جده يصلي فقال : يارسولالله وجدته يصلي. و علي شالابه 
بو او 
ووجه الدلالة من الخبر: هو أن الرسول © أمر بقتله لأنه نسبه إلى 
الجور وذلك يوجب كفره وقد علم الرسول 8 مخبر أبي بكر وعمر أنه 
يصلي فدل ذلك على أن صلاته لا يصير بها مسلما بنفس الصلاة ما لم 
تتمد. الشهادتين: 





.111١/86ىربكلا أخرجه البخاري في صحيحه2»57581/5 وهو في (السئن‎ )١( 


51 نجس 


حكتاب الصله- الباب السام يه صلاة الجماعة الاتتضار 





الحكم الثاني : إذا أتى الكافر بالشهادتين على سبيل الحكاية مثل أن يقول 
سمعت فلانا يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لم يكن 

هذا إسلاما منه بلا خلاف بين أئمة العترة وهو رأي الشافعي ؛ لأنه حكى 
دللكهم ٠‏ كما أن من حكى الكفر لا يكون كافراء وإن أتى بالشهادتين على 
جهة الإجابة واستدعاء الغير له فإن قال له: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا عبده ورسوله. فقال ذلك وبريء من كل دين خالف دين الإسلاء فإنه 
يحكم بإسلامه عند أئمة العترة وفقهاء الأمة» وإن أتى بالشهادتين من غير 
استدعاء من جهة الغير أو أتى بهما في الصلاة أو في الأذان فهل يكون 
إسلاما أم لا؟ فيه تردد. 

والغتار: هو الحكم بإسلامه لأنه قد أتىئ بالشهادتين لا على جهة الحكابة 
فصار كما لو دعي إليهما فأجاب»: وروي أن أبا محذورة وأبا سامعة كانا 
مؤذنين قبل إسلامهما على جهة الحكاية فلهذا لم يكونا مسلمين بما ذكرناه. 
الحكم الثالث: وإذا صلى الكافر بِالْمسَلمَينَ عرّر لأنه أفسد على المسلمين 
صلاتهم واستهزأ بدينهم فلهذا كان مستحقا للتعزير: وتحبن عليه" الاعادة 
جره كان انلكا يريا النشريا ان عوييا ار عر رن انين الجر 
والزنادقة لأنه علق صلاته بصلاة باطلة كما لو صلى خلف امرأة؛ وإنما 
أوجبنا الإعادة فيمن تظاهر بالكفر كاليهود والنصارى لأمرين : 

أما أولا : فلآن لهم علامة يعرفون بها كالغيار للنصارى والزناق للبهوه. 

وأما ثانيا: فلأنهم لا يحسنون صلاة المسلمين فهاتان علامتان يعرفون بهما 


)١(‏ أي على المسلم الذي صلى خلفه. 
8 جح 





ألا تضاصض كتاب الصلاة.- الأب السابع ث صلاة الجماعة 


فإذا لم يعرفهما المؤتم فقد فرط للنظر لنفسه فلهذا وجبت عليه الإعادة» وأما 
الكافر الملحد الزنديق المسرٌ لدينه فإنما وجبت عليه الإعادة لأنه صلى بمن لا 
يؤتم به فلا جرم أوجنبا عليه الإعادة. 

الحكم الرابع: وإذا أسلم الكافر ثم صلى خلفه رجل فلما فرغ من 
الصلاة قال: إني كنت قد جحدت الإسلام وارتددت» فهل تبطل صلاته أم 
لا؟ فيه تردد. 

والختار: أنها لا تبطل لأنه إذا عْرِفَ منه الإسلام فلا يزول عن حكمه 
ال يات يسمع الحجود والردّةٍ ولم يسمع ذلك إلا بعد الصلاة وتمامها فلهذا 
لم يحكم ببطلان الصلاة؛ وإن كان له حال ردَّةٍ وحال إسلام فصلى خلفه 
ولم يدر في أي حالتيه وقعت الصلاة فإعادة الصلاة غير واجبة لأن الأصل 
هو الإسلام والرَّدّةَ طارئة فلا يحكم بها إلا بيقين» وإن صلى خلف رجل 
غريب في دار الإسلام لا يدري هو مسلم أو كافر فلا إعادة عليه لآن الظاهر 
من هو فى دار الإسلام هو الإسلام والظاهر تمن يصلي أنه مسلم فلا وجه 
لوجوب الإعادة. 

الفرع الثاني : في الكافر المتأول هل جور إمايته ف الصادة أم لا؟ ونعني 
بالكافر المتأول من كان مصلياً إلى القبلة مقر بالتوحيد مصدقا للرسول فيما 
500700 بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر خلا أنه اعتقد اعتقادا 
يوجب إكفاره وهذا نحوا بحبرة والمشبهة فإنهم مصلون إلى القبلة ناكحون 
على الشريعة» خلا أنهم اعتقدوا اعتقادا أوجب كفرهم فالذي عليه الأكثر 
من أئمة الزيدية والجلة من المعتزلة هو إكفارهم بهذا الاعتقاد من الجبر وهو 
إضافة أفعال العبد إلى الله تعالى. ومن التشبيه وهو قولبم: إن الله جسم. 


”19 جح 


حكتاب الصلاة- الباب الساع 2 صلة الجماعة - الال 


وحكى عن المؤيد بالله أنه لا يقول بإكفار امجبرة ويقطع بخطأهم لأجل إضافة 
القبيح إلى الله تعالى ؛ وهو محكي عن الشيخ أبي الحسين من المعتزلة أنهم 
ليسوا كفاراء فأما المشبهة فالظاهر من مذاهب العترة وجماهير أهل العدل 
من الزيدية والمعتزلة أنهم كفار لأنهم وصفواالله تعالى بالصفات الجسمية 
والله تعالى يتعالى عن ذلك. ئ 

واأمختار. أن المجبرة لم يثبتوا قبيحا وأضافوه إلى الله تعالى ولكنهم نفوا 
الأحكام العقلية كلها فلا قبيح عندهم إلا بالشرع بالأمر ولا أمر في حق الله 
ولا نهي فلهذا لم يعقل في حقه حسن ولا قبح وأما المشبهة فالذين صرحوا 
بالجسمية كفار لا محالة؛ تعالى الله عن مقالتهم علوا كبيراء وأما من قال: هو 
جسم من جهة العبارة دون اعتقاد المعنى فليس كافرا لكنه مخط من جهة 
اللفظ لأن إطلاقه يوهم الخطأ من غير إكفار. فإذا تمهدت هذه القاعدة 
فنقول: من سلم من المجبرة عن كل ما يثلم الدين إلا اعتقاد الجبر جازت 
الصلاة خلفه لأن أمور الديانة في حقه حاصلة ولم يعرض ما يوجب بطلان 
الصلاة خلمه إلا هذا الاعتقاد وهو غير مبطل: وأما المشبهة فمن اعتقد 
التجسيم المعنوي وصرح به ودان باعتقاده لم تجز الصلاة خلفه لكونه كافراً 
مرتدا ومن خالف في اللفظ لا غير جازت الصلاة خلفه إذا سلمت ديانته 
عما يثلم من سائر الأمور الفسقية في الجوارح» وقد ذكرنا ما يتعلق بالإكفار 
لبذين الفريقين وأوضحنا الخنصال الكفرية في حقهما في كتاب (التحقيق) 
فمن أرادها باستيفاء فليطالعه فإنه يجد فيه ما يشفى ويكفى بمعونة الله. 

الفرع الشالث: في الفاسق المصرح بالفسق همل تجوز إمامته في 
الصلاة أم لا؟ 





ماع "جسم 


لامر كتاب الصلاف- الاب الساع صلاة الجماعة 





اعلم أن الفاسق المصرح هو الذي يرتكب الكبائر من غير شبهة» وهذا 
نحو ملابسة الكبائر وفعلها كشرب الخمر والزنا والسرقة والقذف والمرار من 
الزحف وأكل مال اليتيم وغير ذلك من أنواع الكبائر الفسقية التي تتعلق 
بالجوارح فمن هذه حاله فهو مهتوك الستر خارج من ولاية الله تعالى داخل 
في عداوته تجري عليه الحدود على جهة الإهانة لاختصاصه بغضب الله تعالى 
وسخطه فيكره أن يكون إماماً للصلاة لما ذكرناه» وهل تكون مجزية أم لا؟ 
فيه مذهيان : 

المذهب الأول: أنها غير مجزية خلف الفاسق المصرح ونعني بالتصريح هو 
أنه بارتكاب هذه الكبيرة خرج من ولاية الله فليس كافرا ولا هو مؤمن وإنما 
له اسم بين الاسمين ولا هو مستحق لعذاب الكافر ولا يستحق تعظيم المؤمن 
فله حكم بين الحكمين وهذا هو رأي أئمة العترة. 

وابلحة على هذاه قوله يك : ولا يؤمكم ذو جرأة في دينه». ولا جرأة 
أعظم من ارتكاب الكبائر ومبارزة الله عز وجل بالمعاصي. 

المذهب الثاني : أن الصلاة مجزية خلف الفساق وتكرهء هذا وهو المحكي 
عن أبي حنيفة وأصحابه والشافعي ورأي أبي علي الجبائي مر المعتزلة. ف 
قاضي القضاة عبدالجبار بن أحمد: إن الصلاة خلف الفساق مجزية عند 
مشائخ المعتزلة. 

والحجة على هذا: قوله#: «صلوا خلف كل بر وففاجر». 
وقوله ### : «صلوا خلف من قال لا إله إلا الله». فهذان الخبران دالان على 
ار الصلاة خلف الفسّاق بظاهرهما فلا حاجة إلى التأويل. 


د" ت- 





كتاب الصلاة- الاب السابم سه صلاة الجماعة الاتتصاص 


وامختال: ما عليه علماء العترة من منع ذلك. 

وحجتهم: ما ذكرناه؛ ونزيد هاهنا وهو قوله وك : ول يؤْمنْ فاجر 
مؤمنا ولا امرأة مؤمنا». وهذا نهي والنهي يقتضي الفساد فلهذا قلنا ببطلانها 
وفسادها لما قررناه. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 


قالوا: روي عن الرسول © أنه قال: «صلوا خلف كل من قال لا إله 
إلا الله». 

قلنا: عن هذا جوابان : 

أما أولا : فإن ظاهر هذا الخبر متروك ؛. لأن ظاهره دال على أن كل من 
أقرٌ بالتوحيد؛ و لم يقر بالرسالة جازت الصلاة خلفه وهذا باطل لا قائل 
بهع فادا تأولوه على أن المراد به ومن أقر بالرسالة, فأولناه على أن من صم 
إلى التوحيد الإتيان بالطاعات واجتناب الكبائر الموبقات» فليسوا بالتأويل 
اق هنا 

وأماناناه فلأنه إنما خص كلمة الوحدانية ليس لكونها كافية في الإجزاء 
لكن من جهة أن الله تعالى بعث الرسول 4# من أجل ألا يعبد غيره فلأجل 
هذا خص كلمة الوحدانية لما كانت هي الأصل في البعثة وباقي أصول 
الاستكفاء بها. 


ومن وجه ثالث: وهو أن ما ذكروه معارض با أوردناه من الأخبار الدالة 


لاك ان 


الاتصاص كناب الصلاة- الاب السادم ٍِ صلاة الجماعة 





على منع الفاسق من إمامة الصلاة» وأخبارنا أحق بالقبول عند التعارض 
لقوة أصلها في الرواية ولكونها دالة على الحظر والمنع وأخباركم دالة على 
بلقت + - 5 1 

قالوا: روي عن الرسول ولك أنه قال: «صلوا خلف كل بّر وفاجر». وق 
هذا دلالة على جواز الصلاة خلف الفاسق. 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أهنا أولا : فلآنه متأوّل على من كان ظاهره الستر والعفاف» وهو فاجر 
عند الله تعالى لأنه يجوز أن يكون فاسقا عند الله ولا نعلمه ولا دليل عليه ؛ 
لأنه يحوز عندنا وعند المعتزلة فسق لا دليل عليه» ولا يجوز عند المعتزلة كفر 
لا دليل عليه. 

والشتار: أنه كما يجوز فسو] لا دلي عليه جاز أن يكون كفر لا دليل 
عليه لمصلحة يعلمها الله تعالى ولا نعلمها؛ لأنهما سيان في الجواز وقد قررناه 
فى كتاب (التحقيق في الإ كفار والتفسيق). 

وأما ثانيا: فلأن المراد جواز أن يكون سترة يصلي إليه ولا يضر صلاة 
المصلي إذا صلى إلى فاجر غير مقت به في صلاته وقد أشار إليه القاسم 
بقوله: ومن شاق الله بكبيرة فواجب ب أن لا يتخذ سترة ولا قِبْلة في صلاته. 
هذا كلامه وهو محمول على الكراهة دون الإفساد. 

قال المؤيد بالله : والإجماع منعقد من جهة أهل البيت على المنع من إمامة 
الفاسق لا يختلفون فيه وإجماعهم حجة عندنا للآية والخير. 


/ا "جح 


العا 





كان الصلاة- الاب السام ث صلاة الجماعة 


قالوا: روي عن ابن عمر وانس يه مالك أتهفيا كاتا يصلياث خليف 
الحجاج”''' ولا شك في فسقه وارتكابه للمحرمات. 
أما أولا : فلآن هذه حكاية فعل لا ندري على أي وجه وقعت فهي أقرب 
إلى الإجمال فلا يصح الإحتجاج بها. 
وكانانء فلأن هذا مذهب لبما وهما من جملة المجتهدين فلا يلزمنا 
ومن وجه ثالث : وهو أن ذلك ربما وقع على وجه التقية لأن الخبيث كان 
شديد الجرأة عظيم السطوة على أهل الدايّن وما كان واقعا على هذه الصفة 
فلا حجة فيه وقد اجترأ على سعد ب نبي ميالقتل لما عرّفه قدره وفسقه 
ولم تأخذه في الله لومة لائم» ولله در علماء الدين وأهل الصلابة في ذات الله 
تعالى ما أنفذ عزائمهم وأشد شكائمهم على أعداء الله والمخالفين لأمره: وما 
يحكى من وقاحته وعظم جراته على الله تعالى وعلى تغيير كتابه الكريم أن 
() الحجاج بن يوسف الثقفي الأمير العربي المشهورء ولاه عبد الملك بن مروان على الكوفة؛ 
حاضرة العراق أنناك؛ اخضميع العراق للأمويسين بالعسف والجورء وفي 
(تهذيب الأسماء)١ :١60/8/‏ تكرر ذكر الحجاج في (المختصر) و(المهذب) و(الوسيط) و(الروضة) 
قال ابن قتيبة: هو من الأجلاف» وكان أخفش دقيق الصوت» وأول ولاية وليها: تبالة» فلما 
رأها احتقرها وتركهاء ثم تولى قتال ابن الزبير فقهره وقتله».وصلبه بمكة سنة لاه فولاه 
عبد الملك (ابن مروان) الحجاز ثلاث سنين؛ ثم ولاه العراق وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة فوليها 
عشرين سنة وحطم أهلها وفعل ما فعل؛ وتوفي بواسط ودفن بها و عفى قبرهء وأجري عليه 


ألماء, وكان موته سنة 1580١٠١اهء‏ فتل فيمن قتل عددا من العلماءء ومنهم التابعي المشهور 
سعيد بن جبير رحمه ألله. 


سا كاه 


لحار سس سي كحكتاب الصلاه الاب السام يه صلة الجماعة 


با وان ست بر سات إلى مح ترا : #أن ريّْهُم بهم 
يوميعذ لحخبهرٌ 6 (العاديات .1١ ٠:‏ فأسقط اللام في قوله: «الخبيرٌ». فأما الجعفران من 
الفئة العدلية المعتزلة فقد قالا: بأنه لا يصح إقامة الجمعة والعيدين وسائر 
الصلوات خلف الفسّاق كما رأى أهل البيت: يعاد ع سناد عاااة 
قاله أصحابهما من المعتزلة ؛ ويؤيد ما قلناه قوله تعالى: «ولا ت:. حكنوا إلى 
السين ظللجوا فعَصَسَكُمُ الغارٌ اسرد 011١:‏ والنهي يقتضي فساد المنهي عنه ولأن 
الفاسق صار من أهل العداوة لله تعالى ومن أهل الوعيد والفجور فلا تجوز 
الصلاة خلفه كالكافر. 

الفرع الرابع: في فسق التأويل. ونعني بالفاسق المتأوّل من يكون مجانبا 
للكبائر لكنه اعتقد اعتقادا خطأ يوجب فسقه»ء وهذا نحو الخارجي والناصبي 
فإن الخروج على إمام الحق ومنعه عن التصرف فيما له الولاية عليه فسق 
بالإجماع لكنه اعتقد حله بشبهة طرت عليه فاعتقد حله وجوازه؛ فمن هذه 
حاله فإنه لا تجوز الصلاة خلفه لجرأته على الدين ونبذ بيعة الإمام العادل 
ومنعه عن التصرفء: وجهله بفسقه لا يجوز عذرا في جواز الصلاة خلفه. قال 
الزعام دين على » لا تصلي خلف الحرورية ولا المرجئة ولا القدرية ولا 
الال شل وأراد بالحرورية فرقة من النوارج وحرورا قرية 
من قراهم» وأما المرجئة فهم الذين يقولون: الإيمان قول بلا عمل وهم فرق 
كثيرة» وأما القدرية فهم المجبرة» وأما النواصب فهم الذي نصبوا العداوة 
لال محمد وأخافوهم وشردوهم إلى أقاصي البلاد وأقطارهاء وهؤلاء هم بنو 
أمية وبنو العباس فإنهم اعتمدوا على عداوة الفاطمية لما قاموا عليهم وأرادوا 
فطامهم عن ظلمهم وفسقهم فنصبوا العداوات لهم وفعلوا بهم الأفاعيل 


ةا كج - 


كتاب الصله- الاب السام 2 صلة الجساعة  -‏ ب _سسسس سيب الامتصاص 


المتكرة من قتل وطرد وحبس» فمن هذه حاله فأقل أحواله أن لا تجوز 
الصلاة خلفه لما هم عليه من الظلم والفسق وعداوة أولياء الله وأهل خاصته 
من العترة الطاهرة فإنهم أقاموا السنن وأماتوا م وجاهدوا في الله حق 
جهاده حتى لقوا الله وقد رضي عنهم وروضوا عنه: «فلا تقلم هن ما أَحَنى 
كه مِنَ قر أعين جَرَاءُ با حكانوا يَعَملُونَ4:د_بد: :]. ويلحق بفساق التأويل 
الذين قالوا بفسق السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم واعتقدوا 
إكفارهم فإنهم اعتقدوا كفرهم وفسقهم بشبهة طرت عليهم واعتمدوا عليها 
في مخالمتهم لأمير المؤمنين كرجات وجهه في الإمامة والتقدم واعتقدوا أن 
تقدمهم عليه يكون كفرا وفسقا فعولوا على ذلك وما هذا حاله فهو خطأ 
وضلالة فإن الخطأ فيما هذا حاله لا يكون كفرا ولا فسقا فإقدامهم على هذه 
المحصية يكون فسق تأويل لما ذكرناه من هذه الشبهة وكيف لا وإسلامهم 
وإيمانهم مقطوع به؛ فلا يخرجون عن ذلك إلا بدلالة واضحة وأمر بين وما 
ذكروه لم تدل عليه دلالة شرعية في كونه كبيرة ومطلق الخطأ لا يوجب قطع 
الولاية ولا تنقطع الولاية إلا بالإقدام على كبيرة قد دل الشرع على كبرهاء 
فمن هذه حاله في سبهم واعتقاد إكفارهم وفسقهم لا تجوز الصلاة خلفه 
لج رأته على الله تعالى في الإقدام على الكفر والفسق على من ظهر إسلامه 
وإيمانه فضلاً عمن له هذه الدرجة عند الله بالصحبة للرسول 4# والجهاد 
بين يديه وعنايته في ظهور الإسلام والجهاد لأعداء الله وإبانة السنن ومحو 
البدع فالخطيئة في حقهم تعظم لا محالة» وقد قال 9 : «لا يؤمكم ذو جرأة 
في الدين». وأي جرأة أعظم من اعتقاد هلاك من له الفضل والسبق إلى 
الإسلام والبجرة وإحراز الفضائل والمراتب العالية والانفاق في الجهاد وبذل 
ارس والأموال لله تعالى ولرسوله © وقد قال 449 : «لو أنفق أحدكم 


الى اهم 


الاتتصاى ---- ل ب سس سبببييبب حكتاب الصلاق الاب الساع صلاة الجماعة 
ملء الأرض ذهيا ما بلغ مذ أحدهم ولا نصيفه'”'". فنعوذ بالله من 
الجهل والخذلان. 

الفرع الخامس : في حكم الصلاة خلف أهل البدع والضلالات. 

اعلم أن المخالفين لنا من أهل القبلة فرق كثيرة فيما يتعلق بمسائل الديانة؛ 
وجملة ما نذكره من ذلك فرق ست : 

الفرقة الأولى: من خالفنا في الصفات وقال بقدم القدرة والعلم والحياة 
والإرادة» وهؤلاء هم الأشعرية ومن وافقهم من طبقات المجبرة. 

الفرقة الثانية: الذين خالفونا في الرؤية» وهم الفقهاء من الشافعية 
وحكوها عن الشافعي وحكاها البويطي عنه. 


الفرقة الثالثة : القائلون بقدم القرآنء وحكى عن الشافعي أنه قال: من 


قال أن القرآن مخلوق فقد كفر. 
الفرقة الرابعة: القائلون بأن أفعال العباد متعلقة بقدرة الله تعالى» وأن الله 
هو المتولى لإيجادها وفعلها. 


الفرقة الخامسة: الذين قالوا بأن الاستطاعة مع الفعل وأن القدرة موجبة 

الفرقة السادسة: الذين قالوا إن الله تعالى مريد للواقع من أفعال العباد 
كلها حسنها وقبيحها. وهذه المقالات كلها محكية عن الأشعرية وطبقات 
الجيرة ثم إن للناس في مقالاتهم هذه مذهبين: 


.5١5/ةدواد أخرجه البخاري1757/7 : والبيهقى في السنئن١٠9/5١5: وأبو‎ )١( 


إآ/ام-- 


حكتاب الصلاة- الاب السام ير ا انتما 


المذهب الأول: إكفارهم بهذه المسائلء وهذا هو رأي الأكثر من أئمة 
العترة وشيوخ المعتزلة الأكثر منهم. 

5-6 الثاني : أنهم لا يكفرون بهذه المسائل لظهور الاحتمال فيهاء 
وهذا هو رأي المؤيد بالله وأ بي الحسين البصري من المعتزلة. فإذا تمهدت هذه 
القاعدة فمن كفرهم فإنما 53 إكفارهم من جهة التأويل رسكم 
فهم باقون على الإسلام والدين. 

والغتار: أن الصلاة خلف هؤلاء جائزة إذا سلموا عن ملابسة الكبائر 
وظهور الخلل في العدالة مع كونها مكروهة"'' فأما الإجزاء فهي مجزية؛ لأن 
كل من قال بإكفارهم فإنما يكفرهم بالتأويل مع كونهم من أهل القبلة 
حرزون للعدالة2» ومن هذه حاله فالصلاة جائزة خلفه كالذين سلموا عن 
الاعتقاد لبذه الجهالات ومن قال بأنهم سالمون عن الإكفار فلا كلام فإنهم 
من جملة المسلمين» فحصل من مجموع ما ذكرناه جواز الصلاة خلفهم على 
كر قرن قا جر ررحي اهار وكا جاريت فواداني بل تود + 
الصلاة أخف حكما من الشهادة وقبول الخبر فإذا جاز فيهما جاز في حق 
الصلاة أولى وأحق» ويؤيد ما ذكرناه أنا لو مُتِعّْنا من الصلاة ة خلفهم لأدّى 
إلى انقطاع الولاية بين المسلمين؛ والعلوع من دين الرسول © خلافه. 


ومن وجه آخر: وهو أنهم قد نظروا في هذه الأدلة وأذّاهم نظرهم إلى 
هذه الاعتقادات الردية فقد نظروا ولكنهم قصروا في النظر وأخطأوا في 
الإصابة فخطأهم بعد الاجتهاد حر 0 يطرق خللاً في أصل 


)١(‏ أي الصلاة خلفهم. 


لياه 


الانتصاى ب ل بس سسسسسسس سس ب حكتاب الصله- الاب السام سه صلاة الجماعة 


العدالة لا يقال فإذا كان نظرهم وخطأهم في النظر يعذرهم عن الإكفار 
فقولوا بأن الملاحدة والفلاسفة والمعطلة والدهرية نعذرهم عن الإكفار فقد 
نظروا مثل نظر هؤلاء ؛ لأنا نقول ولا سواء فإن هؤلاء من أهل القبلة 
ومقرون بالشرائع وبما جاءت به الرسل صلوات الله عليهم فلهذا كان خطأهم 
يعذرهم عن الإكفار مع بقائهم لاعتقاد الشريعة والنبوة والقرآن بخلاف 
غيرهم من الفرق الكفرية فإنهم ليسوا من أهل القبلة ولا داينون بالشريعة 
ولا مقرون بما جاءت به الرسل صلوات الله عليهم بل لهم اعتقادات في 
حدوث العالم وفي إثبات الصانع وصفاته وفي النبوات يخالف ما عليه أهل 
الإسلام فلهذا لم يكونوا معذورين عن الإكفار. 

الفرع السادس: في حكم الخلاف في المسائل الاجتهادية. 

اعلم أن الذي عليه أهل القبلة من أئمة العترة وجماهير المعتزلة وطبقات 
الفقهاء الحنفية والشافعية والمالكية وغيرهم من الفرق هو تصويب الآراء في 
المسائل الخلافية والمضطربات الفقهية في المسائل الإجتهادية ونريد بالحكم 
الإجتهادي هو الذي ليس عليه دلالة قاطعة وهذه المسألة قد أوردناها في 
الكتب الأصولية وأنهينا القول فيها نهايته: ونزيد هاهنا وهو أن الصدر 
وتفرقهم في مسائل التحليل والتحريم ومسائل الفرائض وكل واحد منهم 
يفتي بفتوى تخالف مذهب صاحبه من غير نكير من أحد منهم على الآخر 
ومسألة الحرام وغيرهما من المسائل الخلافية» وفي هذا دلالة على القول 


ل /إا جم ل 


كتاب الصلة- الباب السام يه صلاة الجساعة سس سس الاتتصاص 


بالتصويب فإذا تمهدت هذه القاعدة وكان التصويب شاملاً في مسائل 
الاجتهاد فهل يصح الإقتداء في مسائل الطهارة ومسائل الصلاة أم لا؟ فيه 
أقول ثلاثة : 

القول الأول: أنه يجوز إلا أن يعلم أن الإمام برد شاي ررض 
الصلاة أو أخل بشرط من شروط الطهارة فإنه لا يجوز الاتتمام» وهذا هو 
رأي المؤيد بالله ومحكي عن بعض أصحاب الشافعي فإنه قال: إذا كان هاهنا 
رجلان أحدهما يرى أن هذا الماء نجس أو مستعمل والآخر يرى أنه طاهر 
مطهر جاز لمن يرى أنه طاهر غير مطهر أو نجس أن يصلي خلف صاحبه ما 
لم يعلم أنه طهر بذلك الماء» وهكذا القول فيما أشبهه من الاختلاف 
ق العبادات. 


القول الثاني : أنه لا يجوز الإثتمام بمن ذكرناه وإن أتوا بجميع الواجبات في 
الطهارة والصلاة ؛ لأنهم ولو أتوا به فإنهم يعتقدون أنه نافلة ولا يعتقدون 
وجوبه فلهذا لم يصح الإئتمام بهم. 

القول الثالث: أنه يصح الإئتمام بهم وإن لم يأتوا بشيء من الواجبات 
عند من خالفهم لأنه محكوم بصحة صلاتهم في الشرع ولبذا فإنهم لا 
يفسقون بترك الصلاة ولا يؤمرون بقضائها فدل ذلك على وقوع الاجزاء 
في حقهم وفي حق غيرهم نمن اقتدى بهمء وهذا هوالمحكي عن 
السيد أبي طالب والإمام المنصور بالله وقاضي القضاة عبدالجباربن أحمد 
والغزالي» وهذه الأقوال الثلاثة محكية.عن بعض أصحاب الشافعي. 


ولنضرب في ذلك أمثلة ليتضح الأمر فيما نريده: 


دخ /اج سب 


لانتصاى .-. _- سس سب كحكتاب الصلاق- الباب السام سه صلاة الجماعة 


المخال الأول: إذا كان القاسم يرى أن الماء القليل لا ينجس إلا إذا تغير 
بالنجاسة وهو دون القلتين ثم توضأ بما خالطته النجاسة من غير تغير فهل 
يجوز الاقتداء به في الصلاة أم لا؟ 

المثال الثاني : إذا توضأ الناصري والشافعي بما هو قلتان وقد وقعت فيه 
نجاسة لم تغيره فهل يجوز لمن يرى ذلك نجسا في حقه أن يأتم بهما أم لا؟ 

المنال الثالث: إذا احتجم الناصري والشافعي بعد الوضوء ثم تقدما 
بإعاكة اعتياذا على أن الياية غير تاقضة اللو وه فيان خرن ل ورى 
ذلك أن يأتم بهما أم لا؟. 

المخال الرابع: إذا ترك الحنفي النية في الوضوء أو أخل بسترتيب أعضاء 
الطهارة أو ترك قراءة سورة الفاتحة ثم تقدم للصلاة فهل يجوز لمن لا يرى 
ذلك أن يأتم به أم لا؟. 

امال الخامس : إذا أمّن الشافعي عقيب قراءة الفاتحة فهل يجوز لمن يرى 
أن ذلك مفسد للصلاة الاقتداء به أم لا؟. وهكذا القول في جميع المسائل 
الخلافية في العبادات تجحري على ما ذكرناه من الأقوال الثلاثة. 

الفرع السابع : في بيان المختار من هذه الأقوال الثلاثة فيما يعرض من 
المسائل الخلافية في العبادات» فنقول: القوي من جهة النظر الشرعي 
والتصرف الأصولي جواز الإئتمام من خالف مذهبه مذهب المؤتم سواء علم 
المؤتم بالمخالفة أو لم يعلم: ونورد على ذلك حججاً نفصلها : 


ول/مء- 


كناب الصلاة- الباب السام ده وله الافقة بب7ب7ب7ب7ببسسبسب7ب7بب7ببببببسببجالسبسباسب سي ساس 


الحجة الأولى: قوله بيك : «لا تختلفوا على إمامكم»'''. فنهى عن 
المخالفة للإمام على الإطلاق ولم يفصل بين أن يكون مذهب الإمام مخالفا 
لذهب المأموم أو غير مخالف فظاهره دال على صحة ما قلناه من وجوب 
المتابعة وعدم المخالفة على كل الأحوال. 

الحجة الثانية : قوله ف : «إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا قام فقوموا وإذا 


قعد فاقعدوا وإذا قال: سمع الله لمن حمده. فقولوا: ربنا لك الحمد”"'. 


ووجه الدلالة من الخبر: هر أنه به أمر باتباع الإمام في أفعاله وأقواله 
وافق مذهبه [مذهبد المؤتم أو خالفه. 
ة الشالة ٠‏ قوله لك : تباغض لا تناجشوا وكونوا 
ير 0 
ووحه الدلالة هخ اعخير: هو أنله 7ن نهى عن المباغضة وا سدهة. 
والمناجشة: بالنون والجيم والشين بثلاث من أعلاها وهو أن يزيد في نحن 
المبيع لا ليشتريه ولكن لأن يشتريه الغير بذلك الثمن؛ وأمر بالتواخي 
والإسلام ولا شك أن التخلف عن الإمام في الصلاة يؤدي إلى هذه الأمور 
ويؤدي إلى التقاطع والمباعدة ويورث الشحناء والعداوة ولم يفصل بين أن 
يكون موافقا له في مذهبه أو مخالفا له وفي هذا دلالة على ما ذكرناه من 
)١(‏ تقدم مخريج الحديث. 
() تقدم مخريج الحديث. 


(©) تقدم تخريج الحديث. 
اكلام 


خسار ل سسسسسسس سس سس حكتاب الصلة- الأب السام يه صلة الجماعة 


الحجة الرابعة: هو أنا قد دللنا فيما سبق على حصول التصويب في 
المسائل الخلافية فيما تقتضيه الآراء الاجتهادية بما لا مدفع عنهء وإذا كانت 
الآراء صائبة كان مذهب الإمام حقاً وصواباً ومذهب المأموم حق وصواب؛ 
وإذا كان كلاهما صواباً وحقاً فأي مانع من اقتداء أحدهما بالآخر مع مخالفة 
مذهب أحدهما لمذهب الآخر والتصويب شامل لهما والحق عام في كل 
واحد منهما. 

الحجة الخامسة: وهو أن الإجماع منعقد من جهة الأمة على أنه إذا تقدم 
الرضا في إمامة الصلاة فلا ينبغي التأخر عنهء ولا شك أن كل واحد من 
أهل هذه المذاهب المختلفة رضا في أفعاله وأقواله ومصيب فيما ذهب إليه 
واعتقده وعمل عليه وإذا كان الأمر كما قلناه وتقدم للصلاة فإن الواجب 
عليه هو العمل على ما يؤدي إليه ظئه ويقوى عليه اجتهاده وهو حكم الله 
عليه فلا تجوز له مخالفته والعمل على غيره وفي ذلك حصول غرضنا من 
جواز الصلاة خلفهء وإن كان عاملاً على مذهبه فلا ينبغي التخلف عنه 
لأجل مخالفته لمذهب إمامه وتجب عليه متابعته» فهذه الحجج كلها دالة على 
ما نذهب إليه من جواز الاقتداء بالإمام وإن خالف مذهبه مذهب الْمؤْتم» ثم 
هاهنا مقام آخر جد لي المرامي ؛ وتقريره أنا لو جوزنا للمأموم التأخر عن 
إمامه في صلاة الجماعة إذا كان مخالفاً لمذهبه لأدَّى ذلك إلى تعطيل صلاة 
الجماعة واندراس أحكامها وبطلان المواضبة ؛ لأن الاختلاف في المسائل 
الاجتهادية كثير لا يمعكن ضبطه وحصره:ء فلو سوغنا الامتناع من الصلاة 
لأجل ما يعرض من الاختلاف لأدّى إلى سدها وإبطالباء ويؤيد ما ذكرناه 


ااه - 


كتاب الصلاف- اباب السام سية صلة الجماعة سس سس الاتصاص 


أن الأمور المجمع عليها في الطهارة والصلاة قليلة نادرة ومواضع الخنلاف 
كثيرة لا يمكن عدها ولا حصرها فلا تكاد مسألة في الأغلب تنفك عن 
الخلاف بين الأئمة والفقهاء. فحصل من مجموع ما ذكرناه أن المصلي خلف 
كل إمام نمن ظهرت عدالته وكان له ستر وعفاف وسواء وافقه في المذهمب أو 
خالفه فإنه حاكم على كل من كان إماما له. 

الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه. 


قالوا: إن علم المؤتم بأن إمامه قد أبطل شرطا من شروط الطهارة لم يجز 
الائتمام به وإن لم يعلم أنه أبطل شيئا من فروضها أو واجباتها جاز 
الائتمام به. 


ع 


أما أولا : فلأن الأدلة التي ذكرناها في وجوب المتابعة للإمام لم تفصل بين 
حالة [وحالة] فسواء علم أو لم يعلم في أن الاقتداء واجب عليه بكل حال. 
وأفا كانياء فلآن الإمام إذا كان حنفى المذهب وقدرنا أنه. ترك نية الوضوء 
وقراءة الفاتحة فإنهما ليسا واجبين في حقه فكيف يقال بأنه قد أخل بما هو 
صلاته صحيحة»؛ وإن رك النية عند الإمام والمأموم جميعا فكيف يمتنع 
يلزمه النكير على الإمام فيما خالفه لما كانت صلاته مجزية له بلا مرية. 
قالوا: إن الصلاة غير مجزية»؛ وإن أتوا بجميع الواجبات في الطهارة 


لمر/ام - 


لمان سس سب كحكتاب الصلة- الاب السام يه صلاة الجماعة 


والصلاة عند من قال بوجوبها ؛ لأنهم يعتقدون أنها نافلة وما هذا حاله فإنه 
مبطل لبها. 

قلنا: عن هذا جوابان : 

أما أولاً: فلأن الحنفي لم يعتقد الصلاة نفلا إذا لم يقل بوجوب قراءة 
الفاتحة وإئما قال إن قراءة الفاتحة غير واجبة» وفرق بين أن يعتقدها نفلاً فلا 
تكون مسقطة للفرض عن ذمته مع اعتقاد كونها نفلاً وبين أن يعتقد أن 
القراءة غير واجبة. 

وأما ثانياً: فإذا قال الحنفي إن القراءة غير واجبة في الصلاة وأن النية غير 
واجبة في الوضوء فهل تكون الصلاة محزية له مسقطة للفرض عن ذمته أم 
لا؟ فإن قالوا: إنها غير مسقطة لفرض الصلاة عن ذمته مع هذا الاعتقاد 
فهذا فاسد فإن الإجماع منعقد مع هذا الاعتقاد على أنها مجزية وعلى 
سقوطها عن ذمته. وإن قالوا: إنها مجزية له ومسقطة للفرض عنه لأنه قد 
نظر في الأدلة الشرعية فلم يوصله نظره إلى وجوب النية في الوضوء ولا إلى 
وجوب القراءة في الصلاة وهذا هو نهاية نظره ولا يكلف سواه وليس على 
المجتهد إلا النظر في الأخبار والأمارات الشرعية فما أذّاه نظره إليه عمل عليه 
فتقرر بما ذكرناه جواز الإقتداء مع اختلاف المذاهب. وقد أطلنا في تقرير هذه 
المسألة بعض الإطالة وما ذاك إلا لكثرة فوائدها وعظم موقعها. 

الفرع الثامن : بك كوو أن رن الراة يلها لجان أ لا؟ فيه مذهبان : 
المذهب الأول : أن ذلك ممنوعء وهذا هو رأي أئمة العترة القاسمية 


8 /إا اهم اس 


كان الصلاة- الاب السابم سه صلاة المجماعة اللتساس 





والناصرية ومحكي عن أبي حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه. 


والحجة على هذا: : ما روي عن الرسول 99 أنه قال : زرلا تؤم امرأة 
رجلا ولا در ةا 


المذهب الثاني : جواز ائتمام الرجل بهاء وهذا شيء يحكى عن أبي ثور 
والمزني من أصحاب الشافعي وابن جرير الطبري فإنهم جوزوا إمامتها في 
صلاة التراويح إذا كان لا يحفظ القرآن سواها وتكون متأخرة عن الرجال. 

والحجة على هذا: قولهم ترق الشرع قد تسامح في هذه النوافل وجعلها ‏ 
متسعة المسالك سهلة المأخذ في مجاريها فلما كان الأمر فيها كما ذكرناه جاز 
توق النساء لها مواضبة على هذه النافلة وهمى التراويح فلهذا اغتمر إمامة 
النساء في حقها لما قلناه. 

والختار. ماعول عليه علماء اام ل سابعيم من الع من إمامة 
النساء للرجال. 

بوي متي 0 هاهنا بهو قود 09 . «أخروهن حيث 
رم كان باطلا. 

الانتتصار: يكون بالجواب عما ذكروه. ظ 

قالوا: النوافل قد اتسع مسلكها وخفف الشرع أمرها فلهذا جازت إمامة 
)١(‏ رواه في (سئن البيهقي)7/١17١‏ »2 وابن ن ماجة١‏ 17/7 7؛ و المعجم الأوسط55/7. 
(0) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه14/7: وعبد الرزاق في مصنفه”/55١,‏ والطبراني 


دءوءهرهم- 


الاتصاس تب __ سس سب كحكتاب الصلاقف اباب الساع سي صلاة الجماعة 
النساء فيها محافظة على أدائها واهتماما بأمرها. 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أما أولا: فلأن النوافل كالفرائض في جريها على قانون الصلاة فكما لم 
تجز إمامة النساء في الفرائض فهكذا لا تجوز في النوافل. 

وأما ثانياً: فلأن صلاة التراويح لم تبلغ في التأكيد مبلغا بحيث تخالف 
مقصود الشرع فيها في إمامة النساء» فلو قلنا بها لكانت أحق النوافل. ومن 
العجب أنهم قالوا: إذا أمَّت الرجال في صلاة التراويح فإنها تقعد خلفهم 
ويأتمون بها لما كانت تحسن قراءة القرآن غيباء وهذه بدعة لا قائل بها وكيف 
والتقيد بأقواله وأفعاله فهذا خطأ ومخالفة لمقصود الشرع وأمره وحكمهء 
ويجوز أن تأتم المرأة بالخنثى المشكل ؛ لأنه لابد من أن يكون رجلا أو امرأة 
فلا ينفك عنهما وصلاة المرأة خلفهما صحيحة فلهذا جازت»: ولا يجوز أن 
يكون الخنثى إماما للرجل ولا للخنثى لجواز أن يكون الإمام امرأة والمأموم 
ودلا فإن صلى الختثشى خلف امرأة فإنا نأمره بالإعادة لاحتمال أن يكون 
الى رجاه فإن لم يعد حتى بان أنه امرأة فهل تلزمه الإعادة أم لا؟ 
وهكذا إذا صلى الرجل خلف الخنثى أمر الرجل بالإعادة لاحتمال أن يكون 
الخنثى امرأة؛ فإن لم يعد حتى بان أن الخنثشى رجلا فهل تلزمه الإعادة أم 
لا؟ وهكذا إذا صلى الخنثى خلف الحنثى فإنا نأمره بالإعادة» فلو لم يعد 


امهس 


حتى بان أنه امرأة أو بان أن الإمام رجل أو بانا امرأتين فهل تلزم الإعادة في 
هذه المسائل أم لا؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أن الإعادة لازمة ؛ لأنهم استفتحوا الصلاة وهم شاكون في 
صحتها فلم تصح بالتبين كما لو دخل في الصلاة وهو شاك في دخول الوقت 
وبان أن الوقت قد دخل. 

وثانيهما: أن الإعادة غير لازمة ؛ لأنهم صلوا خلف من تصح صلاتهم 

وامختار. هو الثاني لقوله بك : ردلا ظهران في يوم ولا فجران في يوم». 
وهذه لها نظائر منها : أنه لو باع مال أبيه وهو يظن أنه حي فبان أنه كان ميتا 
فهل يصح البيع أم لا؟ ومنها أنه إذا اشترى وكيله شيئا اياده علي ادم 
أنه لم يكن قد اشتراه وكيله ثم بان أنه قد اشتراه فهل يصح؟ ف . فيه الوجهان 
اللذان ذكرناهما. ظ 

المرع التاسع : ولا تصح الصلاة خلف المحدث ولا خلف الجتب لأنهما 
ليسا من أهل الصلاة لأجل حدثهما ولأن الطهارة من شرط صحة الصلاة 
فإن صلى أحد خلفهما ولم يعلم بحالبما ثم علم بعد ذلك فهل تلزمه 
الإعادة أم لا؟ فيه مذاهب أربعة : 

المذهب الأول: أن الإعادة غير لازمة للمؤتم وهذا محكي عن طائفتين 

الطائفة الأولى : من الصحابة رضي الله عنهم علي (ك) وعمر وعثماد 


#8 بر له ع 


الامتصاس سس حكتاب الصلق- الأب السام م صلاة الجماعة 


الطائفة الثانية: التابعون الحسن البصرى والنخعى وابن جبيرء ومن 
الفقهاء الشافعي والأوزاعي وأحمد بن حنبل وأبو ثور. 

0 ١ غ 00 جه‎ !| ١ 

والحجة على هذا: ماروى ابو بكرة عن الرسول 0ثمز انه دخل في 

صلاة الفجر ثم أحرم الناس خلفه فذكر أنه جنب فأومأ إليهم أن مكانكم ثم 

خرج واغتسل وجاء ورأسه يقطر ماءً وأحرم بالصلاة ولم يأمرهم بالإعادة 

وإنما لم يأمرهم وأوماً إليهم لأن الكلام إلى المصلي يكره. 
المذهب الثاني: أن الإعادة واجبة على المؤتم» وهذا هو رأي الأكثر من 

أئمة العترة القاسمية والناصرية ومحكى عن طائفتين : 
الطائفة الأولى: التابعون وهو نحكي عن الشعبي وابن سيرين وحماد. 
الطائفة الثانية : الفقهاء وهو محكي عن أبي حنيفة وأصحابه. 
والحجة على هذا: هو أن المؤتمين صلوا من غير إمام فصار كما لو صلوا 

خلف الإمرأة والكافر ولأنهم صلوا خلف من لا تصح منه الصلاة وهو على 

حالته تلك من الحنابة والحدث فصار كما لو صلوا خلف النفساء والجخائضص. 
المذهب الثالث: أن الإمام إن كان عالما بجنابته وحدثه لم تصح صلاة 

المؤتمين به وإن كان غير عالم صحت صلاتهم وهذا هو المحكي عن مالك, 

وقول آخر للشافعي وليس مشهورا عنه. 

)١(‏ اسمه: نفيع بن مترو بن كلدة» ويقال: نفع بن الحارث» قال في (الاستيعاب): ذكره أحمد بن 
زهير في موالي النبي له سكن البصرة ومات بها سنة ١6هء‏ وكان من اعتزل يوم الجمال» 
وكان ممن شهد على المغيرة؛ فلم تتم تلك الشهادة فجلده عمر ثم سأله الإنصراف عن ذلك فلم 
يفعل وأبى فلم يقبل له عمر شهادة. اه.: .167١/‏ 

ب لم م - 


كتاب الصلف- الاب السام يه صلاة الجباعة 7 سس يس آالاتتصاص 


والحجة على هذا: هو أنه إذا كان عالماً بجنابته وحدثه فهو غير معذور فى 
صلا نه فلهذا بطلت صلاتهم»؛ وإن كان غير عالم بما ذكرناه من الحدث فهو 

المذهب الرابع: أن حدث الإمام إن كان جنابة وجبت عليهم الإعادة وإن 
كان. حدثه عير جنابة لم تجب عليه الإعادة. 

والحجة على هذا: هو أن حدث الجنابة أغلظ من نقض الوضوء فلهذا 
كان تأثيرها في فساد صلاة المؤمين بخلاف ما إذا كان الحدث نقض الوضوء 
فإنه إنما يؤثر في بطلان صلاة الإمام دون المؤتمين. < ظ 

وامختار. بطلان صلاة الإمام لأجل حدثه دون صلاة المؤتمين كما رأى 
أمير المؤمنين وغيره من جلة الصحابة والتابعين. 

وحجتهم : ما ذكرناه ؛ ونزيد هاهنا وهو ما روي عن الرسول © أنه 
قال: «إذا سهى الإمام فصلى بقوم وهو جنب فقد مضت صلاتهم ثم 
ْ٠‏ 0 اللستسنا ان بن 00 
يغتسل هو ويعيد وإن كان على غير وَضْوءَ فمثل ذلك» "'". 

الحجة الثانية : ما روي عن أبى بكر وعمر أنهما فعلا ذلك ولأنه ليس 
على حدثه من الجنابة أمارة تدل عليه فلهذا كانوا معذورين فلا تجب 
عليهم الإعادة. 


الحجة الثالثة: ما روى البخاري في صحيحه عن الرسول كك أنه قال: 
(رإنكم تصلون بهم فما صلح فلكم ولهم وما فسد فعليكم دونهم» '". 


() رواه الدارقطتى في السنن١7535147/1,‏ وهو في (فيضص القدير)5315/7١2‏ وفي نخريج 
أحاديث البداية١ .١7/5/‏ 
() روى الحديث عن أبي هريرة ابن حبان في صحيحهه //3701: وجاء في سنن البيهقي7117/57: - 
ظ مم 


الاي سس سس هكتاب الصلاقف الاب السام يك صلة الجماعة 


ووحه الدلالة من الخبر: هو أنه 4# أوجب الفساد على الأئمة دون 
المؤتمين, وفي هذا دلالة على ما قلناه. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: إن المؤتمين صلوا خلف من لا صلاة له كالحائض والنفساء. 

قلنا: عن هذا جوابان : 

أما أولا : فلآن الخنائض والنفساء لا تجوز الصلاة خلفهما للرجال:سواء 
كانتا طاهرتين أو في حال الحيض فافترقا”''. 

وأما ثانياً: فلأن هذا القياس لا وجه له ولا عمل عليه مع مارويئأه من 
تلك الأخبار فإن من شرط العمل |طلى:.القملاس ألا يعارض شيئا من الأدلة 
الكتاب والسئنة والإجماع. 

ومن وجه أخر: وهو أن صلاة المؤمين ظاهرها الصحة فلا يقدم على 


فسادها إلا بدلالة ولا دلالة تقنضى فساد صلاتهم. 
قالوا: إن كان حدث الإمام جنابة بطلت صلاة المؤتمين» وإن كان حدث 
الإمام نقض الوضوء لا غير لم تبطل صلاة المؤتمين ؛ لأن حدث الجحنابة أغلظ 
ولبذا أثر في وجوب الغسل بخلاف نة نشقص الوضوء فإنه إنمايؤثر في : تطهير 
الأعضاء لا غير فلهذا أثرت الجنابة في وجوب الإعادة على المؤتمَين ولا يؤثر 
والدارقطني؟ /200 ومصنف عبدالرزاق71/54/7: ومسند أحمد500/7. 


)١(‏ الغرض القول: فلأن المرأة لا تجوز الصلاة خلفها للرجال: سواء كانت طاهرة أو في حال 


اج بق لج عل 


الاتضاس 





حكتاب الصله- الاب السام سه صلة الجماعة 


قلنا: نحن لا ننكر أن الجنابة أغلظ حكما من نقض الوضوء لكنا نقول أن 
الأخبار التي رويناها لم تفصل بين نض الوضوء وبين الجنابة وأن الإمام 
معذور بالتسيان فلهذا لم تجب عليهم الإعادة. 

قالوا: إن كان الإمام عالما بالجنابة وبالحدث وجبت على المؤْتَينَ الاعادة, 
وإن كان غير عالم لم تجب عليهم الإعادة. 

قلنا: ليست المسألة مفروضة إلا مع النسيان وعدم العلم نأما إذا كان 
الإمام عالما بحدئه ويجنابته بطلت عليهم وعليه ؛ لأنهم صلوا من غير إمام 

الفرع العاشر: في من نقص عقله بالصغر أو بالجنون أو بالسكر هل تصح 
إمامتهم في الصلاة أم لا؟ فيه أحكام ثلاثة نفصلها بمعونة الله : 

الحكم الأول : في الصبي. والصبي إذا كان ابن سبع سنين أو ماني سنين 
وهو مميز من أهل الصلاة هل تصح إمامته للبالغين في الفرض والنفل أم لا؟ 

المذهم الأول: أن إمامته غير صحيحة للبالغين, وهذا هو رأي البادى 
والناصر والمؤيد بأللهء وهو محكي عن أبي حنيفة وأصحابه. 

والحجة على هذا: قوله 49 : «رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى 
يبلغ وعن النائم والمجنون»”'". ولأنه غير كامل العقل فلا يصح أن يكون 


.)41٠١و‎ 8١597 تقدم في المجلد الأول ص‎ )١( 
- لامر‎ 


الاتتصاس حكتاب الصلاة- الباب السابع يه صلاة الجماعة 





إماماً كالمجنون ولأنه غير مخاطب بأحكام الشريعة فلا تكون واجبة عليه 
فيصير المؤتم كأنه ائتم بغير إمام. 

المذهب الثاني : أنه إمامته مجزية للبالغين» وهذا هو ظاهر مذهب القاسم 
وهو محكي عن الشافعي وله في الجمعة قولان. قال القاسم وتجوز إمامة 
الصبي إذا راهق وإن لم يحتلم مهما كان محكماً لحدود الصلاة عار بها 

و ل ا رن يي عبر الاك بار فلي موي اد 
حفظت قرآناً كثيراً فانطلق بي أبي وافداً على رسول الله © في نفر من قومه 
فعلمهم الصلاة وقال: «يؤمكم أقرؤكم لكتاب الله». فكنت أصلي بهم 
وعلى جنائزهم وأنا ابن سبع سنين أو ثماني سئين”13 

ووجه الحجة من هذا الخبر: هو أن القوم إنما قدموا به على الرسول 8ك 
ليعرفوه أنه أقرأوهم فلما عرف ذلك قال: «ريؤمكم أقرأوكم لكتاب الله». 
ولا أقرأ هنالك غيره فكأنه قال: يؤمكم هذا. 

المذهب الثالث: أنه يجوز أن يكون إماماً في النفل دون الفرض» وهي 
الرواية الثانية عن أبي حنيفة فإنه قال: إن صلاة الصبي غير صحيحة وإنما 
يؤمر بها على جهة التعويد والتمرين[وهو قول مالك] وعلى هذا لا تصح 
إمامته. وروي عنه أنه قال : صلاة الصبيى صحيحة. وعلى هذا تصح إمامته. 

والحجة على ما قاله مالك: فإن المروي [عنه] أن صلاته صحيحة في النفل 
دون الفرض هو أنه غير مكلف فلا تكون الصلاة واجبة عليه ؛ لأنه غير 





)١(‏ أخرجه أبو داود١150/1‏ في باب من أحق بالإمامة» وفي مختصر المختصر١‏ /4/ في إمامة الصبي. 


//اةره- 


كتاب الصلاة- الباب السام صلاة الجماعة. الاستصاصس 





مخاطب بأحكام الشرع فلا يتعقل منه الفرض فلهذا كانت صلاته نافلة. 
والختار: ما قاله القاسم من جواز إمامة الصبى في الصلاة» وهو مبنى 
الصبيان كمال عقله وإيمانه بالله ويكون مكلفا عند الله لكنا لا نحمله على 
أداء هذه التكاليف الشرعية إلا بإحدى العلامات الدّالة على بلوغه من 
الإنبات والاحتلام وبلوغ خمس عشرة سنةء فإذا كان هذا ممكناً أعنى صحة 
إسلامه دل الختبر على جواز الصلاة خلقه لما كان إسلامه صحيحا كنا 
قررناه» فأما ما قاله أبو العباس من حمل كلام القاسم على بلوغ الصبي 
فظاهر كلامه يخالفه ولا حاجة إلى تأويله بم لا يدل عليه ظاهر كلامه فإن 
العمل على ظاهر كلام المجتهد أحق من حمله على ما لم تدل عليه دلالة. 
الانتصار. يكون بالحواب ما ار هرم 

قالوا: ٠‏ | ل وك . نلعم الج 2 0 

لوا: روي عن لرسيسو اي ابام لقلم عن لكام رحن 

قلنا:عن هذا جوايان : 

أما أولا: فلأن هذا محمول على الصبي الذي لا كياسة له ولا ييز ومن 
هذه حاله فلا تجوز له إمامة الصلاة. 

وأما ثانيا: فلأن الخبر معارض بما رويناه عن عمرو بن سلمة وخبر عمرو 
لأنه خاص في جواز الصلاة وفي بيان السّن فلهذا كان أرجح. 


ميم مم 


الامتساس سس سس سي كحكتاب الصلاة- اباب السام يه صلاة الجماعة 


قالوا: تجوز إمامته في النفل دون المرض. 

قلنا: هذا مبني على إن إسلامه غير صحيح فإذا صح إسلامه كان إماما 
في الفرض والنفل» وروي عن عائشة أنها قالت كنا نأخذ الصبيان من 
المكاتب ليصلوا بنا قيام رمضان. فإن كان غرضها الفرائض في رمضان 
فمذهبها جواز إمامته في الفرائض والنوافل؛: وإن كان غرضها التراويح لم 
يكن إماماً في الفرائض فكلامها محتمل» وهي لا تقول بهذا إلا عن توقيف 
من جهة الرسول © لأن ما هذا حاله من العبادات فلا مدخل له 
في الاجتهاد. 

الحكم الثاني: في المجنون. وامجنون ينظر في حاله فإن كان فساد عقله مُطْبقا 
في كل أحواله بحيث لا يفيق فإنه لا تصح الصلاة خلفه لأنه ليس من أهل 
الصلاة ولا يخاطب بهاء وإن كان يفيق في حالة دون حالة فهو الذي يقال له 
الصرع فإن صلى في حال الإفاقة جازت صلاته لأنه كالصحيح» وإن كان له 
حالة إفاقة وحالة جنون فصلى رجل خلفه ولم يدر في أي حاليه صلى فهل 
تحب عليه الإعادة أم لا؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أن الاعادة واجبة عليه ؛ لأن الجنون بعد طريانه صار أصلا 
فالظاهر هو الجنون. 

وثانيهما: أن الإعادة غير واجبة ؛ لأن الأصل هو العقل والجنون طارئ 
فلهذا كان التعويل عليه» والأمران مُحْتمّلان كما ترى. 


الحكم الثالث: السكران. ولا يجوز أن يكون إماما للصلاة سواء كان 


8 ممره- 


كتاب الصلاة- الاب َس سه صلاة الجماعة الاستتصاص 





وَأ ا ولأنه لطر فلا تصح إمامته فين 

الفرع الحادي عشر: في صلاة الأنقص حاله بمن كمل حاله ويشتمل 
على مسائل : 

الاله الأول : في صلاة القائم خلف القاعد» حكي عن إسحاق 
وادا قعد فاقعدوا». ولأن المأموم تابع للومام فلا يخالمه, وعنلد أكمة العترة 
لاا أت للأموم لا يقعد بقعود: إذا كان قادرا على د اا 
0 لعمران بن حصين : 6 قاكما فإن لم تستطع 550 وهذا 
قادر على القيام. ش 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 
وإدا قعد فاقعدوا». 

قلنا: إنما أراد بكلامه هذا وجوب المتابعة كما قال ليه : ,رلا تختلفوا على 
إمامكم). ولم يرد أن الومام إذا قعد لعذر توجه على المأموم القعود مع 
القدرة على القيام فإذا كان المأموم لا يقعد بقعود الإمام فهل يجوز له 
الاقتداء مع قعوده؟ فيه مذاهب ثلا ئة : 


ا. 68ج 


الامتتصاس كتاب الصلاة- الباب السانع سي صلاة الجماعة 





المذهب الأول: أنه لا يجوز له الاقتداء به: وهذا هو رأي أئمة العترة 
المقاسم والبادي والناصر والمؤيد باللهع وهو نحكي عن مالك 
ومحمد بن الحسن. 

1 قد ل للك برل نا 0 0 

والحجة على هذا: قوله» 2-: ررلل" نختلفوا على | مكم). وهمد بهي 
والنهي يقتضي فساد المنهي عنه؛ ومن صلى قائماً خلف قاعدا فقد خالفه. 

المذهب الثانى: جواز ذلك على الإطلاق: وهذا هو رأي الشافعي, 
0 
رسلل اقساسية ماري شا جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى 
عن ضار براه وروي عنه 4# أنه.سقط من فرس فصلى قاعداً 
وصلى المسلمون خلفه قياما”'' فهذان الخبران دالان على ما قلناه من اختلاف 

المذهب الثاليتث: منع ذلك من جهة القياس وجوازه من جهة 
الاستحسان» وهذا هورأي أبى حنيفة وأبى يوسف » والاستحسان همو: 
أخص من القياس وأدخل في الإعجاب وهو ترك وجه من وجوه القياس 
لوجه أقوى منه. وقد أنكر الشافعى الاستحسان وقال: من استحسن فقد 
شرّع. وعول عليه أبو حنيفة وأصحابه في كثير من المسائل الفقهية. 
(1)اروئ الحديث عن انس قال: : سقط رسول الله عن فرس فجحش شقه الأمن فدخلنا عليه 

تعوده فحضصرت الصلاة فصلى قاعدا فصلينا وراءه قعودا. .. الحديث» أخرجه الستةء واللفظ 


للصحيحين » وفية:رواية عن جاب قال : ركب رسول الله فرساً بالمدينة فصرعه على جدم 
نخلة فانفكت قلمه. ..الحديث »2 رواه أبو داودء وفيه روايات أخر. 


81 هنح 


حكتاب الصلاة- اباب السايم يه صلاة الجماعة الامتصأس 





وحجتهم على ما قالوه: هو أن القياس يقتضي منعه من جهة مخالفة 
المأموم لإمامه في كون الإمام قاعدا والمأموم قائماء وهذه مخالفة قد كرهها 
الشرع وأباها فلهذا منعوه من جهة القياس والاستحسان فإنه يقتضي جوازه 
من جهة ما كان من - جهة الرسول #ك من قعوده والناس قيام خلفه في 
مرضهء ومن جهة أمور قياسية أوجبت الجواز فهذا تقرير وجه 
الاستحسان عندهم. 

وامختار: ما قاله أصحاب أبي حنيفة من أن القياس يق يقتضي المنع من جهة 
أن الإمام ينبغي أن يكون أكمل حالاً من المأموم أو مساويا له لما روي عن 
الرسول يك أنه قال: «الإمام 0 فقدموا أفضلكم)». بتخصيام نقصان 
حاله عن حال المأموم بكونه قائما والإمام قاعد فلهذا كان قتوخاامين حها 
القياس» وأما من جهة الاستحسان فهو جائز وبيانه بماورد عن 
الرسول 48 أنه صلى قاعداً والمسلمون خلفه قيام وقال: «إنما جعل الإماه 
ليؤتم به فإذا صلى قاعدا قصلوا قعودا». لكنه معذور في القعود وهم غير 
معدورين فلهذا د اتيم وس 0 ررد دربا مق العول علي 
الإستحسان في الجواز هو أن القيام ليس اد دهم ماده 
لو أدركه راكعاً أجزأه وكان داخلاً في الصلاة فلأجل هذا عوّلنا على 
الاستحسان لما ذكرتاه. 


الانتصار: يكون بالحواب عماأ أوخقة. 
قالوا: روى عن الرسول 4# أنه قال: بولا تختلفوا عل إمامكمع. وهنا 
قالوا: روي عن الرسول اهز انه قال : ررله مختلفوا على ا مكم». و 


ا 8ح 


يمان سس سسب كحكتاب الصلاقت الباب السابم ليث صلة الجماعة 


قلنا: عن هذا جوابان : 

أما أولاً: فلأن ما هذا حاله فليس مخالفة ؛ لأن المأموم ليس له أن يصلي 
قاعداً مع قدرته على القيام وإن ترك الجماعة فقد عدل عن الأفضل فلم يبق 
إلا ريمن فانيا لمعدرته عليه والإمام معذور في القعود. 

وأما ثانياً: فلأن كل مخالفة ليس ممنوعا منها ولبذا فإن المأموم يخالف 
الإمام إذا قام إلى الخامسة ويخالفه إذا سَّلمّ على ركعة واحدة فهكذا هاهنا 
قيامه والإمام قاعد لا يعد مخالفة تبطل الصلاة. 

قالوا: إن ذلك جائز على الإطلاق من غير تفصيل كما زعمتم. 

قلنا: إنا لا ندكر جوازه من جهة الاستحسان كما فصلناهء وأما القياس 
فالأدلة الشرعية مانعة منه لكن الاستحسان أقوى من القياس وأخص فلهذا 

الساله الثائنية: هل يجوز أن يصلى اللابس خلف العريان أم لا؟ 
فيه مذهبان : 

المذهب الأول: أن ذلك ممنوعء وهذا هو قول أثمة العترة البادي والناصر 

والحجة على ذلك: هو ما ذكرناه من أن الواجب ألا يخالف الإمام وهذه 
فلهذا قضينا بفساد هذه الصلاة. 


دث 6ح ل[ 


حكتاب الصلاة- الباب السابم يه صلاة الجماعة الانتصاص 





المذهب الثاني : جواز ذلك» وهذا هو رأي الشافعى ومحكى عن زفر من 
لغيره كاللابس بمثله والقائم بمثله ولا شك أن العريان معذور فصلاته 
صحيحة لنفسه لأجل العذر وإذا صحت له صحت لغيره. 

والختار: ما عول عليه علماء العترة ومن تابعهم من منع ذلك. 


وحجتهم: ما ذكرناه ونزيد هاهنا وهو أن الستر لا يتركه"'' إلا العاجز فلا 
يجوز الاقتداء بالعاجز كالمتطهر خلف المحدث والسليم عمن به سلس البول»؛ 
والأفضل إذا عجز الإمام عن القيام وعن السترأن يستخلف في الصلاة من 
هو قادر على القيام وقادر على اللباس. 

الانتصار: يكون با جواب عما ذكروه. 

قالوا: كل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره كاللابس لثله. 

تاكاه الع وان مع ور نحن اليه ويس مجدرر ان حل شير وهدا 
التقدير والتناهي في التصوير في الصلاة خلف القاعد للقائم وخلف العريان 
لن هو لابس إنما يليق على رأي من يوجب صلاة الجماعة إما على الأعيان 
وإما على الكفاية» فأما من يقول: بأنها سنة فالكلام في هذه المسائل إنما هو 
حرم صحيه هري فيمن هذه حالهء والأفضل إذا كان الإمام 5256 أو 
عاريا أن يصلي منفرداً أو بجماعة أخرى؛ وإتما لم يذهب أصحاب أبي حنيفة 
)١(‏ في الأصل ما لفظه: (أن ترك الست لا يتركه...) إلخ؛ وهذا غير متطابق مع المقصود الذي هو (أن 


الستر لا يتركه) فلزم حذف كلمة (ترك) والله أعلم. 
هو 8ح 


الاتتصار حكتاب الصلة- الباب السام يه صلاة الجماعة 





إلى القول بالاستحسان هاهنا كما ذهبوا إليه في مسألة صلاة ة القائم خلف 
القاعد لظهور الحال في مسألة القعود دون مسألة اللبس. 

السالء الثالثة: وهل يجوز أن يصلي المتوضي خلف اللمتيمم أم لا؟ فيه 
مذاهب ثلاثة 

المذهب الأول: أن ذلك ممع وهذا هو رأي البادي والمؤيد بالله, 
ومحكي عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه وهو قول محمد بن الحسن. 

والحجة على هذا: ما ما روى جابر بن عبدالله قال: كنا في غزاة فأصابت 
عمرو بن العاص جنابة فتيمم فقدمنا إلى أبي عبيدة بن الجراح فروى عن 
رسول الله يك أنه قال : ل يؤم المتيمم المتوضين». 

المذهب الثاني : جواز ذلك على الاطلاق» وهذا هو رأي الشافعي؛ 
ومحكي عن زفر من أصحاب أبي حنيفة. 

والحجة على هذا: ما روى عمرو بن العاص أنه قال: احتلمت في ليلة 
باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت على نفسي فتيممت وصليت الصبح 
بأصحابي فذكرت ذلك لرسول الله يك فقال: «يا عمرو صليت بأصحابك 
وات جنب"'''؟ فقلت : بارسولالله خفيت اثشاى البرد وقد 
سمعت اللّه تعالى يقول : إولا تقتلوا أَهْسَكُمْ إن الله حكان بَكُمْ يَجيما4الساء::5. 

ووجه الدلالة من الخبر: هو أن أصحابه صلوا خلفه وهم متوضون وهو 
متيمم فدل ذلك على صحة ما قلتاه. 
ا ا و ادن اكول 11 والدار قطني١ ١18/‏ » وأبي داود 151/١‏ في باب إذا 

خاف الجنب البرد أيتيمه؟ 


د 8ج- 


الامتصاس 





حكتاب الصلة- الباب السابم يغ صلاة الجماعة 


المذهب الثالث: جواز ذلك من جهة الاستحسان ومنعه من جهة القياس » 

والحجة على هذا: هو أن القياس يقتضي أن الطهارة ركن من أركان 
الصلاة لا تكون الصلاة صحيحة إلا بها فلو جوزنا صحة صلاة المتوضي 
خلف المتيمم لكنا قد سوغنا الصلاة من غير طهارة كما لو صلى خلف 
المحدث والحخائض والنفساء وهو باطل»: وإنما قلنا بجوازه من جهة الاستحسان 
فلأنه أخص من القياس وأدخل في الاعتماد عليه» وهو خبر عمرو فإنه نص 
صريح في المسألة فلا وجه لمخالفته فترك القياس والاعتماد على الخبر يكون 
استحساناً لا محالة. 

والغتار: هو العمل على الاستحسان. 

والحجة على هذا: هو أن الاستحسان عدول عن القياس إلى الخبرء ولا 
تدان الخبر أحق من العمل علوا ادل : 5 ايان 
على لاس ألا بارضه دمل شرعي سن كاب اله عا ولا من سن 

الاتتصار: يكون بالجواب غما خالقه. 

قالوا: إن ذلك ممنوع على الإطلاق لحديث عمرو بن العاص حيث [روى 
أبو عبيدة لمن صلى بهم عمرو] رلا يؤم المتيمم المتوضين». 


4 بج عب 


الاتصاس 7 سس سسب كحكتاب الصلاق- الاب السام يه صلة الجماعة 


أما أولا : فلآأن هذا محمول على متوضي وضوءه صحيح وعلى متيمم 
بطل تيممه بنقضه بأمر عارض ينقض التيمم. 

فقا قاس ارق ينكرتا ب حرست ععرري الخاص فيه 
صلى بأصحابه متيمما وأقره الرسول على ذلك فدل على الجواز. 

قالوا: ذلك جائز على الإطلاق لخبر عمرو بن العاص فإنه قال: [إنه] قال 
له الرسول 4 : ووصليت اا 0 عمرو وأنت حلب )). 

قلنا: ليس الأمر كذلك فإنا قلنا: إن القياس يمنع من ذلك من جهة أن 
الوضوء ركن من أركان الصلاة لا يمكن تأدية الصلاة إلا به والتيمم خال 
عن الوضوء فلهذا لم يكن مجزيا من جهة القيأاس» والاستحسان قاض 
بجوازه الحديث عمروبن العاص فلأجل هذا عملنا بالدليلين جميعا وجعلنا 
الاستحسان هو المعَول عليه لما يظهر فيه من القوة فإن الاستحسان نوع من 
القياس حاضر؛ وهو ينزك من الللتمفة الدمن ار ل 

الساله الرايعة. هل يصح ائتمام القارئ بالأمي أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول : أده منوعء وهذا هو رأي البادي والمؤيد باللهء ونحكى 

والحجة على هذا: : هو أن القراءة ركن من أركان الصلاة وشرط في 
صحتها ويؤيد ما قلنا [حديث|الر سول كك حيث قال: : «يؤمكم أقراؤكم 


اد م 


كتاب الصلاف الاب السام يه صلاة الجساعة -- لسسسس سس سيب الاتتصاص 
لكتاب الله». ومعنى الحديث من كان قارئا فليؤم , فظاهر الشرط في صحة 
الإمامة كما لو قال: يفتيكم أعلمكم بالشريعة ويحكم بينكم من يحسن 
المصل والمضاءء فكما أن تلك شروط فيما ذكرناه فهكذا حال القراءة 7 نَ 
شرطا في صحة الإمامة للصلاة. 

المدذهب التاتى + جواز دذلك»؛ وهذا هو قول الشافعى في الجديد ؛ ونحكى 
عن مالك والمزني من أصحاب الشافعي. 

والحجة على هذا: هو أن كل من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته 
لغيره كالمارئ للمارئ. 

والختار. هوالمنع من ذلك, وهموقول فى حنيفة ع والصحيح من 

وحجتهم: ما ذكرناه؛ ونزيد هاهنا وهو أن الإمام يتحمل القراءة عن 
المأموم إذا لحقه في حال الركوع؛ فإذا كان أمياً لم يتأت منه ذلك ولأن 
اوجرن انال ارم ماين رسي كرف ماي شير للق سامير 
المأموم , والمأموم لا يصح منه التحمل. 

الانتصار. يكون بالحواب عما ذكروه. 

قالوا: من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته لغيره كالقارئْ للقارئ. 

قلنا: عن هذا جوابان : 

أما أولا: فلأنه معذور في حق نفسه حتى يتعلم القراءة وليس معذورا في 
حق الغير. 


سامة 0 - 


لصا .لب سس سسسب حكتاب الصلاة- الاب السابع يه صلاة الجماعة 

ونا ثانا تلآنرها قاو مبارطى ا كنار ين اطي وهر الجراين 
القياس فلا يمكن معارطة الخبر بالقياس. 

السالء الخامسة: هل يصح اتتمام السليم بمن به سلس البول وسيلان 
الجرح أم لا؟ فيه مذاهبان: 

المذهب الأول: المنع من ذلك»؛ وهذا هو رأي أئمة العترة ومحكي عن أبي 
حشقةه وأصحابه والشافعي وأصحابه ومالك. 

والحجة على هذا : هو أن الطهارة ركن من أركان الصلاة وشرط في 
صحتها ولبذا قال فإ : : رولا صلاة إلا بطهور)». ومن هذه حاله فللا وضوء 
له مع جري الحدث من جهته فالائتمام به يكون بمنزلة من ائتم بالجنب 
والحائض فلهذا كان باطلا. 

الملاهب. الثانى : الجواز وهذا شيء يحكى عن زفر من أصحاب أبي حنيفة. 

والحجة على هذا: هو أن كل من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره 
كالمتوضي للمتوضي. 

والختار: ما عول عليه علماء العترة وفقهاء الأمة من المنع من ذلك. 

حهم : ما ذكرناه؛ ونزيد هاهنا ف له لاك نوءعمما < 

وحجتهم : ما ذكرناه ؛ ونزيد وهو قوله #زقية «الوضوء ما خرج» 
وهذا خارج منه فانتقض الوضوء وتبطل الطهارة فالائتمام به غير صحيح. 

الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه. 

قوله: كل من صحت صلاته لنفسه فإنها صحيحة لغيره كالسليم للسليم. 


8 8ه - 


حكتاب الصلاة- اباب السابع ية صلاة الجماعة لامر 





قلنا: عن هذا جوابان : 
وسعهاء وهذا هو الوسع في حقه فلهذا اغتفر فأما غيره فلا يغتفر في حقه, 
وصلاة المؤتم متعلقة بصلاة الومام وصلاة الومام ناقصة بالإضافة إلى صلاة 
المأموم فلهذا لم يكن إماما له لأن المقصود هو حصول الفضل بالجماعة ولا 


وأما ثانيا: فلأن ما ذكروه معارض بما روينا من الأخبار والقياس فإنه لا 
يعارض اكير. 


السالة الساوسة: وهل يصح أن يؤم الرجل بالنساء وحدهن لا رجل 
المذهمب الأول : الع من ذلك وهذاهورأي السك العترة 
7 7+ . قله ١‏ :5 ااا . ده 0 ة 
والحجة على ذلك : ماروي عن الرسول 7ثا أنه قال: «خير صفوف 
الرجال المقدم وشرها المؤخر وخير صفوف النساء المؤخر وشرها المقدم» ”'*. 
ووجه الدلالة من الخبر: هو أنه لنَتيَُ وصف الصف المقدم من النساء 
بكونه شرا ولا شك أن الشر منهى عنه والنهى يقتضى فساد المنهى عنه 
فاقتضى ظاهر الخبر النهي عن كونهن في الصف الأول فإذا صلى الرجل 
بالنساء وحدهن كانت صلاتهن في موضع الصف الأول المنهي عنه فلهذا 
كانت صلاتهن فاسدة. 
)١(‏ ورد الحديث في مسانيد أبي عوانة١‏ /71/8 وأحمد2)777/17 وابن أبي يعلى 5/7 50. 
صا ولاعت 


الاتتصاس حكتاب الصلاة- الباب السابع سي صلاة الجماعة 





المذهب الثاني: أن صلاة الرجل وصلاتهن صحيحة وهذا هو رأي 
المقهاء أبى حتيفة وأصحابه؛ والشافعى وأصحابه. 

والحجة على هذا: هو أن النساء صفهن خلف إمامهن على الحد المشروع 
في الإصطفاف فجازت صلاتهن من غير فساد كما لو كان معهن رجل. 

والختار: ما عليه علماء العترة من المنع من ذلك. 

وحجتهم : ما ذكرنأاه؛ ونزيد هاهنا وهو قوله 4 : «أخروهن حيث 
أَخَرَهُن الله». ولا شك أنا إذا قدمناهن في الصف الأول فقد خالفنا ظاهر هذا 
الخبر وإذا بطلت صلاة النساء بطلت صلاة الإمام ؛ لأن كل من قال ببطلان 


صلاة النساء قال ببطلان صلاة الإمام إد لج قائل بالمرق ؛ ٠‏ ولقوله يك : شر 
صعوف النساء اعقو ولا شلك أن الإمام م يلي الصف المقدم والشر منهي 


عنه فلهذا كان دالا على الفساد أ فحصل من مجموع ما ذكرناه بطلان صلاة 
الإمام وبطلان صلاة النساء إذا كان لا رجل معهن لا ذكرناه. 


الانتصار: يكون با حواب عما ذكروه. 

قالوا: صف النساء على الحد المشروع فجازت صلاتهن كما لو كان 
معهن رجل. ظ 

قلناه عن هذا جوايان: 

أما أولاً: فلأنا لا نسلم أن صفهن كان على الحد المشروع لأن من جملة 
المشروع أن يكون معهن رجل. 


1 للطيجا ريه مار ارا سن الأعار ان شاب لا 


بد 8 ا ابت 


حكتاب الصلاة- الباب السابع سه صلاة الجماعة الامتصاس 





يعارض الأخبار ولا يكون للقياس حكم مع الخبر» وروي عن أمير المؤمنين 
كرم الله وجهه أنه منع من صلاة الرجل بالنساء اللاتي لا رجل معهن ومثل 
هذا لا يصدر إلا عن توقيف من جهة الرسول 3ك الأنه لا مساغ للإجتهاد 
في مثل هذا وإغغا مصدره ما كان من جهة الرسول 2197 

نعم» فإذا كان الرجل معهن ونوى الإمام الصلاة بها وبه أو بهن وبه فلا 
خلاف بين أئمة العترة وبين الفقهاء في صحة الصلاة بالرجل وبهن لأنه قد 
وافق المشروع في صحة الصلاة بهن وبه. 

السالة السابعة: وإذا تقرر تحريم الصلاة جماعة بالنساء لا رجل معهن, 
فإذا قامت المرأة إلى جنب الرجل في شيء من الصفوف فهل تفسد صلاة من 
عن يمينها وشمالها ومن خلفها من الصفوف ولو كانوا عدة من الصفوف 
الكثيرة أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذمب الأول : فساد ماذكرناهء وهذاهور رأي أئلمة العترة 
القاسمية والناصرية. ظ 

والحجة على هذا: : ما روي عن الرسول © أنه قال: (رأخروهن حيث 
أخرهن الل 

ووجه الدلالة من الخبر: هو أن الله تعالى أمر بتأخيرهن وفي هذا دلالة 
على تحريم القيام يجنبهن والأمر للوجوب إلا لدلالة خاصة»؛ وإن كان واجباً 
كان ترك الواجب معصية مضادة للقربة بالصلاة. 


المذهب الثاني : جواز ذلكء: وهذا هو رأى الشافعى ومالك. 


ان اكات 


الاتتصاس حكتاب الصلاة الباب الساع يه صلاة الجماعة 





والحجة على هذا: وهو جواز صلاة الرجال؛ وصلاة المرأة هو أن هذه 
صلاة لو وقف الرجل فيها قدّام النساء لصحت صلاته فهكذا إذا وقنف 
معهن » دليله صلاة الحنازة. 

والختار: ما قاله أئمة العترة»ء وهو محكي عن أبي حنيفة. 

5255 ما ذكرناه ؛ ونزيد هاهنا وهو قوله © : «شر صفوف الرجال 
المؤخر وشر صفوف النساء المقدم». وقد وصفه بالشر والشر منهي عنه 
والنهي دال على الفساد. 

والحجة الثانية: قوله###© : «ألا لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما 
الشيطان»”"'. وإذا صلى إلى جنبها فقد خلى بها وهذا نهي والنهي دال على 
الفساد في العبادات خاصة. 

الحجة الثالثة : ما روي عن الرسول © أنه صلى في بيت أم سلمة فأقام 
أنساً واليتيم معاً ثم أقام أم سليم خلفهمًا مع نهيه عن صلاة المنفرد خلف 
الصف وف هذا دلالة على أنه لم يكن لها المقام في صف الرجال. 

الاتتصار: يكون بالجواب عما ذكروه. 

قالوا: صلاة لو وقف فيها الرجل قدّام النساء لصحت صلاته فهكذا إذا 
وقف معهم دليله صلاة الجنازة. 


قلنا: عن هذا جوايان : 





)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه5١59191/1‏ وهو ف (المستدرك) على الصحيحين١ 2١11/‏ وفي 
مسند البزارة 2710/7/7 وأبى يعلى١ 2١77/‏ والحميدي١‏ /19. 


اناا ا 


الانتصاس 





حكتاب الصله- الباب السابع سه صلة الجماعة 


أما أولا : فلأنا لا نسلم اشتراك المرأة للرجل في صلاة الجنازة ؛ لما روي 
أن الرسول © رأى نسوة في جنازة ولده إبراهيم فقال لبن: «أتحملن قيمن 
يحمل»؟ فقلن: لا. فقال: «أتصلين على الموتى مع من يصلي»؟ فقلن: لا. 

«أتدلين فيمن يدلي»؟ فقلن : لا. فقال: «يامفتنات الأحياء ومؤذيات 

الأموات إرجعن مأزورات غير ما حورابي 7 فبطل بما ذكرناه بطلان 
المشاركة للرجال في صلاة الجنازة بما ذكرناه من الخبر فلا يقاس عليه. 

وأما ثاناً: فلأن قياسكم هذا لا يعارض بما ذكرناه من الأخبار التي 
رويناها ؛ لآن القياس لا يعارض الخبر كما أوضحناه غير مرة. 

الساله الثامنة: وإذا كانت صلاة الرجال لا تبطل بوقوف المرأة. قال 
السيد أبو طالب: ومرور المرأة فيلا سين #أيوف الرجال لا يكون مبطلا 
لصلاة ة الرجال وإنما يبطل بالمشاركة لهم في الصلاة وبأي شيء تكون 
المشاركة. فالإجماع منعقد على أن نية الإمام كونه إماما لبا تكون مشاركة لا 
محالة وعلى هذا تبطل صلاتها وصلاة الرجال من عن يمينها ويسارها ومن 
وارئها من الصفوف» فإذا لم ينو الإمام فهل تكون مشاركة له؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنها لا تدخل في الصلاة على جهة المشاركة إلا بأن ينوي 
الإمام الصلاة اها ةا جرم لك الاي تسلف ر وهذا هو رأي 
القاسمية ومحكي عن أبي حنيفة وأصحابه. 


والحجة على هذا: هو أن الإمام قد لحق صلاته نقص وفساد من جهتها 





() رواه عبد الرزافٌ في مصنفه507/7: وأورده في (الجواهر)١7/1١7‏ نقلا عن (الشفاء) عن 
محمد بن الحنفية عن علي للعكله. 
عه - 


لانتصاى ---- ب سس سسسب ححتاب الصلاة- الاب السام يه صلة الجماعة 


إذا قامت إلى نيه فوجب. الديكون الأمر كذلك. إلا إذا نوى أن يكون. ماما 
لبا كما أن المؤتم لما كان تفسد صلاته بصلاة الإمام لم تنعقد صلاته بصلاة 
الإمام إلا إذا نوى الإئتمام به. 

المذهب الثاني : أنها تكون داخلة في صلاة الإمام نوى أو لم ينو وهذا همو 
رأي الشافعي ومحكي عن مالك وزفر. 

والحجة على هذا: قوله يك : «إنما جعل الإمام ليؤتم به» فأوجب على 
المؤتم أن يعقد صلاته بصلاة الإمام بالنية ولم يوجب ذلك على الإمام وف 
هذا دلالة على أن نية الإمام غير واجبة. 

والختار: أن صلاة المرأة لا تكون مفسدة لصلاة الإمام والمأمومين إلا إذا 
دخلت معهم على نعت المشاركة ولن تكون المشاركة إلا بأن ينوي الإمام أنه 
إمام لها فعلى هذا يتعقل دخول الفساد والنقص فأما بمجرد الدخول فلا. 

وحجتهم أعني القاسمية والحنفية: ما ذكرنأه؛ ونزيد هاهنا وهو أن 
الأصل هو صحة صلاة الإمام والمأمومين ولم يعرض إلا محرد صيرورة المرأة 
معهم وهو معصية لأجل مخالفة الأمر والنهي بوقوفها والمعصية مختصة بها 
للخالفتها للأمرء وبطلان صلاة الإمام والمأموم إنما وقع بالسراية من جهتها 
ولا تعقل السراية إلا بنّة الإمام أن يكون إماما لبا فلهذا بطلت الصلاة. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 


قالوا : قوله لكك : «إغما جعل الومام ليؤتم به). فأوجب على المؤتم النية 
ولم يوجبها على الإمام وفي هذا دلالة على أن نيته غير واجبة فلا يشترط في 


اهم. خ" ‏ 


كنان الصلاة- الأب السام صلاة اجماعة جمس يي م يت 7ت الانتصاس 
فساد صلاة الإمام والمؤتمين كما قلتناه. 

قلنا: قد قدمنا فيما سبق أن نية الإمام غير واجبة وإنما لم تكن واجبة 
للأدلة التي ذكرناها من قبل» ومن جهة أنه لا يلحق صلاة الإمام فساد 
بصلاة الرجال بخلاف المرأة فإنه يلحق صلاة الإمام والمأمومين فساد بصلاتها 
فلهذا لم يكن بد من نية الإمام كونه إماما لها فافترقا. 

الساله التاسعة: وإذا قلنا ببطلان صلاة الإمام والمأمومين بمشاركة المرأة 
لبم في الصلاة فهل تكون صلاتها باطلة أم لا؟ فيه مذهبان : 

المذهب الأول: أن صلاتها باطلة وهذا هو رأي القاسمية. 

لحجة ذاه قوله © ؛ ,أ" ركيت أشقه الم فلاس ل 

وأ : على هذا : و لك 2007 : «اخروهن حيث حرهن لله)). هر الخبر 
دال على الأمر ومخالفة الأمر معصية فلهذا كانت عاصية بالتقدم. . 

المذهب الشانى : أن صلاتها مجزية, وهذاهورأي كن حنيفة 
وأصحابه والشافعى. 

والحجة على هذا: هو أن عصيانها في الموقف لا يوجب بطلان صلاتها 
ولهذا فإنها إذا أمت الرجل كانت عاصية ولا تبطل صلاتها. 

والختار. هو بطلان صلاتها كما هو رأي أئمة العترة. 

وحجتهم : ما ذكرناه ؛ وبزيد هاهنا وهو قوله يلوك : ((شرى صفوف النساء 
المقدم)). والشر الا 
صلاتها لأجل تقد 


ومن وجه آخر: وهو أنها عاصية في الموقف مع الرجال كما لو كانت 


.ةد 
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متقدمة على الإمام. 
الانتصار. يكون بالجواب عما أوردوه. 
قالوا: عصيانها في الموقف لا يوجب بطلان صلاتها كما لو أمت الرجال. 
قلنا: عن هذا جوابان : 
أما أولاً: فلا نسَلمُ الأصل المقيس عليه فإن عندنا أن صلاتها باطلة إذا 
سيك د ري د 
لو اا رمو لال يا ال الها ماتبيية باللة يها 
هلا حاله مفسد للصلاة. 
تبطل صلاته كالرجل إذا ترك الصف المقدم ووقف في الصف المؤخر. 
قلناأ : هذا فاسد فإن هذا ليس مماثلاً لمن نحن فيه فإن الرجل إذا تأخر إلى 


الصف الأخير فليس منهيا عنه فهلذا لم تكن صلاته فاسدة بخلاف المرأة 
فإنها إذا تقدمت إلى الصف الأول فهىي منهية عنهغ فلا جرم قضينا بفساد 


صلاتها فافترقاء فبطل ما قالوه. 

السالة العاشرة: ويجوز أن يأتم المقيم بالمسافر عند أئمة العترة وفقهاء 
الأمة لا يعلم فيه خلاف لا روي عن الرسول 9# أنه أقام بمكة ثماني عشرة 
ليلة يصلي ركعتين ثم يقول : ريا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين فإنا قوم 


//ا. " ب 


الابانر. 





حكتاب الصلاة- اباب السابم يه صلاة الجماعة 


"'. فالخبر دال على جواز القصر وعلى جواز صلاة المقيم خلف 

المسافر» وروي عن ابن عمر ذلك ولأنه غير مخالف لإمامه فيما يجب عليه 
اتباعة فيه فأشبه اللاحق للإمام في صلاته» وهل يجوز أن يأتم دوليم 
أم لا ؟ فيه مذهيان 

المذهب الأول: المنع من ذلك إلا فيما يتفق فرضاهما فيه وهو المغرب 
والفجر وهذا هو الذي نصه البادي في الأحكام: وهو رأي القاسم ونمحكي 
عن طاووس والشعبي وداود من أهل الظاهر وبه قالت الإمامية. 

والحجة على هذا: ما روي عن الرسول فإ أنه قال: إنما جعل الإمام 
لد به). وهذا يقتضي وجوب متابعته له في جميع أقواله وأفعاله والمسافر إذا 

حم ايه وود تابعا له فواأقواته وأفعاله لأن قعوده في الثانية يكون 
فرضا عليه وهو للإمام نفل فيؤدي ذلك إلى أن يسلم قبل تسلميه فيكون 
مخالفاً له وقد قال 8 : ««لا تختلفوا على إمامكم». 

الحجة الثانية : قياسية. وهو أن فرض أحدهما مخالف لفرض الآخر فإن 
فرض المسافر ركعتان وفرض المقيم أربع فقد خالفه في النية وفي عدد 
الركعات فلا تكون مجزية مع هذا الاختلاف لما ذكرناه من ظاهر الخبر. 

المذهب الثاني: جواز ذلك؛ وهذا هو رأي زيد بن علي والباقر وأحمد بن 
عيسى ومحكي عن المؤيد بالله والفريقين الحنفية والشافعية وهو المحكي للهادي 
في كتابه (المنتتخب). 


)١(‏ رواه البيهقى في (الستن الكبرى)”2167/7 وأحمد في مسندهة/١497,‏ والطبراني في 
(الكبير)87/14١7‏ بروايات في بعضها زيادة: ((...ركعتين أخريين-و- أخراوين)). 
حار و كانت 


لانتصاى  --‏ ب سس ب ب يسلسب حكتاب الصله- الاب الساع صلة الجماعة 

والحجة على هذا: هو أن الأدلة الشرعية الدالة على فضل صلاة الجماعة 
لم نفصن .بين أن .يكون الإمناء مسافرا أو .مقيما فلهذا قضينا يصحة صلاة 
المسافر خلف المقيم. 

والغتار: ما ذهب إليه زيد بن على ومن قال بمقالته. 

وحجتهم: ما ذكرناه؛ وبزيد هاهنا وهو أن إسم الوئتمام لاحق بالمسافر 
خلف المقيم فلهذا جاز له الائتمام به ولأنه لم ينقص عليه إلا خروجه من 
الصلاة قبل الإمام في الركعتين الأوليين ومثل هذا غير ضار في صلاته أجل 
العذر ولأن الخروج عن الإمام في إمامة الصلاة جائز لأجل الأعذار. 

الانتصار. يكون بالجواب عما أوّزادوة/ 

قالوا: روي عن رسول الله ب 0 أنه قال : «إغا جعل الإمام ليؤتم به) 
وهذا يقتضى وجوب التابعة ولا شك أن المسافر يخالف إمامه المقيم فلهذا لم 
تصح صلاته. 

قلنا: عن هذا جوابان : 

أما أولا: فلأنا نقول بموجب الخبر فإن المسافر قد تابع إمامه في أقواله 
لفساد صلاته. 

وام ثانا احاح ورور مسارم رارج الجار اداه علي 


المواضبة على صلاة الجماعة فإنها لم تفصل بين المسافر والمقيم. 


سد 6 ات 


كتاب الصلاة- الباب الساع يي 2س اناتشار 

قالوا: فرض المقيم يخالف فرض المسافر لأن فرض المقيم أربع وفرض 
المسافر ركعتان فإذا صلى المسافر خلف المقيم كان قد خالفه وهو منهى 
عن المخالفة. 

قلنا : المخالفة مغتفرة إذا كانت لعذر ولا تغتفر من غير عذرء ولبذا فإن 
الملأموم يخالف الإمام إذا سلم على ركعة واحدة ويخالفه إذا قام إلى الخامسة 
فمطلق المخالفة لا يفسد الصلاة وهاهنا المخالفة لعذر فلهذا لم تكن 
مفسدة للصلاة. 

السالع اكاريم عاتسرة : وإذا قلنا بصحة صلاة المسافر خلف المقيم فإذا 
دخل معه في الصلاة فأي شىء يتوجه عليه؟ فيه مذاهب ثلاثة 

المذهب الأول: أنه إذا أدرك معه الصلاة لزمه الإتمام 5 وهذا هو رأى 
زيد بن علي والباقر وأحمد بن عيسى والفريقين الحنفية والشافعية. 

والحجة على هذا: قوله#: «لا تختلفوا على إمامكم». وهذا إذا صلى 

المذهب الثاني: أنه إن أدرك مع الإمام ركعة بكمالها لزمه إتمام الركعات 
وإن أدرك بعض الركعة لزمه صلاة المسافر وسلم وخرجء وهذاهو 
رأي مالك. 

والحجة على هذا : : هو أنه إذا أدرك الركعة بكمالبا فهو مدرك للصلاة ؛ 
لقو له (إلؤلة. رهسن أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدركها 


1. 
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ومن أدرك ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس فقد أدركها)) وسماه مدركا 
بإدراك الركعة بكمالبا فهكذا هاهنا يعمل على صلاة المقيم بإدراك الركعة 
بكمالبا وإذا أدرك بعض الركعة عمل على صلاة المسافر وسلم على ركعتين. 

المذهب الثالث: أنه يعمل على صلاة المسافر ولا يلزمه الإتمام وهذا هو 
رأى الإمامين البادي والمؤيد بالله. 

والحجة على هذا: هو أن السفر عزيمة ودخول المسافر في صلاة المقيم لا 
ايت ود موتو ا لوي ل افد يكن فرض المقيم 
لازما له وإذا قلنا بأن فرضه لا يتغير فما المتوجه عليه؟ فيه قولان: 

القول الأول: أنه إذا دخل معه من أول الصلاة فهو مخير إن شاء خرج في 
الركعتين الأوليين لأنه معذور في الخروح لأنهما فرضهء وإن شاء قعد في 
الركعتين الأخريين حتى يسلم الإمام من الأربع ثم يسلم معه؛ لأنه معذور 
في هذه المخالفة ثم هو أيضا مخير في جعل أي الركعتين فرضه إما الأوليان 
وإما الأخريانء وهذا هو رأي المؤيد بالله. 

والحجة على هذا: هو أن فرضه في القصر عير متعذر لأنه عزيمة في حقه 
فلا تبطل بالدخول ثم إنه مخير فيما ذكرناه من هذه الصورة. 

القول الثاني :أنه إن دخل مع الإمام المقيم من أول صلاته فإنه يجعمل 
الركعتين الأوليين نافلة له ويجعل الأخريين فرضه» وهذا هو رأي البادي 
في (المتتخب). 

ولجية عن ماد هو 8 انون يا نكرناء كان بين ع شالفة الرماء 


- 5ب 


حكتاب الصلاة- الباب السام سه صلاة الجماعة الانتصاص 





والختار: أن القصر رخصة والاتمام أفضل كما سنوضح القول فيه وإذا 
كان رخصة ودخل مع الإمام المقيم في الصلاة فإن الأفضل له الإتمام ؛ لأن 


الإمام حاكم عليه لغوله 4# : راغا جعل الومام ليؤتم به فإذا قام فقوموا 
وإذا قعد فاقعدوا». وعلى هذا يكون. وإذا كان مثتما للصلاة فأتموا 


لقوله ليك : درل" نختلفوا على إمامكم». وهذا يقتضي ما ذكرناه. 

الانتصار. يكون بالجواب عما أوروده. 

قالوا: الواجب عليه صلاة السفر؛ لأنه عزيمة فبدخوله مع الإمام لا 
قلنا: استرفع أن القعصر ر |3 وإذا ١‏ البرهان دري علي يرنه 
فساد الصلاة. 

قالوا : إذا أدرك ركعة يكمالها وجب عليه الإوتمام وإن أدرك دون الركعة 
فهو باق على صلاة السفر. 
ركعة 2 يلزمه الإهام لأجل التزامه بالدخول في صلاة المقيم» فهذا ما 
أردنا ذكره في صلاة الأكمل خلف الأنقص ونرجع إلى التفريع. 

الفرع الثاني عشر: وهل يجوز للمفترض أن يأتم بالمفترض في صلاة أخرى 
مخالفة كمن يصلي الظهر خلف من يصلي العصر أم لا؟ فيه مذاهبان : 


-411- 


لاتصاى سسسب ل ل سس حكتاب الصله- الباب السابع عه ضلة اجناعة 


المذدهب الأول : المنع من ذلك »؛ وهذا هو رأي أئمة العترة البادي والقاسم 

والناصر والمؤيد بألله ) وهو محكي عن أبي حنيفة ومالك والزهمرىي ورسبعة 
ع. 0010 

ويحيى الانصاري 

والحجة على هذا : قوله ث1 : برل" مختلفوا على إمامكم». وهذه مخالفة ظ 

الحجة الثانية قو له لوك : «إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا قام فعوموا وادأ 
قعد فاقعدوا». وفى هذا دلالة على أن مخالفته لا تجوز وأن متابعته واجبة. 

المذهب الثانى: جواز ذلك: وهذا هو رأي الشافعى وهو محكى عن عطاء 
وطاووسس والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. 
ا و د 
ثم رجع معاذ إلى قومه فصلى بهم واستفتح بسورة البقرة فتئنحى عنهم رجل 
وصلى ء فقال له قومه: نافقت» فأتى النبي 0# فقال: يارسول الله إن 
مانا بسني سلا اإعطة ف ميج ينا يا بدا الخزا ابد الرع إيذا 
فصلى بنا واستفتح بسورة البقرة فتئنحيت وصليت وحدي؛ وإنا أصحاب 
نواضح نعمل بأيديناء ٠‏ فقال الرسول 399 : «أفتان أنت يا معاذ». وأمره أن 
يقرأسورة كذا وكذاء وفي رواية أخرى وأمره أن يقرأ سورة والسماء 
)١(‏ يحيى الأنصاري السلمي»: من ولد كعب بن مالك»: روى حديثه الليث بن سعد عن عبد الله بن 

يحيى عن أبيه عن جده أن جدته خيره امرأة كعب بن مالك أتت رسول الله بحلي لبا... الحديث. 


س1 


كتاب الصلاه- الاب السام يه صلة الجماعة .بي يي يي سسسب الاتتصاص 


والطارق وسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى""' 
صلاته مع الرسول #ك وهذا هو موضع المخنلاف ؛ ولأن الإقتتداء يقع في 
الأفعال الظاهرة وذلك ممكن مع اختلاف النية. 

والختار: المنع من ذلك كما هو رأي أئمة العترة. 

وحجتهم: ما حكيناه ؛ ونزيد هاهنا وهو أن هذه إن لم تكن مخالفة للإمام 
فلا معنى للمخالفة ؛ ولأن نية الإمام مخالفة لنية المأموم فوجب أن لا تصح 
إمامته به كما لو صلى الجمعة بمن يأتم بالظهر. 

الانتصار: يكون بال جواب عما أؤردوه. 
52 ثم يصلي بقومه وهذا هو موضَّ الخلاف فيجب القضاء بجوازه. 

قلنا : عن هذا جوابان : 


أما أولا: فيحتمل أن معاذا كان يصلي مع الرسول لكك نافلة ويصلي 
بأضحابه الفريضة فلا حجة فيما قلتموه”". 


وأما ثانا : فلأن ما ذكرتّوه بعاردن بما رويناه من الأخبار وإذا تعارضا 


)١(‏ يبدو أن الاستدلال هنا في غير موضعه ؛ لأن وت للد وليس المفترض خلف 
المتنفل» ومكانه الفرع الثالث عشر كما سيأتي» والله أعلم. 
)١(‏ كلمة (أظنه) يبدو أنها من الراوي ٠‏ والثابت الشائع أنها العشاء. 
() في هامش الأصل: ولبذا قال له الرسول كك : ((إما أن تخفف بهم وإما أن تجعمل صلاتك 
ظ معنا)) يعني الفرض. ١‏ ه. 
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فلابد من الترجيح لكن أخبارنا أرجح ؛ لأنها دالة على الحظر وأخباركم دالة 
على الإباحة وما دل على الحظر أولى ما دل على الإباحة لما في الحظر من 
الاحتياط للدين فلهذا كانت بالقبول أحق. 

قالوا: الإقتداء يقع في الأفعال الظاهرة وذلك ممكن مع اختلاف النية. 

قلنا : اليردال على المنع من المخالفة في الأفعال الظاهرة كما دل على 
امتناع الإختلاف في النية. 

الفرع الثالث عشر: يجوز للمتنفل أن يأتم بمن يصلي الفرض كمن يصلي 
أربع ركعات نافلة عقيب من يصلي الظهر أو العصر أداء؛ وهذا هورأى 
أئمة العترة ومحكي عن الفقهاء ولا خلاف فيه. 

والحجة على هذا: ما روي عار( /زقي) ل 49 أنه صلى الظهر فرأى 
رجلين لم يدخلا معه في الصلاة فلما فرغ منها قال: ««علي بهما» فجاءا 
ترعد فرائصهما. فقال: «أمسلمان أنتمام؟ قَقَالا: نعم يارسول الله. فقال: 
دما منعكما أن تصليا معنا»؟ فقالا: يارسول الله كنا قد صلينا في منازلنا. 
فقال لبما: «إذا صليتما في منازلكما ثم وجدتما ناسأ يصلون فصليا معهم 
فتكون هذه نافلة وتلك فريضة». وهل يجوز الائتمام للمفترض بمن يصلي 
نافلة كمن يصلي الظهر أو العصر خلف من يصلي أربع ركعات نافلة أم لا؟ 
فيه مذهبان: 

المذهب الأول: المنع من ذلك وهذا هو أئمة العترة البادي والقاسم 
والناصر والمؤيد بالله وهو محكي عن أبي حنيفة. 


-1١6ه-‎ 


كتاب الصله- الاب السام يه صلاة الجساعة سس سسسب سب الاتصاص 


والحجة على هذا: قوله وك : ررلك تختلفوا على إمامكم). ولم يمصل في 
ذلك. ومن صلى.الفرض خلف من يصلي النافلة مقتديا به فقد خالفه 
لا حالة. [ ظ 
3 ثشأ١'‏ ير . * كه . م 3 إصر ظ : 

|الحجة الثانية : قو له ال : «إنما جعل الإمام ليؤتم به والمراد من الخبر هو 
المتابعة في كل أقواله وأفعاله ومن صلى الفرض خلف من صلى النافلة فلم 
يتابعه فدل ذلك على صحة ما يقوله. 

والحجة على هذا: ما روي أن الرسول وك صلى ببطن النخل صلاة 
الخوف فصلى بطائفة ركعتين ثم صلى بطائفة ركعتين وسلم ولابد من أن 
يكون في إحدى الصلاتين متنفلا لأنه في السفر ففرضه ركعتان”"'. 

والختار. ما عليه علماء العترة من المنع من ذلك. 

وحجتهم : ما ذكرناه ؛ ونزيد هاهنا وهو أن نية المأموم الفرض ونية الإمام 
النفل ولا شك أن صلاة المأموم متعلقة بصلاة الإمام فلا يصح أداء الفرض 
بنية النفل ولأن هذه مخالفة للإمام في مقصود النية فلا تصح الصلاة لقوله: 
١‏ تختلفوا على إمامكم». ال الا 

الانتصار. يكون بالجواب عما أوردوه. 

ون عد لسن ا سد ون الا اد بدن 

لوا: صلى الرسول 8452 ببطن النخل ركعتين بطائفة وركعتين بطائفة 
أخرى ولابد من أن تكون إحداهما نفلا وف هذا دلالة على ما قلناه. 


.61// ١هدنسم أخرجه البيهقي في (السئن الكبرى)7503/7» والشافعى في‎ )١( 
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مسال ل سسسسسسسصسسسسس سس حكتاب الصلاق- الاب السام يه صلاة الجماعة 
قلنا: عن هذاجوابان : 

أما أولاً: فلأنه إنما فعل ذلك لأنه كان يجوز أداء الفرض مرتين ثم نسخ 
ذلك بقوله : دل" ظهران في يوم ولا عصران في يوم». 

وأما ثانياً: فلأن القصر رخصة فلعله كان متمأ فصلى بطائفة ركعتين 
وبطائفة أخرى ركعتين لأجل العذر بالخوف والتزام صلاة الجماعة. 

قالوا: روي أن معاذاً بن جبل كان يصلي مع الرسول #2 صلاة العشا 
ثم يعدو إلى أصحابه فيصلي بهم هذه الصلاة فيكون له فرضًا ولهم تطوعا. 
قلنا: عن هذا جوابان : 

أما أولاً: فلأن هذه حكاية فعل مجملة .لا ندري كيف وقعت فلا يجوز 
وأما ثانياً: فلعله كان يصلي مع الرسول © نافلة وبقومه الفرض كما 
قدمنا فلا يكون فيه دلالة على ما قالوه. 

الفرع الرابع عشر: وهل يجوز أن يأتم القاضي بالمؤدي فيقضي صلاة 
العصر خلف من يؤدي العصر أو المؤدي بالقاضي فيؤدي الظهر خلف من 
يقضى الظهر أم لا ؟ فيه مذهبان : 

المدهب الأول : المنع من ذلك »؛ وهذا هو رأي البادي والقاسم والناصر 
ومحكي عن أبي حنيفة وأصحابه”''. 


)١(‏ في هامش الأصل : أن هذا القول رجع إليه المؤيد بالثه أخيرا. 
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كتاب الصلاه- الباب السابع يه صلاة الجماعة الامتصاسص 





والحجة على هذا: قوله 40 : رلا مختلفوا على إمامكم». وما هذا حاله 
فهو اختلاف من جهة أن القضاء يخالف الأداء. 

المذدهب التانى : جواز دلكء وهذا هو رأي المؤيد بالله قديماء ومحكى 
عن الشافعى. 

والحجة على هذا: خبر معاذ فإنه إذا جاز أن يصلى الْفتَرضُ خلف المتنفل 
جاز أن يصلي المؤدي خلف القاضي لاشتراك الصلاتين في كونهما واجبتين. 

وامختار: ما قاله المؤيد بالله والشافعى. 

وحجته : ما ذكرناه ؛ ونزيد هاهنا وهو أن المؤداة والمقضية قداث شتركتا في 
الوجوب ولي الجنسية ولم مخفا إلا يط الوضاء والآداء ومثل هانا لا يطرق 
الظهر خلف من ب يقضى العصر أوابة أطت لجار خلف من يؤدي الظهر فهل 
يجوز ذلك أم لا ؟ نيدي يانى على رلك العترة أنه غير جائز والذي يأتى على 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه في الصلاتين إذا اشتركتا في 
الوجوب وفي الخنسية وهو الذي اخترناه. ظ 

قالوا: قوله فيك : ررأن" تختلفوا على إمامكم». وهذا هو اختللاف لا محالة. 

قلنا: الاقتداء يقع في الأفعال الظاهرة وذلك ممكن مع اختلاف النية في 
القضاء والأداء فإن ذلك مغتفر كما أشرنا إليه» والله أعلم. وهل يجوز أن 
يصلي الفرض خلف من يصلي على الجنازة أو خلف من يصلي صلاة 
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الاتتصاص حكتاب الصلاة- الباب السام سيد صلاة الجماعة 





الكسوف؟ فالذي يأتي على رأي أئمة العترة أن ذلك غير صحيح. 

والحجة على هذا: هو أنه لا يمكنه الاقتداء مع اختلاف الأحوال؛ وهذا 
هو نقل أهل بغداد من أصحاب الشافعي» فأما أهل خراسان فقد جوزوا 
ذلك على رأي الشافعي بتلفيق ذكروه مع اختلاف حال الصلاتين» وهل 
يصح أن يقتدي من يصلي المغرب بمن يصلي العشاء؟ فعلى رأي أئية الععرة 
لا يجوز ذلك لقوله يك : رلا تختلفوا على إمامكم». ولأنه يؤدي إلى أن 
بخرج من الصلاة قبل خروج الإمام؛ وحكى المسعودي من أصحاب الشافعي 
جر لت ور كر معد ران امار 

الفرع الخامس عشر: قال المؤيد بالله: ولا يجوز الائتمام بمن يصر على 
معصية لا يرتكبها غالباً إلا من كان فاسقا وإن لم يمكن القطع على كونه 
فاسقاً بهاء وهذا جيد لأن ارتكاب! ,قله إياها يدل على ركة في الدين 
ور أة على اللدم وإن لم تكن فسقا بنفسها فلا تجوز إمامته لقوله ليك : ررلا 
يؤمكم ذو جرأة في دينه». ومثاله: من يكون قواجااب ببيع الخمر وشرائها فإن 
هذا وإن لم يكن فسقا نه دال على جرأة على الله في إرتكاب امحظور لأن 
الغالب أن من كان مولعا ببيعها وشرائها فإنه يشربها لا محالة. ومثال آخر: 
كاد ميها بالدخول على الشربة وقضاء حوائجهم ومنادمتهم فإن هذا 
وإن لم يكن فسقاً فهو جرأة لأن الغالب فيمن يباشر أحوالبم وينادمهم أنه 
يشرب معهم لا محالة. 

ينان اح هن كان مونيا بالدخون على الزوائي واماشة لمر إن اعد 
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حكتاب الصلاة- الباب السابع سي صلاة الجماعة -. الأكسار' 





وإن لم يكن فسقا فإنه لا يفعله إلا من كان زانياً فاجراً فلهذا منعنا من إمامته 
للصلاة وإن لم يكن فاسقاً لا ذكرناه من التهاون في الدين. وقال أيض)("© 
ومن صلى خلف رجل ظاهره الستر والعفاف ثم انكشف حاله خلاف ذلك 
لم تلزمه الإعادة وهذا جيد أيضأ لأن الصلاة من الأمور العملية فيعمل فيها 
على ظاهر الحال فإذا تبين خلاف ذلك من فسق أو ردّة فلا تلزم الإعادة ؛ 
لأنها قد أجزت بظاهر الحال وعروض ما يعرض لا يؤثر لأن علم العواقب 
إلى الله تعالى فلا يكلف أحد بعلم الله تعالى. 


خادمة لهدا القسم 

واعلم أن من خالفنا في مسائل التكليف فلا يخلو حاله إما أن يكون 
خلافه في المسائل الدينية أو في الممسائل الأصولية»ء أو يكون في المسائل 
الاجتهادية, فهذه ثلاث مراتب نل م إيؤيا تبلق بكل واحدة منها في حكم 
الخطأ فيها ا هل يكون كثرا أو فسقإ أي خط أ إلا غير أو يكون صواباً. فهذه ‏ 

المرتبة الأولى: في بيان حكم الخلاف في المسائل الدينية وتارة يكون كفرا 
ومرة يكون خطأ فهذان ضربان : 

الضيرب الأول2 ها يكون كقراء وهذا نحو الخلاف في إثبات الصانع 
وجحدانه من (قبل] الملاحدة والطبعية وأهل النجوم والمعطلة والدهرية وهكذا 
من خالف في نفي القادرية والعالمية وسائر صفات الله تعالى واجححد أصلهاء 
فسن هذه حاله فإنه يكون كافرا لا محالة لمخالفعه في هذه المسائل 
)١(‏ يقصد المؤيد بالله. 

يك 


اتوي كتاب الصلاة- الباب السابع يه صلاة الجماعة 





بالكفر والجحود. 

الضرب الثاني: ما يكون خطأ لا غير وهذا نحو خلاف المتكلمين من 
المعتزلة وغيرهم من فرق الإسلام في صفة القادرية والعالمية وسائر الصفات 
بعد إثباتها والإقرار بها هل تكون حكما أو صفة أو إثباتاً أو نفيا؟ فما هذا 
حاله ليس كفراً ولا فسقا وإنماهو خطألا غير؛ لأن الحق فيه واحد فلا 
جرم قد تحققنا الخطأ ولم يدل دلالة على كونه من قبيل الكفر أو الفسق. 
فالأول”'' لا تجوز الصلاة خلفهم لكفرهم وخروجهم عن الدين؛ والآخرون 
تجوز الصلاة خلفهم ؛ لأن خطأهم إنما هو في أمور لا تدل على جرأة في 
الدين وإنا خطأهم فيما يتعلق بالخطأ في الأنظار في المسائل الدينية. 

المرتبة الثانية: في حكم الخلاف فيما يتعلق بالمسائل الأصولية وهذا نحو 
الخلاف في أن الأمر للوجوب وأن النهي يدل على الفساد وأن في اللغة لفظة 
موضوعة للعموم إلى غير ذلك من المسائل الأصولية» فما هذا حاله فيها أدلة 
قاطعة فالحق فيها واحدء لكنه لا يتعلق بالخطأ فيها شي من الإكفار 
والتفسيق وإنما يكون خطأ لا غير وعلى هذا فالخطأ لا يقطعء وتجوز الصلاة 
خلف من يخالف في هذه المسائل كما أوضحناه والله أعلم. 

المرتبة الثالثة: ما لا يتعلق بها خطأ فضلاً عن الكفر والفسق وإنما 
صواب كلها وهذه هي المسائل الاجتهادية فإنا قد قررنا أن التصويب شامل 
لجميع المسائل الخلافية في الأبواب الفقهية والمسائل الشرعية والخطأ فيها لا 
وجه له كما أوضحناه وقد قررنا الكلام فيها في الكتب الأصولية وذكرنا أن 





)١(‏ أي من يدخلون ضمن الضرب الأول. 
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اما 





حكتاب الصلاف- الباب السابع سه صلة الجماعة 


الخلاف فيها لا يمنع من الاقتداء لأن الكل مصيب فيما ذهب إليه. ويتمامه 
يتم الكلام على هذا القسم في بيان [من] لا تجوز إمامته. والله الموفق للصواب. 

القلسم الثالث: في بيان من تكره إمامته في الصلاة 

اعلم أن المكروه في لسان -َّ حملةٍ الشريعة يطلق على معان: 

أولما : : أنه يطلق على المحظور فيقال بأن أكل الميتة مكروه والغرض تجرعه 
وهو أقلها إطلاقا. 

وثانيها: أن يطلق ويراد به ترك الأفضل كما يقال: ترك الصلاة في آخر 
ايل مكرود على معن أ اراك 1 مو الل والأحق 
ال على م ممنى أنه تت ابيعما هذا حاله. 

ورابعها: نقصان الثواب كما يقال: تكره الصلاة في الشوب المشبع صبغاً 
بالعصفر والورس على معنى أن ثوابها ناقص مع كونها مجزية» فهذه 
معان الكراهة 

التمريع على هذه القاعدة : 

الفرع الأول : يكره أن 0 الرجل قوما وهم له كارهون؛ لما ووى أبو 
داود في سننه أن الرسول 89/ قال : الام ل ة من ثلاثة من رجل 
تقدّم قوما وهم له كارهون ورجل أتى العلا وا ” يسان: 





لالتحا اعلين الأصل : قال ابن الأثير: دبار أي بعدما يموت وقتهاء وقيل ديار جمع دين وهو 
آخر أوقات الشيء ء ومنه ا ويقال: فلان مايدري قبال الأمر من دباره ؛ اي ما 
أوله من آخره»ء والمراد أنه يأتى الصلاة آخر وقتهاء ومنه الحديث: ((لا يأتى الجماعة إلا دبرا)) 
ويروى بالضم والفتح» وهو منصوب على الظرفية؛ وحديث ابن مسعود: ((ومن الناس من لا 
ا 


امت امن كتاب الصلاة- الباب السابع ليث صلاة المساعة 





أحدهما : أن يريد في آخر وقتها. وثانيهما : أن يريد بعدما فرغ الإمام من 
الصلاة لتفريطه «ورجل اعتبد محررا». وق حديث آخر: درل" يقبل الله صلاة 
رجل أمّ قوما وهم له كارهون ولا صلاة امرأة زوجها عاتب عليها» أراد 
غاضب عليها «ولا صلاة عبد آبق حتى يرجع». فإن كان الرجل غير مصلح 
في أمر دينه فإنه يحرم عليه التقدم للصلاة ؛ لما روى الترمذي في صحيحه عن 
الرسول كك أنه قال : : «ولعن الله رجلا أمّ قومأ وهم له كارهون وامرأة بات 
زرحا عنيا ياخطا: وري سمع حي على الفلاح فلم يجبه». . وى هذا 
دلالة على تأكيد أمر إستحباب صلاة الجماعة وظاهره دال على الو جوب 
والاعتبار بكراهة الأكثر فإن كره الأقل لم يكره لأن أحدا لا يخلو بمن 
يكرهه؛ وإن نصب الإمام رجلا من المسلمين يصلي بهم لم يكره وإن كرهوه 

المرع الثاني : وتكره الصلاة خلف من عليه صلاة فائته. قال القاسم : له 
يؤم من عليه صلاة فائتة. وحمله السيدان الأخوان على الكراهة» وهذا مبني 
على أن الواجبات المطلقة على الفور. 

ووجه ذلك: هو أن من عليه صلاة فائتة لا يؤمن أن يكون قد أخل 
بقضائها مع تذكره لبا لأن وقت قضائها مضيق عليه لقوله 4 : رمن نام 





يأتي الصلاة إلا دبرا)) وحديث أبى الدرداء : ((هم الذين لا يأتون الصلاة إلا ديرا)) والحديث 
الآخر: زا يأتى الصلاة إلا دبريا)) يروى بفتح الباء وسكوتهاء ٠”‏ وهو ملسوب إلى الدبر آخر 
الشيء ؛ وفتح الباء من تغبيرات النسب ونصبه على الخال من فاعل يأتي ‏ ذكره في النهاية. 

قال ١‏ لجوهري : قال أبو زيد: فلا يصلي الصلاة ة إلا دبريا بالفتح أي في آخر وقتهاء » وامحدئون 
يقولون: دبريا بالضم» رخال اسنا :كر الراي الدبرىي+ وهو الذي يسخ أخرا عند فوات 


الماحة. 
1 


كتاب الصلاة- الباب السابم بذ ضنه إناغة لضا 





عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها». وروي: «لا وقست لها غيره». 
فيكون مخلا بالواجب عليه فإذا لم يأمن ذلك لم يأمن أن يكون سبيله سبيل 
من ترك الصلاة عن وقتهاء فلهذا قلنا: بأن الواجيات المطلقة لا تقتضي 
الفور فى أدائها. 

والغتار: أن الأوامر الشرعية ساكتة لا دلالة فيها على الفور ولا على 
التراخي إلا بدلالة منفصلة تدل على الفور أو التراخي وقد ذكرنا ما هو 
المختار في الكتب الأصولية. ْ 

الفرع الثالث: قال المؤيد بالله: ومن تاب من الفسق منذ يوم أو أكثر فإنه 
لا يجوز قبول شهادته حتى يعلم استمراره على التوبة» وأما الصلاة خلفه 
فإنها أخف حكما من الشهادة ؛ وهذا جيد لأن كل من أَلِفَ مُلاَبَسّه الكبائر 
من الزنا وشرب المسكر وغيرها من الكبائر فإن الفطام عن المألوف عسير فلا 
يؤمن رجوعه إذا كان قريب التوبة» فأما إذا صدقت توبيته جازء وهذا إنما. 
يعلم عند تطاؤل المدة فأما المدة القصيرة فلا يعلم ذلك فيهاء فأما الصلاة 
خلفه فهي أخف حكما وإنما كانت أخف ؛ لأنها حق لله تعالى بخلاف 
الشهادة فإن الغرض فيها اقتطاع مال فلابد من أخذ الحيطة باختبار أمره 
وخبرته بالأزمنة المتطاولة التي يعلم فيها صدق حاله فافترقا. 

الفرع الرابع : وتكره الصلاة خلف التمتام: وهو الذي يكرر التاء فيقول 
في تبارك الله: تتبارك الله. وفي نحو نستعين: نستتعين يكررها. وخلف الفافاء 
وهو الذي يكرر الفاء فيقول: ففلله الحمدء والواوا وهو الذي يكرر الواو 
فيقول في نحو لوإياك] ووإياك لما يزيدون من الأحرف وهي زيادة غير مخبرة 


جع بت 


لضام 





كتاب الصلاة- الباب السابع يه صلاة الجماعة 
للمعنى» فلهذا كرهت الصلاة خلفهم»ء فإذا صلى المصلي خلفهم صحت 
صلاته لأنه أتى بزيادة مغلوب عليها. وتكره الصلاة خلف من في كلامه الغنة 
وهي إشراب الحرف صوت الخيشوم والئة وهي أشد من الغنة وهو إنما 
يكون في النون والميم فإذا كثرت كرهت وليست مفسدة لأنها زيادة لا تخل 
بالمعتى » فأما النون الساكنة نحو عَنكَ فهي غنة لا محالة لا تنفك عن الغنة 
وإئما كلامنا في النون الصريحة والميم الصريحة إذا دخلتهما الغنة والخنة وليس 
فيهما غئة ولا خنة» فلهذا كرهت الصلاة للزيادة اللاحقة بها. 

الفرع الخامس : فأما الأرت بالتاء المثناة الفوقانية» فهو الذي يدغمٍ أحد 
الحرفين على الأخر ويُسقط أحدهما ومثاله: أن يقول: (أمهنت عَلَهِمَْ4 
أنعمت عييهم. فيحذف اللام ويبدل مكانها الياء المثناة التحتانية» وأما الألشغ 
بالشاء المثلشة الفوقانية فهو الذي يبدل :حرفا بحرف ثان يأتي بالناء مكان 
السين» فيقول في نستعين: نثتعين وفي المستقيم المثتقيم ويقول في الطاس 
والكاس الطاث والكاث» وأنشد بعض الفقهاء : 

وألشغ قلت له مااسمه أجابني بالغنج عباث 
امسا فقلت أين الطاث والكاث 

وأراد اسمه عباس والطاس والكاس. وعن الفراء اللثغة بالثاء المثلثة 
الفوقانية» [والألنغ]: هو الذي يجعل الراء لاما والضاد بنقطة من أعلاها ثاء 
بثلاث من أعلاها. وأما الأليغ بالياء المثناة التحتانية فهو الذي لا يبين الكلام ‏ 
وأما العقلة بالعين المهملة والقاف فهو الذي ينعقل لسانه عند إرادة الكلام 
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كتاب الصلاة- الاب الساع يه صلاة الجماعة الانتصاسص 


فلا يساعده على النطق بالكلام؛ وأما الأَنَتّ بالتاء المثناة الفوقانية فهو الذي 
مجعل اللام تاء بنقطتين من أعلاها فيقول في أكلت: أكت وفي كلهم: 
كتهم»: وأم العكلة بالعين المهملة والحكلة بالحاء المهملة فهي العجمة في 
جميع الكلام لا بالإضافة إلى حرف دون حرف بحيث يستبهم كلامه فلا 
يعرف.عنه شىء + فما هذا حاله. يقال العكلة واشكلة. .فبيده حملة القيادات 
التي تلحق اللسان فإن انتم بهؤلاء من هو على مثل حالبم صحت الصلاة 
كما إذا ائتم أمي بأمي مثله وإن اثتم به القارئ فسدت صلاته كما مر بيائه 
هكذا حكي عن الشافعي رضي الله عنه. 

الفرع السادس : وكل من كان في لسانه عجمة بحيث لا يمكنه التكلم 
بالعربية نحو الروم والترك والحبشة ولم يكن الكلام مكنا له فإن صلاته 
صحيحة لنفسه على حد ما يمكنه من القراءة من القرآن لأن ما لا يمكنه فعله 
لا يكون مكلفا به ولا يخاطب به لكن لا تصح إمامته إلا لمن كان على مثل 
حاله ولا يصح لمن كان أفصح منه كما قلناه في حق الأمي والقاريء»؛ فأما 
إذا لم يكن الفساد من جهة الخلقة ويمكنه إيقاع الكلم على وضعه وحده فإنه 
إذا تركه كان تاركا للواجب مخلاً به ويكون حكمه حكم من أخل بالقراءة 
على الخلاف في تركها كما هو رأي نفاة الأذكار» وقد قدمناه ولنقتصر على 
هذا القدر فى من تكره إمامته؛ وبتمامه يتم الكلام على الفصل الثاني 
والحمد الله. 
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الفصل الثالثك 
في بيان موقف الاإمام والمأموم 


إذا حضر الرجلان لصلاة الجماعة قام المأموم عن يمين الإمام؛ لما روى 
يوك عباس رضي الله عنه قال : بت عند خالتي ميمونة فقام رسول اش له 
فتوضأ وصلى فقمت أنا فتوضأت كما توضأ فقمت عن يساره فأخذ بيدي 
50 برأسي وحولني عن بمينه وروي : فأدارني من ورائه. وهذا الحديث 
قد اشتمل على عشرية خائدة: 

الفائدة الأولى: أن الواحد يكون موقفه عن يمين الإمام. 

الثانية : أنه إذا خالف ووقف عن يساره صحت صلاته. 

الثالثة : أنه لا يلزمه سجود السهو. 

الرابعة: أنه إذا وقف عن يساره ينبغي أن يتحول إلى جهة بمينه. 

الخامسة : أنه إذا لم يتحول حوله الإمام. 

السادسة : أنه يحوله بيمينه دون يساره. 

السابعة: أنه يديره من خلفه. 

الثامنة: أن صلاة النفل يحرم فيها الكلام. 

التاسعة: أن النفل يجوز فعله جماعة. 
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حكتاب الصلاة- اباب السابع صلاة الجماعة الاتصار 


العاشرة: أن العمل اليسير لا يبطل الصلاة كما فعله الرسول 9©. 

الحادية عشرة: أن الفعل القليل لا يبطل الصلاة كما فعل ابن عباس من 
الفى القليل . 

الثانية عشرة: أن الصبي موقفه كموقف البالغ لأن ابن عباس كان صبياً. 

الغالئة عشرة» أن لاوم يدور ولا يدور الإمام. 

الرابعة عشرة: المرور بين يدي المصلي يكره ؛ لأن الرسول 4# أداره من 
خلفه ولم يدره من قدّامه. 

الخامسة عشرة: يجب على النبي البيان لأحكام الشريعة كما فعل 
الرسول 8 ظ 

السادسية عشرة: أنه حب على كد الإتباع لما قاله الرسول أ كما 
فعل ابن عباس رضي الله عنه. 

السابعة عشرة : أنه يستحب القيام في الليل للصلاة كمافعمل 
الرسول 3ك 

التاسعة عشرة : أن المأموم الواحد لو وقف وراء الإمام صحت صلاته ؛ 
لأنه أداره من خلفه ولم تبطل صلاته. 

االفائدة] العشرون: يستحب التعليم لأحكام الشريعة للصغار وإن لم تكن 
واجبة عليهم كما فعل الرسول © بابن عباس مع كونه صغيرا ولله در 
كلام صاحب الشريعة صلوات الله عليه فما أغزر معانيه وأكثر فوائده. ظ 


حيار اا 


لمان _رسصسسصسسس سس خب كحكتاب الصلة- اليأب السابع صلاة الجماعة 


التفريع على هذه القاعدة : 

الفرع الأول: إذا حضر الرجل الواحد مع الإمام فأين يكون موقفة؟ فيه 
ثلاثة مذاهب : 

المذهب الأول: أن موقفه يكون عن يمين الإمام, وهذا هو رأي أئمة 
العترة ومحكي عن أكثر الفقهاء أبي حنيفة وأصحابه والشافحي 
وأصحابه ومالك. 

والحجة على هذا: ما رويناه من حديث ابن عباس رضي الله عنه فإنه 
وقف عن يساره فأداره إلى يمينه فدل ذلك على أن موقف الواحد مع الإمام 
عن يعينه. 

اللنهب الثاني: أن موقفه عن 97ج ونلا هو اشحكي عن ابن المسيب 
رول م أول وهلة وم ملك وف هذا دلالة على أن ٠‏ موقمه 
من أول هر اننااصو عن يساره فإدارية لبه عن يبه إنيا كان علبى 

المذهب الثالث: أن موقفه من ورآئه فإن جاء رجل آخر وقف معه وإن لم 

والحجة على هذا: هو أن الإمام متبوع والمأموم تابع وليس تعقل التبعية 
إلا مع تأخره عن إمامه فإذا جاء آخر معه صارا جماعة؛ وإن لم يجيء آخر 
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حكتاب الصلاة- الباب السام يه صلاة الجناعة سس سس الاتمتصاص 
الإمام يكون من ورائه كما يكون في الجماعة. 

والختار. ما عول عليه علماء العترة ومن تأبعهم من المقهاء. 

وحجتهم : : ما ذكرناه ؛ ونزيد هاهنا وهو ما روى جابر عن الرسول لك 
أنه قال : جعت والرسول 9 ة ثم يصلي حتى قمت عن يساره فأخذ بيدي 
فأقامنى عن ينه وهكذا حديثث ابن عباس الذي رويناه فانه أداره إلى يمينه. 

ووجه الدلالة من هذين الخبرين : هو أن الرسول كك .ا قام ابن عباس 
وجابر عن يساره لم يلبث أن حولهما كل واحد منهما منفردا إلى جهة يمينه؛ 
وفي هذا دلالة على أن موقف الواحد إنما هو على يمين الإمام لا غير. 

الانتصار: يكون با جواب عما ذكروة. 

قالوا : موقف الواحد على يسار الومام نحديث ابن عباس وجابر فإنهما 
عقدا جماعتهما من عن يسار الإمام فدل ذلك على أنه أصل الموقف. 

قلنا: عن هذا جوابان : 

أما أولا: فلأنه لو كان موقفا لما غيره الرسول كك وأن الواجب خلافه 
في الشخص الواحد. 

وعانا.: فلأن ابن عباس وجابرا إنما وقفا عن اليسار برأيهما لا بأمر من 

جهة الرسول ولك وفي هذا دلالة على أن يسار الإمام ليس موقفا للواحد 
ولبذا فإن النبي فك لم يتمالك في تأخيرهما إلى جهة اليمين على السرعة. 


00 


جما .سس سس سب حكتاب الصلاق- الياب السام يه صل الجماعة 


قالوا: موقف الواحد خلف الإمام كما هو موقف الاثدين والجماعة فإن 
جاء واحد وقف معه وإن لم يجيء أخر وركع الومام تعدم إلى جلبه. 

قلنا : عن هذا جوابان : 

أمنا أولة» قالأنا قد قررنا ديت أبن غياس. وجابر أن.موقفث الواحد عن 

وأما ثانياً: فلأنه إذا وجب تقدمه عند ركوع الإمام فيجب تقدمه من أول 
صلا نه أولى وأحق حتى لا تنعقد صلاته من أولها على انفراده فلهذا واجب 
ما ذكرناه. 

المرع الثاني : وإن حضر رجلان مع الإمام فما هو الواجب في ذلك؟ 
فيه مذهبان : 

المذهب الأول: أن الواجب وقوفهما خلف الإمامء وهذا هو رأي أئمة 
العترة ومحكي عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه وعمر وابن عمرء وهو قول 
أبى حنيفة وأصحابه والشافعى وأصحابه. 

والحجة على هذا: ما روى جابر عن رسول الله © أنه قال : خصليت مع 
رسول الله © فقمت عن يساره فأدارني حتى أقامني عن يمينه ثم جاء 
جبار بن صخر”' فقام عن يساره فدفعنا جميعا إلى خلفه فقمنا بعده. 


)١(‏ أبو عبد الله جبار بن صخر بن أمية بن خنسا الأنصاري ثم السلمي» روى صاحب (الإصابة) أنه 
كان في أهل العقبة وأهل بدرء وكان يبعثه رسول الله فيخرص على أهل خيبر بدلا عن 
عبد الله بن رواحة بعد استشهاده بمؤته» وكان مع رسول الله في يوم بدر فقال رسول الله47© : 
((من يتقدمنا فيمدر لنا الحوض ويشرب ويسقينا))؟.فقام جبار بن صخر وقال: أنايا 
رسول الله... الحديث: وروى عنه قوله: سمعت النبى ## يقول: ((إنا نهينا أن نرى عوراتنا)) 
مات كار سنة ااه وهو ان 115 سد ١‏ 


ام 


حكتاب الصلاة- الباب السام ليث صلة الجماعة الاتصساس 





المذهب الثاني : أنهما إذا كانا اثنين مع الإمام فإن أحدهما يقف عن بمينه 
والآخر يقف عن يساره فإذا كانوا ثلاثة وقفوا خلفه؛ وهذا شيء يحكى عن 
ابن مسعود وروي عنه أنه صلى بعلقمة والأسود فجعل أحدهما عن يمينه 
وجعل الآخر عن يساره. 

والحجة على هذا : ماروى ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : رأيك 
رسول الله4## إذا كان معه رجلان وقف أحدهما عن يمينه والآخر 
عن يساره. 

والختار. ما عول عليه علماء العترة ومن تابعهم من الفقهاء. 

وحجتهم: ما ذكرناه ؛ ونزيد هاهنا وهو ما روى أمير المؤمنين كره الله 
وجهه قال : : أمّنا رسول الله 4# أنا ورجلاً من الأنصار فتقدّمنا وخلَّمنا خلفه 
ثم قال: «إذا كان أثنان فليقم أحدهما عن يمين الآخر». 

الحجة الثانية: ما روى سمرة بر] نطف أله قال: أمرنا رسول الله © إذا 
كنا ثللاثة أن.يتقدمنا أحدتا: وااودار كلها دالة على ما قلناه من تقدم 
الإمام على الأثنين. ظ 

الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه. 

قالوا: روى ابن مسعود عن رسول الله © : : «أنهم إذا كانوا ثلائة وقف 
الومام وسطهم أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره». 

قلنا: عن هذا جوابان : 

أما أولا : فلآن الإجماع منعقد بعد ابن مسعود على ما قلنأاه من جهة 


م 


لابتصاس كتاب الصلاة- الاب السابع 2 صلاة الجماعة 





الصحابة والتابعين وفي هذا دلالة على نسخه ؛ لأنهم لا يجمعون إلا عن حجة 
ودلالة من جهة الرسول 439 وإجماعهم حجة وفيها بطلان مقالته. 

وأما ثانيا: فلأنه معارض بما ذكرناه من الأخبار وهي راحجة على ما 
روى من جهة كثرتها وثقة الرواة لبا فلا وجه لما ذكره إلا النسخ؛ فإن كانوا 
ثلاثة غيز الإمام اصطفوا وراءه: وهذا هو رأي أئمة العترة والفقهاء ولا 
خلاف فيه. ويستحب تعديل الصفوف نا روي عن الرسول 448 أنه قال: 
«إذا قمتم إلى الصلاة فأقيموا صفوفكم والزموا عواتقكم ولا تدعوا خللا 
للشيطان كما يتخلل أولاد الحذف»'''. يعني صغار المعزء وأراد بتقويمها عن 
الوعوجاج وبالتقدم والتأخرء: وأراد ابيد] الخلل التقارب والملاصقة وأراد 
بإلزام العواتق إلصاق بعضها ببعض » وتستحب المجاورة بين المناكب لما روى 
ابن عمر عن الرسول 4 أنه قال: «أقيموا الصفوف وجاوروا بين المناكب 
وسدوا الخلل ولا تذروا خرجات الشيطان» ''. والخرجات جمع خرجة وهي 
الفرجة بين الشيئين. وفي حديث آخر: «ألا تصفون كما تصف الملائكة عند 
ربها»؟ قالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: «يسدون الخلل 
ويقيمون الصفوف ويلصقون الكعاب بالكعاب» ". 





)١(‏ هذا الحديث ورد من عدة طرق عن أنس بن مالك»ء وعن التعمان بن بشير» و عن أبي أمامة 
وغيرهم» وورد في صحيحي ابن خزيمة 75/8 في باب الأمر با محاذاة بين المناكب والأعناق» 
وابن حبان579/0» وفي مصنف عبدالرزاق؟ 117 »؛ ومسند أحمد770/7, والحذف بالتحريك : 
ضأن سود جرد صغار تكون باليمن»؛ وقيل: هي غنم سود صغار تكون بالحجازء واحدتها: 
حَذْفة» وقيل: الحذف: أولاد الغنم عامة»؛ اه. (لسان العرب)59/٠5.‏ 

)١(‏ أورده البيهقى في (السئن)7/١١٠2‏ وأبو داود١/1/8١2‏ وأحمد3!//7. 

(*) رواه عن جابر بن سمرةء مسلم 757/١‏ وابن حبان0179//6» والنسائي (المجتبى)؟/47, 
وابن ماجة .511//١‏ 


ل 


كناب الصلاة- الاب السايم يغ صلاة الجماعة الاتتصاس 





المرع الغاليق ٠>‏ ويستحب للومام ومن معه أن يعوموا إدا قال المؤذن: حى 

على الصلاة. فإذا قال: قد قامت الصلاة. كبرء وهو رأي البادي في الأحكام 
عِ . )1( 0 ع :5 ه 8 
ومحكي عن أبي يوسف ومحمد ؛ لما روى عبدالله بن ابي أوفى قال: كان 
بلال إذا قال: قد قامت الصلاة كبر الرسول # ولم ينتظر شيئاً» ومن جهة 
أن قول المؤذن: قد قامت الصلاة. إخبار عن قيامها فيستحب أن يفعل الإمام 
ما يكون خبره مطابقا لمخبره وقد تقدمت المسألة وذكرنا المختار والانتصار له 
فأغنى عن الإعادة. ويستحب التقدم إلى الصف الأول لقوله © : «لو يعلم 
الناس ما في الصف الأول لاستهموا علين ‏ . وروى البراء بن عازب عن 
رسول الله كك أنه قال: «إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول). 
وأراد أهل الصف الأول. والصلاة من الله تعالى الرحمة ومن الملائكة 
الدعاءء ويستحب أن يعتمد عن يمين الإمام لما روي البراء بن عازب قال : 
كان يعجبنا عن بمين رسول الله وك لأنه كان يبدأ بمن عن يمينه فيسلم عليه. 
ويستحب إذا وجد في الصف الأول فرجة أن يسدها لماروى عن 
وه . 5 د 5 ع 60) ٠ ٠‏ واأومت +. ٠.‏ 

الرسول 1079 انه قال: «اتموا الصف الآأول» فإن كان نقص ففي المؤخر. 
)١(‏ في هامش الأصل : في الشرح أن أبا يوسف يقول: لا يكبر حتى يفرغ المؤذن من الإقامة» وروى 

نحوه عن محمد. 
(؟) حاء في صحيح ابن خزيمة 2750/7 وق (المغني)١١٠/599و(نيل‏ الأوطار)ه /8/ا7, وهو مروي 

عن أبي هريرة بلفظ : ((لو تعلمون -أو- يعلمون ما في الصف الأول لكانت قرعة)). 
(7) أخرجه أبو داود عن عائشةء ورواه ابسن حبان في صحيحه5/١55»,‏ والبيهقي في 


(:) أخرجه أبو داود عن أنس» ورواه ابن خزيمة51/7», والبيهقي ٠١7/7‏ :و النسائي؟/97. 
دج هه 


لاتتتصاس حكتاب الصلة- اباب السابع سيد صلاة الجماعة 





ويستحب إذا كان النقص في الصف الأول أن يتمه؛ لماروي عن 
الرسول كك أنه قال: «من وصله وصله الله ومن قطعه قطعه الله»''". فإن 
لم يحد في الصف الأول مدخلاً فهل له أن يجذب رجلا من الصف يصلي 
معه أم لا؟ فيه مذهبان : 

المذهب الأول: أنه يستحب له أن يجذب ويستحب للمجذوب أن ينجذب 
فإنه أفضل لهء وهذا هو رأي البادي واختاره السيدان الأخوان المؤيد بالله 
وأبو طالبء: ومحكي عن الشافعي والمحاملي من أصحابه وقول 
عمد بن احسن, 

والحجة على هذا:ما روى وابصة بن معبد”” عن رسول الله 4# أنه 
مر حا وحده في الصف فلما قضى رسول الله صلاته 
نظر فال : : ديا مُصَل وحده هل كت دأدلت في الصف فإن لم ند سعة 
أخذت بيد رجل فأخرجته إليك»”" 


المذهب الثاني * أنه يكره له الجذب» وهذا هو رأي أبى حنيفة ومالك 





)١(‏ هذا جزء من حديث رواه ابن عمر قال: قال رسول الله##©: ((أقيموا الصفوف وحاذوا بين 
المناكب» وسدوا الخلل؛ ولينوا بأيدي إخوانكم ؛ ولا تذروا فرجات للشيطان؛: ومن وصل صفا 
وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله)) أخرجه أبو داود 2١8/١‏ والبيهقي في قد ٠‏ 
والنسائي 917/57. 

(1) هو وابصة بن معبد بن الحارث الأسدي الرقي ؛ سكن الكوفة ثم تحول إلى الرقةء ومات بهاء له 
أحاديث عن النبي فيك منها : أن رسول الله 6م أمر رجلا رآه يصلي خلف الصف وحده أن 
يعيد الصلاة. اه. من (الاستيعاب) 1805777/5. 

(*) رواه البيهقي في سننه 2٠١5/7‏ قال: وهو ضعيف» ورواه أبو داود في المراسيل.ء وهو في معجم 
الطبراني الكبير7 2١50/5‏ والأوسط .1١8/8‏ 


هم 


تاس 





كتاب الصلاة- الاب السام يه صلاة الجماعة 


والنصوص ف البويطي. . 

والكجة على هذاه مارو أنسن بن ماناك اك عن رسول الل أنه قال. 
ر«رأعوا الصف الأول فإن كان نقص ففي المؤخر. 

والختار هاهنا: كراهة الجذب لأمرين : 

أما أولا : فلأنه يؤدي إلى نقصان الصف الأول وخرمه2؛ وهو منهي عنه 
ارين جردي اس ظ 

وأماكانا: فلما فيه م حرمان در الف الس الأول. وقد ورد 
فيه من الفضل ما ذكرناه من قبل فلا وجه له. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: حديث وابصة دال على الام الجزب فلهذا كان هو الأفضل. 

قلنا : 2 عدا سريانة 

أما أولا : اشعيرن على ان دري ل يكن لون لضت وإنما 
أراد الدخول فجذبه يصلي معه. 

واي ا فلأنه معارّض بما رويناه من النهي عن خرم الصف الأول 
ونقصهء وإذا تعارضا وجب الترجيح»؛ ولا شك أن الأحاديث الواردة في 
فضل الأول أظهر وأشهر فلهذا كان التعويل عليها. ظ 

الفرع الرابع : فإن صلى خلف الصف منفرداً فهل كين عاك مربي 
لا ؟ فيه مذاهب ثلاثة : 
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لاض ادر كتاب الصلاة- الاب السايم سي صلاة الجماعة 





امذهب الأول أنه إذا على منفردا كلف الصف من عدو يانت 
صلاته» وهذا هو الذي نصه البادي في (الأحكام) واختاره السيدان الأخوان 
المؤيد بالله وأبو طالبء وهو رأي الناصر ومحكي عن الشوري وحماد 
وإبراهيم النخعي وأحمد بن حنبل وابن أبي ليلى. 

والحجة على هذا: ما روى زيد بن علي عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه 
أن الرسول ويه رأى رجلاً صلى خلف الصف فلما انصرف قال له ظ 
رسول الله © : «هكذا صليت وحدك ليس معك أحدم؟ قال: نعم. فقال 
له : «قم فأعند الصالذناى 7 

الحجة الثانية: ما روي عن الرسو لك أنه قال: «لا صلاة لمن يصلي 
حت ال ل 


المذهب الثاني : أنها تكره وتكون مجزية »وهذا هو الذي ذكره أبو العباس» 
وهو محكي عن أبي حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه ومروي عن عطاء. 

والحجة على هذا: ما روي أن أبا بكر جاء ورسول الله 4# راكع فركتع 
بستكم مشى إلى الصف فقال له الرسول وك : : «رزادك الله حرصا 
ولا 0006 وقد كان افتتح الصلاة خلف الصف وحده من غير عذر ولم 
يأمره الرسول بالإعادة فدل ذلك على الإجزاء مع الكراهة حيث قال: 
رردلا تعد». 
)١(‏ رواه ابن حبان080/0 وأبو يعلى في مسئده117/7. 


(؟) رواه في شرح معاني الآثار١‏ /5911. 
2١‏ أخرجه البخاري١ 271/١7‏ وابن . حبانة /5787ه6: وأبو داود١‏ 218757 والنسائي؟ .١١/87/‏ 


ا 





حكتاب الصلاة- الاب السابع عه ضلح الافة 


المدظيب الثالث : جواز الصلاة خلف الصف من غير عذرء وهذاهو 
قول مالك. 

والحجة على هذا: هو أنه موقف للمصلي بدليل حديث ابن عباس حيث 
أداره من خلفه وحديث أبي بكر حيث افتتح الصلاة وحده وصوّبه 

2 5 اه 1 00 

الرسول ##ك على فعله, ومن جهه أن وراء الصف موقف لمن صلى 
فجازت صلاته كما لو كان معه غيره. 

والختار. ما قاله أبو العباس من جواز الصلاة مع الكراهة. 

والحجة على هذا: ما ذكرناه نصرة لكلام أبى العباس ونزيد هاهنا وهو 
أن وراء الصف موقف مشروع ؛ للا رويئاه من حديث أمير المؤمنين كره الله 
وجهه هو والرجل الأنصاري حين أدارهما الرسول ب إلى ورآئه ولما كان 
حين كبر منفردا عن الصف ثم مشى إلى الصفء فهذه الأخبار كلها دالة 
على أن [وقوفه]اوراء الصف منفردا موضع مشروع للصلاة» وإذا كان الأمر 
كما قلناه كان ذلك على الإجزاء لما كان موقفا مشروعاء وإنما قلنا بكونه 
مكروهاً لما روي من حديث أبي بكر حيث قال له 4 : «زادك الله حرصاً 
ولا تعد» فلما لم يأمره دل على الجوازء ولما قال له: رلا تعد دل 
على الكراهة. 

الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه. 

قالوا: روى أمير المؤمنين كرم الله وجهه أن الرسول © قال لمن صلى 
خلف الصف * «هكذا صليت قم فأعد صلاتك). 


1 


لاتصار سس ب حكتاب الصلاة- اباب السام يه صلة الجماعة 


قلنا: عن هذا جوابان: 

أما أولاً: فإنه محمول على أنه أفسد صلاته من غير انفراده في الصف 
فلهذا أمره بالإعادة. ظ 

وأما ثانياً: فلأن هذا معارض بما ذكرناه من الأخبا رالتي رويناها فإنها 
دالة على أن الموقف بعد الصف مشروع فلهذا قضينا بكونه جائزا. 

قالوا: ما دل على جواز الصلاة خلف الصف من غير عذر مع الكراهة 
فهو بعينه دال على جوازه من غير كراهة. 

قلنا: لولا ما ورد في حديث أبي يكن هيرة قوله 4 : ««زادك الله 5008 
ولا تعد». لما قضينا بالكراهة لكن قوله هذا دال على الكراهة فحصل من 
مجموع ما ذكرناه هاهنا أنه تجوز الطل9 نك الصف متفردا من أجل العذر 
وما هذا اله قلا بقلاف فيه واللكر” اما ألا ند موضها في الصف» وإما 
بأن لا ينجذب أحد معه فيصلي معه. وإن صلى من غير عذر فعلى رأي 
البادي والسيدين صلاته باطلة» وعلى رأي السيد أبي العباس تكره وتجزئ ) 
وهو المختار كما قررناه» وإما أن تكون مجزية من غير كراهة وهو رأي 
مالك وقد ذكرنا هذه المذاهب بأدلتها فأغنى عن تكريرها. 

الفرع الخامس : وإن حضر مع الإمام صبي مراهق يعقل الصلاة كان 
موقفه عن يمين الإامام لما رويناه من حديث ابن عباس فإنه أداره من عن 
يساره فدل ذلك على أن موقفه وحده عن يمين الإمام كالرجل البالغ» وإن 
حضر مع الإمام رجل وصبي مراهق ففيه؟ ففيه قولان: 
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الانتصاص 





حكتاب الصلاة- الباب السابع سه صلاة الجماعة 


القول الأول: أنهما يقفان خلف الإمام جميعاً ويصح اصطفافهما خلفه 
كالبالغين؛: وهذا هو الذي ذكره السيدان أبو العباس والمؤيد بالله» وهو رأي 
أكثر الفقهاء لأن أبا العباس ذكر أن حكم الصبيان حكم الرجال في الموقف 
وعلى هذا يكون موقف الصبي وحده مع الإمام عن يمينه والصبيين خلف 
الإمام كالرجال البالغين ؛ وهذا هو الذي ذكره الإمام المؤيد بالله في (الإفادة) 
فإنه قال : ومن وقف معه صبي مراهق خلف الصف صح اصطفافهما وإن 
لم يكن معوما غيرهما» لأنا صلاة الصبى صبحيحة وإن كانت تطوعاً. 

القول الثاني: يحكى عن المؤيد بالله أنه لا يكون صبي وبالغ صفا 
الأقرب عندي لأن صلاة الصبي ليست صحيحة ولا هي صلاة في الحقيقة 
وإنما يؤمر بها للتمرين والتعويد على الصحيح من مذهبه فإذا لم تكن صلاة 
فإنه لا يصح اصطفافهما فصار كبو هَبَن 210 الصف وحده من غير عذر. 

والغتار: ما ذكره في الإفادة وارتضاه أبو العباس للمذهب. 

بتاعا ا : ما روى أنس بن مالك أنه قال صليت أنا ويتيم لنا 
خلف رسول الله ا © وأم سليم خلفنا. 

الحجة الثانية: حديث ابن عباس رضي الله عنه فإن الرسول يي أداره 
إلى يمينه. فإذا كان موقف الصبي وحده مع الإمام عن يمينه كالبالغ كان 

قفه مع البالغ صفا وراء الإمام كالبالغين إذا كانا اثنين من غير فرق. 

الانتصار: يكون بالجواب عما ذكره في غير (الإفادة) وهو رأيه الأخير 
وهو أن صلاة الصبي ليست بصلاة صحيحة وإنما هي فعل نؤمر بها على 

جهه التعويد والتمرين. 


54. 


الاتصاس كتاب الصلاة- الباب السابع يت صلاة الجماعة 





قلنا: عن هذا جوابان : 

٠ 0 0 . 0‏ وه : 1 1 . كان . | 

أما أولا : فلأن الرسول #ك قد جعل ابن عباس مصليا وإن كان صغيرا 
وأداره إلى يمينه كما فعل مع الرجال البالغين. 

وأما ثانيا: فلما روى أنس بن مالك من أن أنسأ صار مع اليتء ضِفًا 
خلف الرسول وك فهذان الخبران دالان على ما قلناء من صحة كون الصبي 
مع غيره صفأ بعد الإمام. . قوله : إن صلاة الصبي ليست صلاة صحيحة. 

قلنا: قد جعلها الرسول ##ك صلاة وجعل له حكم الموقف كالرجال 
سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة ولبذا نزله منزلة البالغين في 
أحكام الموقف. 
نم عه إن ل يعمد ا يكمل لله قله قبل انفصال النطفة منه وينظر في 
حدوث وتبوت الصانع ويكون مؤاخذا بالإحكام العقلية كلها دون الأحكام 
الشرعية فقد جعل الشرع لبا حدا باحدى العلامات الدالة على بلوغه ومع 
ها التجوية تكون صلاته صحبحعة مكلفا بها عند الله تعبالق. وإن حضصر 
صبيان مع الإمام كان موقفهما بعده صفا كالرجلين البالغين وإن حضر مع 
الإمام رجل وامرأة وقف الرجل عن يمين الإمام والمرأة خلفهما وإن حضرت 
امرأة وحدها مع الإمام فلا صلاة لبا مع الإمام وحدها كما مر بيانه. والذي 
يدل على صحة المسألة الأولى حديث أنس فإنه وقف عن يمين الرسول لك 
والمرأة خلفه والذي يدل على بطلان الثانية قوله لك : : «ألا لا يخلون 
أحدكم بامرأة فإن ثالثهما الشيطان». 


-1غه>- 


حكتاب الصلاة- الباب السابع يه صلاة الجماعة الامتصاس 





العرع السادس : وإت حصر مع الومام خنتى بيه وحدها لم تصل مع 
الرجل لجواز أن تكون امرأة ولا يجوز وقوفها عن يمينه لتجويز كونها رجلا ؛ 
لأن مخالفة الإمرأة للموقف أشد من مخالفة الرجل ؛ لأن المرأة إذا وقفت على 
يمين الإمام كانت معصية وإذا منعنا الرجل من صلاة الجماعة لم تكن معصية 
يكونان خلف الإمام والخنثى بعدهما لجواز كونها امرأة وإن حضر صبى 
وحده واخنتى كان الصبي عن يمين الومام والخنثى ورأءه لتجويز كونها امرأة: 
وإن حصر مع الإمام امرأة وخنتى لم تجز الصلاة عتدنا لجواز كون الخنثى 
امرأة فلا تجوز الصلاة بنساء لا رجل معهن؛ وعلى رأي الشافعي تكون 
المرأة وراء الإمام والمرأة خلف الخنثى ؛ لأنه تجوز صلاة الإمام بدساء لا رجل 
معهن كما مر بيانه. وإن حضر رجال وصبيان يقدم الرجال في الصف الأول 
وحناثا ونساء يقدم الإمام على الرجال ثم الرجال على الصبيان ثم الصبيان 
على الخناثا ثم الخناثا على النساء لجواز كون الختاثا ذكورا وإِنما قدمنا الرجال 
على الصبيان لقوله للك : «ليلني منكم أولو الأحلام والنهى»"' 

وعن أنس بن مالك أن الرسول © كان يحب أن يليه المهاجرون 
(1) رواه أبو مسعود الأتصاري بلفظ : كان النبي لكك بمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: : ((استووا ولا 

. تختلفوا فتختلف قلوبكم ليليني منكم أولوا الأحلام والنهى ؛ ٠‏ ثم الذين يلونهم ثم الذين 

بوهم )) رواهااحمه ومبلم والساتي وابن ٠‏ ماحةء ومثله عن ابن مسعود: ((ليليني منكم أولو 

الأحلام والنهى » ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم)) ثلانا. ((وإياكم وهيشات الأسواق)) روأه 

العمل مسا وال بر داود. 

قال في (فتح الغفار)١9/71١":‏ قوله: هيشات -بفتح الهاء وإسكان الياء المثناة من تحت وبالشين 

المعجمة- أي : اختلاطها والمنازعة والخصومة» وارتفاع الأصوات. 

-51417- 


اتام حكتاب الصلاة- الاب السابع يه صلاة الجماعة 





والأنصارء وإنما قدمنا الصبيان على الخناثا لإحتمال أن يكون الخناثا نساء 
وما قدمنا الخناثا على النساء لاحتمال أن يكون الخناثا رجالا. 

والصف الأول أفضل وميامنه أفضل لما قدمنا من حديث البراء بن عازب 
وعن الرسول © أنه قال: «الصف الأول في صلاة الجماعة أفضل والصف 
الأخير في صلاة الجنازة أفضل». وإنما كان أفضل في صلاة الجماعة لما روي 
عن الرسول لك أنه قال: «رلا صلاة إلى ميت ولا صلاة إلى متحدث ولا 
صلاة إلى حائض ولا صلاة إلى قس». فكل هذه الأمور استقبالبا مكروه. 

له اا رجل فصلى عن بمينه ثم جاء رجل آخر نظرت فإن 
كان قدام الم واسعا وورآءه ضيق ا الإمام. وإن كان قدام الومام 
د تأخرا خلفه لأن المكان إذا كان لعا كان الإمام أحق بالتقدم لأنه 
متبوع وإذا كان قدّام الإمام ضيقاً كان أحق بالتأخر لأنهما تابعان. 

الفرع السابع : والإعتبار في معرفة حكم الخنثى بالمبال لما روى ابن عباس 
عن الرسول # أنه سئل عن مولود له قبل وذكر من أين يورث؟ فقال: 
«من حيث يخرج البول»''' فإن خرج البول من الذكر فهو رجل وحكمه 
حكم الرجال وإن خرج من الفرج فهو امرأة وحكمه حكم النساء وإن خرج 
منهما جميعاً فهو خنثى لبسة فيكون له حكم الرجال والنساء. 


قال السيد أبو طالب: حكمه في باب العورات حكم النساء احتياطا 





)١(‏ رواه البيهقي في سننه الكبرى57/١551؟:‏ وهو في (الكامل في ضعقاء الرجال)515/7. 


> 


كناب الصلاة- الباب السابع يه صلاة الجماعة ش ظ الاتتصاض 





للصلاة ويعطى من الميراث نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الأنشى كما 
ظ سنوضحه في الفرائض بمعونة الله واعتبار حكمه بالمثال هو رأي أئمة العترة 
ومروي عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه ومحكي عن أبي حنيفة وأصحابه 
والشافعي وأصحابه. وإن خرج البول منهما جميعاً فهل يعتبر الأكثر أم لا؟ 
فيه قولان: / ظ 

فالقول الأول: أنه لا عبرة بالكثرةع وهذا هو رأي انهه العترة ومحكي عن 
أبي حنيفة والشافعي ؛ لآن الخبر لم يفصل بين الأقل والأكثر فلهذا لم يكن 
عليه تعويل. 

الول الثاني : أنه بعر الا قر وهذا هو اللمحكي عن أبي يوسف وحمحمدء 
من جهة أن للكثرة غلبة في مجاري العادات فلا يمكن دفعه. وهل يعتبر السبق 
في التمييز أم لا؟ فيه قولان: 

القول الأول: أنه لا عبرة بالسبق. 

والحجة على هذا: ما روى ابن عباس فإنه لم يفصل بين أن كون سابقاً 
رشان تاكن ريا عيبا يي لوسر اساي ب ودرب 
الأئمة والفقهاء. 

القول الثاني + أن الإعتبار بالسبيق قاذا سبق من أجدهها عمل علية» وعدا 
هو المحكي عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه رواه عنه جعفر بن محمد. 

والختار والانتصار له نذكره إذا ذكرنا ما يستحق من الميراث بمعونة الله 


كك لي 


العام 





كتاب الصلاة- الباب السام يه صلاة الجماعة 


وهذا القدر يكفي في هذا المحل. 

الفرع كارن قال المؤيد بالله: وإن اصطف رجلان خلف الإمام 
وأحدهما قاعدا وفاسق صحت صلاتهما؛ لآن 000 
والفاسق فهو من أهل الصلاة وفسقه لا يخرجه عن أن يكون من أهل 
الجماعات فلهذا صح اصطفافهما خلفه؛ وأما المجبر ففيه مذهيان: 

المذهب الأول: أن الجبر كفرء وهذا هو رأي الأكثر من أئمة العترة 
والأكثر من المعتزلة الشيخين أبي علي وأبي هاشم وقاضي القضاة وغيرهم, 
والكافر ليس من أهل الصلاة فلا يصح الاصطفاف معه. 

المذهب الثاني : أن.اخس لسك كنياة وهذا هو رأي المؤيد باللّه ونحكي عن 
الشيخ أبي الحسين محمد بن علي البصري من المعتزلة ؛ وإذا لم يكن كفرا 
صح اصطفافه كغيره من المسلمين. وأقول قولا كليا : أن الجبر سواء كان كفرا 
أو غير كفر فإنه يصح اصطفافه ويكون سان فحنةه” ؛ لأنه إذا كان 
ليس كفرا فظاهر فإنه من جملة من يحكم بإسلامه مع الجبر ما لم يرتكب 
كبيرة توجب فسقه وخروجه عن الإسلام؛ وأما إذا كان كفرا على رأي من 
يكفر بالجبر فإنما هو كفر من جهة التأويل والمعنى أن المجبر مصدق بالله 
وبرسوله وباليوم الآخر مُصّل إلى القبلة مقر بصدق القرأن وناكح على 
الشريعة وملتزم لأحكام الدين من الصلاة والزكاة وسائر الأمور الشرعية 
والمعارف الدينية لكنه اعتقد أعتقاذا كط تأوحي إكثاره. وهو منزه عن سسائن 
الكبائر الفسقية فلا جرم قضينا بصحة شهادته وقبول خبره وإن حكمه يخالف 
أحكام الكفار المصرحين بالكفر كاليهود والنصارى والملاحدة فهذا هو 
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حكتاب الصلة- الباب السايم يه صلة الجماعة الاسام 





المتوجه على رأي من يقول بإكفار المجبرة. فأما نحن فلا نقول بإكفارهم ولا 
بفسقهم إلا أن يرتكبوا كبيرة توجب تفسيقهم فأما مجرد الجبر فلا يوجب 
كفرا ولا فسقا اللهم إلا أن يجوز كفراً لا دليل عليه ولا قائل به أو فسقاً لا 
دليل عليه كما هو رأي المعتزلة لكن الكفر والفسق اللذين لا دليل عليهما لا 
ثمرة لبما فلا حاجة إلى القول بهما ولا تكلف بما كان عندالله تعالى. 

المرع السابع : والمتايعة واجية على المأموم لإمامه لقوله يك : (رإغا جعل 
الإمام ليؤتم به فإذا قام فقوموا وإذا قعد فاقعدوا». فإن تقدم المؤتم على الإمام 
وصلى قدامه فهل تصح صلاته أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أن صلاته باطلة بالتقدم عليه وهذا هو رأي اه العترة 
ومحكي عن أبي حنيفة وقول الشافعي في الجديد. 

والحجة على هذا: هو أن المأخوذ على المأموم أن يكون وراء الإمام أو 
مساويا لهء فأما أن يكون متقدما “فلك ونا أوجبنا أن يكون وراءه فلما 
روى جابر أنه قال جئت والرسول © يصلى فقمت عن يساره فأدارني إلى 
يمينه فجاء جبار بن صخر فدفعنا حتى أقامنا خلفه. وإنما أوجبنا أن يكون 
مساوياً فلما روي عن الرسول 9ك أنه قال : «إذا كان اثنان فليقم أحدهما 
عن يمين الإمام»” '. ولم يفصل بين أن يكون متأخرا عنه أو مساويا له. 

المذهب الثانى: أن صلاته جائزة مع التقدم؛ وهذا هو قول الشافعي في 
القديم ؛ ونمحكي عن مالك وإسحاق وأبي ثور. 


)١(‏ رواه الإمام علي وأورده في(الجواهر)١‏ /١؟١”7‏ عن (الشفاء). 
0 ع - 


الاتتصاس حكتاب الصلاة- الباب السابع يه صلاة الجماعة 





متنع الصلاة كما لو وقف عن يسار الإمام وحده. 

والختار: ما عول عليه علماء العترة من بطلان الصلاة بالتقدم. 

وحجتهم: ما ذكرناه ؛ ونزيد هاهنا وهو أنه وقف في موضع ليس موقفا 
لمؤتم على حال فأشبه ما إذا وقف في موضع نجس. 

فقولنا: بحال. نحترز به عمن يقف عن يسار الإمام وحده فإنه موقف على 
حال ولبذا لم يكن مفسدا للصلاة كما قررناه. 

الانتصار. يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: إنه خالف سنة الموقف مع الإمام فوجب القضاء بصحة صلاته كما 
لو صلى عن يسار الومام وححله. 

قلنا: عن هذا جوابان : 
الموقف من غير تقدم عليه فلهذا جاز بخلاف ما نحن فيه فإنه قد تقدم عليه 
فلهذا بطلت صلاته. ظ 

وأما ثانياً: فلأن التقدم على الإمام يبطل الإقتداء كما لو كان في موضع 
نجس فافترقا. 

المرع العاشر: وإدا صلى الومام ف المسجحجد الحرام إلى ناحية من نواحي 
الكعبة فاستدار المؤتمون حوالي الكعبة, فإن من كان منهم في جهة الإمام 
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حكتاب الصلاة- الباب السابع يك صلة الجماعة الاتتصاص 





وكان متقدما عليه وأقرب إلى الكعبة من إمامه فإن صلاته تبطل كما قدمناه 
في المسألة الأولى» وأما صلاة من كان أقرب إلى الكعبة من إمامه في غير جهة 
الإمام فهل تكون صحيحة أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنها تكون غير صحيحة كالمسألة الأولى إذا كان المأموم 
متقدما على الإمام في غير المسجد الحرام» وهذا هو الذي اختاره البادي: 
وهوأحد قولي الشافعي؛ وبالغ البادي في المنع من ذلك وقال: لو 
أمكنني الله من الحرم لمنعت الناس من ذلك لما فيه من التقدم على الإمام في 
غير جهته والقرب من الكعبة. 

والحجة على هذا: هو أن ما هذا حاله تقدم على الإمام في غير جهته فلم 
تكن الصلاة مجزية كما لو كان التقدم عليه في جهته. 

المذهب الثاني : جواز الصلاة إذا كان التقدم في غير جهة الإمام بالقرب 
من الكعبة وهذا هو المحكي عن القاسم واختاره السيد أبو العباس ورأي 5 
حنيفة والمنخصوص للشافعي وارتضاه أصحابه لمذهبه. 

والحجة على هذا: هو أن تقدم المأموم في غير جهة الإمام بحيث يكون 
بالقرب من الكعبة» لا يكاد يضبط وتشق مراعاته فلهذا كان مغتفرأ في صحة 
الصلاة مع تقدم المأموم بخلاف ما إذا كان القرب من جهة الإمام فافترقا. 

والغتار: ما قاله القاسم وارتضاه الناصر وأبو العباس من جواز الصلاة 
في البيت ا حرم إذا كان التقدم في غير جهة الإمام. 
ظ وحجتهم: ما ذكرناه؛ ونزيد هاهنا وهو أن الصلاة في حوالي الكعبة 
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الانتصان ب لصللصلسصسس سس سس كحكتاب الصلاقف الاب السام يه صلة الجماعة 
مخالفة لسائر الأماكن ؛ لأنهم محدقون حوالي الكعبة مستقبلون لبا فالقرب 
إليها لا يكون تقدما على الإمام لما كان التقدم في خلاف جهته. 
يديه فلهذا جازت الصلاة» وإن كان أقرب منه إلى الكعبة وإذا كان المأموم في 
جهة الإمام كان بين يديه فلهذا بطلت صلاته فافترقا. 

الحجة الثالثة: هو أن ما هذا حاله في البيت الحرام قد سكت عليه العلماء 
من جهة الأقاليم والأقطار ورأوه وفعلوه من غير نكير منهم» ٠‏ وفي هنا دلالة 
على تجويزه وأنه شائع لأجل سكوتهم وقد قال 4999 : ذ وما واه السلمون 


ذخ فهو عندالله حسن». 
الانتصار. يكون بالجواب عما ل خصوه. 


قالوا : المأموم متقدم على الإمام في غير جهته فلم تكن الصلاة ة حزية كما 
لو كان متقدماً عليه في جهته. 


قلنا: عن هذا جوابان : 

أنا أولا فالوجب لتساد الغيلاة ى جهة لاما ,11 كان المأموم بين يديه 
بخلاف ما لو كان في غير جهة الإمام فليس كائناً بين يديه فافترقا. 

وأمبا اثاتيا : فلما ذكرناه مسن مخالفة البيت الحرام لسائر الأماكن من 
الإحداق بالبيت فلهذا لم يكن المأموم بين يدي الإمام. 


المرع الحادي عشر: وإدا صلى المأموم بصلاة الومام وهما 05 قِ 
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' حكتاب الصلاة- الباب السام د صل الواقة سبد ل رسيس الات صنا دس 


المسجد فإنه يعتبر في صحة صلاة المأموم علمه بصلاة الإمام إما بأن يشاهده 
أو يكون بحيث يسمع تكبيره أو من يكون مبلغا عنهء وسواء كان بين الإمام 
والمأموم قرب أو بعد أو حائل من جدرات المسجد أو غير حائل فإن الإجماع 
منعقد على صحة هذه الصلاة ؛ لأن المسجد كله موضع للجماعة الواحدة؛ 
ولا يشترط في صحة هذه الصلاة مشاهدة الإمام في المسجد؛ لأن ذلك غير 
مكن في أكثر الأحوال لكثرة الناس خاصة في جوامع المدن والأمصار وهكذا 
يكون الحكم إذا صلى في رحبة المسجد ؛ لأنها من جملة المسجد وإن صلى 
على سطح المسجد بصلاة الإمام في قعر المسجد جاز ذلك لما روي أن أبا 
هريرة صلى على سطح المسجد بصلاة الإمام في قراره ولأن سطح المسجد 
كقراراه في الحرمة ولهذا فإن الجنب لا يجوز له القعود فيه واللبث كما لا 
يجوز ذلك في قراره ولأن أكثر ما يقال فيه الحيلولة بينه وبين الإمام بالسقف 
ومثل هذا غير مانع فإن الحيلولة ف المنسجد غير مانعة بالجدرات في قرار 
المسجدء فإذا صحت الصلاة في السطح كما أشرنا إليه فينبغي أن يكون 
موقف المأموم وراء الإمام كما لو كان مصليا في قراره فإن وقف المأموم بحذاء 
رأس الإمام كره ذلك وأجزأه ؛ لأن أكثر ما فيه المساواة وهي مغتفرة كما لو 
كان عن يمينه وإن وقف قدام الإمام بحيث يكون سابقا له لم تصح صلاته 
لأنه يكون غير مقتدٍ به فلهذا كانت الصلاة باطلة كما لو تقدمه في قرار 
المسجد وإن كان سطح المسجد مملوكاً بأن يكون قرار المسجد وجدراته 
وأساطينه مسبّلة وجاء رجل آخر فَسَّقَفَهُ ولم يسبل سقفه فصلى عليه مصل 
مؤتماً بالإمام في قراره لم تصح صلاته لأنه إذا كان تملوكا فليس من 
جملة المسجد. 


ىا 1 


الصا سس سس صكتاب الصلاهف الاب السام يث صلاة الجماعة 


المرع الثاني عشر: وإذا صلى المؤتم بصلاة الإمام خارج المسجد ولم يكن 
بين الإمام والمأموم حائل يمنع من الرؤية والمشاهدة فإن لم يكن للمسجد 
حائط أو كان له حائط قصير أو وقف المأموم بجذاء الباب والباب مفتوح 
جازت الصلاة لأنه لا مسافة بين الإمام والمأموم تكون قاطعة للائتمام فلهذا 
جازت الصلاة كما لو كان المؤتم داخل المسجدء وإن كان بين المؤتم وبين 
الإمام الذي يكون داخل المسجد مسافة قريبة صحت الصلاة ؛ لأن القريبة لا 
تكون مانعة من الائتمام» وإن كانت بعيدة منعت الائتمام ؛ لأن البعد يقطع 
الإئتتمام وإن كانت المسافة البعيدة مانعة والقريبة غير مانعة فلابد من التفرقة 
بين المسافتين» والتفرقة بين المسافتين فيها مذهبان : 

المذهب الأول: أن مقدار المسافة القريبة قدر القامة وهو مقدار ما بين 
الصفوف والمسافة البعيدة ما فوق ذلك. وهذا هو رأي أئمة العترة وعليه 
الاعتماد لظاهر المذهب. 

والحجة على هذا : قوله ب 2 : «ليلني منكم أولو الأحلام والنهى). واراد 
في القرب والدنو منه في حال الصلاة ولن يكون إلا بما ذكرناه من القرب في 
المسافة» فأما ما زاد على ذلك فهي مسافة بعيدة لا تغتفر في الإئتمام 
للصلاة ع ويؤيد ما ذكرناه أن كل أمر فله طرفان ووسط : 

فالطرف الأول: أن يكون الإمام والمأموم في غاية البعد بحيث لا يرى 
أحدهما صاحبه» وهذا لا قائل به ولا يعقل معه الائتمام. 

والطرف الثاني : ف غاية المرب والملاصمة نحخيث له حائل بينهماء وهذا 
غير معتبر بالاتفاق وهذان الطرفان لا يعتبر بهما. 


1ه 


كتاب الصلاه- الاب السام يه صلة الجاع ل سس سس الاتتصاص 


والوسط بينهما: هو المعتمد والمعول عليه وهو ما ذكرناه من تقدير 
العامة عي قري ا كدر و اتير اتوي ختيا الصرةة تليد كاد 
الاعتماد عليه في مقدار المسافة القريبة والبعيدة كما ترى. 

المذهب الثاني : أن مقدار المسافة القريبة المغتفرة بين الإمام والمأموم تكون 
ثلاثمائة ذراع والمسافة البعيدة ما زاد على ذلك»: وهذا هو رأي الشافعي. 

والحجة على هذا: ما نذكره عنه واختلف أصحابه في مأخذه في التفرقة 
بين المسافة القريبة والبعيدة وذكروا له مأخذين: 


المأخذ الأول: ذكره ابن سريج وأنه أخذه من صلاة الخنوف» وهو أن 
الرسول #إيلُ أحرم بطائفة فصلى بهم ركعة وفي رواية ابن عمر أن هذه 
الطائفة مضت إلى وجه العدوّ وهي في الصلاة وكان بين الرسول للك وبينها 
مقدار ثلاثمائة ذراع ولأنهم إنما يحرسون المسلمين من وقع السهام لأنها أبعد 
وقعاً من جميع الأسلحة وأكثر ما يإلغ«السهم] ثلاثمائة ذراع. 

المأخذ الثاني : ذكره ابن الوكيل”'' وهو أن الشافعي إنما أخذه من عرف 
الناس وعادتهم وهذا هو منصوص الشافعي واختيار ابن الصباغ صاحب 
(الشامل)؛ وهل يكون هذا التقدير تحديداً أو تقريباً؟ فإن قلنا: يكون تحديدا 
لم يزد فيه ولا ينقص فتكون المسافة القريبة ثلاثمائة ذراع من غير زيادة ولا 
نقصان والمسافة البعيدة ما زاد على ذلك» وإن قلنا: أنه تقريب فإن زاد 


)١(‏ أبو حفص عمر بن عبد الله المعروف بابن الوكيل » فقيه جليل الرتبة تكلم في المسائل فأحسن ما 
شاء فيهاء وهو من كبار المحدثين والروأة وأعبان النقلةع توق سئةه ١ه‏ ويعرف يبالباب شامي 
نسية إلى باب الشامى ؛ إحدى الحال المشهورة بعربي بغدادء راجع (طبقات الفمهاء) للشيرازي 
ص * . و(تهذيب الأسماء واللغات)10/57١275‏ و(طبقات الفقهاء) للعبادي ص ”17. 


هم 


الانتصاى سس بس ححتاب الصلة- الباب السابع يه صفة الجماعة 
جناي اقلق يا لم يرن الببانة الشريية وان زد ياد كسيرة 
فهى مسافة. 

والختار: ما عول عليه علماء العترة من تقدير المسافة القريبة بقدر القامة 
والمسافة البعيدة بما زاد على ذلك. 

وحجتهم : ما ذكرناه ؛ ونزيد هاهنا وهو أن الأصل في كل بعد عن الإمام 
أن يكون مانعا عن الائتمام لأجل الإنفصال والباينة ولم يدل الشرع إلا على 
ما قلناه فلهذا وجب التعويل عليه. 

الانتصار: يكون با جواب عما ذكروه. 

قالوا: أخذناه إما من صلاة النوف وإما من العرف والعادة وكلاهما 

قلنا: عن هذا -جوابان : 

أما أولا : : فلا نسلم أن الطائفة الأولى مضت بعد صلاتها ركعة مع 
الرسول ### وهى مصلية أصلاً وإئما مضت في مقابلة العدرٌ بعد إتمامها 
ركعة لنفسها وركعة مع الرسول 9[ 

وأما ثانا : فلأن العرف والعادة معيار مضطرب تختلف فيه الأحوال وما 
هذا حاله فلا يجعل معيارا في المسافة البعيدة والقريبة في الإتتمام للصلاة 
فحصل من مجموع ما ذكرناه أنه لابد من اعتبار أمرين في صحة 
صلاهة المأموم : 

أحدهما: المسافة القريبة. 


هم 5- 


كتاب الصلاف- الاب الساع يه صلة الجماعة ب _سسسسس سس سس الاتمتصاص 


وثانيهما: أن يكون المأموم عالما بالإمام وأن يكون مشاهداً له والإجماع 
منعقد على ذلك من جهة العلماء ا العترة وأكثر الفقهاء. 

وأما ما يحكى عن عطاء فإنه قال: إذا كان المأموم عالما بالإمام صحت 
الصلاة وإن كان على مسافة بعيدة فهذا لا وجه له لأمرين : 

أما أولاً: فلما ذكرناه من الإجماع فلا حاجة إلى مخالفته. 

وأما ثانيا: فلأن المسافة البعيدة تقطع الإئتمام كما شرحتاه. 

المرع الثالث عشر: وتعتبر المسافة من حائط المسجد» وعلى هذا لو وقمف 
صف خارج المسجد بينه وبين حائط المسجد مقدار القامة فما دونها وهم 
عالمون بصلاة الومام صحت صلاتهم»؛ وإن كان الخد ين وبل يكلليك 
صلاتهم ؛ لأن ما دون القامة مسافة قريبة فلهذا صحت صلاتهم وما فوق 
ذلك مسافة بعيدة فلهذا بطلت الصلاة ويأتى على ما قاله الشافعى إن كان 
ذلك بطلت الصلاة. 

ومساحة المسجد فلا عبرة بها في البعدء وإن كانت كثيرة ؛ لأن المسجد 
كله موضع للجماعة فهو كالبقعة الواحدة القريبة. وإن كان بين الإمام 
والمأموم حائط المسجد فهل تكون الصلاة مجزية أم لا؟ فيه وجهان : 

أحدهما: أن الحائط غير مانع لصحة الائتمام في داخل المسجد فلهذا لم 


ا 


النتصاى ب سس سس حكتاب الصلاقف الاب السام يه صلاة الجماعة 


وغيره فأشبه حائط غير المسجد. 

والختار: هو الأول لأن حائط المسجد من جملة المسجد فإذا صلى 
الصف وراء الحخائط جازت الصلاة إدا كانوا ملاصقين للجدار وكان بينهم 
وبين الجدار قدر القامة فما دونهاء وإن كان أكبر من القامة لم تجز الصلاة ؛ 
لا قررناه من قبل ولآن الجدار متصل بالمسجد كاتصال رحبة المسجد فلما 
جازت الصلاة في الرحبة جازت الصلاة في الجهة التى وراء الحائطء وإن كان 
بين الإمام والمأمومين حائل يمنع الدخول ولا يمنع من مشاهدة الومام كالحدار 
الذي فيه الشباك فهل يكون مانعا للائتمام أم لا؟ فيه وجهان: 

احدهيا > أنه مانع للدخول فهو كالخائط. 

وثانيهما: أنه غير مانع لأنه لا يمنع المشاهدة. 

والختار: أنه غير مانع لما ذكرناه في الجدار فإنه إذا كان غير مانع مع أنه لا 
مشاهدة فيه فهكذا حال الجدار الذي لا يمنع المشاهدة بل هو أحق لعدم المنع 
لأجل المشاهدة. وإدا كان لرجل دار يجنب المسجد وحائط المسجد هو حائط 
الدار جاز لصاحب الدار أن يصلي مع غيره في بيته بصلاة الإمام في المسجد 
إذا علم بصلاة الإمام. هذا كله إذا كان الإمام حاصلاً في المسجد يكون 
الكلام في الائتمام على ما قررناه. 


الفرع الرابع عشر: في حكم الإمام إذا كان مصلياً في الصحراء فإن الإمام 


ىن 5 


كتاب الصله- الاب السابع سي صلاة الجساعة .-. 9 سس سس الاتتصاص 


للصف الأول كالمسجد للصف الأول خارج المسجد إذا كان الإمام يصلي في 
المسجد فإن وقفوا من الإمام على مقدار القامة فما دونها فصلاتهم مجزية» 
وهكذا لو وقف بعدهم صف بينهم وبين الصف الأول قدر القامة جاز 
ذلك واكاك إن إلنائك اباي لكر اكلام فيه ما ذكرناه من قدر 
المسافة بين الصفين. 

قال أحمد بن يحيى في المفرد: وإذا كان الإمام من أهل الدين واصطف 
ورآءه قوم مخالفون ثم اصطف بعدهم أهل الدين لم تفسد صلاتهم وأراد 
بقوله : قوم مخالفون. يعني من أهل الجبر والتشبيه من يكون كفره من جهة 
التأويل كالذين ذكرناهم أو من يكون فاسقا من جهة التأويل كالخوارج 
وغيرهم فإنه ليس هاهنا إلا أنهم تخللوا فيما بين الصفين أو فيما بين الإمام 
والمأموم وذلك مما لا يطرق خللا ولا نقصاً في صلاة من خلفهم» ولا يمكن 
أن يقال: إنهم غير مصلين وأن صلاتهم كلا صلاة فإن صلاة هؤلاء مسقطة 
لفرضهم عن ذنمهم ولبذا فإنهم لو تابوا عن هذه الاعتقادات لم يتوجه 
عليهم قضاء الصلاة وأخبارهم مقبولة وشهاداتهم. فقول من قال من محصلي 
مذهبنا: أنهم غير مصلين. لا وجه له لما ذكرناه ولكن يقال: إنهم مصلون 
معتقدون بهذه الاعتقادات التى توجب إكفارهم على رأي من أكفرهم بها 
فلا يضر من صلى خلفهم في صلاتهم ولا ينزلون منزلة البهائم فإنهم من 
جملة المعتقدين للشريعة العالمين بها المكلفين بأحكامها فكيف يقال: بأنهم 
بمنزلة البهائم. وإن اصطف رجلان خلف الإمام وأحدهما محدث صحت 
صلاة لمتوضي ؛ لأن حدثه ليس بأبلغ مسن أن لا يكدون مصايناً والصلاة 
منعقدةء وإن لم يكن مصلياً إذا كبر قبل تكبيره ه فهكذا هاهنا تنعقد الصلاة به 


ا 


الانتتصاس 





كتاب الصلاة- الاب السابم سه صلاة الجماعة 
وإت كان محمدنا. 


الفرع النامس عشر: وإذا صلى الإمام في سفينة والمأمومون في سفينة 
أخرى نظرت فإن كان بينهما حائل يمنع من المشاهدة لأحوال الإمام بطل 
الاقتداء كالجدار الحائل في الصحراءء وإن لم يكن بينهما حائل نظرت فإن 
كانت سفينة المؤتمين متقدمة على سفينة الإمام بطل الإقتداء بالتقدم كما مر 
بيانه» وإن لم تكن متقدمة نظرت»؛ فإن كانتا متصلتين صحت الصلاة ؛ لأنه 
لا حائل بينهماء وإن كانتا منفصلتين نظرت فإن كان الفصل مقدار القامة أو 
أقل صحت الصلاة ؛ لأن ما هذا حاله مغتفر في البعد كما قررناه من قبل » 
وإن كان أكثر من ذلك بطل الاقتداء وسواء كانت الريح زعزعاً أو رخاء"" 
في صحة الائتمام على الوجه الذي ذكرناه» وحكي عن أبي حنيفة وأبي 
سعيد اللأصطخري من أصحاب الشافعي : أن الماء يمنع الاقتداء وهذا لا وجه 
له فإن الماء لا يراد للحيلولة وإغما يراد للمنفعة فهو كجدار المسجد. 

قال محمد بن يحيى: والنهر يكون مانعا من صحة الإئتمام وإنما يكون 
مانعا بشرطين : 


الشرط الأول: أن يكون النهر واسعا بحيث تجري فيه السفن وهذا نحو 
دجلة والمرات وسيحود وجيحون"'' فإن هذه الأنهار يعبر فيها بالسفن 





)١(‏ ريح زعزع وزعزاع وزعزوع : شديدة» الأخيرة عن ابن جنيء اهء لسان57/8١-‏ والرياح 
الرخاء: رياح لينة طيبة لا تزعزع, اه كشاف 77/0/7؛ في تفسير قوله تعالى: #فسخرنا له 
الريح تجري بأمره رخاءً حيث أصاب)) 771اص. 

(؟) نهر دجلة ينبع من المرتفعات الواقعة في جنوب شرق تركيا وتمده عدة روافد ويدخل احدود 
العراقية بالقرب من قرية فيشخابور, والفرات أحد النهرين اللذين يرويان أرض العراق (الآخر 
دجلة) ويستمد الفرات مائة من منابع عديدة شرق تركياء وسيحون نهر طوله حوالي٠٠1١كيلو‏ 
متر» يتكون بوادي فرغانة بجمهورية أوزبك بالتقائه مع نهري كرين وكره داريا وينتهي إلى بحر - 


لياه 51- 


كتاب الصلاة- الباب السابم صلاة الجماعة ا 





الصغار والقناطرء وعلى هذا إذا كانت حائلة بين الومام والمؤتمين فإنها تكون 
مانعة من الائتمام ‏ فإن صلى المؤتمون والحال هذه بطلت صلاتهم وصحت 
صلاة الإمام فأما إذا كان ابر ميت حت يكون سمكه مقدار القامة أو 
دونها فإنه لا يكون مانعاً عن صحة الائتمام رثر كان اناء جارا) قد عيكت 


يكون حائلا بين الإمام والمؤتمين. 

الشرط الثاني : أن النهر إنما يكون مانعا إذا لم تكن الصفوف متصلة. 

واعلم أن اتصال الصفوف يطلق في لسان الفقهاء وله معنيان: 

المعنى الأول : وهو الأكثر في الإطلاق أن يكون في الطريق والشارع والنهر 
ناس يصلون فإذا كان الأمر هكذا فإن.هذه الأمور غير مانعة من صحة 
الإتتمام لأجل اتصال الصفوف؛ لأنه لا حيلولة بالبعد مع اتصالها فلهذا 
كانت جائزة. 

المعنى الثاني : أن يطلق ويراد به أن يكون بين المصلي والإمام مسافة قريبة 
مشل قامة المصلي فما دونها فهذان المعنيان يكون البعسد مانعا مسن 
الائتمام باعتبارهما. 

الفرع السادس عشر: في الطريق هل تكون مانعة من صحة الائتمام أم 
لا ؟ فيه مذهبان : 

المذهب الأول : أنها مانعة من صحة الائتمام ‏ وهذا هو رأي القاسم نص 

أرال» وجيحون نهر طوله 7077 كيلو متر بوسط آسيا اسمه القديم: أو جزوس و هو بالعربية 

جيحون ويصب كسابقة في بحر أرال؛ ويلتقي نهرا دجلة والفرات في منطقة البصرة بالعراق 


(4؟5 5ع مم لول /ا/ا م77 .)١‏ 


ره +" 


الاتتصاس كتاب الصلاة- الباب السايع يه صلة الجماعة 





عليه في مسائل عبدالله بن الحسن وارتضاه السيدان الأخوان للمذهب», وإنما 
تكون مانعة من صحة الائتمام بشرط أن تكون واسعة بحيث تكون مساحتها 
أكثر من قدر القامة فإن كانت مساحتها دون القامة أو قدر القامة فإنها لا 
تكون مانعة سواء كانت مسلوكة أو غير مسلوكة ؛ لأن الاعتبار إنهاهو 
بالبعد دون السلوك والإستطراق فإنهما لا يعتمدان بحال. 


والحجة على هذا : قوله فييك : رزلا جمعة لمن يصلي قِ الرحة”., 

ووه الامعدلال بالخبر: هو أنه لا خلاف أن الرحبة إذا كانت من جملة 
المسجد أو لم يفصل بينها وبين الإمام طريق أو يكون بينها وبين الإمام أقل 
من قدر القامة فإن الصلاة فيها مجزية» ‏ فإذا المراد إذا كان بينه وبينها طريق 
سائلة واسيعة. 

المذهب الثانى : أن الطريق غير مائعة سواء كانت واسعة أو ضيقة أو 
كانت الصفوف متصلة أو غير متصلة» وهذا هو رأي الشافعي. 

والحجة على هذا : قوله يك : «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا». ولم 
يفصل بين أن تكون الطريق فاصلة أو غير فاصلة ولأنه من الإمام على 
مسافة يسيرة لا حائل بينهما فأشبه ما إذا لم يكن بينهما طريق. 

والختار: تفصيل نشير إليه وهو أن الطريق ليست مانعة لكونها طريقا 
ولهذا يستوى الحال فيها سواء سقط المرور عنها أو لم يسقطء وإنما الاعتبار 
بكونها مسافة بعيدة عن الإمام ولبذا فإنها لو كانت قريبة لم تكن مانعة كما 





)١(‏ حكاه في (الجواهر)١‏ /15؟؟ و(الشفاء). قال : الرحبة : يسكون الحاء» ساحة خارج المسجد. 


8ه 


كان الصلاة- الباب السابع صلاة الجماعة الامتصاص 





قررناه من قبل وكل على أصلهء» فعندنا أنها إذا كانت قامة أودونها لم تكن 
مانعة وإن كانت أكثر من ذلك كانت مانعة» والشافعي المسافة القصيرة عنده 
ثلاثمائة ذراع والمانعة ما فوق ذلك. 

الانتصار. يكون بالجواب على أوردوه. 

قالوا: روي عن الرسول 4# أنه قال: «جعلت لي الأرض 
ا 

قلنا: عن هذا جوابان : 

أما أولا : فلآن ظاهر هذا الخبر متروك لأنه قد خرج عنه المزبلة والمجزرة 
وغيرهما فإذا خرجت هذه بدلالة أخرجنا الطريق الواسعة بدلالة التي تكون 
حائلة بين الإمام والمأموم. 

وأما ثانيا: فلآن ما ذكروه معارض] / رودلا من الخبر وإذا تعارضًا قلايد 
من ترجيح أحدهما ولا شك أن خبرنا أرجح لأنه حاظر وخبركم مبيح وإذا 
تعارض الحظر والإباحة كان ما دل على الحظر أولى بالعمل لأنه 


أحوط للدين. ظ 
قالوا: ولآن المأموم على مسافة يسيرة لا حائل بينهما فأشبه ما إذا لم 
تكن بينهما طريق. 


فلناء رد تقول بموجب هذا القياس فإنا نسلم أن المسافة بين الإمام 
والمأموم إذدا كانت يسيرة جازت الصلاة ولكنا لانسلم ما ذكرتموه من المسافة 
فإن المسافة القصيرة القامة فما دونها وعندكم أن المسافة القصيرة ثلاثمائة 


>54. 


الامتصاس 





كتاب الصلة- الباب السام يه صلاة الجماعة 


ذراع : ؛ فإذاً الخلاف راجع بيننا إلى مقدار المسافة وقد قررنا فيما سبق أنه لا 
يغتفر البعد بين الصفين في غير المساجد ولا بين الإمام والمأموم إلا مقدار 
القامة فما دونها فأغنى عن الاعادة. 

الفرع السابع عشر:في حكم الإمام إذا صلى في موضع مرتفع أو 
منخفض. وفيه مذاهب أربعة : 

المذهب الأول: محكي عن البادي وعنه روايتان : 

الرواية الأولى: ذكرها في (المنتخب) وهي أن صلاته تبطل إذا كان الإمام 
في موضع مرتمع وهم في موضع منخفض أو كانوا في موضع مرتفع والإمام 
في موضع منخفض فإنه قال: فإن صَلى بقوم هم في الأرض وهو فوق 
سطح أو كان في الأرض وهم على سطح أعادوا دونه ؛ لأنه تحتهم أو 
فوقهم لا أمامهم وهم وراءه. 

والحجة على هذا: قوله ###©: «إنما جعل الإمام ليؤتم به». وفائدة هذا 
الخبر: المتابعة للإمام في أقواله وأفعاله ولن يكون هكذا إلا وهو متقدم 
عليهم وهم خلفه حتى تعقل المتابعة ؛ فإذا كان مرتفعاً أو منخفضا لم تعقل 
المتابعة فلهذا بطلت صلاتهم لأجل بطلان الاقتداء. 

المذهب الثاني : أن الإمام إذا كان أسفل كره وإن كان في موضع مرتفع 
فإن كان ارتفاعه فوق القامة بطل الاقتداء وبطلت صلاتهم؛ وإن كان 
[مقدار] القامة فما دونها جازت الصلاة» وهذا هو الذي حصله السيدان 
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حكتاب الصلاة- الاب السابع سي صلة الجماعة ور 





والحجة على هذا: هي أن الإمام إذا كان أسفل فهم تابعون له 
ومتوجهون إليه فلهذا لم تكن صلاتهم باطلة» فأما إذا كان الإمام في مكان 
مرتمع فوق القامة فإنه يبطل التوجه إليه لارتفاعه فلهذا بطلت صلاتهم» 
وإن كان دون ذلك جازت صلاتهم وهذا كله أعني ارتفاع الإمام وانخفاضه 
إذا كانت المسافة بينهم قريبة فأما إذا كانت بعيدة على ما ذكرناه في حد 
البعيدة والقريبة فإن الصلاة تبطل مع البعد في المسافة كما حققتناه. 
المذهب الثالث: التفرقة بين المسجد وغيرهء وهذا هو رأي الشافعي فإنه 
قال: إذا صلى الرجل في علو الدار بصلاة الإمام في المسجد فإنه لا تجزيه 
بحال؛ وإن كانوا يرون من في الصحن لأن الدار نائية من المسجد وليس 
بينهما قرار يمكن اتصال الصفوف به؛ لأن الصف لا يتصل إلى فوق وإنما 
يتصل بالقرار هذا نص الشافعي. 
وقال صاحب (الإيضاح): ومن كان على الصفا والمروة وعلى جبل أبي 
قبيس”'' يصلي بصلاة ة الومام في المسجد فإن للصحة واد كان أعلى 
منه ؛ لأن ذلك متصل بالقرارء وقد يكون القرار مستعليا ومستقلاً ومستويا 
وليس كذلك سطح الدار فإنه ليس من القرار والصف غير متصلء» فإن 
صلى رجل على سطح الدار بصلاة ة الإمام في الدار في صحنها لم تصح 
صلاته ؛ لأن بينهما حائلاً يمنع المشاهدة والاستطراق. والتفرقة بينه وبين 
المسجد أن المسجد يبنى كله للصلاة وسطحه منه وليس كذلك الدار؛ لأن 
سطحها بني للحائل ولم يبن للصلاة فحاصل كلام الشافعي أن الإمام إذا 
كان أسفلء فإن كان المأموم بحيث تتصل الصفوف صحت الصلاة كالأمكنة 


)١(‏ الجبل المعروف بمكة المطل على البيت الحرام» وقد أصبح اليوم مغطى بالمباني حتى لا يكاد يرى. 
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المستوية» وإن كان المأموم في سطح الدار والإمام في المسجد أو في قرار الدار 
بطلت الصلاة لأنه لا يمكن إتصال الصفوف إلى أعلى. ولم أقف على مذهبه 
إذا كان الإمام في موضع عال والمأموم أسفل منه خلا أنه قال: أختار للإمام 
أن يعلم من < خلفه الصلاة أو يصلي في موضع مرتفع ليراه من وراءه؛ فكلامه 
هذا دال على أن ارتفاع الإمام الف ا نخفاضه وأن ارتفاعه مستحب ولم 
يذكر ما ذكره السيدان من اعتبار القامة أو فوقها في الصحة والفساد. 

المدهمب الرابع : محكي عن أبي حنيفة )2 وهوأنه يكدره ارتفاع الإمام 
وانخفاضه ولا تبطل صلاة المؤتمين في الحالين. 

ومو مدر : هو أن الملأخوذخعلى المأمومين المتابعة للومام سرام كان 
58 أو منخفضا في الإجزاء لكنّ الإستتحياب أن يكون شبي رحد فاذا 
اختلف الحال كره لبهم ذلك. 

والختار: ما قاله السبدان الأخوان وحصّلاه للمذهب وهو أعدل المذاهب 
وهو الكراهة إذا كان الإمام أسفل لأن التوجه باق إليه بكل حال؛» وهذا 
بشرط أن تكون المسافة قريبة فأما إذا كانت بعيدة مع الإ نخفاض بطلت 
الصلاة» فأما إذا كان الإمام في موضع مرتفع فإن كان قدر القامة أو ما 
دونها صح الائتمام لأجل ثبوت المواجهة» وإن كان فوق القامة بطلت 
الصلاة لبطلان المواجهة. 

الانتصار: يكون بالجواب عما خالفه. 

قالوا: نص الهادي في المنتخب على بطلان الصلاة في الحالين جميعا 
للمؤتمين دون إمامهم. 
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الاتتصام 





كتاب الصلاة- الباب السام سه صلاة الجماعة 


قلنا : : هذا محمول على ما إذا كانت المسافة بين الإمام والمؤتمين بعيدة فلهذا 
بطل الائتمام سواء كان الومام 576 أو 000 

قالوا: حكي عن الشافعي التفرقة بين المسجد وغيره فإذا كان الإمام في 
الممسيحك والمز فون أعلى منه صح الإئتمام إذا كان على حالة تتصل به 
الصفوف فأما إذا كان لا تتصل به الصفوف بطلت الصلاة. 

قلنا : قد أوضحنا أنه لا فرق بين ارتفاع الإمام وانخفاضه إذا كانت المسافة 
قريبة بينه وبين المؤتمين وسوءا كان في مسجد أو في غيره فلا وجه للتفرقة بين 
المسجد وغيره مع كون الحال ما ذكرناه من قرب المسافة. والشافعي يذهب 
إى أن الإمام إذا كان في مسجد وبينه وبين المؤهين ثلا مائة ذراع صحت 
الصلاة ونحن لا نقول بهذه الممالة ليها مكسافة بعبيدة والبعد يقطع الصلاة 
الا 

|: حكي عن أبي حنيفة حنيفة أنه يقول بصحة الصلاة ة فقي ارتفاع الإمام 

اكيم ل 9 

قلنا: هذا مسلم مع اعتبار قرب المسافة في الا نخفاض للإمام فأما مع 
ارتفاع الإمام وعلوه فلا نسلم الكراهة (إلا] إذا كان ارتفاعه فوق قدر القامة 
[فإنه] يكون مبطلاً للإمام لبطلان المواجهة فأما الا نخفاض فلا كراهة فيه مع 

المرع الثامن عشر: وإذا كان بين الإمام والمؤقين شارع أو سكة فهل تجوز 
الصلاة أم لا ؟ فيه مذهبان : 
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الامتصاس سس ببس هحكتاب الصلاة- الباب السابع ليث صلاة الجماعة 


المذهب الأول: أن الشارع والسكة مانعان من الاقتداء إلا أن تتصل 
الصفوف» وهذا هو رأي أئمة العترة ومحكي عن أبي حنيفة ورأي المسعودي 
من أصحاب الشافحي. 

والحجة على هذا: ما ذكرناه من قوله © : «لا جمعة لمن يصلي في 
الرحبة»'''. ولا وجه لذلك إلا البعد» وقلنا: إلا أن تتصل الصفوف فإن 
اتصلت الصفوف جاز ذلك والمراد أن يكون عرض الشارع أو السكة قدر ما 
بين الصفوف أو تكون أكثر من ذلك ولكن يكون بعض الصفوف واقفا على 
الطريق والشارع أو السكة» فعلى هذا إن قلنا أن من وقف على السكة أو 
الشارع فصلاته باطلة فإنه يمنع من بطبلان صلاة من ورآءه من الصفوف: 
وأما إذا كانت المسافة بعيدة وهي أن تكون فوق المعتاد بين الصفين من قدر 
القامة فإنه يوجب البطلان لأجدل التعلد سواء كان الناس يسلكونه أو 
لاإيسلكونه بل قد سقط عنه المرور. 

المذهب الثاني: جواز الصلاة خلف الشارع والسكة وهذا هو نقل أهل 
بغداد عن الشافعي. 

والحجة على هذا: هو أن بين الإمام والمأموم مسافة يسيرة لا حائل بينهما 
فأشبه ما إذا لم يكن هناك شارع ولا سكة. 

والختار. ما عول عليه علماء العترة. 


وحجتهم: ما ذكرناه؛ ونزيد هاهنا وهو أن الشارع والسكة إنما تكون 
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حكتاب الصلاة- الباب السام جة ضلة ١‏ للنعالية ا يي بس ألا زر 
وثانيهما: أنه إذا كان زائدا على قدر القامة وكان فيه من يصلي لم يكن 
مانعا فإن ما زاد على قدر ما يكون بين الصفوف بطل الإئتمام وكان قاطعا 
لما ذكرناه من البعد. 
الانتصار. يكون بالحواب عما خالمه. 


قالوا: المأموم من الإمام على مسافة قريبة فلا يكون مانعا من الإئتمام. 

قلنا: إن كانت المسافة مقدار القامة فهذا غير مانع» وإن كانت المسافة 
على ما يراه الشافعي» وهي مقدار ثلاثمائة ذراع فما هذا حاله يكون مسافة 
بعيدة فيكون مانعا عن الائثتمام كما أوضحناه من قبل. 

الفرع التاسع عشر: ومن صلءم] افداقتزاراداره أو دار غيره وباب الدار 
مفتوح يرى منه الإمام في المسجد والمصلين نظرت» فإن كانت الدار قريبة من 
المسجد علىمسافة قريبة مثل ما بين المصلين في الصفوف جازت الصلاة 
وجاز الائتمام» وإن كان بينهما أكثر من ذلك نظرت؛ فإن اتصلت الصفوف 
على معنى أن بعض الصفوف في قدر هذه المسافة صحت الصلاة والائتمام: 
وإن كانت المسافة بعيدة تزيد على قدر إتصال الصفوف بطلت صلاة المؤتمين 
لأجل البعد المتفاوت؛: ويستحب لمن أراد أن يعلم الناس أمور الصلاة 
وأحكامها أن يكون على نشز من الأرض لما روي عن سهل بن سعد 
الساعدي أن الرسول 8ك صلى بنا وهو على المنبر ثم رجع القهقرى حتى 
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الانتصاس سس ل سسسب سس صكتاب الصلة- الأب السابع يه صلاة الجماعة 


نزل فسجد ثم رقى إلى المنبر فلما فرغ قال: «إنما فعلت ذلك لتأتموا بى 

وتعلموا صلاتي» ”2. وقد قال ##ُُ: «صلوا كما رأيتموني أصلي». ويكره 
و يل ع اران ارج ذل اتسين قا رو أ سات ال ولي 
سعيد الخدري قدِمًا على حذيفة بالمدائن وعنده أسامة فصلى بهم حذيفة 
على نشز من الأرض أنشز مما هم عليه فأخذ سلمان بضبعه حتى أنزله فلما 
نزل قال له سلمان: سمعت رسول الله يقول: «لا يصلي إمام القوم 
على أنشز مما هم عليه»''". فقال أبو سعيد الخدري وأسامة صدق» ويستحب 
لمن رأى ذلك أن يغيره وينكره لما روي أن عمار بن ياسر كان بالمدائن فتقدم 
عمار على دكان رقى عليه يصلي والناس أسفل منه يصلون بصلاته فقدم 
حذيفة فأخذ بيده واتبعه عمار فأنزله فلما فرغ عمار من صلاته قال له 
حذيفة ألم تسمع رسول الله يقول : : «إذا قام الرجل يصلي بالناس فلا 
يقم في مقام أرفع من مقامهم»' ".ان قلذلك اتبعتك حين أخذت على 
يدي2 وروي أن حذيفة أم اا 50 على دكان فابقده أبو مسبعود 
البدري بقميصه فجذبه فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون 
عن ذلك أو قال: نهي عن ذلك. قال بلى قد علمت ذلك حين حدثتني؛ 


)١(‏ أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي» وأخرج البخاري نحوهء وهوفي (المنتقى) لابن 
الجارود١8571:‏ ومسئد أن عوانة١ .8!/١/‏ 

(؟) رواه الدارمي في سننه١ 2735١17‏ وأخرج أبو داود نحوا منه. 
قال في (الجواهر): وصحح في (التلخيص) الحديث الأول» قال-يعني أبا داود-: ويقويه ما رواه 
الدارقطني من وجه أخر عن همام عن ابن مسعود: نهى رسول اذه أن يقوم الإمام فوق 
شيء والناس خلفه أسفل منه. اه.١‏ /7760. 

() أخرجه أبو داودء ورواه البيهقي في سننه9/7١1.‏ 
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كان الصلاة- الباب السام سه صلاة الجماعة لاض 


الصلاة لأنهم صاروا غير مواجهين للإمام كما لو تقد 
الفرع العشرون: في بيان حكم المواقف في الصلاة. 
اعلم أن المواقف ربما كانت مشروعة ومرة تكون مكروهة وأخرى تكون 
يحظورة فهذه ضروب ثلاثة نفصلها بمعونة الله : 
الضرب الأول : دقرت فر رها وهر كرون عل أوحه خسة: 
أولبا: عن يمين الإمام إما مساويا له وإما متأخرا 
وثالثها: إذا كانوا جماعة في المسجد اغتفر البعد فيما بينهم وبين الإمام 
وفيما بين الصفوف؛ وإن كان البعد ألفف ذراع في المسجد ؛ لأن المسجد 
كالبقعة الواحدة للصلاة. 
ورابعها: أن يكون بينهم وبين الومام قدر القامة في غير المساجد 
أو مادونها. 
الضرب الثاني : في المواقف اي امي 
وثانيها: عن يمين الإمام إذا كانا رجلين. 
وثالثها: أن يكون الإمام على نشز دون قدر القامة. 
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لائصان ب ب ب سس ب كحكتاب الصلاق- الباب الساع سِهُ صلة الجماعة 
ورابعها: أن يكون المأموم على نشز أرفع من الإمام دون قدر القامة. 
الضرس الثالث : المواقف المحظورة. و[تلك] أربعة : 
أولبا : المرأة عن يمين الإمام. 
وثانيها: المرأة في صف الرجال. 


وثالثها: خلف الصف الذي تكون فيه المرأة على نعت المشاركة ليم 


ورابعها: قدّام الإمام في جهته.. فهذه جملة المواقف تكون على هذا 
الوجه وقد مر تفصيلها بأدلتها فأغل 01/2 عادة. 

قاعدة: نجعلها خاتمة لبذا الفصل 

اعلم أن بعض المتفقهة من أصحاب الشافعي زعموا أن إمام المحراب إذا 
كان معتزليا فلا تجوز الصلاة خلفه لكفره» وأن كل من قال بخلق القرآن من 
المعتزلة فإنه كافرء فظاهر هذا الكلام هوالقول بإكفار المعتزلة, وفيظةا 
بعينها هي عقيدة أهل العدل من أئمة العترة من الزيدية ومن تابعهم من 
شيعتهم وأهل مذهبهم فإن الفئة العدلية هم أئمة العترة والزيدية والمعتزلة 
وهم لا يخالفون الزيدية في شيء من عقائدهم إلا في التنصيص على الإمامة 
وفي سهم ذوي القربى» وهاتان المسألتان ليس فيهما إكفار ولا تفسيق2» وهم 
إدا قألوا بإكفار المعتزلة في هذه المسائل فهم لا ماله يذهبون إلى إكفار الزيدية 


)١(‏ يقصد الأقوال التي ينكرها المتفقهة على المعتزلة. 
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كتاب الصلاة- الباب السابم صا العامة سس آلاتتصاص 
وأئمتهم بهذه المسائل ؛ لأن هذه عقائدهم من غير محالة. ويتضح بطلان هذه 
المقالة ويظهر فسادها لمسلكين :: 

المسلك الأول: هو أن النوض في الإكفار والتفسيق مورده الشرع ولا 
يجال للعقل فيه فإنه كلام في مقادير الثواب والعقاب وثبوتهما وسقوطهماء 
ومثل هذا لا تؤخذ من جهة صاحب الشريعة والأمر فيه صعب والإقدام 
عليه من غير بصيرة نافذة ولا رسوخ قدم في العلم يكون رميا في العمى 
وخبطاً في العشواء وتهوراً في الضلالة وإغراقاً في الجهالة» وهذه حالة هؤلاء 
الذين ذهبوا إلى هذه المقالة فنعوذ بالله من استحكام النذلان واستحواذ 
الشيطات: والسيب لبؤلاء في قولهم بهذه المقالة التي لم تصدر عن فطانة ولا 
لبا من جهة الله توفيق ولا تسديد هو أنهم تعلقوا بأطراف من علم الفقه 
ولعقوا شيئا من أحكامه لم يعضوا على العلوم الكلامية بضرس قاطع ولا 
غمسوا أيديهم في أسابيغها ولا أحاطوا بالمباحث الإلبية بفهم واسع فتراهم 
يطلقون الكلام في الإكفار إطلاقا على ما عن وسنح عملا بالأهواء وتعويلا 
على ما يعرض من سخيف الأراء وميلا إلى نصرة المذاهب وإهمالا للتعويل 
على النظر الصائب. 

المسلك الثاني : هو أن هذه المسائل الكلامية والمباحث الإلبية لا يتعلق بها 
إكفار ولا تفسيق ؛ لأن المتكلمين من أئمة الزيدية والمعتزلة والأشعرية وسائر 
فرق الجبرية قد صرحوا بأن الله تعالى موجود قادر عالم حي مريد متكلم» 
لكن اختلفوا في حقائق هذه الصفات هل تكون من قبيل الأحكام أو من 
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لختصاى -تسسسصصم مس ب ب كحكتاب الصلق- الاب السايع يه صلاة الجماعة 


قبيل الصفات؟ أو تكون من قبيل السلب أو الإيجاب؟ أو تكون قديمة أو 
حادثة؟ مع اتفاقهم على أصلها وثبوتها لله تعالى» ومثل هذا لا تعلق 
كيدو ترات به مجرد الخطأ لأن الحق فيه واحد ولم تدل دلالة 
شرعية على كونه كفراً ولا فسقاء فإطلاق الكفر والفسق بما ذكرناه من هذه 
المسائل يكون خطأ وجهلاًء فقد وضح لك بما ذكرناه أنهم لم يصنعوا شيئا 

في إطلاق الإكفار بهذه المسائل وأنهم ليسوا من التحقيق في ورد ولا صدر. 
وقد نجز غرضنا من بيان مواقف الإمام من المأموم ونشرع الآن في حكم 
الاقتداء ونختم به الكلام في صلاة الجماعة. 
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المصل الرايع 
في حكم الاقتداء بالامام في الصلاذ 


د أن ميدي متابعة الإسام في الاشرال بات من اير 
فمهوموا وإذا قعد فاقعدو|)». 0 : ررك" تختلفوا على إمامكم: 
وقوله 9[ : «لا يأمن الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس 
حمار أو رأس كلب أو رأس عدن 'يغإلى :غير ذلك من الأحاديت الدالة 
على وجوب المتابعة والموافقة 

التفريع على هذه الماعدة : 

الفرع الأول : ينبغي للمأموم ألا يتقدم على الإمام في أفعال الصلاة لما 
روي عن الرسول © أنه قال : (وإما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا 
وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا : ربنا لك الحمد وإذا 
ان - ترفعوا فلم" ". وروي عن الرسول 9ك أن أنه قال : «أما 
صورنه صورة حمار». فإن شاركه في التكبير والقيام والقعود والركوع 


)١(‏ رواه أبوهريرة» أخرجهالبخاري١/165؟‏ ومسلم١/١257‏ والترمذي4/5/7: وأبو 
داود١ا/179١ء‏ والنسائي457/57غ2 وابن ماجة١2708/1‏ وهو في أغلب السئن والصحاح والمسانيد. 
)١(‏ تقدم. 
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الامتصاي 3 سسسب صكتاب الصله- الباب الساع يه صلاة الجماعة 


السجود فهل تصح صلاته أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: وهذا هو رأي المؤيد بالله؛ فإنه قال: إذا وافق المؤْتم 
الإمام في إبتداء التكبير أو في الركوع أو غيره فالأقرب عندي أن صلاته لا 
تبطل لأن الأثتمام هو أن يفعل مثل ما فعل الإمام تبعا له وليس من شرطه 
أن يفعل بعد فعل الإمام. فهذا تصريح من مذهبه على جواز مشاركة المأموم 
للإمام في أفعاله ولا تبطل صلاته. 

والحجة على هذا: ما روي عن الرسول كك أنه قال: «إنما جعل الإمام 
ليؤتم به». ولم يفصل بين أن يكون الإمام متابعا له أو مشاركاً له في أفعاله. 
ومن وجه آخر: وهو أن الائتمام كما هو حاصل بالمتابعة فهو حاصل 
بالمشاركة فلهذا كانا سواء في صحة الأئتمام. 

المذهب الثاني : المنع من ذلك وهذا هو رأي الشافعي. 

والحجة على هذا: قوله لك : «فإذا قام فقوموا وإذا قعد فاقعدوا وإذا 
ركع فاركعوا ». والفاء هذه دالة على التعقيب والترتيب وأن يكون فعله بعد 
فعل الإمام. 

وامختار: ما قاله المؤيد بالله. 

وحجته: ما ذكرناه» ونزيد هاهنا: وهو قوله ‏ : «رإنما جعل الإمام 
ليؤتم به». فأطلق ولم يفصل بين أن يكون الائتمام معه أو بعده» وفي هذا 
دلالة على أن البّعدية غير معتبرة وأن المشاركة له في أفعاله لا تبطل 
الائتمام به. 


1/8 


كتاب الصلة- الاب الساع 78 الل لل 

الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه. 

08 كه . ل د ْ ٠‏ | 

قالوا: قوله 7 2 : «فاذا قأم فقوموا وإذا قعد فاقعدوا وإدا ركع فاركعوا». 
والماء دلالة التعقيب وقمه دلالة على اعتبار البعدية. 

قلنا : عن هذا جوابان : 

أما أولاً: فلأنا لا ننكر البَعْدية وإنما هي الأولى» ولكن إذا شاركه لم 
تفسد الصلاة كما زعمتم, وليس في كلام الرسول ما يدل على بطلان 
المشاركة» وإنما أشار في كلامه هذا إلى البعدية ؛ وكلامنا إنما هو في المشاركة. 

را اناي قن يا كرو معارض عا روات الأشان رنادكناء 
أرجح لقوة دلالته على المقصود. 
تكون دالة على المشاركة كالواو. 

الفرع الثاني : وإذا لحق الإمام وقد فاته بعض الركعات فهل يجعل ما لحقه 
فيها أول صلاته أو آخرها؟ فيه مذاهب ثلاثة : 

المذهب الأول : أنه أول صلانه قولا وفعلا وحكماء وهذا هو رأي افير 
المؤمنين كرم الله وجحهه)» وعمر »2 وأبي الدرداء من الصحابة رضي الله عندهم) 
ومن التابعين الحسن البصرى ؛ وابن المنبنتة» ومن المقهاء الأوزاعي»؛ 
وإسحاق» ومحمد بن الحسن» والشافعي. 
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لانتصاى . - ب ب سسسب كححتاب الصلاهف الاب السام يه صلة الجماعة 


ومعنى قولنا: حكما. يظهر في مسائل منها أنه إذا أدرك الإمام في الثالشة 
والرابعة فإنه يقرأ الفاتحة والسورة لأنه أول صلاتهء ومنها أنه إذا أدرك الإمام 
في الركعة الثانية فإنه يقعد مع الإمام في التشهد ويتشهد الإمام ولا يتشهد 
لأنه ليبس موضعا لتشهده لأنها أول صلاته» ومنها أنه إذا أدرك الإمام في 
الركعة الثانية من الفجر فإنه لا يقنت وإن قنت الإمام لأنها أول صلاته. 
ومنها أنه إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية من العيد فإنه يكبر خمسا وإن كبر 
الإمام أربعا لأنها أول صلاته على حد الخلاف في أعداد التكبيرات» وهذا 
هو: رأي البادي» والقاسم»؛ والمؤيد بالله؛ أعني أنه أول صلاته. 


والحجة على هذا: ما روى أب رافع, عن جدهء؛ عن أمير المؤمنين 
كرم الله وجهه أنه قال: إذا سبق الإمام أحدكم بشيء فليجعل ما أدركه أول 
صلاته مع الإمام: والصحابي إذا أطلق مثل هذا فإنما يطلقه عن توقيف من 
جهة الرسول إذ لا محال للاجتهاد فيه بحال. 

المذهب الثاني : أن كلما أدركه مع الإمام فهو آخر صلاته» وما يقضيه 
بعد سلام الإمام فهو أول صلاته وهذا هو: رأي الإمام زيد بن عليء 
والثوري؛: ومالك» وأبي يوسف. 

والحجة على هذا: ما روي عن الرسول كك أنه قال: «ما أدركت فصل 
وما فاتك فاقضه» ''". والذي فاته مع الإمام فهو أول صلاته وهو المقضي, 
فالذي يدركه مع الإمام فهو آخر صلاته ؛ لأنه للإمام آخر وهو مؤْتم به 
والإمام حاكم عليه. 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في (المصنف)117/7. 
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كتاب الصلاف الباب السام يه صلة الجماعة سس سس يس آلاتمصاص 


المذهب الثالث: أن كل ما أدرك مع الإمام فهو آخر صلاته حكماً على 
معنى أنه إذا أدرك الركعة الأأخيرة من الفجر مع الإمام فإنه يقنت فيها وهى 
أول صلاته فعلا ؛ لأنه لم يسبقها شيءٌ قبلها فهي أول ما فعله مع الإمام, 
وما يفعله بعد فراغ الإمام من الصلاة فهو أول صلاته حكما على معنى أنه 
إذا قام إلى الثالثة والرابعة فإنه يقرأ الفاتحة والسورة؛ لأنها أول صلاته بعد 
فراغ الإمام وآخر صلاته فعلاً على معنى أنها آخر صلاته مع الإمام لأن 
بعدها التسليم وهو آخر الصلاة؛ وهذا هو المنقول عن أبي حنيفة. 

والحجة على هذا: : هو أنها آخر صلاة الإمام فيجب أن تكون آخر صلاة 
لمأموم كما لو لم يكن مسبوقا. 

والختار. ما عول عليه علماء العترة ومن وافقهم من الصحابة والتابعين 
والفقهاء : وهو محكي : عن الباقر: والناصصرء وأحمد بن عيسى . 

وحجتهم : ما نقلناه عنهم ؛ ونزيد هاهنا وهو أن الومام إغا كان مشروعا 
في الضلاة ة من أجل الزيادة في فضلها وثوابها وإعظام أجرهاء فكيف يقال: 
بأنه يكون سببا في قلب حقيقتها. وماد ل ل أولاً لم 
يبتدي به [و] هذا لا وجه له. 

ومن وجه آخر: وهو أن كل من انتدأ شيئا فإنما يبتدأ به من أوله ولا يبتدأ 
به من آخره فلهذا قلنا: بأن صلاة المأموم إذا كان مدركا لبعض صلاة الإمام 
تكون أول صلاته دون آخرها. 

الانتصار. يكون بالحواب عما ذكروه. 


-71/- 


لماي صصص يسيس حكتاب الصلاقف اباب السام يه صلاة الجماعة 
فاقضه». والذي فاته مع الومام فهو أول صلاته وهو المقضي فالذي أدركه مع 
أما ول فلآن المراد ما أدركت وقته من الصلاة فصل» وما فاتك وقته 
من الصلاة فاقضه ؛ لأن الإنسان في الحقيقة إنما يدرك وقت الصلاة لا 
وأما ثانياً: فلأن المراد بقوله: فاقضه. الإتمام لأنه قد تغير بالقضاء عن 
00 الى لإفْقصمَاهنٌ سبع سَماوَامتٍ14فصدت :7 ]. أي أتمهن. وقوله: 
«إنإذا قد قضييّت الصكلاة 4:الجمعة: 6١‏ أي |ف”ر قي فت. 


قالوا: ما يدركه المأموم فهو آخر صلاة الإمام فيجب أن تكون آخر صلاة 
الأو كما زو له يكن مبيونا: 

قلنا: المعنى في الأصل أنه أدرك أول صلاة الإمام فلهذا كان آخر صلاة 
الإمام آخر صلاته بخلاف ما نحن فيه فإنه لم يدرك أول صلاة الإمام فافترقا. 

الفرع الثالث: وإن حضر المأموم وقد أقيمت الصلاة فلا يشتغل عن 


الدخول فيها بنافلة لما روى أبو هريرة عن الرسول 3 : : «إذا أقيمت الصلاة 
فلا صلاة إلا المكتوبة»”''. وإن أدرك الإمام في حال القيام وخاف أن يركم 
0010 أخرجه البخضاري١‏ 27570607 ومسلم١/95:‏ قِ صحيحيهم أ وهو قي صحيحي 


7 خزيمة”159/7١‏ 5 زؤابن ٠‏ حبانة /517ه2,6 وفي سنن الترمذي58577/7: وأبي داود؟/777, 
بن ماجة١711/1.‏ 


ل 


كتاب الصلاف- الباب الساع يه صلاة الجماعة ب تسسسسس سس الاتتصاص 


الإمام لم يشتغل بدعاء الاستفتاح لأنه نفل فلا يشتغل به عن أداء الفرض 
وإن أدركه راكعا فركع معه واطمأن راكعاً فقد أدرك هذه الركعة لما روي عن 
الرسول لا أنه قال: «من أدرك الركوع من الركعة الأخير يوم 5 

فليضف إليها أخرى ومن لم يدرك الركوع فليصل الظهر أربعا»”"' '. ولأثه قد 
أدرك معظم هذء الركعة فلهذا كان داخلاً بها في الصلاة واحتسب له بها 
وإن رفع الإمام رأسه من الركوع قبل أن يركع المأموم فهذا يكون على 


أوجه ثلاثة : 


أولبا: أن يرفع الإمام رأسه من الركوع قبل أن يركع المأموم شم يركع 
المأموم بعد رفعه ويدركه قائما مطمئنا في القيام فما هذا حاله يكون مدركا 
الركعة لما روي عن الرسول © أنه قال : :لا م لكا سو 
فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت»"' با كا 
بالرفع إلى القيام وفي هذا دلالة على ما قلناه من إدراك الركعة بإدراك القيام 


مع الامام. 

وثانيها: أن الإمام إذا تحرك للرفع من الركوع وهوى المأموم إلى الركوع 
فإن بلغ المأموم في ركوعه موضع الإجزاء في الركوع وهو يقسدر على أن 
يقبض على ركبتيه واطمأن قبل أن يخرج الإمام عن حد الإجزاء في الركوع 
فإن المأموم يعتد بهذه الركعة لأنه قد أدرك معه الركوع: وإن لم يبلغ المأموم 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في سننه1/7١»‏ وموضوعه صلاة الجمعة. 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه١ ١548/‏ :- (زلا تبادرتي بركوع ولا سجودء نا عيبا ابتكم به إن 
ركعت تدركوني إذا رفعت إني قد بدنت)) جاء في (الجواهر) حاشية البحرا / 6“ يقال: 
بدن الرجل بتشديد الدال وفتحها إذا أسِن : وبتخفيفها وصّمها إذا سمنء والمراد هاهنا المعنى 
الأول.اهء وأخرج الحديث ابن ماجة١‏ /9١”؟‏ وغيره. 
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الانتصاس سس يس حكتاب الصله اباب السام صلاة الجماعة 


أول حد الإحزاء حتى خرج الإمام عن حد الركوع فإن المأموم لا يعتد بهذه 
الركعة كما لو أدركه بعد الرفع من الركوع. 

وثالثها: أن يرفع الإمام رأسه من الركوع ثم يهوي المأموم للركوع ولا 
يدركه قائماً ولا يطمئن معه في القيام فإنه لا يكون مدركا للركعة لخروج 
الملأموم عن مشاركة الإمام في الركوع أو في القيام كما قررناه فإدراك المأموم 
العام وكرت عل هده الأوجه التي أشرنا إليها وبالله التوفيق» وإن أدركه 
راكعا فإنه يكبر تكبيرة الافتتاح ليكون داخلاً بها وتكبيرة أخرى ؛ لأنها 
مشروعة في حقه كما لو أدركه قائما. 


الفرع الرابع: يشتمل على مسائل : 

الساله الأول : إذا أدرك المأموم الإمام 1 فهل يكبر تكبيرة أو تكبيرتين 
فيه مذهبان : 

المذهب الأول: أنه يكبر تكبيرتين إحداهما تكبيرة الافتتاح وهي الفرض» 
والأخرى للركوع وعلى هذا يكون مدركا لتلك الركعة كما مر بيانهء وهذا 
هو رأي البادي» والقاسم»؛ والناصرء ومحكي عن جميع الفقهاء. 

والحجة على هذا: هو ما ظهر من فعل الصحابة والتابعين أنهم كانوا إذا 
أدركوا الإمام كبروا بتكبيرتين تكون اجداهياق سا والأخرى سنة. 

المذهب الثاني : أنه لا يكبر إلا تكبيرة واحدة وهي الفرض ويركع بها من 
غير زيادة» وهذا هو المحكي عن زيد بن علي 4420 . 

والحجة: هو أن هذه التكبيرة الثانية إنما تكون مشروعة إذا كان مدركا 
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كتاب الصلهف- الياب السام سه صلة الججباعة ب سسسب الاتتصاص 
للإمام في حال قيامه فأما إذا أدركه راكعاً فالمفروضة كافية. 

والختار: أنه لا بد من التكبيرتين وإحداهما لا تقوم مقام الأخرى من 
جهة أن إحداهما يفتتح بها الصلاة» والأخرى مسنونة من تكبيرات النقل فلا 
تسقط المسنونة بفعل المفروضة» كما لو أدركه المأموم في حال قيامه. 

الانتصار. يكون بالجواب عما أورده. 

قوله: إن التكبيرة إئما تكون مشروعة إذا كان مدركاً للإمام في حال قيامه 
فأما إذا أدركه راكعا فالمفروضة كافية. 

قلنا: الإجماع منعقد من جهة الصحابة والتابعين على أنها لا تسقط 
بالمفروضة وأنها غير كافية. 

الاله الثائيه: وإذا ركع الإمام فنسي تسبيح الركوع فرفع رأسه ثم 
رجع إلى الركوع ليكمل التسبيح فهل تبطل صلاته أو لا تبطل؟ فيه تردد. 

وألختار: أنها لا تبطل ؛ لأنه جاه التعزيم فأشبه ما لو فعلها ساهيا. 
وإذا قلنا بأن صلاته لا تبطل فإذا أدركه المأموم في هذا الركوع الثاني فهل 
يحتسب بهذه الركعة أم لا؟ فيه تردد. 

والغتار: أنه لا يكون لاحقا بها ولا يعتد بهذه الركعة ؛ لأن هذه الركمة 
إنما فعلت على جهة الجهل بالتحريم فلا يكون داخلاً بها لأن هذا الركوع لا 
2 يحتسب للإمام فلا يكون داخلا معه به. 

السألع الثالتة: إذا قام الإمام إلى الركعة الخامسة غلطا فهل يصح أن 
يدخل المأموم معه في هذه الركعة؟ فيه تردد. [ 


4. 


الانتصاى سس ب ب حكتاب الصلاه- الاب السابع يه صلة الجماعة 


والختار: أنه لا يكون المأموم داخلاً بهذه الركعة ؛ لأنها لا تحتسب للإمام 
فلا يكون للمأموم دخول بها غير معدودة في الصلاة. 

الفرع الخامس: إذا أدركه ساجداء ويشتمل على مسائل : 

السالع الأول : إذا أدركه في السجود فإنه يَخِرٌ لله تعالى ساجدا 
لقوله اك : «من أدركني فليكن على الحالة التي أنا عليها» '''. وهل يكبر 
تكبيرة الافتتاح قبل أن يَخِرّ ساجدا على جهة الاستحباب ويكون داخلا في 
الصلاة أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنه يَخِرَّ ساجدا على جهة الاستحباب ثم يقوم فيستأنف 
تكبيرة الافتتاح ويدخل معه في الصلاة ولا يعتد بالسجود الأول»2 وهذاهو 

والحجة على هذا : ما روي عن الرسول 9ك أنه قال: «ثلاث لا يدعهن 
إلا عاجز عن اكتساب الأجر والثواب: رجل سمع مؤذنا فلا يقول مثل ما 
يقول» ورجل حضر إلى جنازة فلا يصلي عليها ولا يشيعها ولا يسلم على 
أهلهاء ورجل حق الإمام في السجود فترك مشاركته ومتابعته فيه»''". وإنما 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم أن النبي ليك قال : ((من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك 
الصلاة كلها)). 
وعن علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل : ((إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع 
كما يصنع الإمام)). 
قال الرباعي في (فتح الغفار)١ :٠77‏ رواه الترمذي بإسناد ضعيفء وقد أعل لانقطاع لكن 
يشهد له حديث معاذ عند أبي داود وأحمد... إلخ. | 

(؟) رواه الإمام زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي 16:20. 
قال السياغى في (الروض النضير)١/0593:‏ أخرجه بهذا السياق والسند محمد بن منصور في 
(الأمالي) ولكل من الثلاث شواهدء الخصلة الأولى: قوله: ((رجل سمع مؤذنا ولا يقول كما 
يقول)) أخرج نحوه عبدالله بن أحمد بن حنبل في (زيادات المسند) عن عبد الرحمن بن أبي - 


اد خا 


كتاب الصله- اباب السام يه صلاة الجناعة ل 7 سس سسب الاتصاص 


قلنا أنه لا يعتد بهذه السجدة ولا يكون داخلاً في الصلاة فلما روي عن 
الرسول فلك أنه كان في صلاته في سجوده فسمع خمق نعل فلما فرغ من 
صلاته فقال : «من ذا الذي سمعت خفق نعله»؟ . فقام رجل من أهلٍ المدينة 
فقال : ل كيف وجدتنا»؟ قال سجودا قال: 
رهكذا فاصنعوا ولا تعتدوا بها'''. فهذا الخبر دال على أنه يلزمه استئناف 
تكبيرة الافتتاح إذا قام» ولبذا قال: «ولا تعتدوا بها». فلو كانت تكبيرة 
الافتتاح مجزية له لم يقل : «لا تعتدوا بها». 

المذهب الثاني : أنه تلزمه تكبيرة الافتتاح ثم يسجد ثم يقوم لاتمام 
صلاته» ولا تلزمه إعادة تكبيرة الافتتاح : يخد هورأي الفقهاء أبي حنيفة 
وأصحابه : والشافعي وأصحابه. 


والحجة على هذا: ما روي عن الرسول 4 أنه قال: «يجعل ما لحق مع 
الإمام أول صلاته». وفي هذا دلا لات/غلدأئله يكون لاحقا بالمشاركة له في 
السجود ولا يلزمه استئناف تكبيرة الافتتاح. 

وامختار: ما قاله أئمة العترة. 


وحجتهم : ما ذكرتاه ؛ وبزيد هاهناء وهو أنه لو كانت تكبيرة الافتتاح 
معتدا بها لكانت الركعة كلها محسوبة له» فلما وقع الإجماع على أنه لا يعتد 


ليلى. قال: كان علي , بن أبي طالب إذا سمع المؤذن يؤذن قال كمايقول: الحديث؛» ذكره في 
(مجمع الزوائد) قال : : وأخرجه الطبراني في (الكبير) عن ابن مسعودء وف (التلخيص) عن أبي 
سعيد مرفوعاء ورواه أخرون. 
قال السياغي : وقوله: ((ورجل لمي جنازة...إلم)) سيأتي الكلام عليه قٍِ كتاب الجنائز, وكذا 
قوله: ((ورجل ا الإمام وهو ساجد)) سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في باب: الرجل 
يدر مع الزمام يعن الصلاة. أه. | 

.577//1 رواه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )١( 
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نماي 3 سس سب حكتاب الصلة- الاب السام يه صلة الجماعة 
بالركعة دل ذلك على أنه لا يعتد بتكبيرة الافتتاح عكسه المدرك في الركوع 
فإنه لما كان مدركا للركعة كان مدركا لتكبيرة الافتتاح. 

الانتصار. يكون بالجواب عمها ذكروه. 

قالوا: 28 ل أنه قال: ما لحق الإمام فيه 

لوا: روي عن الرسول 007 : «جعل ومأم في 
أول صلاته». 

قلنا : عن هذا جوابان : 

أما أولاً: فلآن المراد أن يجعل أول صلاته ما كان مدركا بإدراكه الركعة, 
ومن أدرك السجود فليس مدركا للركعة فافترقا. 

وأنا كاناة قلآن .هذا معارضى ال 127 الخيرء وخيرنا اح بالقيول 
لأنه أدل على المراد وأصرح بالمقصود من خبرهم» فلهذا كان أحق بالقبول. 

الال الثانية: وإذا قلنا: بأنه لا تلزمه تكبيرة الافتتاح ولا يكون داخلا 
في الصلاة بلحوق التشهد فهل تلزمه التكبيرة أم لا؟ فيه تردد. 

والختار. أنه غير لازم الأجل سجوده ؛ لأن السجود د غير معتد وإغنما فعله 


امتغالة لأمر الله راصعا لعظمته , ولقوله #إك : : رمن أدركني فليكن على 
الحال الى آنا عليها». وإذا لحقه في السجدة الثانية فهل تلزمه إعادة السجدة 


الأولى أم لا؟ فيه تردد. 

والختار: أن إعادتها غير لازمة ؛ لأنه لا ثمرة في إعادتهاء ومن أصحاب 
الشافعي من ذهب إلى إعادتها وليس بشيء» ومن أدرك الإمام قاعدا للتشهد 
فإنه يَخِرٌ للجلوس من غير تكبير؛ لأن القعود عن القيام في الصلاة غير 


- 


كتاب الصلاة- الباب السابم يه غلا الوالعة ا تت ين لالس أن 


مشروع بحال فلهذا لا معنى للتكبير فيه بحال ويخالف الركوع والسجود فإنهما 
مشروعان عن القيام في الصلاة فلا ينحط المصلي عن القيام إلا إلى ركوع أو 
سجود فلهذا كان التكبير مشروعا فيهما فافترقا. 

السالة الثالثة: قال المؤيد بالله: ومن أدرك الإمام وهو في التشهد 
الأوسط كبر قائما يننظر قيام الإمام وهو قائم ثم يقرأ بعد قيامه ويحضي في 
صالاته» :وإ تحن معد جاز لقوله 9107: : «من أدركني فليكن على الحالة التي 
أنا عليها». وهل يتشهد إذا قعد أم لا؟ فيه وجهان: 


أحدهما: أنه يستحب له التشهد كما يستحب له القعودء وإن لم يكن له 
رمن ال 

وثانيهما: أنه لا يستحب له التي| الأنه ىس موضعا له في التشهدء وإذا 
قلنا: بأنه يستحب له التشهد. فإذا ف6(4/النتاطب له التكبير عند قيامه وعند ‏ 
قعوده. قال المؤيد بالله: ومن جلس مع الإمام في غير موضع جلوسه اتباعا 
كبر إذا جلس» وإذا قام فيكبر إذا قعد اتباعا لإمامه؛ ويكبر إذا قام لأنه يقوم 
إلى ركعة يؤديها فيستحب له التكبير كما لو كان منفردا. وقال أيضا: ولا 
يقوم لاتمام ما بقى من صلاته إلا إذا سلم الإمام التسليمتين جميعاء فإن قام 
قبل فراغ الإمام من التشهد فالأقرب عندي بطلان صلاته. 

والوجه في ذلك: هو أنه منهي عن مخالفة الإمام فإذا خالفه فقد دخل في 
النهي والنهي دال على الفساد»ء ومن أدرك الإمام في التشهد الأخير فإن 
أدركه ساجداً سجد معه استحباباء وقام فأتم صلاته لنفسه. 


- نه 


الاتماى -- 7 سس سس سس حكتاب الصله- الاب السام سي صلاة الجماعة 

ران ادكه قاهدا نك رجه لاستحات ويه ففه وله لتسودة؟ أن له 
ينتظر قيامه لأن الصلاة قد فاتت» وإذا قام من التشهد الأوسط فإنه يبتدئ 
التكبير والقراءةء ويستحب له دعاء الاستفتاح لأنه لم يفت محله فيلزمه 
الاتيان به لأن محله بعد التكبير كما مر بيانه. قال المؤيد بالله: ومن قام بعد 
تسليم الإمام لإتمام صلاته فهل يكبر أم لا؟ فيه وجهان : 

أحدهما : انه لا تكبير عليه وهو نحكى: عن المؤيد باللهع والشافعى ؛ 
لأنه قد كبر عند قعوده مع الإمام فلا يلزمه تكبير آخر. 


متأبعة إمامه والتكبيرة عند القيام مشروعة كما لو كان منمردا. 


الفرع السادس : وإذا نوى المأموم مفارقة الإمام وأتم الصلاة لنفسه نظرت 
فإن كانت المفارقة لعذر جاز ذلك» والأعذار تكون على أوجه خمسة: 

أولبا: أن يخشى أن ترحل القافلة فيناله ضرر تخلفه عن القافلة في نفسه 
أو ماله فيقطع صلاة الجماعة ويسير معها. 

وثانيها: إتيان القافلة وهو في إنتظار مرورها فجاءت وهو في الصلاة 
ويخشى من تخلفه عنها مضرة وانقطاعا. 

وثالثها: حضور حريق في مكانه وهو في الصلاة فيخشى إن أتم الصلاة 
وقوع الحريق في نفسه وماله فيجوز له قطع الائتمام. ظ 

ورابعها: أن يكون هناك قريب له منزول به الموت فيخشى إن أتم الصلاة 


-86- 


كتاب الصلاف الياب الساع سيد صلاة الجماعة 7 سس سسسب الامتصاص 
أن يكون على غير تثبت عند الموت فيجوز له قطع | لصلاة في الجماعة للأجل 
تشيته و* نحسين حاله عند الموت. 

وخامسها: أن يكون هناك منكر يخشى فواته إن اشتغل بتمام الصلاة 
فيكون عذرا في قطعها وإتمامها لنفسه وإزالته» وإن كان من غير عذر فهل 
تبطل صلاته إذا خرج منها أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول : أنها باطلة. وهذا هو: رأي أئمة العترة» ومحكي عن أبي 
حنيفة» وأحد قولى الشافعى. 

والحجة على هذا: قوله ليك : «إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا قام فقوموا 
وإذا قعد فاقعدوا وإذا ركع فاركعوا». فأمر بمتابعة الإمام فمن خالفه فقد 
خالف الأمرء ومخالفة الأمر معصية:ء والمعصية تنافي الطاعة والقربة: 
والصلاة من شرطها القربة والطاعة. 

والحجة على هذا: ؛ ماروى جابر أن معاذاً كان يصلي العشاء مع 
الرسول ##© ثم يصلي بقومه في بني سلمة فصلى بهم ليلة فأطال الصلاة 
فقرأ سورة البقرة ة فخرج رجل من الصلاة ة لطولبا وجاء إلى الرسول بإ 
يسأله عن ذلك فأنكر على معاذ فعله وقال له الرسول © : «أفتان أنت يا 
معاذ». ولم يأمر الرجل بالإعادة فدل ذلك على الجواز. 

وامختار. ما عليه علماء العترة. 

وحجتهم : ما ذكرناه؛ ونزيد هاهناء وهوما روي عن الرسول ‏ : 


حك 


الاتتصاس سطس سيب ككتاب الصلاة- الاب السام ِهُ صلة الجماعة 
«أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس كلب أو 

الانتصار: يكون بال جواب عما أورده. 

قالوا: روك جابر أن ارا طول المراءة فخرج الرجل ولم يؤمر بالإعادة 
فدل ذلك على الحواز. 

قلنا : عن هذا جوابان : 

أما أولا: فلأن هذه حكاية فعل لا ندري كيف وقعتء وما هذا حاله 
فهو جمل يحتاج إلى البيان. 

وأما ثانيا: فلأنه يحتمل أن.الرجل لم.يأت يستفتي إلا بعد أن قضى 
الصلاة لما كانت باطلة كما أشرنا إليه. 

الفرع السابع: في القراءة بعد الإمام في صلاة الجماعة. قد ذكرنا فيما 
يتعلق بأحكامها ما يتعلق بالقراءة خلف الإمام في صلاة الجماعة» ويشتمل 

السالع الأول : هل تجب القراءة خلف الإمام أم لا؟ فيه مذاهب ثلاثة: 

المذهب الأول : أن المراءة واجبة على المأموم إذا كانت القراءة سرا ولا 
يجتب عليه إذا كيانت المراءة 127 وهذاهو: راق الإمامين العاسم »؛ 
والبادي؛ ومحكي : عن زيد بن علي وعبدالله بن الحسن واحمد بن عيسى ) 


وهو اختيار المؤيد بالله؛ فإنه قال: والإستماع عند جهر الإمام والقراءة عند 


-م- 


حكتاب الصلاة- الاب السام يه صل الجساعة سس الاتتصاص 


المأموم الفاتحة وسورة معها فيما يخافت به الإمام. وهذا هو قول الزهري, 
وأحمد وإسحاق بن راهويه وأحد قولي الشافعي. 

ودليلنا على أنه لا يقرأ إذا سمع الإمام: قوله تعالى: (وإذا قرع القرآنُ 
فامتعيقوا له 00 :6 *5أ. وروي عن أبي هريرة »2 وسعيدا بخ السيبية» 
ظ )010 

والمحسن البصري وإبراهر هيم والزهري ونحمد بن كعب” ': أنها نزلت في 
شأن الصلاة. 


بويع بعد ات اديه دعاسن 
قوله تعالى : لإفاقرموا ما تيسكَرَ منة4 امرمل : 16 وقوله 4 : : «لا صلاة إلا بفانحة 
الكتاب وقرآن معها». وقوله © : «كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب 
فهي خداج». وهذا العموم يقتضي وجوب قراءتها على الإمام والمأموم 
والمنفرد إلا ما قامت على خلافه دلالة قضينا بها. 


المذهب الثاني : : وجواب 0 فانحة الكتاب على الومام والمأموم على كل 


بالإمام العلامة الصادق» أبو حمزة؛ وقيل: أبو عبد الله القرضي المدني؛ من حلفاء الأوس» 
سكن الكوفة ثم المدينة» قيل: ولد في حياة النبي © ولم يصح ذلكء: قال: وكان لمحمد 
جلساء من أعلم الناس بالتفسير: وكانوا مجتمعين في مسجد الربذة فأصابتهم زلزلة فسقط عليهم 
ابد تسا بي شد واختلف في تأريخ وفاته بين سبع عشرة وتسع عشرة وعشرين[كذا 
وهو ابن سبع ومانين سنة »؛ روى عن أبي ذر وأبي الدرداء, وعلي والعباس وغيرهم؛ اه. وف 
(توديب لم000 قال ابن حبان: كان عد ب من أفاضل أهل المدينة 
لما نتن أه. 
حيارو اب 


الاتنصاس 





حكتاب الصلاة- الباب السابم يه صلاة الجماعة 


والحجة على هذا: ما روى عبادة بن الصامت عن الرسول فيلك : قال: 
صلى بنأ صلاة الفجر فلما سلم قال: «أتقرأون خلفي»؟. قالوا: نعم يأ 
رسول الله. قال: «فلا تفعلوا إلا بفاتتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن 
لم يق رأها»”''. 

المدهب الغالة»: ان القراءة غير واجبة خلف الإمام سواء كانت القراءة 
سرا أو حورا وهدا هو: رأي أبي حنيفة وأصحابه, والثوري. 

على هقاء ما روى سالم عن ابن حمر» أذ السو قال 
(دمن كان له إمام فمراءة الإمام له قراءة»'". وما روؤى عمران بن حصن )2 عن 
امى زه أنه تهى عن القراءة خلف الومام: وبما روك عبدالله بن 0 
أنه للك قال : («(من كان له إمام فمراءة الإمام له قراءة». 

والختار. ما عول عليه علماء العترة ومن تابعهم من الفقهاء من وجوب 
القراءة خلف الإمام في الصلاة إدا 5ت سراء وامتناعها خلف الإمام في 
الصلاة إذا كانت جهرا. 

وحجتهم : نا ذكرناة.؟ ونزيد هاهنا وهو ما روى زيد بن علي عن أمير 
المؤمنين كرم الله وجهه أنه قال: كانوا يقراؤن خلف الرسول 89© فقال لهم : 





.517/ ١)دواد جاء الخبر في (صحيح ابن حبان)5 /350؛ وفي (المستدرك)١/35؛: وفي (سنئن أبي‎ )١( 

(0) رواه البيهقى في (الكبرى) 2154/7 والدارقطني في السئن١/*771,‏ وابن ماجة١‏ //1/1؟. 

(7) عبد الله بن بشداد بن الباد الليثى أبو الوليد المدنى: وأمه: سلمى بنت عميس اخت أسنماة. 
تاق زتيتيب التهذيب)5/0؟7 وفي (التأريخ الكبير)5/0١1١:‏ أنه سمع عمر وطلحة ومعاذ 
والعباس وابن مسعود. وروى عنه: سعد بن إبراهيم الشيباني» ومعيد بن خالد» والحكم بن 
عتيبة وغيرهم» قال: وقال الواقدي: خرج مع القراء أيام ابن الأشعث على الحجاج فقتل يوم 
دجيل » وكان ثقة فقيها كثير الحديث متشيعاء وكان مقتله سنة ١4ه‏ وقيل؟87ه ليلة دجيل. 
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حكتاب الصلة- الباب السام سه صلاة الجماعة الانتصاس 





«خلطتم علي فلا تفعلوا»''. ولما روى أبو هريرة أن الرسول © انصرف 
من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال : «هل قرأ منكم أحد محي )). . فقال رجل : 
نعم يا رسول الله. فقال رسول الله : «أنا أقول: مالي أنازع القرآن» . 
قال: فانتهى الناس عن القراءة فيما يجهر فيه الرسول !4 بالقراءة من 
الصلاة ما إن سمعوا ذلك منه##؛ وروي: فاتعظ المسلمون بذلك فلم 
يكونوا يقراؤن فيما جهر به وهذا نص صريح فيما نذهب إليه. وروفق 
أبو هريرة قال: : قال رسول الله 49 : : «إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا قرأ 
فانصتوا». ولأنه لو وجبت على المأموم المراءة خلف خلف الإمام فيما يجهر به 
لوحب غلية. أن هر كالإمام فلما لم يجهر دل على أن القراءة غير واجبة 

الانتصار. يكون بالجواب عما أوؤدرة: 

قال ٠١‏ انال ل ا" كه : : : 52 

لوا : رودق حابر بن عبدألله أن الرسول 7 2 قال : «من صلى ولم يقر 
بفامحة الكتاب فهي خداج». وهذا يحتجح به الشافعي. 

قلنا: عن هذا جوابان : 

أفيا أول: فلآن الغرض إدا كان المصلى وحده أو كان 0007 صلاة 
الإسرارء وكلامنا إنما هو في الصلاة المجهورة. 

راع ناد انك عدار ا دك اد ين الأسار الس رو انها 
)١(‏ أخرجه في (بمجمع الزوائد)؟5/١١١»؛‏ وفي سنن الدارقطني١/٠71,‏ وفي مصنف ا ابن 

أبي شيبة ١‏ /7775, 


68 روآاه أبو هريرة : أخرجه الموطأ١‏ /285 وأبو داود والترمذدي والنسائي. 
-.58- 


الانتنصاسم 





حكتاب الصلاة- الباب السابع يه صلاة الجماعة 


دالة على ترك القراءة في الصلاة المجهورة خلف الإمام ولا شك أن أخبارنا 
أشهر وأكثر وأظهر فيجب التعويل عليها. 

قالوا: روى سالم», عن ابن عمر أن الرسول يك قال : : «من كان له إمام 
فقراءة الومام له قراءة». ولم يفصل بين ا جهورة وصصلاة الإسرار» وهذا هو 

قلنا: عن هذا جوابان : 

أما أولا : فلأن هذا محمول على صلاة الجهر ولا شك أن صصلاة الجهر لا 
يقرأ فيها المأموم , وأما إذا كانت الصلاة إسرارا وواجحبت عليه المراءة. 

وأماكانا : فلآأن هذا معار ضر | 3/7 /زتلاء دلالة على وجوب القراءة إذا 
كانت الصلؤة إسرار ا 

السألع الثانية: وإذا لم يسمع قراءة الإمام لصمم أو بُعّْدٍ فالواجب عليه 
القراءة ؛ لأنه مؤتم بغيره فإذا لم يسمع قراءة الإمام لزمه أن يقرأ كما لو 
كانت الصلاة عحفاة) وهل تلزم الإعادة للمأموم إذا قرأ فيما يسمع مع 
قراءة الإمام أو لم يقرأ فيما لم يسمع أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنها تلزمه الإعادة فيما ذكرناهء» وهذا هو: راق العهاسمية. 

والحجة على هذا: خبر عمران بن حصين وهو أن بو تسيا 3 
القراءة خلف الإمام. والنهي يقتضي فساد المنهى عنه شرعاء واعا فلنا: 
إذا لم يقرأ في صلاة الإسرار بطلت صلاته لقوله لوك : : ردل" صلاةٌ إلا بفانحة 


الكتاب وقرآن معهاأ». 
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كتاب الصلة- الباب السابع سه صلاة الجماعة لامر 





المذهب الثاني : أن المأموم إذا قرأ فيما يجهر به من القراءة لم تبطل 
صلاتهء وهذا هو: رأي المؤيد بالله» وإن جهر في موضع الإسرار كره له 
ولم تبطل صلاته ؛ لأن الجهر والإسرار هيئتان للقراءة فإذا خالفهما لم تبطل 
الصلاة بالمخالفة كما يقول في سائر البيئات كوضع اليد حذاء الخد أو حذو 
لمكب أو غير ذلك» وقد قدمنا المختار والانتصار له فلا وجه للاعادة. 

السالم الثالتة: قال السيد أبو طالب: وإن جهر الإمام في ركعة واحدة 
أجزت الصلاة ؛ لأن الحمد عندنا بمنزلة القراءة والقراءة عندنا إنما تجب في 
ركعة واحدة فهكذا حال الجهر. قال محمد بن يحيى: وإن ترك المخافتة فيما 
يخافت به بطلت صلاته لأن الجهر والمخافتة عند البادي وأولاده كأصل 
القراءة» وإذا أتى بالمخافتة في ركعة واحدة لم تبطل صلاته كالجهر»ء فأما 
على رأي المؤيد بالله فالجهر والمخافتة هيئتان من سنن البيئات لا تبطل 
الصلاة لكل منها بتركهما كما مر بيانه. 

الفرع الثامن: قال المؤيد بالله: وإذا وافق المؤتم الإمام في ابتداء التكبير 
والركوع وغيره فالأقرب عندىي أن لا تبطل صلاته ؛ لأن الائتتمام أن يفعل 
مكل ها قعل دين له بوريس من شرطه أن يفعل بعد فعل الإمام. فأراد بما 
قاله: أن المشاركة في الأفعال من جهة المأموم لإمامه لا تبطل الاقتداء ؛ لأنه 
شايع له وإ 0 


جازت الصلاة لأجل ام يام : «فإذا كبر فكبروا». وهذا فلا 
خلاف فيه؛ وإن سبق المأموم إمامه في الاسم والصفة بطلت الصلاة لفساد 
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الما -لللسسسسسسس سس ب كحكتاب الصلا- الباب السام يه صلاة الجماعة 


الاقتداء بالتقدم على الإمام وإن شارك المأموم إمامه في الاسم والصفة جازت 
الصلاة كما حكيناه عن المؤيد بالله» وإن سبق المأموم بالاسم وسبقه الإمام 
بالصفة جازت الصلاة مع الكراهة ؛ لأن المأخوذ على المأموم المتابعة أو 
المشاركة دون السبق فلما سبق بالإسم كان مكروهاء وإن سبق الإمام 
بالاسم وسبقه المأموم بالصفة لم تكن الصلاة جائزة لأجل سبقه لإمامه, 
وإن اشتركا في الصفة نظرت فإن سبق الإمام بالاسم كان جائزا من غير 
كراهة» وإن سبق المأموم بالاسم كان جائزا مع الكراهة؛ وإن اشتركا جميعا 
في الاسم نظرت فإن سبق المأموم بالصفة لم يكون جائزاء وإن سبق الإمام 
كان جائزاً. وهكذا يكون حال التسليم فإن اشترك الإمام والمأموم في التسليم 
كانت الصلاة جائزة لأن المشاركة بمنزلة المتايعة» وإن تابعه فسلم بعد تسليمه 
كانت الصلاة مجزية ؛ لأن المتابعة هي المأخوذة على المأموم كما قررناه؛ وإن 
سلم المأموم قبل تسليم الإمام بطلت صلاته ؛ لأنه سبقه بركنين من أركان 
الصلاة فيجري الحكم فيهما مثل ما ذكرناه في التكبير من غير مخالفة لأنهما 
سيان أعني التكبير والتسليم في كونهما ركنين من أركان الصلاة وإن اختلفا 
في كون أحدهما لتحريم الصلاة» والآخر لتحليلها وقد قررناه. 

الفرع التاسع : قال المؤيد بالله : ومن لحق الإمام في بعض صلاته فلما 
جلس الإمام في آخر تشهده قام المؤتم لإتمام صلاته قبل فراغ الإمام من 
التشهد فالأقرب عندي أنه أفسد صلاته» وهذا جيد لا غبار عليه. 

والوجه في ذلك : قول 4# : «رلا تختلفوا على إمامكم». وهذا نهي ‏ 


ا 





حكتاب الصلاة- الباب السابع يه صلاة الجماعة 


والنهي يقتضي الفساد خاصة في العبادات» ولأنه ترك متابعة الإمام من غير 
عذر كما لو تقدم عليه»؛ والواجب على المأموم متابعة الإمام في مفروض 
الصلاة ومسنونها من غير مخالفة له في ذلك اول للك . : «إنما جعل الإمام 
ليؤتم به». وقوله: «لا تختلفوا على إمامكم». فإن خالف ا 
مشروعاً في الصلاة ة جاز ذلك كما لو قام إلى الخامسة من الظهر والعصرء أ 
الثالثة من الفجرء أو الرابعة من المغرب»؛ وهكذا لو قعد للتسليم على الثالشة 
من الظهر والعصرء أو على الركعتين من المغرب؛: فإن ما هذا حاله لا يجوز 
متابعة الإمام بل يعزل المصلي صلاته عن صلاة الإمام إذا تعذر تنبيهه عن 
غلطه وسهوه. 

قال المؤيد بالله: : وإذا قام الإمام غلطاً جلس المؤتم ولا يتابعه وليسلم 
لنفسه إذا تعذر تنبيه الإمام ؛ لأن ما هذا حاله إنما فعله الإمام غلطا وسهوا 
فلا تجوز متابعته على الغلط والسهوء وإذا سجد الإمام سجدة ونسي الثانية 
وقام لم يتابعه المؤتم وسجد لنفسه الثانية» فإن تنبه الإمام لما أخل به وعاد 
لأداء هذه السجدة لم يلزم المأموم متابعته لأنه قد سجدها فلا وجه 
لإعادتهاء وإن لم ينتبه الإمام لبذه السجدة فهي باقية عليه يسجدها قبل 
فراغه من الصلاة؛ فإن تعذر تنبيهه لإدائها عزل المؤتم صلاته لأنه قد أخل 
بعرض من فروطها كما لو سلم على ثلاث من الرباعيات. 

الفرع العاشر: في حكم المخالفة للإمام. وإذا خالف المأموم إمامه نظرت 
فإن كانت المخالفة فيما ليس مشروعاً في الصلاة وفيما لا يحب على المأموم 
موافقة الإمام فيه لم تلزمه المتابعة» وقد قررناه من قبل فأغنى عن تكريره: 
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لمان سطس سسسب يس حكتاب الصلاق- اباب السأيم سه صلاة الجماعة 


وإن كان فيما تجب عليه فيه المتابعة فهو مشتمل على مسائل : 

السالة الأول : في حكم المخالفة بالتقدم» وإذا سبق المأموم إمامه بتقدمه 
عليه نظرت فإن كان سبقه له بجزء من ركن لم يقدح ذلك في صحة الصلاة» 
فإذا قال المأموم: الله. قبل قول الإمام : الله أكبر. ثم يتم الإمام التكبير قبله لم 
تفسد صلاته ؛ لأن ما هذا حاله تعظم به البلوى ويعظم الحرج فيه فلهذا رفع 
الشرع حكمه ولأنهم لما بادروه بالركوع والسجود نهاهم عن ذلك بقوله: 
«لا تبادرونني بركوع ولا سجود». ولم يأمرهم بالإعادة؛ وإن كان سبقه 
بركن واحد نظرت فإن كان ذلك الركن هو تكبيرة الافتتاح بطلت صلاة 
المؤتم لأنها أول الصلاة وبها يكون الافتتاح للتحريم ديه نيام المتايعةع 
فإذا سبقه المؤتم بها لم يكن تابعا له وبطل الائتمام؛ وإن كان غيرها من 
الركوع والسجود وسائر الأركان في الصلاة ة نظرت فإن كان ذلك على سبيل 
السهو لم تفسد الصلاة ؛ لا روعي أيه الوسار يه صلى الظهر ثلاثاً على جهة 
السهو وتنيه بعد ذلك فزاد إليها واحدة وسجد للسهو ولم تبطل الصلاة ؛ 
ولأن ###© صلى الظهر خمساً على جهة السهو فلما نبهه ذو اليدين سجد 

لسهوه ولم تفسد الصلاة» وفي هذا دلالة على أن ما فعله على جهة السهو 

فإنه غير مفسد للصلاة» وإن كان على جهة العمل فهل تفسد به الصلام أم 
لا؟ فيه أقوال ثلاثة محكية عن المؤيد بالله : 

فالقول الأول: ذكره في (الإفادة) فإنه قال: إذا رفع المؤتم رأسه قبل رفع 
العام فسدت صلاته إذا تعمد ذلك» وإن رفع ناسياً انتظر الإمام ويستوي 
جار ناي نان عاد إن سير نايا طليت ضاركه رأنه يدل سجرن 
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كتاب الصله- الاب السام يه صلاة الجناعة ل سس آلاتتصاص 


زائندا وذلاك يوجب بطلان الصاؤة عندنا؛ لأن الأدلة ما فصلت في زيادة 
السجود الزائد على المشروع في إفساد الصلاة بين أن يكون سهواً أو عمداً. 

القول الثاني : ذكره في (الزيادات) رب بطلان الصلاة وإن فعل 
السيك 02 لقوله إ[ك : 00 سيار بركوع 7 سجو د )). ا 
الحديث أنهم قد سبقوه بالركوع والسجود على جهة العمد ولم يأمرهم 
بالإعادة» وفيه دلالة على أنه غير مفسد. 

القول الشالث: ذكره مقي موضع من (الإفادة) أنه فصل بين بين الرفع 
ا وت بال السايو.ء إنا كنان جمنا 0 
رأسه رأس حمار أو رس كل »اي 9 افيش اتلك قبل وي 

وامختار: أن سبق المأموم بركن واحد غير مفسد للصلاة سواءً كان ذلك 
على جهة العمد أو على جهة السهو؛ لأنه ربما يقع كثيرا وتعظم فيه المشقة 
بالاحتراز فلا جرم خفف الشرع حكمهء ولا يخالف السهو العمد في أنه غير 
مفسدء وإنما يأثم بالعمد دون الإفساد للصلاة» وإن سلَّم المؤتم تسليمة 
واحدة قبل الإمام لم تفسد صلاته لأنه ركن واحد. 

الساله الكانيه : في حكمه إذا خالفه بركنين, ومنتى كان الأمر كما قلناه 
نظرت فإن كان ذلك لعذر لم تبطل الصلاة وهذا يكون في صورتين : 

الصورة الأولى: في صلاة المنوف وهو أن الطائفة الأولى يسلمون قبل 
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كتاب الصلاة- الباب الساع ة صلاة الجماعة 
تسليم الإمام؛ ويخرجون من الصلاة إلى لماء العدو, ونجىء الطائمة الثانية 
فيصلون الركعة الثانية كما سنوضح الكلام فيها بمعونة الله. 

الصورة الثانية: في الرجل يتشهد التشهد الأخير فيخاف أن يحدث قبل 

المذهب الأول : أن له ذلك وأن صلاته صحيحة وهذا هو المروي عن 

1 د أ طشك . نه اس وم ع اك 

والحجة على هذا : قوله فيك : ادا فعدت فمكل يمت صلاتك). فهدأ الخبر 
دال على صحة ما قلناه لأنه حكم بصحة الصلاة بعد القعود. 

المذهب الثانى: أن صلاته تبطل إذا فعل ذلك» وهذا هو الذي يأتي على 

والحجة على هذا: قوله 4# : ,رلا تختلفوا على إمامكم». والنهي دال 
على الفساد لأن هذا قد خالف الإمام من غير عذر يدل عليه دليل شرعي. 

والغتار: جواز ذلك لما روينا من الخبر؛ ولأن أمير المؤمنين قد ذهب إليه 
وإدا صدر من جهة الصحابي شيء فإنما يكون من جهة التوقيف من 
الرسول يلك لأنه لا حال للإجتهاد في العبادات فيجب القضاء بصحته. 

الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه. 

قالوا: روي عن الرسول00: انه قال : «لا تختلفوا على إمامكم». وهذه 
مخالفة تقتضي الوقوع في النهي وفي هذا دلالة على الفساد. 
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كتاب الصلاه- اباب الساع يه صلاة الجماعة 

أما أولا: فلأن هذا محمول على المخالفة التي تكون قبل تمام الصلاة: 
فأما هذه المخالفة فإنها مخالفة واقعة بعد تمام الصلاة وإكمالها. 

وأما ثانيا: فلأن هذا معارض بما ذكرناه من الخبر وإذا تعارضا وجب 
الترجيح » وخبرنا لا محالة أرجح لأنه دال على المقصود وأصرح بالمراد من 
الخبر الذي رويتموه» وأيضا فإن خبرنا ظاهر في الدلالة على ما تدل عليه 
وخبركم أقرب إلى الإجمال فلهذا كان خبرنا أقرب إلى القبول. 

”0 الثالمه : با رن ارما بم ميهي 
حاله فلها أن يكون مغ وشا ©2204 ان من الفروش الرابسة 3 
الصلاة وهذا نحو أن يترك ركعة أو سجدة فإن ما هذا حاله لا تلزمه متابعة 
الإمام ؛ لأنه إنما يتابعه فيما كان مشروعاً في الصلاة» فأما إذا لم يكن 
مشتروعا:ق الصلاة لع تلزمه الخابعة وجب عليه أن يعزل صبلاته خن صلاة 
الإمام إذا تعذر تنبيهه عن القيام : بما تركه وأخل به. وإن كان المعروك فخ 
السنئن المستحبة ففيه صورتان : 


الصورة الأولى: أن يترك الإمام التشهد الأوسط ثم يجلس المأموم للتشهد 
ولا يتابع الإمام» فهذا التأخر عن متابعة الإمام يوجب بطلان الصلاة؛ لأنه 
عدل من مفروض إلى مسنون لأن متابعة الإمام واجبة» والتشهد من جملة 
المسنونات» فلهذا قلنا: ببطلانها لما ذكرناه. 
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لاتمال سس سب كحكتاب الصله- اباب السابع يه صلة الجماعة 


الصورة الثانية: قال المؤيد بالله: والمؤتم إذا بقي عليه من آخر التشهد 
الآخرما ليس واحبا وقد سلع الأماغ قانه يتم ما بقي. من التشهد إذا لم يرد 
علىالمعتاد من الدعاء المسنون في آخر التشهدء والمعنى أن مشاركة الإمام في 
التسليم من الصلاة هو الأولى والأحق لأجل وجوب التابعة إذا لم يكن 
هناك غرض أفضل منه» وإن كان هناك عرض أفضل منه جاز تركه وتقديمه 

عليه» والغرض الأفضل هو ما أشار إليه من إكمال الدعاء المسنون في 
تر عن الرسول #ُ وهو قوله: «اللهم إنا نعوذ بيك من عذاب 
النار ومن عذاب القبر ومن عذاب الفقر وأهوال يوم القيامة وسوء الحساب 
وسوء المنقلب وسوء المنظر في النفس والأآهل والمال والولد». والتفرقة بين 
هذه الصورة والصورة التي قبلها هو أن المصلي في الصورة الأولى قد بقي 
عليه من أعمال الصلاة ما يجب عليه متابعة الإمام فيه بخلاف المسألة الثانية 
فإنه لم يبق عليه من الصلاة ما يلزمه فيه المتابعة فافترقاء وإن زاد المأموم في 
الدعاء من غير المشروع من حوائج الدنيا والآخرة جاز ذلك ولا حرج عليه 
لأن الصلاة موضوعة ة للدعاء لما روي عن الرس و4 أنه كان لا يحزنه شيء 
ثما يكرهه إلا ذكره في الصلاة. 

الال الرابعة: في حكم التخلف عن الإمام لسبق الإمام له وإذا تخلف 
للع عر ركام ال له اطار وإج عا مكو يجزء من ركن أو بركن 
كامل جاز ذلك ؛ لأن مغل هذا لا يطرق خللاً في صحة الصلاة ؛ ولأن 
الاحتراز عنه ربما يشق» فلهذا رفع الشرع [الحرج عنه]وإن سبقه الرمام 
بركنين فسدت الصلاة لأجل كثرة المخالفة وهى موجبة للفساد لقوله أ : 
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كتاب الصله- الاب السابع سية صلاة الجباعة سمس الاتتصاص 


«لا مختلفوا على إمامكم». إلا في صورتين قام الدليل الشرعي على أنهما لا 
جا ادا 

الصورة الأولى: أن يشتغل المؤتم بالتوجه فيكبر الإمام ويقرأ ويركع ثم 
يكبر المؤتم ويدرك الإمام راكعا فقد سبقه بالتكبيرة والقراءة وهما ركنان ومع 
ذلك فقد قضينا بصحة صلاته لما أدرك الركوع وإنما كان الأمر كما قلناه 
لقوله 4 : (رمن أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدركها». 
فسمأه مدركا لما أدرك الركوع وإنما كان الأمر كما قلنأه لقوله © : ((من 
أذورك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدر 0 فبماه رركا 
بإدراك الركوع. 

الصورة الثانية: أن يسبقه الإمام بالتسليمتين فقد سبقه الإمام بركنين 
ولكنه غير مفسد للصلاة لأن السلام تخليل للصلاة وخروج عنهاء فتخلف 
يوجب المتابعة فسبقه له غير مخل لما ذكرناه» والله أعلم. 

الفرع الحادي عشر: في حكم الإمام إذا حدث به حادث وهو في الصلاة. 

اعلم أن الإمام إذا حدث به حادث نما يبطل صلاته فالأفضل أن 
يستخلف من يصلي بمن كان خلفه لأن الرسو## مرض مرضه الذي توف 
)١(‏ يبدو الاستدلال في غير موضعه؛ لأن ارت ماعن ل سحة سا من اده الؤمام في 

ركوعهء فإنه يعتد بهذه الركعة» بينما الحديث الشريف يتعلق بإدراك الصلاة بإدراك الركعة منها 


قبل خروج وقتهاء, وانله أعلم. 
بدو بن ست 


المسال ل سسسسسسس سس سس كحكتاب الصلاق اباب السام يه صلة الجماعة 


يخرج في بعض الأوقات ويصلي بهم قاعدا وإنما فعل ذلك ليبين لهم الجواز 
وأكثر أمره على الاستخلاف» وفي هذا دلالة على الأفضلية في الاستخلاف 
وهذا الفرع قد اشتمل على بيان أحكام : 

الحكم الأول: أن الإمام إذا عرض له حادث في الصلاة فهل يجوز له 
الاستخلاف أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنه يجوز له الاستخلاف وهو الأفضل في حقه وحقهم» 
وهذا هو: رأي أئمة العترة البادي والقاسم والناصر والمؤيد بالله» ومحكي : 
عن أبي حنيفة وأصحابهء وقول الشافعي في الجديدء وهو رأي الأكثر 
من أصحابه. 

والحجة على هذا: ما رويناه ع[ [اللكفتي) |7 في مرضه أنه استخلف أيا 
بكر يصلي بالناس فوجد خِفه فخرج المسجد يتهادى بين اثنين فأمّهم في 
بعض صلاتهم وخرج أبو بكر من الإمامة والمأمومون من الائتمام»وفي هذا 
دلالة على جواز الصلاة بإمامين من أجل العذر لآن بعض صلاتهم كانت 
خلف أبي بكر وبعضها كانت خلف الرسول # وفي هذا دلالة على 
جواز لإستخلاف. 

المذهب الثاني : المنع من ذلك وهذا هو قول الشافعي في القديم. 

والحجة على هذا: ما روي عن الرسول © أنه افتتح بالناس في صلاة 
الفجر ثم ذكر أنه جنب فانصرف واغتسل ولم يستخلف وفي هذا دلالة على 
أنه لا معنى للاستخلاف. ظ 


اا يات 


الامتصاس 





كتاب الصلاة- الباب السام يغ صلة الجماعة 
والختار: ما عليه علماء العترة ومن تابعهم من جواز الاستخلاف. 


وحجتهم: : ماذكرناه عنهم؛ ونزيد هاهناء وهو ماروي عن 
الرسول يك أنه خرج إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم فانتظروه 
للصلاة فأبطأ فقدموا أبا بكر ثم جاء الرسول 4ك فوقف في الصف فتأخر 
أبو بكر وتقدم الرسول كك فصلى بالقوه بقية الصلاة2» ولأن صلاة الجماعة 
لا تنعقد إلا بالإمام والمأموم جميعا ثم إنه لا يتغير حكمها يتغير المأموم وهو 
أن يخرج مأموم ويدخل مأموم آخر فهكذا يجب ألا يتغير حكمها بتغير الإمام 
فإذا أحدث الإمام جاز دخول إمام آخر وهذا هو فائدة الاستخلاف. 

الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه. 

قالوا: روي عن الرسول 8ك أنه افتتح الصلاة بالناس في صلاة الفجر ثم 
ذكر أنه جنب فقال: «على رسلكم». ثم انصرف واغتسل ولم يستخلف وفي 
هذا دلالة على عدم الجواز في الاستخلاف. 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أما أولا: فلأن ما ذكرتموه إنما يدل على عدم الوجوب لأنه لو كان واجباً 
لم يتركه ولكنه غير دال على عدم الجواز؛ لأن الجائز يجوز فعله ويجوز أن 
لا يفعل وإنما تركه ليعلم الناس أنه غير واجب. 

وأما ثانياً: : فلآن الرسول © إنما ذكر كونه جنب قبل دخوله في الصلاة 
وقبل دخول المسلمين فيها. 0 

فإن قال القائل: إن عدم الجواز في الاستخلاف ما قاله به أحد إلا 


الا و اب 
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مذهبا ويردون عليه مع رجوعه عنه. 

قلنا: إن قول المجتهد الثاني يمنزلة قول مجتهد أخر في جواز العمل عليه 
الأمر كما قلناه استحق الكلام عليه كما لو ذهب إليه مجتهد آخر. 

الحكم الثاني: أن كل واحد من المصلين لو أتم صلاته منفردا هل يجوز أم 
لا؟ فيه مذهبان : 

المذهب الأول: جواز ذلك وهذا هو: رأي المؤيد بالله ومحكي عن 
الشافعي ورواية عن أبي العباس. 
البناء كالمسبوق لا معذور في الخروج لوتمام صلاته فهكذا هاهنا هو معذور 
عن الخروج لأجل بطلان صلاة الإمام. 

المذهب الثاني : المنع من ذلك وهذا هو الراوية الثانية عن أبي العباس 
وهو الذي حصله على رأي البادي وهو قول بعض الفقهاء. 

والحجة على هذا: هو أن كل واحد منهم عقد صلاته في الجحماعة ونوى 
الائتمام ثم خرج كل واحد منهم عن الائتمام فكانت صلاته باطلة كما لو 
دخلوا في صلاة الجماعة ثم خرجوا فالمخالفة مبطلة للصلاة هاهنا فهكذا 
تكون مبطلة لبا هناك والجامع بينهما هو الخروج إلى الانفراد بعد الائتمام. 

والختار: ما قاله المؤيد بالله من جواز ذلك. 


جهان عياب 


حكتاب الصلة- الباب السابع يه ضلاة الجماعة سخ الامتصاص 


وحجتهم: ما ذكرناه ؛ ونزيد هاهنا وهو أن الحديث إنما عرض في حق 
الإمام دون المؤتمين فلا 0 بطلت صلاة الإمام دون صلاة المؤتمين فلما بطل 
إنعقاد الجماعة للعذر فلا جرم صلوا لأنفسهم. 

الانتصار. يكون بالحواب عما ذكروه. 

قالوا: خرج عن صلاة قد عقّدها جماعة وانفرد فبطلت كما لو عقدها 
جماعة ثم انفرد من غير عذر يعذره. 

قلنا: المعنى في الأصل كونه خرج من غير عذر فلهذا بطل الخروج بعد 
عقد الجماعة بخلاف ما نحن فيه فإنه إنما خرج لعذر فساد الطهارة في حق 
الإمام فافترقا. 

الحكم الثالث: إذا تعمد الإمام الحدث فهل تبطل صلاة المؤتمين به أو لا 
تبطل إلا صلاته فقط؟ فيه مذهبان : ظ 

المذهب الأول : أن صلاتهم صحيحة سواء سبقه الحدث أو اتعمده» وهذا 
هو: رأي القاسمية ومحكي عن الشافعي. 

والحجة على هذا: هو أن صلاة المأمومين معلقة بصلاة الإمام على معنى 
أنهم يمومون بقيامه ويقعدون بقعوده ويقتدون به في كل أحواله وعلى زيادة 
الفضل بانعقاد الجماعة فهذا هو المراد بكون صلاة المامومين متعلقة بصلاة 
الإمام ؛ فأما على معنى أنها إذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة المؤتمين 
فلم تدل عليه دلالة فلهذا لم يحكم [بفسادها]. 

المذهب الثاني: أن الإمام إذا تعمد الحدث بطلت صلاة المؤتمين؛ وهذا 


موا ياف 





الامتضاس كتاب الصلاة- الاب السايم يه صلاة الجماعة 


والحجة على هذا: هو أن صلاة المؤتمين كما هي متعلقة بصلاة الإمام في 
صحتها وفضلها فهي متعلقة في بطلانها وفسادها لأن كل ما تعلقت صحته 
بصحة أمر ففساده متعلق بهء ألا ترى أن الصلاة صحتها موقوف على صحة 
الطهارة فيجب أن يكون فسادها بفساد الطهارة من غير فرق. 

والختار: ما عليه علماء العترة ومن تابعهم من أن صلاة المؤتمين لا تفسد 
بفساد صلاة الإمام عند تعمد الحدث. 

وحجتهم: ما ذكرناه ونزيد هاهناء وهو ما روى البخاري في صحيحه 
وهو قوله#ُ: «إنكم تصلون بهم فما صلح فلكم ولبم وما فسد 
فعليكم دونهم). 

ووجه الاستدلال من الخبرخ هو أنه ليك جعل الاستقامة في الصا 
للأئمة والمؤتمين بخلاف الفساد فإنه جعله على الأئمة دون المؤتمين وهذا ظاهر 
في صحة ما قلناه. 

ومن وجه آخر: وهو أنه لو فسدت صلاة المؤتمين بفساد صلاة الإمام للزم 
عكسه وهو أن تفسد صلاة الإمام بفساد صلاة المؤمين ولا قائل به» فظهر 
الفرق بينهما. 

ومن وجه ثالث: وهو قوله 4 : «إنما جعل الإمام ليؤتم به». وأراد في 
الكمال وإحراز الفضل والأجر والثواب والإتيان بالأركان والسنن والبيئات 
ولم يرد بذلك الفساد وهو أن تفسد صلاة المؤقين بفساد صلاة الإمام وفي 





210 ا الصحة. 


لاح ء راسمب 


حكتاب الصلاة- الباب السابع سي صلة الجماعة 





ذلك صحة ما قلناه. 

الانتصار. يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: صلاة المؤتمين متعلقة بصلاة الإمام في الصحة والفساد من جهة أن 
كلما علقت صحته بصحة شيء فهو معلق بفساده كالطهارة في حق الصلاة. 

قلنا: إن صلاة الإمام لم تشرع لكونها شرطا في صحة صلاة المؤتمين فيلزم 
ما ذكرتموهء وإنما شرعت إحرازا للفضل والأجر فلا يلزم من فسادها 

قالوا: كما أن الصلاة موقوفة على الطهارة في الصحة والفساد فهكذا 
تكون صلاة المؤتمين موقوفة على صلاة الإمام في الصحة والفساد. 

قلنا: إن الطهارة شرط في صحة الصلاة فلهذا صحت الصلاة بصحتها 
وفسدت بمسادها بخلاف صلاة الإمام فإنها ليست شرطا في صحة صلاة 
المؤتمين فلا يلزم من فسادها فساد صلاتهم فافترقا. 

المذهب الأول: أنه لا يفترق الحال في صحة الاستخلاف بين سهو الحدث 
وعمدهء وهذا هو: رأي المؤيد بالله واختاره للمذهب. 

والحجة على ذلك : هو أن الأدلة لم تفصل في جواز الاستخالاف وصحته 
بين أن يكون الحدث يرا اورحيدا فلهذا قضينا بالتسوية بينهما. 


جك ب ارامت 


تار ٠‏ لسلسسسس ‏ سب كحكتاب الصله- اباب السام يه صلاة الجماعة 


المدهضيب الثانى: التفرقة بين السهو والعمد في صحة الاستخلاف وهذا 
هو: رأي الشننك أبى طالب » واختياره وذكر فيه احتمالين : 

الاحتمال الأول: وهو الأظهر على أصل البادي أنه إذا تعمد الحدث 
بطل استخلافه. 

والحجة على هذا: هو أن الاستخلاف ولاية جعلت له لأجل عقد 
الامامة وقد أبطلها تعمد الحدث فلهذا بطل استخلافه عليهم. 

ومن وجه آخر: وهو أن الحدث مبطل لأحكام الصلاة في إيطال ثوابها 
وسقوط فرضها عن الذمة» فهكذا حال الاستخلاف يكون مبطلا له أيضا 
من غير تمرقة. 

الاحتمال الثانى: أنه غير مبطل للاستخلاف. 

والحجة على هذا: هو أنه إمام عرض له في صلاته حدث فجاز له 
والغتار: ما ذكره السيد أبو طالب من بطلان ولاية الإمام للإستخلاف 
بعمذه الحدث. 

وحجته : ما ذكرناه ؛ ونزيد هاهناء وهو أنا وجدنا الشرع والعقل يفرقان 
تأثيراً من العمد وإذا كان الأمر كما قلناه فالمؤاخذة حاصلة بحكم العقل 
والشرع في العمد دود السهو إلا لدلالة فاصلةء ومن جملة المؤاخذة بطلان 
هذه الولاية في الاستخلاف لأجل ما تعمده من الحدث ولأن المتعمد للحدث 


كا . ال 


كناب الصلامةه- الاب السايم 18 صلاة اجماعة 


الامتصاس 





فيه إبطال لحرمة الصلاة وإسقاط لأمرها فلا أقل من حرمانه لبذه الولاية 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: حدث فجاز فيه الاستخلاف كما لو كان مسهواً عنه. 

قلنا: قد قررنا التفرقة بين السهو والعمد في حكم | لعقل والشرع وقررنا 
أن أحدهما مخالف للآخر وإن للشرع والعقل مدخلا في المؤاخذة في العمد 
دون السهو وفيه بطلان ما ذكرتوه. ظ 
علىالفور أو لا؟ 

والغتار: أنه يكون على الفور لأن أفعال الصلاة تشترط فيها الموالاة 
يضبط الفور؟ فيه قولان: 

فالقول الأول: أنه إن خرج الإمام من المسجد قبل الاستخلاف بطلت 
صلاتهمء وهذا هو الذي حصله أبو العباس لذهب البادي, وهو رأي ابي 
حنيفة » وإن استخلف قبل ذلك فهو جائز ما داموا في الركن ولو أطالوا. 

القول الثاني : أنه يكون الاستخلاف في ذلك الركن» وهذا هو رأي المؤيد 
بالله» وهذا هو المختارء لأنا إذا قلنا: بالفور فلا فور هناك إلا بالاستخلاف 
في ذلك الركن لأن التأخر عنه لا يكون فوراء وإذا حدث بالإمام حدث 
يوجب نقض الطهارة فإنه يتأخر عن مقامه لأن ذلك الموضع للصلاة وقد 
خرج عن الصلاة بانتقاض طهارته ويمشي القهقرى إلى وراءه لقوله ريك : 


سال ء لاب 


لاتساي ل لسلسسسسس سسسب كحكتايٍ الصلاة- الاب السابع يه صلاة الجماعة 


ررلا صلاة إلى متحدث». فإن كان الذي يقدمه في الصف الأول فإنه يأخذه 
بيده ويقدمه للصلاة؛ وإن كان في الصف الآخر فإنه يتأخر إليه مستأخرا 
على قفاه حتى يقيمه في مقام الأول وإن استقبلهم لم يضره لأن الحال حال 
ضرورة» وإذا قام مقام الأول فهل تلزمه نية الإمامة أم لا؟ فيه قولان: 
فالقول الأول: أن نية الإمامة تلزمهء وهذا هو: رأي السيد أبي طالب» 
واختاره للمذهب. 

القول الشاني: أن نية الإمام غير واجبة سواء ان ار ير 
مستخلف وهذا هو: رأي المؤيد بالله» وقد قدمنا وجه القولين» وذكرنا 
المختار والانتصار فأغنى عن الإعادة» فأما نية المؤتمين بالإمام الآخر فإنها 
واجبة كما وجبت في حق الأول؛ وإذا كان من قدمه الإمام قد فاتته ركعة 
فإنه يقعد في آخر صلاة القوم حتى يتشهدوا ويسلموا ويقوم هو فيقضي ما 
فاته من الصلاة» فإن قام وقاموا معه بطلت صلاتهم لأنها تكون لبهم 
خامسة» وإن لم يسلم القوم حتى يقضي الإمام ما فاته ويسلم ويسلموا 
يتسليمه من غير مخالفة له جاز ذلك وكان أفضل حتى لا يخالفوه» ولا يجوز 
أن يقدم من لم يكن دخل معهم في الصلاة قبل الحدث لأنه لما عقد الإمامة 
عليهم كانت له ولاية فلا جرم كان من تثبت عليه الولاية أحق بالتقديم من 
الأجنبي ؛ وتقدم من يصلح تقديمه ابتدءا لأنه إذا جاز أن يكون في الابتداء 
جاز أن يكون مستخلفاً لاستوائهما في مقصود الصلاحية» وإن قدم من لا 
يصلح تقديمه ابتدءاً نحو المرأة والصبي والكافر والفاسق بطلت صلاتهم إذا 
اتتموا به ؛ لأن هؤلاء لا تصلح إمامتهم كما قررناه من قبل على الإطلاق 


6 ./ا 


لاسر 





كتاب الصلاة- اباب السام يه صلاة الجماعة 


وإن كان لحال عارضة نحو أن يكون على غير طهارة أو يكون متطوعاً خلف 
الإمام وادمم لم يعلم ذلك أو يكون 5 والقوم قراء فإذا قدم الأمي بطلت 
صلاة القرّاء وصحتت صلاة الأميين: وهكذا القول فيما شاكل هذا فإن 


الصلاة لمن كان على مثل حاله يصح ولا يصح لمن كان أفضل من حاله وقد 
أوضحناه من قبل فأغنى عن الإعادة فهذا ما أردنا في ذكر الأحكام التي 
تتعلق بنقصض الطهارة للزمام في الصلاة. 

الفرع الثاني عشر: في تصفح باقي الأحداث المبطلة للصلاة غير نقض 
الطهارة وإيراد ما يتعلق بها من الكلام وجملتها أمور خمسة 

الحدث الأول: اللحن. والإمام إذا لحن في صلاته لحنا يفسدها فإن صلاته 
تبطل لما قدمناه في باب ما يفسد الصلاة. قال المؤيد بالله: وصلاة المؤتمين. أراد 
أنها تفسد إذا فسدت صلاة الإمام وكلامه هذا ففيه إحتمالان: 

الاحتمال الأول: أن تكون المسألة محمولة على ظاهرها وهو أن صلاة 
المؤتم كصلاة الإمام لأن صلاة المؤتم تتعلق بصلاة الإمام ولبذا فإن الإمام 
يتحمل عنه القراءة فإذا لحن الإمام يكون كلحن المؤتم لا محالة فلهذا حكمنا 
ببطلان صلاته وهذا بخلاف الحدث فإنه يختص في الفساد الإمام لا غير. 
الاحتمال الثاني: أن يكون المراد إذا لحن الإمام واستمر على صلاته ولم 
حرج منهاء وهكذا المؤتمون إذا لم يعزلوا صلاتهم عن صلاة الرمام حين 
تكلم باللحن فإنه يجب أن لا تفسد صلاة المؤتمين ين وكلا الاحتمالين لا غبار 
عليه خلا أن الاحتمال الأول أدق: والإحتمال الثاني أحق. 


١/١ الى‎ 


الا كتاب الصلاة- الباب السابع ميث صلة الجماعة 





الحدث الثانى : الااحصار. وهو أن يتعذر على الإمام القراءة فهل يجوز له 
الاستخلاف أم لا؟ فيه مذهبان : 

المذهب الأول: جواز الاستخلاف» وهذا هو: رأي القاسمية»؛ ومحكي. 
عن أبي حنيفة. 

والحجة على هذا هو أنه عرض في صلاته ما يقطعه عن الاستمرار عليها 
من غير تغير الفرض فجاز له الاستخلاف كالحدث. 

وقولنا: من غير تغير الفرض. نحترز به عمن انكشفت عورته في الصلاة 
فلا يتمكن من سترها فليس له إن يستخلف لأن الفرض قد تغير لأن فرض 
العاري الصلاة من قعود وفرض اللابس تأديتها من قيام كما سنوضحه. 

المذهب الثاني: المنع من الاستخلاف؛ وهذا هو المحكي عن أبي 
يوسف » وحمد. 

والحجة على هذا: هو أن الولاية عليهم مشروطة بكمال الطهارة 
والسلامة من جميع ما يعرض في إبطال الصلاة فإذا أحصر بطل شرط صحة 
الصلاة فلا جرم قضينا ببطلان صحة الولاية في الاستخلاف وإنما أخرجنا 
بطلان الطهارة وإن صح الاستخلاف معها لأخبار دلت على ذلك 

والختار: ما قاله البادي والقاسم. 

وحجتهم: ما ذكرناه ؛ ونزيد هاهناء وهو أن الإحصار مانع من المضي ف 
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حكتاب الصلاة- الباب السابم يه صلاة الجماعة 
الصلاة من أجل نقصان ركن من أركانها وهي القراءة فلا جرم كان له 
الاستخلاف كالحدث. 

الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه. 

قالوا: الإحصار يخالف نقض الطهارة» فلا جرم قضينا بصحة 
الاستخلاف بنقض الطهارة بخلاف الإحصار. 

قلنا: إنا لا ننكر مخالفة الاحصار لنقض الطهارة لكنهما يستويان في صحة 
الاستخلاف والجامع بينهما بطلان الصلاة بكل واحد منهما عند تعذره. 

الحدث الثالث: القعود. وإذا أقعد الإمام في الصلاة. 

قال المؤيد باللّه : وإذا عجز الإمام عن القيام قْ الصلاة قْ بعص صلاته 
فإنه يقدم أحد المؤتمين لأن قعوده كالحدث وأراد أنه كالحدث في حالتين في أنه 
لا يحوز لهم الاقتداء به وأما في حقه فإنه لا يكون حدثاً لأن الإمام باق على 
صلاته فلا يلزم الاستئناف لأنه إذا لم يستأنفها فإن جميع صلاته تكون من 
فيكون أولى. 

الحدث الرابع: الموت وإذا أمّ رجل قوما ثم مات في أثناء الصلاة فإنهم 
يقدمون رجلا ويعتدون بالركعة ويطرحون الميت خلفهم. 

والوجه في ذلك : هوأن الموت حدث مانع من إتمام الصلاة فجاز 
الاستخلاف كما لو انتقضت طهارته. قال القاسم: من اشتغل بطرح الميت 
وإخراجه من المسجد فإنه يستقبل الصلاة لأنها أفعال كثيرة تفسد الصلاة 


5 آ/ا 


لسار ٠‏ لللسسسس سسب كصكتاب الصلهف الاب السام يه صلة الجماعة 
فلهذا وجب استعنافها ؛ فأما غير من اشتغل بالميت فلا تكون صلاته فاسدة 
لأنه لم يعرض ما يوجب فسادها إلا الاستخلاف وهو غير مفسد لها كما مر 
تقريره في سائر الأحداث. 

نعم.. لو أغمي على الإمام فهل تبطل صلاة المؤتمين أم لا؟ فيه وجهان: 
أحدهما: أنها تبطل صلاة المؤتمين لأن الإغماء مرض في العقل فأشبه 
الائتمام بالمجنون» فلهذا قضينا ببطلان صلاتهم. 
للإمام ؛ وقعوده لا يبطل صلاتهم. 

والختار: أن الاغماء إنما يبطل صلاة الإمام دون صلاة المؤمين لأنه لم 
يعرض في حقهم ما يبطل صلاتهم كما عرض في حقه ما يبطل صلاته فلهذا 
جاز لهم الاستخلاف كما جاز في سائر الأحداث. 

الحدث الخامس: انكشاف العورة. وإذا عرض على الإمام انكشاف عورته 
في حال الصلاة فإنه يتمها من قعود لأن القعود فرض العريان» والعري 
الاقتداء بهء وأما في حقه فلا يكون حدثا لأن الإمام باق على صلاته ولا 
يلزمه الاستئناف لأنه لو استأنفها فإن جميع صلاته تكون من قعودء وإذا 
بنى عليها كان بعضها من قيام وبعضها من قعودء وهل يجوز لبم 
الاستخلاف أم لا؟ فيه وجهان: 

أحدهما: المنع من الاستخلاف من جهة أن الفرض قد تغير في حقه لأن 


س1 
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فرضه قد صار إتمام صلاته من قعود وفرض المؤتمين من قيام فلهذا كان 


تمنوعا من الاستخلاف. 

وثانيهما: جواز الاستخلاف. 

و ا ست ل ل الصلاة فصار كا لحدث 
وقعوده لا يمنع من الاستخلاف كما لو قعد بالعجز والمرض. 


وبتمامه يتم الكلام فيما أردنا ذكره من صلاة الجماعة. وبالله التوفيق. 


ا 








لمارا | ل سسسب ككتاب الصلاة الاب الثأمن يه سجود السهو 


قال الإمامان القاسمء: والبادي: سجدتا السهو واجبتان على المصلي في 
الأذكار والأفعال والزيادة والنقصانء. وتجبان على كل من قام في موضع 
جلوس» أو جلس في موضع قيام؛ أو ركع في موضع سجودء أو سجد في 
موضع ركوعء أو قرأ في موضع تسبيح» أو سبح في موضع قراءة» ولا 
تختصان الفرض دون النفل. 

فإذا عرفت هذا فلنذكر حكم النقصان في الصلاة» ثم نذكر حكم الزيادة 
فيهاء ثم نردفه بذكر الشك في الصلاة» ونذكر على إثره أقسام السجدات 
وأحكامها وصفاتهاء فهذه فصول أربعة نذكر ما يتوجه في كل واحد منها من 
التفريعات والمسائل بمعونة الله تعالى. 


-/ 1/ا- 


المّصل الأول 
في بيان حكم النقصان في الصلاة 


اعلم أن سجدتي السهو مشروعتان لما روى ثوبان عن رسول الله #ك أنه 
قال: «لكل سهو سجدتان». ولا خلاف فيه؛» وهل تكونان واجبتين أم للا ؟ 
فيه مدذاهب ثلاثة : 

المذهب الأول: أنهما واجبتان لأجل السهو. وهذا هو: رأي البادى, 
والقاسم» والمؤيد بالله» وحكى الكرخي: أنه لا نص لأبي حنيفة في وجوب 
سجدتي السهوء لكن الذي يأتي على مذهبه : أنهما واجبتان. 

والحجة على هذا: ماروى عبدالله بن جعفرء عن رسول الله © أنه 
قال: «من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم». فهذا أمر شرعي 
وظاهر الأمر للوجوب إلا أن تقوم دلالة على خلافه. 

المذهب الثاني : أنهما مستحبتان. وهذا هو: رأي الناصرء والشافعي. 


جبر للنقصان وترغيم للشيطان»”''. 


)١(‏ روى أبو سعيد الخدري قال: قال رسول الله © : ((إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم 
صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليين على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم»: فإن 
كان صلى خمسا شفعن له صلاتهءو إن كان صلى تماما لأبع كانتا ترغيما للشيطان)) رواه 
أحمد ومسلم١/00٠5؛‏ وفي رواية لأبي داود بدون قوله: ((..قبل أن يسلم)) وأخرجه ابن 
حبان50/7” وفي سئن الدارقطني١1/١71/1؛‏ وسنن النسائي71//7. 


- ا/١م-‎ 


الماش سب و اوت سمس ب طهة ان الضااوات النان الثاين منه سوه السبهو 


وروي عن الرسول 4# أنه قال : هما المرغمتان»”''. وما هذا حاله 
فليس يوصف بالوجوب لأن إرغام الشيطان من جملة المستحبات والنوافل. 

المذهب الثالث : أنهما إن كانتا لنقصان فهما واجبتانء وإن كانتا لزيادة 

والحجة على هذا: هو أن إتمام الصلاة واجب على كل مكلف فإذا نققص 
للزيادة فلا نقصان هناك في الصلاة فلهذا كانتا مستحبتين لأجل 
المخالفة بالزيادة. 


والختار: ما قاله الناصر» والئتافقي تن أنهما غير واجبتين. 


وحجتهما: ما ذكرناه؛ ونزيد هاهناء وهو ما روي عن الرسول © أنه 
قال: «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر صلى ثلاث أو أربعا فليبن على 
اليقين وليلق الشك وليسجد سجدتين)”'“فإن كانت صلاته ناقصة فقد أتى 
بها وكانت السجدتين مرغمتين للشيطان» وإن كانت صلاته تامة كان ما زاد 
نافلة والسجدتان له نافلة وترغمان أنف الشيطان» وما كان نافلة ويرغم أنف 
الشيطان فليس واجبا. 


الحجة الثانية: ماروي عن الرسول © أنه أناه رجل يسأله عن 
اا 9 5 1 5 5 ؟5. د دن فوم 
فرض الله عليه فقال : ((حمس صلوات في اليوم والليلة إلا أن تطوع) . ولم 
)١(‏ أخرجه الطبراني في (لأوسط)ة0/5٠50.‏ 


(5) تقدم قريبا. 
() أخرجه البخاري١‏ /707؛ ومسلم :»4٠/١‏ وابن خزيمة١ »١108/‏ في صحاحهم» وقد تقدم. 


-91١9- 


كتاب الصلهف- الياب الثامن س2 سجوة الشيو سس الامتصاص 


الحجة الثالغة: هو أن سجود السهو سجود لا تبطل الصلاة بتركه فلا 
يكون واجادلاةه سجود التلاوة؛ فهذه الأدلة دالة على أنه لسن واننيا 
كما قلنا. 

الانتصار: يكون بالجواب عما خالفه. 

قالوا: روىك عبدالله بن جعفر عن الرسول © أنه قال : من شك قِ 
صلاته فليسجد سجدتين يبعدما يسلم)». وهذا أمر والأمر الشرعي 

قلنا: عن هذا جوابان : 

أما أولا: فلا نسلم أن الأمر يقتضي الوجوب» وإنما يقتضي الطلب» فأما 
على ذلك. 

وأما انا قلانه معارض. عا ذكرتاه من الأخيار الدالة على كرنه ثافلة 
فإنها صريحة في دلالتها على المقصود وما أوردتموه ليس صريحا فيما يدل 
عليه فلهذا كان ما قلناه أحق بالقبول. 

قالوا: روى ثوبان عن الرسول أي أنه قال : تاذ 

لوا: روى ثويان عن الرسول 7 نه : «لكل سهو سجدتان». 

قلنا: عن هذا جوابان : 

أما أو لا : فلأن ظاهره الحبر وليس فيه دلالة على الوجوب وهو صاحح 


.2 ؟* راب 


الاتضاضن كتاب الصلة- الاب الثامن يه سجود السهو 





للوجوب والنفل لأن الأخبار عنهما على سواء فإن الواجب له سجدتاد 
والنافلة لها سجدتان. 

وأما ثانياً: فلأن الوجوب إنما يكون بصيغة مخصوصة دالة على الحتم 
والإلزام والوعيد على الترك فأما مجرد الخبر فلا تكون فيه دلالة على 
الوجوب على حال. 

قالوا: روى عبدالله بن مسعود عن الرسول 4# أنه قال: بإذا شك 
أحدكم في صلاته فاتحر اقم سج سجدتي السهق "". 

قلنا: عن هذا جوابان : 


أما أولاً: فليس في هذا إلا مجرد الاخبار عن كونه يسجد سجدتي السهو 

وأما ثانياً: فلأنا نحمله على الإستحباب لأنه هو المتحقق لأن الوجوب 
يحتاج إلى دلالة منفصلة تدل على حظر الترك أو على إستحقاق الذم 
والعقوبة على الترك لأن هذه هي فائدة الوجوب وثمرته. 

نالواء دك او عار فطلي اله قي أن خرن الراك باح 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أما أولا: فلأن هذا قياس» ولا محرى للأقيسة في العبادات ؛ لأنها أمور لا 
تفهم معانيها فلهذا انسدت الأقيسة فيها. 





)١(‏ رواه الطبراني في (الكبير)51/9؟. 


اا د 


كتاب الصلاة- الاب الثامن يه سجود السهو الاتصاص 





وأما ثانا : فلآن المعنى في الأصل كونه جبراناً بالمال بخلاف ما نحن فيه 
فلا يدخله جبران المال بحال فافترقا. 

قالوا: ولأن هذا سجود أمر المأموم بمتابعة الإمام فيه: فلهذا كان واجباً 
كسجود الصلاة. 

أما أولا : المعنى في الأصل كون السجود ركنا من أركان الصلاة بخلاف 
اسان اياي واجباً كسجود 55 

التمريع على هذه القاعدة : 

الفرع الآول: نذكر فيه مسائل : 

السالع الأول : عات مسجل ال اهب اماه 

المذهمب الأول : أن متعلقه هو الفرائض والسنئنء. وهذاهو: 
ل ره شمر د نلك” بين الفرائنضص م 


ومن وجه أآخر: وهو أن المقصود بالسهو إنما هو جبران ما نقص في 
السلاد وكا بقع الس قن الدرض كذ يكوق انما في القن ننينا 4" 
00500000 


كتاب الصلاة- الاب الثامن يه سجود السهو 





الازتد لس 


المذهب الثاني : أن متعلقه إنما هو السنن دون الفرائض فلا تعلق له بها 
سراء كانت الست قولا أو فعلا ؛ وهذا المحكي: عن الناصر. 

والحجة على هذا : : هو أن السهو إنما وضع من أجل الجبران لا نقص وها 
إنما يتتصور في السئن قولاً كالتشهد والقنوت» وفعلا كالقعدة الوسطى»؛ فأما 
الفرائض فلا وجه لخبرانها بل لا بد من الإتيان بها ولا يقوم مقامها شيء 
من خبرانات. 

المذهي الغثالث : أن متعلقه الأفعال ولا يتعلق بالقول إلا بالقنوت» 
والتشهد الأول قال الشافعى: ولا سجود إلا في عمل البدن. يعني في الأفعال 
دوت عا امخناه. ْ ْ 

والحجة على هذا: هو أن هذه الأفعال المشروعة في الصلاة سوءا كانت 
مفروضة كالركوع والسجود أو كانت نافلة كالقعدة في التشهد الأوسط فإنها 
كلها مستقلة بنفسها ليست هيئة ولا تابعة لغيرها فلأجل هذا تعلق بها سجود 
السهو يخلاف الأذكار فإنها تابعة لغيرها وهيئات؛: فلهذا لم يتعلق بها سجود 
السير رذ يسن هن هذه الأذكار إلا القنوت والتشهد الأوسط فإنما هما 
مستقلان بأنفسهما لا يتبعان غيرهما ولا هما هيئتان فلهذا يتعلق بهما سجود 
السهو لاستقلالبما بأنفسهماء وأما غيرهما من الأذكار فإنها هيئات تابعة 
لغيرها فلهذا لم يتعلق بها سجودء وهذا نحو دعاء الاستفتاح فإنه تابع 
للصلاة لا تستفتح إلا لأجلهاء ونحو قراءة السورة بعد الفاتحة فإنها تابعة لها 
ونحو التكبير للركوع والسجود فإنه هيئة للرفع والخفض» ونحو التسبيح فإنه 
هيئة للركوع والسجود فلما كانت هيئات لم يتعلق بها سجود السهو هذا 
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الامتصاس 





كتاب الصلاة- الاب الثامن يه سجود السهو 


قوله يه وحكى الشيخ أبو إسحاق من أصحابه: أن السهو يتعلق بترك 
كل مسنون في الصلاة سواء كان ذكرا أ أو فعلاً, وهذا هو الأصح من مذهبه 
أنه لا يفصل في تعلق السهو بين الأذكار والأفعال. 
أبي حنيفة : 

أولبا : زيادة فعل من جنسهاء وهذا كما لوركع مرتين أو سجد ثلاث 
سحلات» تاسنا. 

وثانيها: نقصان فعل ينقص فيه الذكر في موضعه وهذا كالقعدة الأولى 
فإنه إذا تركها سانا ققص الذكر عرزيي يز وهو التشهد. 
العيدين والتشهد. 

ورابعها: هيئة الركن وهذا نحو الجهر والمخافتة فهذه الأمور كلها يتوجه 
سجود السهو لأجلها لا غير ولا يتعلق إلا بهاء ولا يجوز سجود السهو في 
تسبيح الركوع والسجود, ولا في التكبير لبا لأنها غير مقصودة وإنما هي 
تابعة لغيرها ولا هي طويلة كالقنوت» فهذه هي المذاهب في متعلق السهو 
في الصلاة. 

والغتار: ما عول عليه القاسمية من كون السهو متعلقه الفرض والنفل. 

الصا : ما ذكرناه ؛ ا وهو مر قود 00 . وإذا شلك أحدكم 


-0- 





تساي كتاب الصلاة- الباب الثامن يه سجود السهو 


وليسجد سجدتين». ولم يفصل بين فرض ونمل » وف هذا دلالة على كونه 

الانتصار: يكون بالجواب عما خالفه. 

قالوا : متعلقه السئن دوت الفرائتض» كما هو نمحكي : عن الناصرء لأن 
السهو موضوع للجبران والجبران إنما يعقل في السئن دون المرائتص 

قلنا: عن هذا جوابان : 

أما أولاً: فلأن المقصود جبران المفروض إذا غير عن حاله ثم أدي على 
الكمال والتمام, وهذا نحو أن ينسى سجدة أو ركعة ثم يأتي بها فقد تعلق 
السهو بالمفروض كما أوضحناه: ولا بد من تأديته والسهو جبران لما حصل 
من النقص بنسيانه وأدائه. 

وأما ثانياً: فلأن هذا معارض بما ذكرناه من الأخبار الدالة على تعلق 
السهو بالمفروض والمسئون وما ذكرتموه فهو قياس والقياس لا يعارض 
الأخبار لأن الشرط في العمل على القياس أن لا يكون معارضا بخبر. 

قالوا: متعلقه الأفعال ولا يتعلق بالأذكار إلا في القنوت والتشهد كما هو 
محكي : عن الشافعي. 

قلنا: عن هذا جوابان : 

أما أولاً: فلأنا قد حكينا من مذهبه أن الأصح تعلق السهو بالأقوال 
والأفعال فلا وجه لتخصيص الأفعال دون الأذكار. 


-ه9/76!- 


كتاب الصلاةت الباب الثامن ية سجود السهو الا“ستصاص 





وامائايء : فلآن السهو كما يجري في الأفمال فهو جار في الأقوال 
والأذكار من الصلاة ة فلا وجه لتخصيص أحدهما عن الآخر. 
قالوا: هو جار في الأمور الأربعة التي ذكرناها كما همو محكي: عن 


0-0 


أما أولا : فلآن قصر السهو على هذه الأمور الأربعة تحكم لا مستند له 
ولا ذلالة تدل علية: 

وأما ثانا : فلآن ما ذكروه غير حاصر لا يقع فيه السهو وهذا نحو القراءة 
في موضع التسبيح والتسبيح في موضع القبراءة وغير ذلك من الصور التي 
يتعلق بها السهو غير ما ذكروه فلا وجه لقصره على هذه الأمور الارينة. 

الساله الثانية: نقصان الصلاة بترك السئن المتصلة بها هل يكون مبطلاً 
للصلاة أم لا؟ فيه مذهيان : 

ادهب الاول : 7 رين مث رعداه.: رأي أئمة 
القاسمية» واختيار السيدين الأخوين, ومحكي: عن زيد بن علي»؛ و 
قول أبي حنيفة وأصحابه: والشافعي وأصحابه. 

والحجة على هذا: هو أن التفرقة بين الفرض والسنة هو أن الفرض لا 
يجوز تركه ويستحق تاركه الذم والعقاب على تركه سواء كان الفرض عقلا 
أو شرعا فإن هذه هي أحكام الفرض بخلاف النفل والسنة فإن تاركها لا 
مسق هقانا ولا ذماء وإذا كان الأمر كما قلناه فلا وجه لبطلان الصلاة 
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الاتتصامر كتاب الصلاة- الاب الثامن يه سجود السهو 





بتركه البنة خهدا: ويؤيد ما ذكرناه ويوضحه أنه لو بطلت الصلاة بترك 
السنة لكان لا يفترق الحال بين الفرض والسنة. 

المذهب الثاني : بطلان الصلاة بترك السنة على جهة العمدء وهذا هو: 
رأ التاصر: 

والحجة على هذا: : هو أن ترك السنة على جهة يكون فيه تهاون بأمر 
الرسول لك واستخفاف بحقه: وما هذا حاله فإنه يكون مبطلاً للصلاة لأن 
التارك لها على جهة العمد مستخف لا محالة. 

وامغتار: ما عليه أئمة القاسمية» والفقهاء. 

وحجتهم : ما ذكرناه ؛ ونزيد هاهناء وهو أن الصلاة إذا أديت بكمالها 
بفروضها وشروطها فإنا نحكم عليها بالصحة» والإخلال بسنة من سنتنها لا 
يوجب بطلانها. 

ومن وجه آخر: وهو أن البيئات من السنن لما كان تركها على جهة العمد 
لا يوجب بطلانها كوضع الكفين حذاء الخدين» وتفريق الأصابع وضمها 
فهكذا في السئن المستقلة نحو القنوت والتشهد الأوسط والتسبيحات في 
الركوع والسجودء تركها على جهة العمد لا يكون مبطلاً للصلاة والجامع 
بينهما كونهما سنتين. 

الانتصار: يكون بالجواب عما ذكروه. 

قالوا: ترك السنة المستقلة ماك اعفان بالرسول كك وإهانة : وما 
هذا حاله يبطل الصلاة. 


-// ؟ اسل 





جنار الصلاةه- الات الثامن 2 سححود السهو الاستصاص 


أفيا أو لة» ذإ 
الرسول لأ إن ما هذا حاله يكوث ثرو ويس من ترك فعل السئن 

أما ثانيً: فلأنه قد يتركها لأغراض أخر غير الاستخفاف من اشتغال 
بغيرها وتكاسل عن أدائهاء وإذا كان هذا محتملا بطل أن يقال: إن ترك 

قالوا: إنا لم نقل : إنه استخفاف بالرسول للك وإنما قلنا: إن ترك السنة 
والإعراض عنه. 

قلنا: إن كل ما كان استخفافا أو نازلاً منزلة الاستخفاف فلا بد فيه من 
القصد والنيةع والتارك للسنة على جهة العمد لم يقصد الاستخفاف ولا 
خطر له على بال وإنما آثر الترك لأمور عارضة لا يكون استخفافا على 
كل حال. 

الاأله الثالثه. جبران النقصان في الصلاة بسجدتى السهو هل يكون 
لعين السهو أو يكون لأجل النقصان؟ فيه مذهبان: 

والحجة على هذا: هو قوله فبك : «لكل سهو سجدتان». 


7/8 


الاختصاصس ككتاب الصلاة- الاب اثامن ب سجود السهو 





وقوله 4# : «إذا سها أحدكم في صلاته فليبن على الأقل ثم 
يسجد سجددين)). 

ووجه الدلالة من هذين الخبرين: هو أنه © علق وجوب السجود بعين 
السهو فلا حاجة إلى تغيير هذا الظاهر من غير دلالة. 

المذهب الثانى: أن وجوب السجدتين إنما يتعلق بالنقصان ولبذا فإنه يجب 
على العامد كما يحب على الساهي» وهذا هو: رأي السيد أبي طالب. 

والحجة على هذا: هو أن المقصود من خطاب الله تعالى؛ وخطاب 
رسوله #ك إغا هو التعويل على المعاني دون الألفاظ ولهذا ورد التعبد 
بالقياس بخلاف خطاب الخلق فإن وقع اضطراب إلى قصودهم بخطابهم عول 
عليه» وإن لم يكن هناك اضطرار إلى قصودهم وجب التعويل على ما تدل 
عليه الألفاظ : ولا شك أن السابق إلى الفهم من قوله للك : لكل سهو 
سجدتان». إنما وجبا من أجل ما وقع في الصلاة من النقص عثبير الحوالها 
عما شرعت عليه ولأجل هذا كان التعويل على جبران ما نقص» وسواء 
كان النقص واقعاً على جهة العمد أو على جهة السهو بل نقول: إن جبران 
ما وقع على جهة العمد أحق بالجبران لمن كان العمد به وأن المؤاخذة 
بالعمد أكثر من المواخذة بالسهو فلهذا وجب التعويل على مجرد النقصان 
ما ذكرناه. 

والغتار: ما ذهب إليه السيد أبو طالب. 


ووجهه: ما ذكرناه؛ ونزيد هاهناء وهو أن المقصود إنما هو جبران ما 
نقص من الصلاة والنقص كما يحصل لسهو فهو حاصل بالعمد بل هو أدخل 


- 16ت 


كتاب الصلاة- الاب الثامن يم سجود السهو الاتصام 





في الجبران من السهو. ويؤيد ما ذكرناه قوله تعالى: إن الَذِينَ يَأحكلون أَمَوَال 
اليتامى ظلما #اسا.. .٠‏ فالوعيد إنما توجه ليس على من أكل بل على من 
أتلف بالإغراق والإحراق فالسابق إلى الفهم إنما هو الإتلاف, وقوله 9[ : 
ردلا يقض القاضي وهو غضبان»'''. فليس المقصود هو عين الغضب وإنغما 
القصد هو ما يلحق بالدهشة؛ وهذا حاصل بالجوع والعطش والألم؛ وحقن 
البول ومدافعة الغائط» وهكذا القول في جميع الخطابات من جهة الله» ومن 
جهة رسيو لدع فإن التعويل فيها على المعاني السابقة بقة إلى الأفهام فهكذا ما نحن 
فيه يجب التعويل على ما ينقض الصلاة عمدا كان أو سهواً. 
الانتصار: يكون بالجواب عما يخالفه. 


قالوا: الأحاديث كلها دالة علج .تعليق)الجبران بالسجود إنما هو يعين 
السهو فلا يدخل فيه العمد 

قلنا: نحن لا ننكر تعليقه بالسهو لكنا نقول: كما يتعلق بالسهو فهو 
متعلق بالعمد يجامع نقصان الصلاة وجبرانهاء وهكذا فإنا لا نخرج الغضب 
في قضاء القاضي؛ ولا غخرج الأكل في مال الأيتام بل نقول: كما يتعلق بها 
فهو يتعلق بغيرها بيجامع أعم منها فجامع السهو النقصان» وجامع الغضب 
الدهشة التي تنقض اجتهاد القاضي؛ وجامع الأكل إتلاف الأموال التي 
للأيتام فقد صارت هذه المعاني مقصودة لصاحب الشريعة من خطابه فلهذا 
وجب التعويل عليها. 
)١‏ الحديث جاء هنا كما هو واضح في غير موضع الاستدلال في بابه وإنما أورده المؤلف على سبيل 


المقارنة والتمثيل » ان ي إن شاء الله في موضعهء وقد أخرجه الترمذي في سننه ”/ 11 وهو 
في (امحلى) لابن حزم 710/4 و(الأحكام) للآمدي580/7. 


.ا 


الاتصامن كتاب الصلاة- الاب الثامن سية سجود السهو 





الفرع الثاني : في بيان حكم المتروك في الصلاة. 

اعلم أن الصلاة لبا أركان وأبعاض وهيئات» والنقصان والترك متعلق 
بكل واحد من هذه الأنواع ونحن نذكر ما يتعلق بها ونجعله على 
ثلاث مراتب : 

المرتبة الأولى: في نقصان الأركان وفيه مسائل : 

السالء الأول : إذا قام المصلي من الركعة الأولى إلى الركعة الثانية ثم 
تيقن أنه ترك سجدة من الأولى ففيما يفعل مذاهب ثلاثة : 

المذهب الأول: أنه لا يحتسب بما فعل من الركعة الثانية حتى يتم الأولى: 
وهذا هو: رأي القاسمية» ومحكي: عن الشافعي. 

والحجة على هذا: هو أن ما فعله من الأولى فهو صحيح فلا تبطل بترك 
ها بعدء وعلى هذا تصح له ركعة واحدة بكمالها وتبطل أعمال الركعة الثانية 
بعد أخذ السجدة منها. 

والمذهب الثاني : أنه إذا قام إلى الثانية ثم ذكر أنه ترك سجدة من الأولى 
فإن ذكر ذلك بعد أن اطمأن في الركوع في الثانية أو بعدما سجد فيها فإنه لا 
يعود إلى إتمام الأولى بكل تكون الأولى باطلة وتكون الثانية صحيحة وهذا 
هو المحكي: عن مالك. ظ 

والحجة على هذا: هو أنه اطمأن في الركوع في الثانية أو بعدما سجد لبا 
فإنها تكون أحق بالإتمام» والأولى تكون ناقصة فلا عبرة باعمالها. 


علا 


كتاب الصلهف- الباب الثامن سية سجود الهو سس سس الاتتصاص 

المذهب الثالث : أنه إن ذكر بعد القراءة حصلت له الثانية وكانت الأولى 
باطلة» وإن كان ذكره قبل القراءة في الثانية سجد لتمام الأولى» وهذا هو 
امحكي : عن احمد بن حنبل. 

والحجة على هذا: هو أنه إذا كان مشتغلاً بالقراءة وأتمها كانت الركعة 
الثانية أحق بالإتمام ؛ لأن القراءة ركن من أركان الصلاة فإذا ذكرها بعد 
فراغه من القراءة كانت الثانية أحق بالإتمام بخلاف ما إذا كان ذكره لبا قبل 
القراءة كانت الأولى أحق بالإتمام ويبطل ما عمل ف الثانية من الأعمال. 

الانتصار: يكون با جواب عما ذكروه. 

قالوا: إن اطمأن في الركوع في الثانية أو بعدما سجد لبا كانت الثانية أحق 
ولا يعود إلى إتمام الأولى. 

قلنا: عن هذا جوابان : 

أما أولاً: فلأن إتمام الركعة الأولى أحى لما ذكرناه لأن الركعة الثانية لا 
تكون تامة إلا بتمام الركعة الأولى ولأنه لا يمكن بناء الصحيح على الفاسد. 

وأما ثانا» قلآنا ]ذ] أخدنا سجدة من الركعة الثانية ققد حصل هفاك بها 
فائدة وثمرة بخلاف ما إذا أبطلنا الركعة الأولى فلم تحصل فيها فائدة وقد قال 
تعالى : ولا تتطلوا أَعْمَالكةَ»تصمد.+. فلهذا كانت الركعة الأولى أحق بالإقام 
لا ذكرناه فإذا لا وجه لما قاله مالك وأحمد بن حتنبل» فإذا عرفت هذا نظرت 
فإن سجد المصلي السجدة الأولى من الركعة الأولى وترك الجلوس بين 
السجدتين والسجدة الثانية وذكر ذلك وهو قائم في الركعة الثانية فإنه يجب 
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الات ببسب سجس اكت ان الضل اليان: الثامن ب سيغوق السهو 


أن يقعد ثم يسجد ومن أصحاب الشافعي من قال إنه لا يلزمه القعود لأن ‏ 
القعود بين السجدتين إنما وجب لأجل الفصل بينهما وقد قام القيام مقام 
القعود في الفصل. ش ظ 

والغتار على المذهب : أنه لا بد من القعود لأن القعود بين السجدتين هو 
السجدتين للفصل فإنه لا يعول عليه فهكذا هاهناء وإن كان قد قعد بعد 
السجود الأول للفصل ثم قام ولم يسجد السجلدة الثانية فإنه يتم الركعة 
الأولى بسجدة من الركعة الثانية ويلغى الباقى»: وإن ترك من الركعة الأولى 
سجدة ثم صلى الركعة الثانية فسجد لها سجدة فإنه تصح له ركعة واحدة. 

ورحية ما ذكرناه, وهو أن كل واحدة من الركعتين ناقص عن الكمال 
الشرعي والنقص إنما يتطرق إلى الثانية لأنها لا تتم إلا بعد كمال الأولى: 
فلأجل هذا أكملنا الأولى بالسجدة الثانية وكملت الركعة الأولى ويأتى 
بثلاث ركعات على الكمال والتمام ويلغي ما بقى من أعمال الركعة الثانية. 
ركعة سجدة ففى الواجب عليه ثلاثة مذاهب : 

المذهب الأول: أنه يصح له ركعتان ولا يعتد بما تخلل بين السجدتين من 
الأقعال: وهذا هو: رأي البادي: والمؤيد بالله » ونحكى : عن الشافعى. 

والحجة على هذا: ما روي عن الرسول وك أنه صلى الظهر خمساً على 
جهة السهو فلما تحقق ذلك استقبل القبلة وكبر وسجد سجدتين ليس فيهما 


ا 


حكتان: الفسلة الاب اذاين. نية شهوة ديق سس سي ب ب يغب )لا ره 
قراءة ولا ركوع وقال: «هما المرغمتان». 

ووجه الدلالة من الْذخبر: هو أنه كك لم يعتد بالعارض بين الركعة الرابعة 
وبين التشهد لما كان مفعولا على طريق السهو. 

المذهب الثاني : أنه يأتي بأربع سجدات متواليات وتصح صلاتهء: وهذا 
هو رأي: الناصرء ومحكي: عن أبي حنيفة» والثوري» والأوزاعي. 

والحجة على هذا: هو أن السجدات قد مضى محلهن بالنسيان» وإذا كان 
ماضياً فالواجب الإتيان بهن على جهة التوالي من غير فصل بينهن لما ذكرناه. 

المذهب الثالث : أن الصلاة لما كانت ناقصة عن هذه السجدات والصلاة 
الشرعية لا تكون صلاة إلا بتمامها وكمالها بسجودها وركوعها فلما بطلت 
هذه السجدات كانت الصلاة باطلة» ويجب عليه الاستكئناف خلا أن تكبيرة 
الافتتاح تكون صحيحة لأنه لم يعرض لبا ما يبطلها فلا جرم كانت التحريمة 
صحية ويصلي أربع ركعات بركوعهن وسجودهن»: وهذا هو المحكي عن: 
الليث»: وأحمد بن حتبل. 

والختار: ما عول عليه البادي» والمؤيد بالله» من أنه تصح له ركعتان 
لأن الركعة الأولى تتم بالثانية والثالثة تتم بالرابعة فقد صح له ركعتان وبقي 
عليه ركعتان» فإذا عرفت هذا نظرت» إن كان قد أتى بالقعدة بين السجدتين 
فقد تمت له الركعتان بكمالبما بسجودهما وحصول القعدة بينهماء وإن كان 
قد ترك سجدة من كل ركعة ثم ترك القعدة بين السجدتين فإنه يجب عليه 
الاتيان بهذه القعدة لأنها فرض واجب لتكون السجدة عقيب القعود2ء» وعلى 
هذا تحصل له ركعة إلا سجدة وعليه سجدة يأتي بها حتى تكمل الركعة 
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الأولى فتحصل له ركعتان وإن كان قد تشهد في الرابعة يظن أنه التشهد 
الأخير فإنه يعتد به عن التشهد الأول ثم يأتي بركعتين يتشهد في آخرهما 
ويسلم ويراعى في هذا التقرير أصلان : 

الأصل الأول: أن كل ما أخذ منه شيء لإتمام غيره فإنه يلغو ويبطل ولا 
يكون له حكم» وبيانه أنا إذا أتهمنا الركعة الأولى بسجدة من الثانية تعطل 
الباقىي من أعمال الثانية» وإذا أتممنا الثالثة بسجدة من الرابعة بطل ما 
بقي منها. 

الأصل الثاني : أنه لا يخرج من ركن من الصلاة إلا بعد كماله وتمامه لأن 
الترتيب مستحق في أعمال الصلاة فإذا كانت الركعة الأولى ناقصة والثانية 
تامة لم يحكم بتمام الثانية إلا بعد كمال الأولى لأن التام لا ينبني 
على الناقص. 

قال السيد أبو طالب: فإن سجد في الركعة الثانية السجدة الثانية التي 
تركها في الأولى وسجدة معها أخرى فإن سجدها سهو ا العرت صلاته لأنه 
معذور في فعلهاء وإن سجدها عمداً بطلت صلاته لأن زيادة سجدة تكون 
مخالفة للمشروع في الصلاة فلهذا كانت مبطلة لها. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: إذا نسي أربع سجدات من أربع ركعات فإنه يأتي بأربع سجدات 
متواليات كما هو المحكي عن الناصر وغيره من الفقهاء لأن هذه السجدات 
قد بطل محلها بالنسيان فلأجل هذا أوجبنا عليه التوالي. 


ا "ارام 


كنال الصلاة- الاب الثأمن 2 سجود السهو ‏ ل ل سيب الا تصاص 


قلنا: الترتيب مستحق في أعمال الصلاة والسجود فعل واجب في الصلاة 
لا تكون صلاة شرعية واقعة على صفتها إلا بإكماله فلأجل هذا أوجبنا عليه 
مراعاة الترتيب ولن يكون إلا بما ذكرناه حتى تكون الصلاة واقعة على 
صفتها المشروعة. 

قالوا: إذا نسي هذه السجدات فقد أخل بترتيب الصلاة والاتيان بها على 
موضوعها الشرعي فيجب القضاء بإبطالهبا واستئناف الصلاة كما لو أخل 
فيها بركعة أو سجدة على جهة العمد. 

قلنا: إن الله تعالى تهى عن إبطال العمل بقوله: «#ولا تتطلوا 
أعْمَالَكم#د:+.. وما ذكرتموه فيه إبطال العمل. 

ومن وجه آخر: وهو أن الرسول 4# قد زاد في الصلاة على جهة السهو 
وتداركها بسجود السهو ونقص من الصلاة وتدارك صحتها بإكمالبا بما 
نقص منهاء ولم يبطل العمل كما قاله: الليث» وأحمد بن حنبل فبطل 
ما قالاه. 

السالع الثالت: في الحكم إذا لم يعلم مواضع ما نسي من السجدات بعد 
تحقق نسيانهاء وفي كيفية الجبران لما تركه مذهبان: 

المذهب الأول: أنه إذا ترك بعضا من السجدات سهوأ ولم يعلم مواضعها 
فإنه يأتي بها مطلقة من غير التفات إلى أنها من الركعة الأولى أو من الركعة 
الثانية أو الثالثة أو الرابعة» فإن كان المتروك سجدة واحدة فإنه يأتي بهاء 
وإن كان المتروك سجدتين فإنه يأتي بهما مع ركعتهما وهذا هو الذي اختاره 
السيدان الأخوان المؤيد بالله وأبو طالب» وعلى هذا إذا ترك سجدة من ماني 
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سجدات صح له أربع ركعات إلا سجدة فيأتي بهاء وإن ترك سجدتين 
صحت له ثلاث ركعات ثم يأتي بركعة بسجدتيهاء وإن ترك ثلاث سجدات 
صحت له ثلاث ركعات إلا سحدة وعليه سجدة واحدة وركعة واحلة 
بسجدتيهاء وإن ترك أربع سجدات صحت له ركعتان وبقي عليه ركعتان؛ 
وإن ترك خمس سجدات صحت له ركعتان إلا سجدة وعليه ركعتان 
وسجدة» وإن ترك ست سجدات صحت له ركعة واحدة وعليه ثلاث 
ركعات بسجودهن؛ وإن ترك سبع سجدات صحت له ركعة إلا سجدة 
وعليه ثلاث ركعات وسجدة؛ وإن ترك تماني سجدات وجب عليه الإتيان 
بأربع ركعات بسجودهن إلا ركوع واحدء فقد صح له فيبني عليه. 

والحجة على هذا: هو أن المقصود جبران الفائت من السجدات من غير 
التفات إلى مواضح الفوائت فإذا أتى على النحو الذي ذكرناه فقد خرج عن 
جهة الأمر وأتى بما يتوجه عليه. ويؤيد ما قلناه: ما روي عن الرسول 09 
أنه سلم في الظهر على ثلاث ركعتات-على جهة السهو ثم جبر النقصان 
رباد ركفا رسبيودا لسيى قال المؤيد باللّه : ا فى ارخاس الطيسر 
بخمس سجدات ونسي ثلاث سجدات ولا يعلم مواضعها من كل ركعة نسي 
سجدة أم كيف نسيها صحت له ثلاث ركعات إلا سجدة وعليه سجدة 
وركعة بسجدتيها وهكذا إن ترك سنا صحت له ركعة وعليه ثلاث 
ركعات بسجودهن: 

المذهب الثاني : محكي عن الشافعي وأصحابه. 

وتقرير ما قالوه: هو أن المصلي إذا صلى أربع ركعات وذكر قبل أن يسلم 
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أنه ترك سجدة منها وليس يعلم من أي موضع تركها فإنه يلزمه أن يأتي 
بركعة على تمامها لأن أحسن أحواله أن يكون قد تركها من الرابعة فيأتي 
بسجدة لا غيرء وأسوأ أحواله أن يكون قد تركها مما قبلها فيلزمه أن يأخذ 
بأسواً أحواله ليسقط الفرض بيقين» وإن ترك سجدتين ولم يعلم موضعيهما 
لزمه ركعتان لجواز أن يكون قد ترك من الأولى سجدة ومن الثانية سجدة 
فيتم الأولى من الثانية والثالثة من الرابعة ويلغو ما أخذ منه ويبطلء إلى 
تفصيلات طويلة تشتمل على شرحه كتبهم. 

والختار: هو ما ذكرناه في الإحتجاج من أن المقصود هو جبران الفائت 
من غير التفات إلى كون السجدة من الركعة الأولى أو من الثانية لأنا قد 
فرضنا أن مواضع السجدة غير معلوم فلهذا وجب جبرانها على ما ذكرناه 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوإردوة. 

قالوا: إذا ترك سجدة واحدة ولم يعلم مكانها احتمل أن تكون من 
الركعة الأولى أو من الثانية وما بعدها وإذا كان الأمر كما قلناه أخذ بأسوأ 
فلهذا أوجبنا ركعة واحدة إذا كان الفائت سجدة واحدة. 

قلنا: لما كان موضع السجدة غير معلوم فالواجب هو الإثتيان بها مجردة 
عن الركعة لأن الركعة قد أتى بها والفوات إنما كان في سجدة واحدة فلهذا 
أوجبناه من غير زيادة والتفرقة في فوات السجدة الواحدة بين أن يكون 
مكانها معلوما أو غير معلوم هو أنه إذا كان مكانها معلوماً أتمت مما يليهاء 
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فإذا فات من الركعة الأولى سجدة أتمت من الركعة الثانية لتكون أعمال 
الصلاة مرتبة بخلاف ما إذا كان فوات السجدة موضعه غير معلوم فإنه يأتي 
به ويكمل له أربع ركعات إلا سجدة فيأتي بها من غير زيادة لأنها هي 
الفائتة. والتفرقة بين كلام أصحابنا وكلام الفقهاء هو أن عند أصحابنا إذا 
كان المتروك سجدة واحدة فإنه يؤتى بها من غير زيادة الركعة» والفقهاء 
أوجبوا زيادة الركعة إذا كان المتروك سجدة واحدة لأنهم جوزوا تركها من 
الركعة الأولى أم من الركعة الثانية» وجعلوا ما لم يعلم مكانها بمنزلة ما علم 
مكانها في أنهم يتمونها ما يليها على جهة التقدير فلهذا أوجبوا ركعة واحدة 
إذا كان المتروك سجدة واحدة:؛ وللفقهاء تفاصيل فيما إذا كان المتروك مع 
السجدة القعدة بين السجدتين والتشهد يطول شرحها. 

السألع ال مابعة: قال الإمام زيد بن علي: إذا نسي ركوعا من آخر الظهر 
وذكره في التشهد عاد إلى الركوع ويركع ويتم ما بعده وإن نسي من الأولى 
فتذكر في آخره يعيد ركعة مع القراءة والركوع والسجود وهذا جيد فإن 
الرسول © ترك ركعة من آخر الظهر فذكرها ثم أتى بها جبرانا لما نتقص 
من صلاته؛ وإن كان المتروك من آخر الصلاة قبل التسليم فإن المصلي يأتي 
بالركوع من غير قراءة لأن القراءة قد تقدمت في أول الصلاة ثم يقعد بعد 
الركوع ويتشهد ويسلم وإن نسي الركوع الأول ولم يكن قد قرأ في الركعات 
الأخر فإنه يأتي بركعة مع القراءة فيكون بإتيانه بالركعة مع القراءة قد أتى 
بالمفروض والمسئون» وإن نسي ركوعين متواليين من أربع وعلم أنه قد أتى 
فيما صلى من الركوعين الآخرين في كل ركعة بسجدتين صحت له ركعتان 
بكمالهما ويلزمه الإتيان بركعتين بكمالهما وعليه سجود السهو بعد الإتيان 
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بما ذكرناه لأجل المخالفة. 

قال الإمام القاسم: لو نسي المصلي ركعة من صلاته ثم ذكرها قبل 
في دلك. ظ 

الا ولو خط امصلي من قيام لسر ثم ذكر أنه 
ا 


وقال أيضا: ولو انحط عن ركوعه إلى سجوده قبل الاستواء والاعتتدال 
فإن كان فعله سهوا رجع إلى الاستواء ثم:انحط ساجداً؛ وإن كان فعله عمداً 
فالأقرب بطلان صلاته؛ وهذا جيند أيضا لأن الركوع فرض من فروض 
الصلاة وركن من أركانها فلا بد من الاتيان به كما قاله القاسم»: وهكذا 
الخال فيما ذكره المؤيد بالله إذا انحط ولم يركع عاد إلى الركوع ليأتي به من 
غير انتصاب لأنه هو الفائت والقيام فرض قد أدّاه فإن قام وركع لم يضره 
لأنه فعل قليل وعليه سجود السهو. 

وعن زيد بن علي أنه قال: إذا دخل الرجل في الصلاة فنسي أن يقرأ حتى 
ركع فليستو قائما ثم يقرأ ثم يركع ويسجد سجدتي السهو. وهذا جيد كما 
ذكر لأن القراءة فرض من فروض الصلاة ومحلها القيام فإذا نسيها وجب 
عليه أن يؤديها في محلها وهو القيام ثم يسجد سجدتي السهو لأجل ما وقع 

من المخالفة. 


ساى ع /اسه 


الما سس سي ككتاب الصلاق- الاب الثأمن يه سجود السهو 


قال الإمام أبو طالب: ومن نسي القراءة في صلاته ثم تذكرها قبل 
التسليم قال: فالأولى على المذهب أن يأتي بركعة واحدة يقرأ فيها فاتحة 
الكتاب وسورة والأمر كما ذكر من جهة أن القراءة فرض فإذا نسيها 
وتذكرها وجب عليه الإتيان بركعة للقراءة بفاتحة الكتاب والسورة ويلغو 
ركعة وتبطل لأنها كلا ركعة لما خلت عن القراءة» وإن نسي المصلي الجهر 
والمخافتة في الصلاة ثم ذكرها قبل التسليم فالذي يأتي على رأي البادي: أن 
صفة القراءة كالقراءة فالواجب الإتيان بالجهر والمخافتة في ركعة واحدة لأنها 
فرض ويسجد للسهو. وعلى رأي المؤيد بالله : الجهر والمخافتة هيئتان من 
هيئات الصلاة فإذا أخل بهما فلا سهو فيهما وهذا هو المختارء وقد ذكرناه 
من قبل» وإن قعد للتشهد الأخير ثم ذكر أنه لم يعتدل بين السجدتين 
فالواجب عليه إذا قعد للتشهد أن يعيد السجدة الأخيرة لتكون حاصلة بعد 
الإعتدال ثم يتشهد بعد السجود ويسلم وذلك لأن الإعتدال بين السجودين 
فرض لا بد من الوتيان به فلهذا قلنا: بوجوب إعادته وقد تم غرضنا من 
نقصان فروض الصلاة. 

المرتبة الثانية : في بيان نقصان السئن. وهي الأبعاض ونذكر فيه مسائل : 

السالع الأول : إذا قام من الثانية ناسيا إلى الثالشة وترك التشهد فما 
الواجب عليه؟ فيه مذاهب خمسة : 

المذهب الأول: أنه إن ذكر بعد أن انتصب قائما لم يعد إليه» وإن ذكر 
قبل أن ينتصف قائما عاد إليه» وهذا هو رأي القاسمية» واختاره السيدان 
الأخوان» وهو محكي عن الشافعي. 


55ب 


كتاب الصلاق- الباب الثامن سيك سجوة السهو سسسب الصا 


والحجة على هذا: ما روى المغيرة بن شعبة عن الرسول #ك أنه قال: 
«إذا قام أحدكم إلى الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس فإذا استتم قائماً 
فلا يجلس 2 

المذهب الثاني : محكي عن مالك» وعنه روايتان : 

الرواية الأولى: وهي المشهورة أنه إن قام أكثر القيام لم يرجع» وإن قام 
أقل القيام رجع. 

الرواية الثانية: عنه حكاها ابن الملذر أنه إذا فارقت إليتاه الأرض 
لم يرجع. 

والحجة على هذا: هو أن القعود سنة» والقيام فرض فإذا قام أكثر القيام 
فهو في حكم القائم بحصول أكثر القيام فلا يعود من مفروض إلى مسنون» 
وإن قام أقل القيام فهو في حكم من لم يقم فيعود إلى تمام المسنون. 

وأما وجه الرواية الثانية: فهو أن القيام من أوله إلى آخره وقليله وكشيره 
هو فرض فإذا فارقت إليتاه الأآأرض صار في حكم القائم» فلهذا لم يكن 
له الرجوع. 

المذهبب. الثالك+ كي جن تررح يمرك كارن جم 
يستفتح القراءة. 

والحجة على هذا: هو أن القيام صار محلا للقراءة» إما فرضاً وإما نفلا 


)١(‏ أخرجه أبو داودء وهوفي سنن الدارقطنى١‏ 27787 وابن مالجحة١81/1”‏ ومصئشيف 
عبد الرزاق :7١١/7‏ ومسند أحمدة /507. 
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عار سس سيد كحكحتاب الصله- الأب الثامن يه سجود السهو 


فلا يكون القيام له حكم إلا بما شرع فيه من القراءة فإذا لم يستفتح القراءة 
كان له الرجوع لما ذكرناه. 

المذهب الرابع: أن له الرجوع ما لم يركعء؛ وهذا هوالمحكي عن 
الحسين البصرف. 

والحجة على هذا: هو أن القيام محل الرجوع ما لم يستتم القيام فلا 
يبحصل استتمام القيام إلا بالرجوع إلى ركن آخرء وهو الركوع فمهما بقي 
على حالة القيام فله الرجوع. 

المذهب الخامس : محكي عن أحمد بن حنبل : أن الواجب عليه أن يرجع 
قبل أن يستوي قائما فإن استوى إقائثا قَهَوْ بالخيار إن شاء رجع وإن شاء 
يرع 

والحجة على هذا: هو أنه قبل أن يستوي] قائما فلم يخرج إلى ركن آخر 
فلهذا توجه عليه القعود قبل الإستواء لظاهر الخبر الذي رويناه عن المغيرة؛ 
فأما إذا استوى قائماً فهو بالخبار لأنه بعد الإستواء هو في مفروض وقد ضيع 
ما هو مسنون فهو بالخيار إن شاء واضب على السنة ورجع لأداء المسنون» 
وإن شاء وقف علىالمفروضء فهذا تقرير هذه المذاهب بأدلتها. 

والختار: ما عول عليه البادي» واختاره الأخوان للمذهب. 

وحجتهم : ما ذكرناه ونزيد هاهنا وهو أنه إذا استتم قائما فقد حصل في 
فرض فلم يجز أن يرجع منه إلى سنة لأن الفرض بالمواضبة أحق من السنة. 

الانتصار: يكون بالجواب عما يخالفه. 


ا اع 


كتاب الصلة- الاب الثامن سي سجود السيو سس سح الامصاص 

قالوا: إن قام أكثر القيام لم يجز له الرجوع؛: وإن قام أقل القيام جاز له 

قلنا: هذا موافق لما قلناه لآن الغرض بأكثر القيام هو أنه قد استتم القيام, 
والغرض بأقل القيام هو أنه لم يستتم القيام» فقد حصل المقصود 
والمخنلاف مرتفع. 

فأما الرواية الثانية عنه: إذا فارقت إليتاه الأرض لم يرجع. 

فجوابه: هو أنه مهما كان أقرب إلى الدنو إلى الأرض فهو في حكم 
القاعد فلهذا كان له الرجوع للوفاء بالمسنون» فلا وجه لبذه المقالة. 

قالوا: له الرجوع ما لم يستفتح القراءة كما حكي عن الأوزاعي. 

قلنا: إنه لا يستفتح القراءة إلا بعد إتمام القيام فلهذا لم يكن له الرجوع 
بعد استكمال القيام سواء قرأ أو لم يقرأ كما دل عليه ظاهر الحديث. 

قالوا: له الرجوع ما لم يركع كما هو نحكي عن الحسن البصري. 

قلنا : استتمام القيام هو المانع من الرجوع كما دل عليه ظاهر الخبر سواء 
ركع أو لم يركع إن لم يستو رجع» وإن استوى فهو بالخيار كما هو محكي 

قلنا: قد وافقنا على أنه إذا لم يستو للقيام رجع كما قلناه ولكنه قال: إذا 
استوى فهو بالخيار فما هذا حاله لا وجه له لأنه بعد الإستواء قد استقل 
لفرض آخر فلا وجه للتخيير لأنه يكون عودا من فرض إلى نفل» فإذن لا 
وجه للتخيير الذي ذهب إليه» فإذا تقررت هذه القاعدة وانتصب قائما ولا 


جاع ج يات 


الخ ا أ ب كدان السلؤةت الات اتابن عه شيووه. التهق 


يعود لما حققناه فإنه يمضي في صلاته ويسجد للسهو ولما حصل من النقصان 
بترك القعود والتشهد للسنة؛ فإن خالف ورجع إلى القعود نظرت فإن كان 
رجوعه على جهة السهو والجهل بالتحريم لم تبطل صلاته لأنه معذور 
بالنسيان والجهل ولأنها زيادة من جنس الصلاة» وإن كان فعله على جهة 
العمد بطلت صلاته كما ذكره السيدان الأخوانء. وهو رأي الشافعي لأنه 
قعد في موضع القيام ولأنه زيادة مفروضة على جهة العمد فأشبه ما لو زاد 
ركعة أو سجدة معمودة فإن ذكر ما نسيه في حال القعود فالذي يقتضيه قياس 
المذهب أنه يلزمه أن يقوم ولا يتشهد ؛ لأن التشهد قد سقط عنه بالقيام وقد 
صار القيام فرضه ولكنه يجب عليه السجود بالزيادة والنقصان بالسهو أما 
الزيادة فجلوسه بعد القيام» وأما النقصان فلأجل تركه للقعود والتشهد فيه, 
وإن كان إماما لغيره نظرت فإن انْغَيييُو )»انه للقيام لم يعودوا ؛ لأنهم قد 
صاروا في فرض أخرء وإن لم يكونوا قد انتصبوا معه للقيام» وإثما انتتصب 
وحده ثم رجع فالذي يقتضيه قياس المذهب أن المأموم يقوم ولا يتابعه في 
الجلوس لأن المأموم وإن لم يكن قد انتتصب فقد وجب عليه الإتتصاب 
لأجل انتصاب الإمام فإذا رجع الإمام ولم يسقط ما وجب على المأموم من 
الانتصاب فإن خالفوا ورجعوا عن الاتتصاب نظرت فإن فعلوه على جهة 
السهو لم تبطل صلاتهم» وإن فعلوه على جهة العمد بطلت صلاتهم لأنهم 
معذورون في السهو وغير معذورين في العمد. فإن تذكر الإمام قبل أن 
ينتصب ورجع إلى القعود فهل يجب عليه السجود للسهو أم لا؟ فيه قولان: 


فالقول الأول: أنه يجب عليه سجود السهو وهذا هو رأي أئمة العترة» 


تح 1/85 - 


كتاب الصله- الاب الثامن سية جود السهو سحب الامتصاص 


وأحد قولي الشافعي» ومحكي عن أحمد بن حنبل. 

والحجة على هذا: ما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أنه تحرك 
للقيام في الركعتين الآخرتين من العصر على جهة السهو فسبحوا له فقعد ثم 

القول الثاني : أنه لا يلزمه سجود السهو وهو أحد قولي الشافعي» ومحكي 
عن الأوزاعي, وعلقمة, والأسود. 

والحجة على هذا: ما روي عن المغيرة بن شعبةء أن الرسول © قال: 
«رإذا شك أحدكم فقام في اثنتين فإن ذكر وقد استتم قائما فلا يجلس وإن ذكر 
قبل أن يستتم قائما جلس ولا سهو عليه)'*. ولأنه عمل قليل فلم يقتض 
سجودا للسهو كالخطوة اليسيرة والواكتظاسم الفيكر. 

والختار: هو الأول لأنه زاد في الصلاة زيادة من جنسها ساهيا فواجب 
عليه سجود السهو كما لو زاد سطودا/يميفوعاء فإن ذكر نسيانه قبل أن 
ينتصب وخالف وانتصب لم تبطل صلاته لأنه ترك السنة وجب عليه سجود 
السهوء فإن رجع الإمام من القيام قبل أن ينتصب وكان قد سبقه المأموم 
بالاتتصاب فهل يجب على المأموم أن يرجع إلى القعود أم لا؟ فيه وجهان: 

وثانيهما: أنه لا يلزمه الرجوع لأنه قد حصل في فرض فلا يرجع إلى 
مسنون والأول أقوى لقو له لك : ولا تختلفوا على إمامكم». 


."99/5؟١)ريبكلا وفي (المعجم‎ 51٠/ ١)راثآلا ذكره في (شرح معاني‎ )١( 
دعاك‎ 


مسار سس ككتاب الصلاة- الباب اثامن يه سجود السهو 


نعم.. والذي يأتى على كلام المؤيد بالله أنه إذا كان دعاء الاستفتاح 
الا ا اا اا وقد تلبس بالقعود» أو ترك التعود فذكره 
وقد استمتح بالقراءة فإنه لا يعود إلى فعلهما ؛ لأنهما ذكر مسئون فات محله 
فلم يأت به كما لو ترك تسبيح اك واسحردام حر حي باجم 
ور سي ليور لالد دقر عبرا يبب لد ييه نار يبود 
السهو كسائر المسئونات. 

السالء الثانية: في القنوت. 
وهو رأي الفريقين الشافعية» والحنفية. 

والحجة على ذلك : قوله 4 : «لكل سهو سجدتان». ولم يفصل ولأنه 
ذكر مسنون ترك في الصلاة فلزم فيه سجود السهو كما لو ترك التشهد الأول. 

وقوله : إن أحب ذلك”''. فيه احتمالان: 


أحدهما: أن يكون المراد إن اختار وجوب سجدتي السهو؛ فإن وجويهما 
مختلف فيه كما هو محكي عن الناصرء والشافعي: استحبابهما. 
وثانيهما: أن يكون المراد أن سجود السهو مستحب فكلامه محتمل لما 
ذكرناه» فإن ذكره بعد الإنخطاط وقبل السجود عاد إليه كما ذكرناه في 
التشهد الأوسط إذا ذكره قبل إتمام القعود كما فصلناه» فإن نهض لفعله قبل 


)١(‏ يبدو أن الكلام عائد إلى المؤيد بالله. 


دباع ردت 


حكتاب الصلاة- الباب الثامن مي سجود السهو الانتصاس ' 





استتمام القيام لما ذكره ثم عاد إلى القعود سهواً لزمه سجود السهو لأنه تارك 
له فأشبه ما لو تركه من أول وهلة. 

مسأل الثالث: في حكم المسنون إذا ترك عمد(" 

ومن ترك السنة من أعمال الصلاة ة نظرت في حاله فإن تركه على جهة 
الاستخفاف بحرمة الرسول اك والتهاون بمره والإعراض عن شريعته كان 
كفرا وردة ورجوعا عن الإسلام إلى الكفر ووجب قتله لقوله 8ك : رمن 
بدل دينه فاقتلوه»”". لأن المعلوم ضرورة من الدين تعظيم أمره###© فما 
جلاستار”م وكفر مع العمد والقصد إلى ذلك؛ وإن كان تركه المسنون 
متعمدا لعذر جاز ذلك من مرض أو ضعف لأن ما هذا حاله فله مدخل في 
إسقاط العرض فضلا عن المسنوثاتك, وإن ركه عمدا من خير عدر نيا 
يكون فاسقا بالترك أم لا؟ فيه مذهبان : 

المذهب الأول: أنه يكون فاسقاً بترك السئن متعمداء وهذا شيء حكاه 
أصحابنا عن المعتزلة ولم أعرف قائله على التعيين. ظ 

والحجة على هذا: هو أن الإجماع منعقد من جهة الصدر الأول مسن 
الصحابة رضي الله عنهم ومن التابعين وتابعيهم إلى يومنا هذا على تعظيم 
حال الرسول وك واقتفاء آثاره في أقواله وأفعاله والمواضبة على فعل ما أثر 
عنه من قول وفعل» ويؤيد هذا قوله تعالى: «لقد كان لَكُمَ فى رَسُول الله 
)١(‏ هذا الكلام سبق في الحديث عن ترك السئن. 
)١(‏ هذا الحديث من غير بابه» وإنما أورده المؤلف عن طريق الاستطراد في حق من استهان بالستئن 


ع د وقد أخرجه البخاري 18/7 ١‏ وابن حبان ٠‏ والترمذي 


-م ع /ا- 


الاتعا سم ل م سب كت نه الضالاكت. الاب اكامن ميك شتخود الهو 


أَسمَوَة حسَنة4«لاحرب:١؟:.‏ وقوله تعالى: ظوَأتقُوة #الاعراف:158). ب عين بد 
فرض ونفل» وإذا كان الأمر كما قلناه فمن ترك سنة وأعرض عنها من غير 
عذر تعذر به متعمدا كان خارقا لبذا الإجماع وخرق الإجماع يكون فسقا 
لاستحقاقه للوعيد كما دلت عليه الآية. 

|الحجة الثانية : قوله لوك : «من رغب عن سنتي فليس مني 7 فظاهر 
هذا الخبر دال على البراءة منه» ويريد بالبراءة الخروج عن الدين وأدنى 
الخروج هو الفسق. 

المذهب الثاني: أن ذلك لا يكون فسقاء وإنما يجب النكير عليه وأمره 
بذلك؛ وهذا هو رأي المؤيد بالله ذكره في (الإفادة): ومحكي عن قاضي 
القضاة»ء فإنه قال: من تهاون بكل النوافل فإنه يلزمنا أن نأمره بها من حيث 
أنه ظهر منه ما يدل على قلة الرغبة في الثواب. وعن الفضل بن شروين أنه 
قال: من جعل ترك السنة عادة وأجبع الانإكار عليه. 


والحجة على هذا: هو قوله 8 : «من رغب عن سنتي فليس مني». 
والمراد به أنه ليس من عملي وشأني لا أنه على البراءة منه وظاهر الخبر دال 
على كونه خطأ وإن لم يكن فسقاء فهذه أقاويل العلماء في حكم ترك السئن 
عبدام غر عدن < 

والختار في هذا: تفصيل نشير إليه. وتقريره أنا نقول: أما سنن الصلاة 
المتصلة بالفروض منها.ء وهذا نحو القراءة في سائر الركعات»؛ ونحو تسبيح 


.19٠١/ ١نابح وابن خزيمة١99/1, وابن‎ ,٠١٠١/7”ملسمو‎ 2١1597 روي في صحيح البخارية5‎ )١( 


جاع 97ب 


كتاب الصلاهف الاب الثامن سية سجوة السهو سس صصسسس الامتصاص 


الركوع» وتسبيح السجودء والتحميد» والتسميع, وكبير التعل : والتشهد 
الأوسط؛ والقدوت فمتى ترك هذه السنئن متعمدا على جهة الإستمرار 
فالواجب الإنكار عليه وتأديبه على تركها لأنه وإن لم يفسق بتركها لأنها 
غير واجبة ولكنه مخالف للمشروع في الصلاة وقد قال © : ««صلوا كما 
رأيتموني أصلي». ولأن هذا يؤدي إلى تغيير مشروع الصلاة التي شرعت 
عليه وفي هذا تهاون بالصلاة وإبطال لبيئتها التى قررها صاحب الشريعة 
واستحسلها ورضيها. ٠‏ 

وأما السنن المنفصلة في الصلاة وهذا نحو رواتب الصلاة نحو سنة الظهر 
وسنة المغرب والفجر والوتر فهذه وإن كانت سننا منفصلة فهي مخالفة للسئن 
المتصلة وهي دونها لأن تركها لا يخل بالصلاة المفروضة ولا يغير هيئتها لكن 
تاركها يؤمر بفعلها وينهى عن تركها إذا كان تركها من جهته عمدا من غير 
عذر لأن تركها على هذه الصفة يدل على ركة في الدين وتهاون في الهمة 
ونزول قدر في الرغبة عن سنن الرسول كه وعن إمتثال أمره والإعراض 
عن المحاسن التي رضيها لأمته واختارها لبم في مضاعفة الشواب 
وتكثير الأجر. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: الإجماع منعقد من جهة الصدر الأول والتابعين على اقتفاء أثر 
الرسول بك واتباع سنته فمن ترك سنته كان مخالفا لبذا الإجماع وهو 
موجب للفسق كما حكيناه عن المعتزلة. 


قلنا: عن هذا جوابان: 


لاا هة/ا- 


الما سس يمي كحكتاب الصلاهة الاب الثامن يه سجود السهو 


أما أولاً: فلأآن الذي يقطع به هو خطأه لإعراضه عما جاء به 
الرسول © من هذه السئن الحسنة والوظائف المحببة التي ترتاح لها 
القلوب»؛ وتشرئب إليها النفوس» وتصفوا لفعلها الخواطر» فأما الفسق فإنمها 
يكون بالأدلة القاطعة والمسالك العلمية ولسنا نجد مسلكا قاطعا من نص 
كتاب ولا من جهة سنة متواترة مقطوع بظاهرهما ولا إجماع قاطع على 
فسق من هذا حاله» والفسق لا يكون إلا بمسلك قاطع فلما لم يوجد شيء 
من ذلك لا جرم لم نقطع بالفسق لعدم الدلالة عليه» والإقدام على الفسق 
من غير دلالة يكون خطأ لا محالة لأن الإسلام مسترسل على كل من كان في 
دار الإسلام فإخراجه عن الإسلام إنما يكون بأمر موقوف به من الأدلة 
الشرعية القاطعة كما مهدناه» فأما ما حكيناه عن الإمام المؤيد بالله» وقاضي 
القضاة من وجوب النكير على تارك السئن فهو جيد لا غبار عليه لأن التكير 
شيء والفسق شيء آخرء والنكير يتوجه عليه لكونه آتيا لقبيح لم تدل دلالة 
على كونه نا وهذا أصل عظيم في الإكفار والتفسيق يجب مراعاته وهو 
أنه إذا لم تدل عليهما دلالة قاطعة وجب التوقف في حالهما حتى يتضح 
الأمر فيهما وقد ذكرنا في كتاب التحقيق أسرارا بديعة في الإكفار والتفسيق 
فمن أرادها فعليه بمطالعته فإنه يجد فيه بحمد الله تعالى ما يشفي غليل 
الصدورء ويكشف اللبس» ويعين على درك المقصود. 

المرتبة الثالثة: في بيان النقصان في البيئات من السنن 


اعلم أنا نعني بالبيئة تما يكون مسنونا ما يكون تابعا لغيره ولا يكون على 
جهة الاستقلال» وذلك لأن السئن الواردة في الصلاة نوعان : 


اآاه/ا - 


كتاب الصلاف الاب الثامن سي سجوة السهو سس الاتتصاص 


فالنوع الأول: حاصل على جهة الاستقلال» وهذا نحو التشهد الأوسطء 
والقنوت» والاستفتاح للصلاة وغير ذلك من السنن المستقلة بنفسها. ظ 

والنوع الثاني : سايكون تابعا لثيره ويكون كينة: وجذا شو اشهر 
والمخافتة في الأذكار على رأي من يجعلهما هيئة» وهو المحكي عن المؤيد بالله 
لأنهما تابعان لنفس الذكرء ومن البيئة في الأفعال نحو وضع اليدين على 
الخدين أو المنكبين؛ ونحو تفريق الأصابع على الركبتين عند الركوع؛ ونحو 
ضم الأصابع عند السجودء ونحو بسط الكف على الفخذ عند التشهدء 
ومثل قبض الكف وإرسال المسبحة والإبهام» فهذه الأمور وما شابهها كلها 
هيئات للأفعال والذكار في الصلاة تابعة لغيرهاء وهل يجب فيها سجود 
السهو أء لا؟ فيه مذاهب ثلاثة : 

المذهب الأول: أن البيئات الواقعة في أفعال الصلاة لا سهو فيهاء وهذا 
هو رأي الإمامين البادي» والمؤيد بالله. 

ووجه ذلك: أنها أمور تابعة لغيرها وأمور إضافية مسنده إلى غيرها فلا 
سجود فيهاء وقد خفف الشرع حكمها بكونه لم يجعل فيها سجودا للسهوء 
وهذا نحو وضع اليدين حذاء الخدين أو المنكبين» فأما الجهر والإسرار في 
القراءة فاختلف رأيهما فيهماء فالذي رآه البادي: أن صفة القراءة كالقراءة 
وأنهما فرضان كفرض القراءة» وهو محكي عن ابن أبي ليلى» والذي رآه 
المؤيد بالله : أنهما هيئتان للقراءة لا يحب فيهما سجود سهو كسائر البيئات: 
وانقسمت البيئة على رأي المؤيد بالله إلى: هيئة قول كالجهر والإسرار» وإلى 
هيئة فعل. وأما على رأي البادي : فلا هيئة إلا في الأفعال التي لا يجب فيها 


5 ب //رام 


اسان كتاب الصلاة- الاب اثامن يه سجود السهو 





بره السهو. 

المذهب الثاني : محكي عن الشافعي» وعنه قولان: 

فالقول الأول: وهو القديم» أن سجود السهو يكون لترك كل مسنون في 
الصلاة سواء كان قولاً أو عملاً من أعمال البدن قال: وهكذا إذا جهر فيما 
يسر به أو أسر فيما يجهر به. 

القول الثاني : وهو الجديد لا سجود للسهو إلا في عمل البدن لا غير 
فاستحبه في الأفعال دون الأذكار إلا في القنوت والتشهد فإنه مشروع فيهما 
سبحو المهو. 

المذهب الثالث : محكي عن أبي حنيفة» وهو أنه إذا ترك تكبيرات العيد 
سجد للسهو ولا يسجد لترك سائر التكبيرات» وإن ترك الجهر والإسرار 
سجد إذا كان إماما فهذه مذاهبا] التامر يلما يعد من البيئات وما لا يعد. 

والختار: ما رآه المؤيد بالله لأن الجهر والإسرار وصفان إضافيان للقراءة 
كما أن اللأوصاف الإضافية في الأفعال هيئة لبا فكما لا يجب السهو في 
هيعات الأفعال فهكذا لا يجب السهو في هيئات الأذكار من الجهر والإسرار 
لأن المصلي قارئ لا محالة سواء جهر بالقراءة أو أسرء ويحكى عن أنس بن 
مالك أنه جهر في صلاة العصر فلم يعد الصلاة ولا سجد للسهو ولأن هذه 
هيعات فلم تقتض الجبران كالرمل والاضطباع''' في أعمال الحج. 





)١(‏ اضطباع المحرم أن يدخل الرداء من تحت إبطه الأيمن»: ويرد طرفه على يساره؛ ويبدي منكبه 
الأيمن؛ ويغطى الأيسر؛ سمي به لإبداء أحد الضَبْعَيْن (القاموس الحيط ص 1017:9057). 


ث ا ن/ا ا 


كنار الصلاة- الاب الثامن 3 سحود السهو الا صاصم 





الانتصار: يكون با جواب عما خالفه. 


فأما القول الأول القديم للشافعي فهو موافق لنا إلا في قوله: إن الجهر 
والإسرار فإنه يحب فيهما سجود السهو على رأيه في القديم وهو مخالف 
لذهب يحيى» والمؤيد بالله كما قررناه من قبل. 

وأما قوله الجديد في أنه لا يحب سجود السهو إلا في القنوت والتشهد فقد 
قررناه فيما سلف فأغنى عن الإعادة» وحكي عن أبي حنيفة أنه لم يوجب 
سجود السهو إلا في تكبيرات العيد دون غيرها من التكبيرات فلا وجه له 
لأنها من جملة المسنونات فوجب فيها سجود السهو كسائر السئن 
المتروكة سهوا. 

وقوله: إنه لا يجب سجود السهوا مامه أ والاسرار إلا إذا كان إماماً فقد 
دللنا على أنهما من جملة رأي السيد أبي طالب وهو الأصح من قولي 
الشافعي أنه يجب لأنه إذا وجب مع السهو فمع العمد أولى وأحق» وعلى 
رأي المؤيد بالله» وأحد قولي الشافعي» ومحكي عن أبي حنيفة: أنه لا يحب 
عليه سجود السهو لأن السجود معلق بإسم السهوء والعمد ليس فيه سهو 
فلهذا لم يكن واجبا. وقد تم غرضنا من بيان النقصان بما ترك من الصلاة في 
المعفروض والمسئون والبيئات. 


اع ج/ا- 


الفْصل الثاني 
في بيان حكم المزيد في الصلاة 
اعلم أن الزيادة في أعمال الصلاة ليس يخلو حاله» إما أن يكون من 


جنس المفروض أو يكون من جنس المسئون؛ أو تكون الزيادة لا من جندس 
الممروض » ولا من جنس المسئنون» فهذه مراتب ثلاث نذكر ما يتعلق بكل 


واحدة منها: 
ال مرنية الأولى : في بيان حكم الزيادة من جنس الممروض ونورد فيه مسائله 
المختصة به. 


السالع الأول : قال المؤيد بالله: إذا تيقن المصلي أنه زاد في صلاته ركعة 
بطلت صلاته. 

اعلم أن زيادة الركعة تقع على أوجه ثلاثة : 

الوجه الأول: أن تكون واقعة على جهة السهو والنسيان فمتى وقعت 
على هذه الصفة فالصلاة صحيحة لقرله 8ك : ((رفع عن أمثى الذطا 
والنسيان». ولا يقع خلاف بين البادي؛ والمؤيد بالله في صحة الصلاة» ولأنه 
معذور في النسيان فلا يطرق ذلك خللاً في صلاته؛ ولأن الرسول فإ زاد 
ركعة فلم تبطل صلاته بزيادتهاء ويجب على المصلي سجود السهو 
لأجل الزيادة. 


م ه /7- 


كتاب الصلاة- اباب الثامن سيك سجود السهو الامتصاس 





الوجه الثاني: أن تكون هذه الركعة واقعة على جهة العمدء وما هذا 
حاله فهو مبطل للصلاة بإجماع العترة والفقهاء لأنه غير معذور في الزيادة 
المخالفة للمشروع في الصلاة فلهذا كانت مبطلة للصلاة. 

الوجه الثالث: أن تكون حاصلة في أول الأمر على جهة التظنن ثم تحقق 
بعد ذلك زيادتها فقد أجتمع فيها عدم العلم في أول الأمر وهو التظنن, 
وحصل فيها العلم والتحقق بعد فعلها فأيهما يكون الأغلب؟ فيه مذهيان: 
المذهب الأول: أن الأغلب على حالها التظئن فلا تكون مبطلة للصلاة, 
وهذا هو رأي المؤيد بالله. 

والحجة على هذا: هو أنها تقررت من أول فعلها على التظئن؛ وعلى 
عدم العلم بزيادتها فهلذا كانت لاحقة بالمسهو عنها بجامع كونها غير متحققة 
من أول الأمر. 

المذمب الثاني : أنها لاحقة بالمعمودة. وهو رأي ان العباس» 
وأبي طالب. 

والحجة على هذا: هو أنها لما تحققت في آخر الأمر أنها زائدة كانت 
حمقة بالعمد» فلهذا كانت مبطلة للصلاة. 

والختار: ما ذكره المؤيد بالله لأمرين : 

أما أولا : : فلان الله تعالى نهى عن إبطال العمل بقوله: «ولا تبطلوا 
لخم" :*. وإذا قلنا: بفساد الصلاة فققد أيطلناها. 


ىلا7 


الانتصاس كيان الملقف- الات الثامن 2 سبعود السهو 





وحصول العلم بعد هذا لا يبطل ما قد تقرر من صحتها فلهذا كان الحكم 
بصحتها هو الأولى. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: إن المصلي قد تحقق في آخر الأمر أنها زائدة فأشبه ما لو تحقق 
زيادتها من أول الأمر فلهذا كانت مبطلة للصلاة. 

قلنا: قد تعارض هاهنا أمران: 

أحدهما: التظئن من أول الأمر. 

التاتى : التحقق في آخر الأمر لكن التظنن أغلب لأنه هو السابق» وقد 
تقرر أن الصلاة صحيحة فلا يبطلها ما عرض من العلم بالزيادة لأن العلم 
طارئ بعد التظنن الموجب للإقدام على الزيادة للركعة. 

السأله الثانية: وإن قام المصلي من الركعة الرابعة إلى الركعة الخامسة 
باعات تكن حال القيام أو في حال القراءة [أو] في الركوع فإنه يلزمه 
العَوْد إلى الجلوس وَيْيِمٌ الصلاة ويلزمه سجود السهو. 

قال المؤيد بالله: ومن صلى الظهر أربعاً فقام بعد الرابعة غلطا فلما ركع 
ذكر أنها الخامسة فرجع إلى الجلوس وتشهد وسلم صحت صلاته وعليه 
سجدتا السهو. وهذا هو رأي أئمة العترة» ونمحكي عن أبي حنيفة؛ 
والشافعي» ولا خلاف فيه. 


والحجة على هذا: ماروى ابن مسعود رضي الله عنه أن الرسول وك 


اه ثرا 


كتاب الصلاة- الاب الثامن يه سجود السهر 





الاتصامر 


صلى الظهر خمسا ولم يعد وسجد سجدتي السهوء وإن قيد هذه الركعة 
بسجدة أو تشهد للركعة الخامسة» فهل تصح صلاته أم لا؟ فيه 
مذاهب ثلاثة : 
المذهب الأول: أن صلاته صحيحة» وإن قيدها بسجدة وسواء تشهد في 
الركعة الرابعة أو لم يتشهد, وهذا هوالذي حصله السيدان المؤيد بالله 
بو طالب للمذهب»: وهو محكي عن الشافعي. 


ا سردي شين ادر مسحود وني انه جنبه أ 


بيه 0 صليت خمساً. فسجد سجدتين. وقال : اغا أن بش نكم 
)01 


الى كي يرن 
ووجه الدلالة من الخبر: هو أنه أتم صلاته ولم يفسدها ولم يفصل الخبر 
عن © بكرن لد يد ارك مسحدة ال 


بسجدة فسدت صلاته.. 
والحجة على هذا: هو أنه إذا لم يقيد الخامسة بسجدة فإنها في حكم 


)١(‏ رواه الجماعة إل الترمذي بلفظ : صلى رسول الله © فلما سلم قيل له: يا رسول الله أحدث 
في الصلاة شيء؟ قال: ((وما ذاك))؟ قالوا: صليت كذا وكذاء فثنى رجله و استقبل القبلة 
فسجد سجدتين ثم سلم» ثم أقبل علينا بوجهه فقال: ((إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم 
بهء ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني؛ وإذا شك أحدكم في صلاته 
فليتحر الصواب فليين عليه : ثم ليسجد سجدتين)) وفي رواية لمسلم: صلى بنا رسول الله 
خميا.. 4 :وتزنادة: ((..اذكر كما تذكرون..)) و( ...فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب. ا 

سد ةراج /ا 


الانتتصاص كتاب الصلاة- الاب اكامن هي سجود السهو 





القليل بخلاف ما إذا أتى بالسجود فقد أتى في صلاته بالعمل الكثير والعمل 
القليل مغتفر في الصلاة بخلاف العمل الكشير فإنه غير مغتفر فلهذا 
قضينا بالفساد. 

المذهب الثالث: محكي عن أبي حنيفة وهو: أنه إذا كان قد تشهد في 
الركعة الرابعة فإنه يضيف إلى الركعة الخامسة ركعة أخرى وتكون الركعتان 
له نافلة» وإن لم يكن قد قعد للتشهد في الرابعة فإنه ينظر فإن كان قد قيدها 
بسجدة بطلت الصلاة» وإن لم يكن قد قيدها بسجدة فإنه يعود ويتشهد 
ويسلم ويسجد سجدتي السهو. 

والحجة على هذا: هو أنه إذا تشهد في الرابعة قد تمت صلاته بالقعود 
لقوله 4# : «إذا قعدت فقد تمت صلاتك». فإذا قام إلى الخامسة فقد صارت 
له نافلة ؛ ؛ لأنها حصلت بعد قام الصلاة» ولقراء 8ك 0000١‏ 
صلاته فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا فليضف إليها ركعة أخرى فإن كانت قد 
تمت صلاته فالسجدتان والركعة نافلة». فسمى الخامسة نافلة ولو كانت ملغاة 
لم تكن نافلة وإذا صح كونها نافلة فلن تكون نافلة على انفرادها لآن الركعة 
الواجبة لا تكون صلاة مشروعة فلهذا قلنا: بأنه يضيف إليها ركعة لتكون 
صلاة؛ وإن لم يكن قد تشهد في الرابعة فإنه ينظر فإن قيد الخامسة بسجود 
بطلت صلاته لأنها تكون أعمالاً كثيرة والأعمال الكثيرة مبطلة للصلاة» وإن 
لم يقيدها بسجدة صحت الصلاة لأنها عمل قليل والعمل القليل غير مبطل 
للصلاة فهذا تقرير هذه المذاهب بأدلتها. 


0-7 هم/ا- 





كنار الصلاةه- الأب الثامن سححود السهو 


وأمغتار: ما قاله السيدان من صحة الصلاة سواء قيدت الركعة بسجدة أو 

وحجتهم : : ما ذكرناه؛ ونزيد هاهنا. وهو ماروى زيدبن علي عن 
الرسول #ك أنه صلى بهم الظهر خمساً فقام ذو الشمالين فقال: 2 
رسول الله هل زيد في الصلاة أم بيت فقال : وما ذال ؟. قال : صليت 
بنا خمسا فاستقبل القبلة وكبر وهو جالس وسجد سجدتين ليس فيهما قراءة 
وله ووم وقال: «هما المرغمتان». 

ورعاا ل اتن فال لسري ا 
تكرت لخاً غير ميد لاسلؤة كما )ل عد ل 

الانتصار. يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: إذا قيدها بسجدة فهي أعمال كثشيرة والأعمال الكثيرة 

قلنا: عن هذا جوابان : 

أما أولا: فلأن الإعتبار في إفساد الصلاة بالأعمال الكثيرة إنما يكون في 
الأفعال الخارجة في الصلاة التي لا تعد من مفروض الصلاة ومسنونهاء فأما 
ما يكون من جنس أعمال الصلاة ة فلا يقال فيه كثرة ولا قلة. 

وأما ثانيا: فلأن هذا معارض بما ذكرناه من الأخبار الدالة على صحة 
الصلاة وما ذكرتموه من القياس فلا يكون معارضا لل خبار لأن الأقيسة 
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امار حكتاب الصلاة- الباب الثامن سيف سجود السهر 


تكون باطلة بمعارضة الأخبار فإذن لا وجه لما قاله أبو العباس. 

قالوا: إذا أتم التشهد في الركعة الرابعة فإنه يضيف إلى الخامسة ركعة 
وتكون نافلة كما حكي عن أبي حنيفة. 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أما أولاً: فلأن إثبات الركعة نافلة تحكم لا مستند له وتقرير عبادة من غير 
برهان ولا دلالة. 

وأما ثانياً : فلأن هذه النافلة لم يؤمر بها وقد قال © : كل أمر ليس 
عليه أمرنا فهو رد». فإذن لا وجه لإثباتها عبادة من غير دلالة شرعية. 

قالوا: وإن كان لم يتشهد في الركعة الرابعة وقيدها بسجدة بطلت صلاته 
لأن هذه أفعال كثيرة تبطل معها الصلاة. 

قلنا: قد قررنا فيما سبق أن هذه الأفعال لا يكون فيها إبطال الصلاة 
وكيف لا والرسول كك قام إلى الخامسة وأكملها ورجع إلى التشهد ولم يعد 
الصلاة» وما زاد على سجدتين للسهو سجدهماء وفي هذا أكمل دلالة على 
بطلان ما قالوه من فساد الصلاة مع السجدة. 

الاله الثالئه: زإذا صلى المغرب فزاد فيها ركعة ساهيا؟ ففيما يتوجه 
عليه مذهبان : 


المذهب الأول : أنه نجزيه سحدتا السهوء وهذا هو رأي أثفية العترة» 
ومحكى عن أبى حليعة وأصحابه » والشافعى وأصحابه. 
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والحجة على هذا: ما روي عن الرسول © أنه صلى الظهر خمساً فلما 
قيل له إنك زدت في الصلاة سجد لسهوه ولم يضف إليها أخرى 
ليكون شفعا. 

المذهب الثاني : أنه يضيف إليها ركعة أخرى ويسجد لسهوهء وهذا هو 
المحكي عن قتادة: والأوزاعى. 

والحجة على هذا: هو أنه إذا لم يضف إليها ركعة أخرى صارت شفعا 
وهي وتر. 

وامشتار. ما عليه علماء العترة وفشهاء الآمة. 

تهم : ما ذكرناه ؛ ونزيد هاهنا ها 1 ل 1ك :١‏ 

وحجهم.: ذكرناه ؛ ونزيد ؛ وهو روي عن الرسو 207 نك 
قال: «لكل سهو سجدتان تجبان لكل زيادة ونقصان»''". فهذا نص صريح 
فيما ذهبنا إليه من أن هذه الزيادة مجبورة بالسهو من غير حاجة إلى 
زيادة ركعة. 

ومن وجه آخر: وهو أن هذه الزيادة في الركعة لم يؤمر بهافلا 
وجه لزيادتها. 

الانتهار. يكون بابطال ما أوردوه. 

قالوا: لو لم يزد الركعة لأدى إلى كونها شفعا وهو خلاف موضعها. 

قلنا: عن هذا جوابان: 
)١(‏ أورده في (جواهر الأخبار)١/؟57”‏ بلفظ : عن ثويبان أن رسول انه ولك قال: ((لكل سهو 


سجدثان بعد السلام)) أخرجه أبو داود والنسائي. 
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م روا قات لصتي القلىر ميا لم بي على لجلتي الصور امن عور 
زيادة ؛ ولو زاد ركعة لكانت شفعا مثل موضوعها. 

وأما ثانياً: فلأن هذه الركعة لا دلالة عليها ولا ورد أمر بفعلها فلهذا 

السالع الرابعة: في التسليم. 

وإذا سلم المصلي تسليمة واحدة في غير محلها سهوا بنى على صلاته ولم 
تكن مفسدة لبا لا خلاف فيه» ولما روي عن الرسول كك أنه قال: تحليلها. 
والغرض بالتحليل ما كان على الصفة المشروعة في التسليم وهو تسليمتان» 
فأما الواحدة فلا تحليل فيها لمخالفتها المشروع ولأنها زيادة غيرة مفسدة 
فوجب أن يتعلق بها سجود السهو كما لو زاد سجدة على جهة السهوء وإد 
سلم تسليمتين سهوا فهل تبطل صلاته أم لا؟ فيه مذاهب ثلاثة : 

المذهب الأول: أنه إذا سلم تسليمتين في غير موضعهما ساهياً بنى على 
صلاته ولم تبطل» وهذا هو رأي الناصر» ونحكي عن مالك »؛ والشافعي. 

والحجة على هذا: ما روي عن الرسول © أنه صلى الظهر خمسا ولم 
يزد على أنه سجد لسهوه فهكذا في زيادة التسليم في غير موضعه لاشتراكهما 
جميعا في كونهما فرضين من فروض الصلاة. 

المذهب الثاني : أنها مبطلان للصلاة» وهذا هو الذي ذكره السيد أبو طالب 
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والحجة على هذا: قوله ##©: «تحليلها التسليم». والتحليل هو الخروج 
من الصلاة فإذا فعل ما هو تحليل لها فهو خروج عنها لأن الرسول كك لم 
يفصل بين أن يكون التحليل على جهة المنهو أن وعلى جهة العمد. 

ومن وجه آخر: وهو أن هذا تما يقع به الخروج من الصلاة فيجب أن لا 
يختلف الحال في كونه مفسدا بين العمد والسهو كالأكل والشرب. 

المذهب الثالث: أنه إن قصد بالتسليم الخروج من الصلاة كان مبطلاً لبا 
ومحكي عن أبي حنيفة. 

والحجة على هذا: قوله##كُك: «تحليلها التسليم». والمعلوم أن التحليل لا 
يكون تحليلا إلا بنية الخروج من الصلاة فلهذا وجب اعتبار هذه النية في كون 
التسليمتين أصلاً في فساد الصلاة. 

والختار: ما ذهب إليه الناصر ومن تابعه على ذلك. 

وحجتهم : ما ذكرناه ؛ ونزيد هاهناء وهو ما قدمنا من أن كلام الساهى 
لا يبطل الصلاة» فإذا كان كلام الساهي لا يبطل الصلاة فهكذا تسليم 
الساهي لايكون مبطلا لها لقوله وك : «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان». 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 1 
التسليم تحليلاً لم يكن له البناء بعد ذلك لما كان مفسداً للصلاة. 

قلنا : عن هذا جوابان : 
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أما أولاً: فلأن المراد بكون التسليم تحليلاً للصلاة إذا كان واقعا في محله 
ولبذا فإنه لو سلم تسليمة واحدة لم يكن مبطلاً للصلاة لما لم يكن واقعاأ 
ع ل اريم 

وإفاثانياء فلأنه قال: «تحرعها التكبير». والإجماع منقعد على أنه لا 
يكون محرماً إلا إذا كان واقعاً على صفته المشروعة» ولبذا فإنه لو كبر في 
موضع السجود والركوع لم يكن تحريما لما لم يكن واقعا على الوجه الذي 
شرع من أجله. 

قالوا: إن صاحبته نية الخروج من الصلاة كان مبطلاًء وإن لم تصاحبه لم 
يكن مبطلا كما هو محكي عن زيد بن علي ؛ والمؤيد بالله» والخنفية. 

قلنا: قد أوضحنا فيما سبق أن نية الخروج من الصلاة لا تكون شرط في 
التسليمتين إذا وقعا في محلهما فهكذا تكون النية في الخروج لا تكون شرطأ في 
الفساد للصلاة إذا وقعا في غير محلفسلؤذكرنًا في باب ما يفسد الصلاة حكم 
الأفعال بالإضافة إلى النية فيما يفسد بانضمامها وما لا يفسد فلا 
وجه لتكريره. 

السالع الخامسة: ومن زاد في التكبيرات عند إفتتاح الصلاة وكررها مرارا 
لم يلزمه سجود السهو وسوءا كان التكرير عمدا أو سهوا لأنها إن كانت من 
الصلاة كما هو رأي البادي؛ والشافعي. 

والختار عندنا: فلا سجود لأن السهو والنقصان إنما يكونان بعد انعقاد 
الصلاة والدخول فيها وليس داخلاً في الصلاة إلا بعد انعقاد التكبير وتمامه: 
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وإن كانت ليست من الصلاة كما هو رأي المؤيد بالله فأبعد لأن ما لا يكون 
من الصلاة فلا وجه لحبران السهو فيه» والنقصان كما لو سهى في الآذان 
والإقامة , وإت كرون التشهيد لزمه سجود السهو سواء كان التكرير عمدا أو 
سهوا لأنه قد خالف المشروع فيه وهكذا لو كرر التشهد مرارا فإنه يلزمه 
سجود السهو بالعمد والسهو لأجل النقصان بمخالفته المشروع فيه ولا يكون 
مبطلا للصلاة ولو كانت فروضا لأنها مجبورة بالسجود. 

المرتبة الثانية : في حكم الزيادة من ج: جنس المسئون. وفيه مسائل : 

الاله ا الأول : ومن زاد في صلاته من جنس مسنتونها فإما أن يكون 


بالصيودا ميتدأ أو مبتدأ غير مغصود ' ونعني الفصود 14ت سي إليه غير 

قال السيد أبى طالب : وذلك يكون على أوجه ثلاثة : 

أولبا : أن يفعل زيادة من - جنس المسنون مقصودة مبتدأة 5500700 
(علاد حيرات مساب لي حدق ارط كراج عسات مسي ارسي 
والسجود أو في حال التشهد. 

وثانيها: أن يفعل زيادة من جنس المسنون مقصودة غير مبتدأة كان يزيد 
فعلهاء لا يقال: إن هذه مقصودة مبتدأة لأنها في غير محلها لأن الركوع ليس 
بمحل للتكبير. لأنا نقول: بل هو محل له لمن لم يكن قد كبر حال الإهواء إليه 
وهذا ظن أنه لم يكبر فجاء بالتكبير حال الركوع لظنه أنه تركه حال الإهواء. 
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وثالثها: أن يفعل هذه الزيادة غير مقصودة ولا مبتدأة نحو أن يريد أن 

يسبح فيكبر أو يريد أن يكبر فيسبح قال: وهذه الوجوه كلها لا تكون مفسدة 
للصلاة ويتعلق بها سجود السهو إلا في الوجه الأول فإنه إذا انتهى إلى أن 

يكون ذلك فعلاً كثيرا أفسدهاء وإن لم ينته إلى ذلك تعلق به سجود السهوء 
والأصل في ذلك درل ولك : : «لكل سهو سجدتان بعدما يسلم». وهو بي 
الوجه الثاني والثالث قد سها في صلاته فوجب أن يتعلق به سجود السهو, 
وإذا ثبت فيهما قِسنا عليهما الوجه الأول فإنه زاد في صلاته من جنس 
اميا ا سيان نريب أن سيان ب سير السبى كا إى رادها سيرد 
هذه ألفاظه وهو كلام جيد لا غبار عليه خلا أن فيه نظرا من وجهين: 

أحدهما: أنه أسقط منها رابها !8 "لمعيل اإلقسمة وهو ما كان مبعدأ غير 
مقصود فلم يذكره من جملة الأقسام» ومثاله: أن يقرأ في موضع التسبيح أو 
يسبح في موضع القراءة على جهة السهو دون العمد. 

وجوابه : أن هذا القسم غير مقصود لما قدمنا أن للمبتدأ شرطين أن يكون 
7 10 وأن يكون في غير محله؛ فإذا كان كذلك لم يتصور معدا عير 
مقصود لأنه لا يكون متبدأ إلا وهو مقصود. 

وثانيهما: أنه أوجب السهو في هذه الأمور وقاس الوجه الأول على 
الثاني والثالث: ولا معنى للقياس على رأيه ومذهبه لأنها كلها مسئونة في 
كونها إما مقصودة» وإما غير مقصودة» وإما مبتدأة» وإما غير مبتدأة, 
والسهو واجب لا لأجل كونه سهوأ كما قررناه من قبل واخترناه فإذن لا 
وجه لقياس أحدهما على الآخر. 
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الساله الثانية: قال المؤيد بالله: وإن أتم التشهد الأول سهواً فالأقرب 
عندي أن عليه سجود السهو. 

واعلم أن إتهام التشهد الأول خلاف المشروع في الصلاة والسنة فيه 
الوقوف على الشهادتين لا غير فإذا خالف المشروع فيه بالإتمام نظرت فإن 
كان على جهة السهو وجب عليه سجود السهو لأجل المخالفة وقد 
قال 4 : («(صلوا كما رأيتموني اصلي». والسنة فيه ترك الوئتمام له وإن زاد 
فيه بإتمامه على جهة العمد فهل يجب عليه سجود السهو أم لا؟ فيه تردد بين 
السيدين الأخوين. 

فالذي اختاره المؤيد بالله :أنه لا يلزمه سجود السهو إذ ليس سهواأ لأن 
الجبران معلق بإسم السهو. 

وعلى ما ذكره السيد أبو طالب: أنه يلزمه سجود السهو لأن الجبران 
معلق بمعنى السهو وهو النقصانء» وهذا نقصان بمخالفته المشروع فلهذا 
وجب فيه سجود السهو. 

قال القاسم: من قرض أظفاره أو لحيته ناسيا أو ذاكرا في صلاته أنه 
يسجد سجدتي السهو ولا تفسد صلاته. وهذا جيد وإنما لم يكن مفسدا 
للصلاة لأنه عمل قليل والأعمال القليلة قد اغتفرها الشرع في الصلاة» وإذا 
لم يكن مفسدا للصلاة فسواء كان مفعولا على جهة السهو أو العمد فليس 
فيه إلا سجود السهو لأجل الجبران لما عرض ف الصلاة من الأعمال المباحة 
التي مخالف موضوعها. 
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وقال أيضاً: من قرأ في صلاته ولم يعلم السورة التي قرأها فلا سهو عليه. 
ومراده بما ذكره السورة غير فاتحة الكتاب فإنها متعينة في الصلاة كما مر 
بيانه» وإنما أراد غيرها من سائر سور القرآن» فإن القرآن كله كالسورة 
الواحدة فإذا كان عالما أنه قد قرأ سورة مع الفاتحة ولم يعلمها بعينها أجزآه 
ذلك ولا سهو عليه إذ لا نقص يلحقه في صلاته. 

السالء الثالتٌة: قال محمد بن يحيى: من قرأ في تشهده لم يضره وعليه 
سجدتا السهو. وأراد بما ذكره التشهد الأوسط فإذا قرأ فيه فنهاية الأمر أنه 
كأنه لم يأت به وليس في تركه إلا سجود السهو فهكذا إذا خالف المشروع 
فيه بالقراءة ليس فيه إلا سجود السهو لأجل الجبران. وأما التشهد الأخير فإن 
قرأ فيه فإن أتى به بعد القراءة ففيه سجود السهو لأجل الزيادة» وإن لم يأت 
به حتى سلم بطلت صلاته لأنه ركن من أركان الصلاة فإذا لم يأت به 
بطلت صلاته كما لو ترك ركوعاً أو سجوداء وإن سبق الإمام المأموم ببعض 
الركعات قام المأموم فأتم ما نقص عليه ولم يلزمه سجود السهو لأنه لم يكن 
من جهته تقصير في سهو ولا عمد فلهذا لم يلزمه السجود والتقصيرء وإد 
حصل منه بتأخره حتى فاته الإمام بأول الصلاة فالتقصير إنما كان من أجل 
إدراك فضل الجماعة لا من جهة نقص في الصلاة نفسها. وقد قال ابن مسعود 
رضي الله عنه: أدركوا حَدَ الصلاة. أراد تكبيرة الافتتاح مع الإمام»ء وإن 
سبقه الإمام بركعة فلما كان في آخر التشهد قام المأموم لقضاء ما فاته نظرت 
فإن قام عمداً بطلت صلاته لمخالفته الإمام في قيامهء وإن قام سهوا لم تبطل 
صلاته وعليه سجدتا السهوء فإن قعد المأموم قبل تسليم الإمام لم يعتد 
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بتلك الركعة التي أتى بها لأنه جاء بها في غير موضعها فيقوم فيأتي بها بعد 
تسليم الإمام وإن سلم الإمام في حال قيامه فهل يجب أن يعود إلى القياء”' 
أم لا؟ فيه تردد. 
والختار: أنه له يجب عليه القعود, ولا جور له العود إليه لأن الوااجب 
عليه القيام وقد صار قائماً فلا معنى لعوده إلى القعود بعد تسليم الإمام. 
السالع الرابعة: قال القاسم لكيه : إن سهى فسلم على شماله قبل يميه 
اعلم أن المشروع في التسليم هو البداية باليمين قبل الشمال لقوله ل : 
«صلوا كما رأيتموني أصلي». فإن خالف الترتيب فسلم على شماله قبل يمينه 
فهل تبطل صلاته بمخالفة الترتيب أم لا؟ فيه مذهبان: 
باللّه لمذهب البادي, فإذا خالف الغلاي ءمالاته لتركه فرضا من فروض 
الصلاة وواجماتها. 
شماله قبل يمينه ثم يسلم على يساره أن تصح صلاته لأنه قد ذكر أن تسليمة 
. واحدة لا تبطل الصلاة فإذا سلم على شماله بعد ذلك فقد وفى بالترتيب 
فلهذا لم تبطل صلاته وعليه سجود السهو لما وقع من التكرار بالتسليم. 
المذهب الثاني : أن الترتيب بينهماأ غير واجب » وهذا هو رأي القأسم, 
)١(‏ في البامش : إلى القعود ! ه. وهو أولى باعتباره قاتماء فكتب يعود إلى القيام؛ وكما هو واضصضح 


من السياق» والله أعلم. ظ 
٠‏ . /ا/لاس 
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والحقيني» فإذا أخل به لم تبطل صلاته ولا يلزمه سجود السهو وإنما لم 
تبطل صلاته لأنه أتى بالتسليم المفروض فلم تبطل صلاته وإنما يلزمه سجود 
السهو لأنه تغيير هيئة» والبيئات أمور إضافية لا يحصل بها نقص في الصلاة 
وأفعال تابعة. 

والختار: ما أشار إليه القاسم لأنه قد أتى بالفرض من التسليم عن 
اليمين والشمال وهذا هو المشروع ولم يتأخر عنه إلا هيئة الترتيب بينهما وهو 
أمر إضافي تابع للتسليم فنزل منزلة الجهر والإسرار في الصلاة ومنزلة وضع 
اليد حذاء المنتكب والخد فإن هذه الأمور لا يحصل بها نقص في الصلاة. 

الانتصار: يكون بالجواب عما خالفه. 

قالوا: التسليم فرض من فروض الصلاة كما قررناه من قبل على هيثته 
المشروعة» فإذا أخل به بطلت صلاته. 

قلنا: إن المصلي قد أتى به لا محالة ولم يتأخر إلا صفته وهو الترتيب 
والترتيب أمر إضافي لا يخل بأصل الفرض المؤدى كما لا يخل التجاني بمطلق 
السجود إذا تأخر عنه لأن المقصود شيء والأمر الإضافي شيء أخرء فإذا 
أخل بالأمر الإضافي لم يلزم منه الإخلال بالمقصود. 

الال لخامسه: قال أحمد بن يحيى في (المفرد)”'': لو أن رجلاً صلى 
ركعتين فلما كان في الثالثة نسي القراءة وسبح ثم ذكر قبل أن يركع فإنه 
يقرأء وإن كان بعد الركوع لم يقرأ وهذا يريد به في صلاة الوتر لأن التسبيح 





)١(‏ لعل المقصود هو الإمام الناصر لدين الله أحمد بن الإمام البادي إلى الحق يحيى بن الحسينء: 
المتوفى سنة 0 ااهء فإن له كتابا يحمل هذا الاسم. 


إث/ا//ا- 
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في الركعتين الأخيرتين من الرباعية والثالثة من المغرب هو الأفضل على رأي 
البادي وأولاده فلهذا قلنا إنه أراد الوتر لأنه لا ثلاثية من النوافل إلا الوترء 
وما ذكره فيه مبني على أصلين : 

الأصل الأول: أن هذا على أن مذهبه أن الأفضل ف الثالثة من الوتر هو 
القراءة كما دل عليه كلام القاسم بخلاف الفرائض فإذا ركع من غير قراءة 
فقد فاته موضع القراءة فلهذا جبره بسجود السهو لأنه زاد في صلاته ذكرا لا 
يبطلها فلهذا تعلق به سجود السهو. 

الأصل الثاني : أن النوافل كالفرائض في تعلق سجود السهو إذا زاد فيها 
أو نقص كما سنقرره على أثر هذا بمعونة الله وإذا سهى في صلاة النفل 
فهل يسجد للسهو أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنه يسجد في الزيادة والنقصان في النوافل المنفصلة كالوتر 
وركعتى الظهر والمغرب والفجر» وهذا هو رأي أئمة العترة. 

قال: لا يختصان الفرض دون النفل. وهو قول الشافعي في الجديدء 
ومحكي عن أبي حنيفة. 

والحجة على هذا: قوله 39 : : «لكل سهو سجدتان». ولم يفصل بين 
الرض والنفل» وقوله#ك: «من شك في صلاته فليسجد سجدتين 
بعدما يسلم)». 

المذهب الثاني: أنه لا يسجد في صلاة النفل وهو قول الشافعي القديم, 
ومحكي عن ابن سيرين. 


ياب 


الالتسا ل ع ل سس تان الصلات الان: اثامن سه سحو السهو 


والحجة على هذا: هو أن الفروض الشرعية الغرض بتأديتها الخروج عن 
عهدة الأمر والإلزام وليس يمكن ذلك إلا بتأديتها على أكمل الوجوه وأتمها 
ليخرج المكلف بها عن عهدة اللزوم» فإذا عرض في بعضها عارض من 
زيادة أو نقصان وجب جبرانها بسجود السهو بخلاف النوافل فإن المقصود 
منها هو القربة إلى الله تعالى وإحراز الثواب»: والأجر حاصل سواء كانت 
ناقصة أو كاملة فلهذا لم يتوجه فيها سجود السهو للجبران. 

والغتار: ما عول عليه علماء العترة» وهو رأي الأكثر من فقهاء الأمة. 


وحجتهم: ما ذكرناه؛ ونزيد هاهنا وهو أنها عبادة يدخل الجبران في 
فرضها فدخل في نفلها كالحج. 

الانقتصار: يكون بال جواب عما أوردوه. 

قالوا: الفروض الغرض بها الخروج عن عهدة الأمر فلا بد من إكمالها 
وتمامها بسجود السهو بخلاف النوافل. 

قلنا: قد حصل الأمر بالواجبات وحملناه على الوجوب وورد الأمر 
بالنوافل وحملناه على الندب والغرض الخروج عن عهدة الأمرين جميعاء 
تارة بالوجوب؛ وتارة الددب» فإذا عرض النقص في النوافل توجه إكمالها 
سعرود السيو كالتر انس ظ 

السالع الساوسة: وإن كرر قراءة الفاتحة مرتين وهكذا السورة والتشهد 
إذا كررهما لزمه سجود السهو لمخالفته للمشروع كما لو زاد أو نقص من 
المسنونات؛ وإن قرأ السورة قبل الفاتحة فهل يلزمه سجود السهو أم لا؟ 


اا 





فيه وجهان : 

أحدهما : : أن السجود لازم له لأنه خالف المشروع في ترتيب الفانحة على 
السورة وقد قال 49. ««صلوا كما رأيتموني أصلي». وهذا هو رأي 

وثانيهما : أنه لا سجود في 7 تغيير الترتيب لأنه تغيير هيئة فلا يتوجه فيه 
سجود السهو كالسجود اله والأنيف فإنه لا تر تيب فيهما وهذا هو 
المختار. ان اللصمود عو عسوا انيف ل الس ولريب بود ل 
إضافق لا عبرة به. 

وحكي عن محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله: أنه إذا قرأ الفاتحة في 
الركعتين الأوليين مرتين فعليه سجود السهو فإن قرأها في الآخريين مرتين فلا 
سهو عليه والفرق بينهما أن القراءة بالفاتحة في الأخيرتين بمنزلة الدعاء دون 
القراءة بدليل أنه لو سبح جاز وهذه التفرقة جيدة فإن الله تعالى جعل سورة 
الفانحة بين العبد وبين ربه تصمين فالنصف الأول ثناء والنصف الآخر دعاء ظ 
فإذا كررت في موضع الدعاء اغتفر التكرير» ا الا 
وإن خالف المصلي وجعل تسبيح الركوع في السجودء وتسبيح السجود لي 
الركوع , لزمه سجود السهو ؛ لأنه خالف المشروع في المسئون. 

المرتبة الثالثة : في بيان حكم الزيادة التي ليست من جنس المفروض ولا 
من جنس المسئون. 

واعلم أن ما كان على هذه الصفة من الأفعال فلا يخلو حالهء إما أن 


0 دخ الا 
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يكون قليلاً أو كثيراء فإن كان قليلاً كالحركة اليسيرة ودرء المار وتسوية الرداء 
فان مانن عله سواه كان عيةا أو سيريا أن تعليا عبد قد 
اغتفر الشرع وعفى عنه؛ وإذا كان عمده لا يبطل الصلاة فسهوه أولى بذلك 
وأحق» وإن كان كثيراً فعمده وسهوه يبطلان كالأكل والشرب وما شاكلهما. 

قاعدة: تجمع ما يتعلق بسجود السهو في الزيادة والنقصان على جهة 
الإجمال وجملة ذلك أن السهو تارة يقع بالزيادة» وتارة يقع بالنقصان 
فهذان قسمان نفصلهما بمعونة الله تعالى. 

القسم الأول: ما يتعلق بالزيادة» وتارة يتعلق بالأفعال» ومرة بالأقوال 
فهذان ضريان : 

الضرب الأول: ما يتعلق بالأفعال فهو كل فعل إذا أتى به عمدا في 
الصلاة أبطلها فإذا أتى به على جهة السهو تعلق به سجود السهوء وقد 
يكون من جنس أفعال الصلاة» وقد يكون من غير جنسهاء فأما ما يكون 
من غير جنس أفعال الصلاة فإنه لا تعلق به سحود الهو نان كان قلبلد 
فإنه لا يبطل الصلاة وهذا نحو درء المار» وتسوية الرداء» ونح والحركة 
اليسيرة» وإن كان كثيرا فإنه يكون مبطلاً للصلاة وهذا نحو الأكل والشرب 
كما مر بيانه: وأما ما يكون من جنس أفعال الصلاة فالعمد منه يفسد 
والسهو لا يفسد وهذا نحو أن يزيد ركعة كما روى ابن مسعود رضي الله عنه 
أنهاصلى الله عليه وآله وسلم] صلى الظهر خمسا فقيل له في ذلك فسجد 
سجدتين للسهو بعد التسليم» وهكذا إذا ركع في موضع السجود أو سجد في 
موضع الركوع سهوا فإنه يسجد للسهو. 


سا كلا 
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الضرب الثاني : : ما يتعلق بالأقوال» وهذا نحو نحو أن يسلم تسليمة واحدة أو 
يسلم تسليمتين على جهة السهو فإنه يسجد لسهوه وإن قرأ في موضع 
الركوع والسجود ساهياً سجد لسهوه وإن سبح تسبيح الركوع في السجود 
سبح تسبيح السجود في الركوع سجد لسهوه لمخالفته للمشروع كما قررناه 
من قبل 

القسم الثاني : ما يتعلق بالنقصان. وجملة الأمر فيه أنه إن ترك ركنا من 
أركان الصلاة فإنه لا يحكم بصحة صلاته حتى يأتي به ولا ينجبر بسجود 
السهوء وإن ترك سنة من سنن الصلاة نظرت في حالباء فإن كانت سنة 
مستقلة وجب فيها سجود السهوء وهذا نحو ترك التشهد الأول» ونحو ترك 
القنوت» ونحو أن يترك تسبيح الركوع؛ أو تسبيح السجودء أو يترك أول 
شود الح كريد قات م 1 ند يدود اسهد وإن كان 
المتروك هيئة؛» وهذا نحو ترك التجافي» ونحمو ترك الجهر والإسرار على رأي 
من يجعلهما هيئة» ونحو أن يجعل الكفين حذاء الخدين أو المنكبين إلى غير 
ذلك من الهيئات التي ليس لبها حظ الإستقلال في كونها سنة ولكنها تابعة 
لغيرها فإن ما هذا حاله لا يتعلق به سجود السهو وهذا كله قد أوردناه من 
قبل وأوضحنا مسائله التي يتعلق بهاء ولكنا أوردناها هاهنا على جهة 
الاجمال لتكون من الناظر على خاطر وبال. 
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المُصل الثالث 
في حكم الشك هي الصلاة 


اعلم أن الشك حظور أمر بالبال مع خلوه عن الاعتقاد والظن والعلم, 
فإذا شك المصلي هل صلى ثلاثاً أو أربعاً فلا يخرج عن حالة الشك إلا بأحد 
أمور ثلاثة: إما بالعلم بأحد الإحتمالات» وإما بالظن لأحدهاء وإما 
بالاعتقاد» فمتى حصل أحد هذه الأمور الثلاثة زال الشك بكل حال؛ 
وحاصل الأمر فيه أن يتعارض تجويزان على التناقض لأسباب عارضة 
توجب التناقض» وقد ذكر الشيخ أبو حامد الغزالي في كتابه (الوسيط): أن 
يتعارض اعتقادان على التناقض. وهذا فاسد فإن الشك لا يصاحبه الاعتقاد 
ولا الظن ولا العلم كما أشرنا إليه ولكنه تصور للحقيقة مجردة عن 
الاعتقادات والظنون والعلوم ونجردها لعدم القرائن الموجبة للترجيح» فإذا 
حصل الرجحان زال الشك وهو مخالف للظن في ماهيته» فإن الظن تغليب 
بالقلب على أحد الإحتمالين» والشك لا تغليب فيه» والتصور هو الشك 
خلا أن التصور يصاحب هذه الأمور الثلاثة» والشك لا يصاحبها. 

التفريع على هذه القاعدة : 

الفرع الأول: اعلم أن الشك لا يكون مستنداً لشيء من الأحكام العقلية 


ولبذا فإنه لو أخبره مخبر بأن في هذا الطريق سبعا وشك في صدقه وكذبه ولم 


0002262 6- 





كتاب الصلاة- الاب الثامن يه سجود السهو الامتضاس 


يحصل له غلبة ظن على الصدق فإنه لا يقدم على المضي في تلك الطريق بناء 
على الأصل لا عملا على الشك ولا يكون طريقا إلى تقرير الأحكام الديئية 
فإنه لو شك في كفر * شخص أو فسقه فإنه يواليه عملاً على الأصل في أن من 
وجد في دار الإسلام فهو مسلم لا من - جهة العمل على الشك؛ ولا يكون 
أصلاً في شيء من الأحكام الشرعية العملية ولبذا فإنه لو شك في كون هذا 
الماء طاهرا أو نجساً فإنه يعمل على الطهارة عملاً على الأصل لا عملاً على 
الشك فإذن لا عمل على الشك في جميع هذه الأحوال والذي يقع التعويل 
عليه في العمل بأحكام الشريعة طريقان: 

الطريق الأول: العلم. كما نقوله في الشهادات فإنه لا مستند للشهادة 
سوى العلم ولا تجوز الشهادة على غلبة الظن إلا في صورة نقررها في باب 
الشهادة لضرورة الحال كالشهادة فيما يشهد فيه الإشتهار كالتكاح, 
والنسبء» وكالشهادة على الإفلاس» وعلى العدالة» وعلى أروش 
الحنايات, وقيم المتلفات. 

الطريق الثاني : غلبات الظنون في باب العبادات والعادات والمعاوضات 
وأنواع المعاملات في أبواب الشريعة: فاته أعظمها ان رارسبيا خطوا 
وأكثرها مضطرباء فإذا عرفت هذا فطروء الشك لا يخلو إما أن يكون واقعاً 
في حال الصلاة أو بعد الفراغ منهاء فإن وقع في حال الصلاة فسيأتي تقرير 
الحكم فيهء وإن وقع بعد الفراغ من الصلاة ففيه ثلاثة أقوال: 

الأول: أن ذلك محطوط عنه ولا تجب عليه الإعادة» وهذا هو الذي 
ارتضاه السيدان الأخوان» وهو أحد أقوال الشافعي. 


حيا/ ات 


لا سس سد ككتاب الصلة الباب الثامن يه سجود السهو 


والحجة على هذا: هو أن الشك يكبر بعد الفراغ من الصلاة فلا سبيل إلى 
تتبعه والعمل عليه. 

القول الثانى : أنه يكون كالشك ف أثناء الصلاة فإن الأصل فيه أنه لم 
يفعل فإن قرب الزمان قام إلى التدارك وسجد للسهو لأنه سلم في غير محله: 
وإد طال الزمان فلا وجه إلا القضاء والإستكئناف» وهذا قول ثان محكي 
عن الشافعى. 

القول الغالث : أنه إذا شك بعد تطاول الزمان فلا اعتبار به» وإن قرب 
الزمان اعتبر به ؛ وهو محكي عن بعض أصحاب الشافعي. 

واألختار: ما قاله الأخوان. 

وحجتهم: ما ذكرناه ؛ ونزيد هاهنا وهو أن المصلي إذا فرغ من الصلاة 
فالظاهر هو العمل على صحتها فذكر الشك بعد التسليم لا يطرق خللا فيما 

ومن وجه آخر: وهو أن الأخبار دالة على الرجوع إلى الأقل عند الشك» 
أو على تغليب الظن على الصحة وهذا إنما يكون في حال اشتغاله بالصلاة 
وتلبسه بها فأمَا بعد الخروج منها فلا وقع له. 

الانتصار: يكون با حواب عما أوردوه. 


قالوا: إنه بعد الفراغ يكون كالشك في إثباتها في تغليب. الظن والبناء 
على الأقل. ظ 


2ت 
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قلنا: إنه في أثناء الصلاة أعمالها متصلة بخلاف ما إذا كان قد فرغ عنها 
فلا وجه لإعمال النظر ولا فائدة فيه. 

قالوا: إن شك بعد تطاول الزمان فلا اعتبار به» وإن كان الزمان قريباً 
اعتبر يه. 

قلنا: إن قرب الزمان وبعده سيان في أنه لا اعتبار به بعد تقضى الصلاة 
وفراغه منها فإذن التعويل إنما هو على كون المصلي مشتغلاً بالصلاة 
ومتلبسا بها. ظ 

الفرع الثاني : في حكم الشك إذا عرض في حال الصلاة. 

فإذا عرض له الشك في ركعة بكمالها فيحصل المقصود منه بأن نرسم 

الساله الأول: إذا شك المصلي فلم يدر هل صلى ركعة أو ركعتين أو 
للانا أو أربعا فثيما حب عليه مذا! دبل 

المذهب الأول: أنه إذا شك فلم يدر عدد الركعات» وكان الشك أول ما 
عرض لهء والغالب من حاله السلامة والشك نادرء فإنه يستأنف الصلاة: 
هذا هو الذي حصله السيد أبو طالب للمذهب وارتضاه. 

والحجة على هذا: هو أن المقصود من العبادات أداؤها على اليقين إذا 
كان متمكنا أو على غالب الظن إن لم يتمكن من العلم ليكون بذلك خارجاً 
عن عهدة الأمر ويسقط لزومها للذمة وذل”ك يوجب أنه إذا كان الشك أول 
عرض له أن يستأنفها لا روي عن الرسول فييك أنه قال: «دع مايريبك إلى 
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ما لا يريبك». وهو إذا استأنفها فقد عدل عما يريبه من اللزوم إلى ما لا يريبه 
من اللزوم. 

المذهب الثاني : محكي عن الشافعي : أنه يأخذ بالأقل ويبني على صلاته 
ويسجد سجدتي السهو. وهذا هو قول مالك؛» وربيعة من فقهاء التابعين؛ 
ومحكي عن أمير المؤمنين وأبي بكر وعمر وابن مسعود من الصحابة 
رضي الله عنهم. 

والحجة على هذا: ما روى أبو سعيد الخدري أن الرسول وك قال: «إذا 
شك أحدكم في صلاته فليلق الشك وليبن على اليقين فإذا استيقن التمام 
سجد سجدتين فإن كانت صلت.تامكةأكانت الركعة نافلة والسجدتان 
للجبران» وإن كانت صلاته ناقظ ل فاك الركعة تماما للصلاة والسجدتان 
ترغمان أنف الشيطان»”'. 

المذهب الثالث : حكي عن الحسن البصري : أنه يذهب على وهمه 
ويسجد للسهو. وهو محكي عن أبي هريرة» وأنس بن مالك من الصحابة 
رضي الله عنهم. 

والحجة على هذا: هو أن الإستئناف إبطال للعمل وقد قال تعال: «ولا 
تتطلوا أَعْمَالكُمَ)تصمد:+8. وإن كان الأمر هكذا وجب الذهاب على الوهم 
ومعناه أن يبني على الأقل ولا يلتفت إلى عارض شكه ؛ ويكون الشك كأن 
لم يكن؛ ولأنه إذا ذهب على وهمه كان أقرب إلى انسداد أبواب الشك 


)١(‏ تقدم قريبا عن ابن مسعود من رواية مسلم. 
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وإبطال التوهمات والشكوك العارضة» والتفرقة بين هذا المذهب وبين مذهب 
الشافعي هو أن الشافعي يبني غلى الأقل عند عروض الشك لأنه هو 
المستيقن. والحسن البصري ومن قال بقوله يقولون: يذهب على وهمه. أي 
أنه يبني على ما يذكر من حاله فيبني عليه ولا يلتفت إلى الأقل المستيقن 
فهذه هي التفرقة بين المذهبين. ظ 

المذهب الرابع: محكي عن أبي حنيفة وهو أن المصلي له ثلاثة أحوال؛ 
فإن كان ذلك الشك أول مرة استأنف الصلاةء: وإن كان الشك غالبا عليه 
تحرى أكثر رأيه فيبني عليه وسجد للسهو, وإن لم يكن يدري لغلبة الشك 
عليه بنى على اليقين في الأقل. 

والحجة على هذا: هو أنه في الحالة الأولى الغالب من حاله السلامة فإذا 
عرض له الشك فإنه يؤثر اليقين على الشك ويستأنف الصلاة ليكون الفرض 
ساقطأً عن ذمته بيقين وتحقق» وفي الحالة الثانية أو أكثر غلبة الشك تحرى 
أكثر رأيه فبنى عليه لأنه روي عن النبي بلك أنه قال: «إذا شك أحدكم 
ولم يدر أثلائا صلى أو أربعا فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب». وف الحالة 
الثالثة إذا لم يكن له رأي ولا تحرى لغلبة الشك عليه فإنه يبني على اليقين 
ويرجع إلى الأقل لما روي عن الرسول 4# أنه قال: «إذا شك أحدكم فلم 
يدر أصلى ثلاث أم أريدااقين على القن وليدع الشك». وليس يكون البناء 
على اليقين إلا بالرجوع إلى الأقل فهذا تقرير المذاهب بأدلتها على ما ذكرناه. 

المذهب الخنامس: محكي عن الناصرء والإمامية» وهو أنه إذا شك في 
الركعتين الأوليين من الفرائض فلم يدر صلى واحدة أو اثنتين فعليه الإعادة, 
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وإن شك في الركعتين الأخيرتين فكلامه محتمل أنه يتحرى ويبني على ما 
يغلب على ظنه ويحتمل أن يبني على الأقل. 

والحجة على هذا: هو أنه إذا شك في الأوليين فهما أول الصلاة لم 
يسبقهما شيء فيصير كما لو شك في أنه صلى أو لم يصلء فكما أن هاهنا 
يستأنف فهكذا في الشك في الأوليين» فأما إذا كان شكه في الأخيرتين فقد 
صار في آخر الصلاة على شرف إتمامها فليس له إلا التحري إن كان من 
أهله» وإن لم يكن من أهل التحري فإنه يبني على الأقل وهو المستيقن. 

والختار: ما قاله السيد أبو طالب وقرره للمذهب: من أنه إذا كان الشك 
أول ما عرض له فإنه يستأنف الصلاة. 

وحجته : ما ذكرناه» وهو مروي عن العبادله من الصحابة رضي الله عنهم 
ابن عمر وابن عباس وابن عمرو ونزيد هاهنا وهو ما روي عن الرسول 07: 
أنه قال: «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أصلى ثلاثا أو أربعا 
فليستأنف». وهذا نص فيما ذهبنا إليه» وهو مروي عن الشعبي» وشريح» 
وعطاءء والأوزاعي من فقهاء التابعين» وإذا استأنف الصلاة فهل يستأنف 
تكبير الافتتاح أم لا؟ فيه قولان: 

فالقول الأول: أنه يستأنف تكبيرة الافتتاح. وهذا هو الذي نصره 
السيد أبو طالب» وعليه الأكثر من أصحاب أبي حنيفة. 

وحجتهم على هذا: هو أن التحريمة لا تراد لنفسهاء وإنما تراد لما بعدها 
من الصلاة فإذا بطل ما بعدها من الصلاة بعروض الشك فصار كأنه لم 
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يفعل تلك التحرية. 

والقول الثاني: محكي عن أصحاب أبي حنيفة: وهو أنه لا يلزمه من 
استئناف تكبيرة الافتتاح. 

والحجة على هذا: هو أن الشك إنما عرض في الصلاة دون تكبيرة 
الافتتاح فلهذا لم يلزم استئنافها.» وهذاه والأقوى والمرتضسى 

أما أولا: فلأنه على يقين من تكبيرة الافتتاح وعلى شك من الصلاة فلا 
يلزم من فساد الصلاة فساد التكبيرة. 

وأما ثانيً: فلأن التكبيرة من جملة:الصّلاة:ولم يعرض لبا ما يفسدها كما 
لو شك في القعدة الأخيرة وكما لو شك في التسليم فإنه يأتي به ولا يعترض 
الشك فيه الشك فيما تقدمه» فهكذا هاهنا إذا عرض الشك ف عدد الركعات 
وأوجبنا عليه الاستئناف لأجل الخبر فلا تفسد التكبيرة بحال بل يبني عليها 
صلاته ولا يفتقر إلى إعادتها. 

الانتصار. يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: يبني على الأقل كما حكيناه عمن قال من الصحابة والفقهاء من 
التابعين: ومحكي عن الشافعي. 


قلنا : إن ظاهر الخبر دال على إزالة الشك من جميع الوجوه. وإذا بنينا 
على الأقل من الصلاة لم يأمن أن يكون قد زاد في صلاته ركعة فيكون 
الشك باقيا من هذا الوجه» وإذا استأنف الصلاة فقد أذَاها على اليقين من 
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كل الوجوه فلهذا كان أحق. 

قالوا: أخذنا بالأقل كما حكي عن أمير المؤمنين وغيره من الصحابة؛ 

قلنا : عما ذكروه جوابان : 

أما أولاً : فلما ذكرناه من أنه إذا أخذ بالأقل لا يأمن زيادة ركعة فيكون 
الشك باقياً» وإذا عاد زال هذا الاحتمال. 

وأما ثانياً: فلأنه معارض بما ذكرناه من الحديث فإنه مصرح بالاستئناف» 
وخبر أبي سعيد الخدري ليس فيه تصريح بالمطلوب لأجل دخول الشرط 

قالوا: يذهب على وهمه. كما حكي عن الحسر' البصري ومن تابعه 
من الفقهاء. 

قلنا: إن المعنى أنه يذهب على وهمه أنه يينى على المستيقن كما حكي 
عن القاسم أنه قال في الشك: دواؤه المضي عليه. يريد أنه يبني على ما 
يستيقن من نفسه وليس الغرض أنه يبني على الأقل [كمااحكيناه عن 
الشافعى» وإنما أراد أنه مال إلى ما يتحقق من حاله فيبني الصلاة عليه وهذا 
يرجع إلى الأقل كما قاله الشافعي وقد ذكرنا ما يتوجه عليه من الإحتمال 
فأغنى عن الإعادة. 
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قالوا: حكي عن الناصر أنه قال: إذا كان الشك ف الركعتين الأوليين 
فعليه الإعادة, وإن كان الشك في الآخرتين بنى على الأقل أو تحرى وعمل 
على تحريه. 

قلنا: عن هذا جوابان : 

أما أولا : : فلن الأدلة الشرعية من الأخبار النبوية لم تفصل بين أن يكون 
الشك عارضا في الأوليين أو الآخرتين فلا وجه لبذا التفصيل. 

وأها ثانيا: فلأن ما ذكروه مطابق لما قلناه من أنه إذا كان الشك أول ما 
عرض له وكان مبتدأ فإنه يعيد الصلاة ويستأنفها وما ذكره في الركعتسين 
الآخرتين من احتمال البناء على الأقل والتحري فسنقرر الكلام فيه» وإنما 
الغرض هاهنا هو الاستئناف في حق من عرض له الشك من أول أمرهء 
وهكذا ما حكي عن أبي حنيفة من الأحوال الثلاثة فإنه موافق لنا في الحالة 
الأولى إذا كان المصلي مبتدأ بالشك فإنه يستأنف الصلاة فلا وجه للرد عليه. 

الساأله الثانية: في المصلي إذا كان الغالب من حاله الشك وكان يمكنه 
التحري والبناء على غالب الظن فمن هذه حاله هل يعمل على ما يؤدي به 
التحري أو يبني على الأقل؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنه يبني على ما أداه إليه التحري وتغليب الظن» وهذا 
هو الذي نصره السيد أبو طالب وقرره للمذهب» وهو محكي عن ابن عمر 
وأبي هريرة وجابر بن زيد وإبراهيم النخعي. 

والحجة على هذا: ما روى علقمة بن عبدالله أن الرسول © قال: «إذا 
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صلى أحدكم فلم يدر أصلى ثلاثاً أو أربعاً فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب 
وليتمه ثم يسلم ويسجد سجدتي السهو». 

المذهب الثانى : أنه يبنى على الأقل» وهذا هو المحكي عن عطاءء 
وعبد الرحمن بن عوف. ظ 

والحجة على هذا: ما روي عن الرسول 087 أنه قال: «إذا صلى احدكم 
فلم يدر أصلى ثللاثا أو أربعا فليين على اليقين وليدع الشلك). وظاهر هذا 
الخبر دال على أنه لا يعول على التحري ولكن يبني على الأقل »؛ وهذا 

والختار: ما قاله السيد أبو طالب ونصره. 

جه: ما ذكى نامء ونزيداماهيا 5 ١‏ ل 8 أنه 

واحجده : دكر ه» وبزيد وهو روى عن لرسو 0007 
قال: «رإذا كنت في الصلاة فشككت في ثلاث أو أربع وأكثر ظنك على أنها 
أربع تشهدت وستلميت وسحدت سجمتى السهى ”'*. 

وروي عنه 4 أنه قال: «إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر ثم ليتم ثم 
ليسجد سجدتى السهو)». فهذه الأخبار كلها دالة على أن التحري هو 
الواجب على المصلى عند الشك إذا كان مكنا له. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: روي عن الرسول كك أنه قال: «إذا صلى أحدكم وشك هل 
صلى ثلاثا أو أربعا فليين على اليقين وليدع الشك». 





.؟!١/١ وأبو داود‎ 2778/١ أخرجه البيهقى فى (الكبرى)7785/7؛ والدار قطني‎ )١( 


عه ,ايا سه 


كتاب الصلاة- الباب الثامن يه سجود السهو الانتضاس 





قلنا: عن هذا جوابان : 

أما أولا : فلآن هذا الخبر محمول على من تعذر عليه التحري ولا يمكنه 
تغليب الظن فلأجل هذا كان له الرجوع إلى العمل على الأقل أو إلى 
الاستئناف كما ذكرناه من قبل. 

وأما ثانياً: فلآن هذا معارض بما رويناه من الأخبار الدالة على تغليب 
الظن والعمل عليه: وأخبارنا أحق بالعمل عند التعارض لظهورها وكثرتها 
فلهذا كانت أحق بالعمل. 

ومن وجه ثالث: وهو أن التحري يجب العمل عليه واستعماله في 
العبادات متى تعذر العلم فيها بدليل صور نذكرها: 

الصورة الأولى: الصوم إذا التبس على الأسير في دار الحرب في شهر 
رمضان فإنه يعمل على التحري» وإعمال الظن في مطابقة صومه لرمضان. 

الصورة الثانية : التحري في الأثوات إذا كان بعضها طاهرا وبعضها نجساً 
فإنه يتحرى ويعمل على غالب ظنه فما أذَّاهِ ظنه إليه عمل عليه. 

الصورة الثالثة: الأواني إذا كان فيها ماء طاهر وبعضها نجس فإنه إذا أراد 
التوضىء فإنه يعمل أمارة الطهارة والنجاسة والتغليب على ظنه ويتوضى 
ولا يتيمم لآن التحري هو منتهى تكليفه. 

الصورة الرابعة: القبلة. فإنه إذا اشتبه عليه الأمر في الصلاة إلى القبلة 
والتبست عليه الأمارات الموصلة إلى الكعبة فإنه يتحرى ويعمل على ما 
يؤدي إليه اجتهاده من أي الجهات صلى إليها. 
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الصورة الخامسة: وقت الصلاة إذا التبس عليه الأمر لدوام الغيم وأراد 
الصلاة فإنه يعمل رأيه في حصول الأمارات التي ينقدح بها الظن في دخول 
وقت الصلاة فيعمل عليه. 
الصورة السادسة: تقويم قيم المستهلكات وأروش الجنايات ونفقة 
الزوجات فإنها مبنية كلها على التحري؛ وطلب الأمارات في هذه الأمور 
كلهاء وإذا كان الأمر كما قلنا في تحكيم غلبات الظنون على التحري والنظر 
في الأمارات فهكذا يكون التعويل عليه عند عروض الشك في الصلاة وكان 
تمن يمكنه التحري. 
الال الثالته : : في حكم المصلي إذا كان تمن يمكنه التحري وتغليب الظن 
لكن استوى في حقه الأمران جميعاً فلم يترجح له أحدهما دون الآخر فمن 
هذه حاله فإنه يجب عليه استئناف الصلاة» وهذا هو الذي نصره السيد أبر 
طالب واختاره للمذهب. 
والحجة على هذا: هو أن حكم التحري قد بطل في حقه لاستواء 
الأمرين؛ وإذا كان الأمر هكذا وجب عليه الاستئناف وليكون مؤدياً للصلاة 
بيقين ويخرج عن عهدة الأمر بما ذكرناه وينزل منزلة من كان مبتدأً بالشك في 
أول مرة فإذا أوجبنا عليه استغناف الصلاة حتى يكون مؤديا للصلاة بيقين 
فهكذا من استوى في حقه الأمران فإنه يلزمه الاستئناف من غير فرق بينهما 
والجامع بينهما أن كل واحد منهما لا معنى للتحري في حقه فلهذا وجب 
عليه الاستئناف لأن هذا تعارض في حقه الأمران بحيث لا ترجيح والبتدأ 
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الأغلب من حاله أنه لم يأت بشيء من الصلاة تلهذا وا غليبيا جينا 
الإعادة» لما ذكرناه ويدل على ما قلناه ما روي عن الرسول © أنه قال 
«إذا صلى أحدكم فلم يدر أصلى ثلائاً أو أربعاً فليستأنف الصلاة» فهذا كما 
يدل على استئناف في حق الشاك لم يغلب على ظنه شيء فهو دال على أن 
المصلي إذا كان يمكنه التحري واستوى عنده الأمران من غير ترجيح فإنه 
يلزمه الاستكناف. 2 

السالة الرابعة: في حكم من كان مبتلى بكثرة الشك ولم يمكنه التحري 
وتغليب الظن لاستحكام الشك عليه فإنه يبني على الأقل. 

والحجة على هذا ماروى عبداارحين بن عوف عن الرسول 4117 انه 
قال: سمعت رسول الله لك يقول: (إذَآ شك أحدكم في صلاته فشك في 
الواحدة والثنتين فليجعلهما واحدة؛ وإذا شك في الشلاث والأربع فليجعلها 
ثلاثاً حتى يكون الوهم في الزيادة». فهذا الخبر دال على الرجوع إلى الأقل 
فيجب حمله على من ذكرناه وقد استعملنا الأخبار كلها من غير رد لشيء 
منهاء وحملنا كل واحد منها على ما يقتضيه الدليل فمن أمكنه التحري 
عمل عليه ومن لم يمكنه التحري فإنه يبني على الأقل لكثرة شكه واستيلائه 
عليه وهذه طريقة مرضية أعني الجمع بين الأخبار وتنزيل كل واحد منها 
على ما يقتضيه الدليل الشرعي من غير رد لشيء منها كما ذكرناه. 

السالة اخامسة: في حكمه إذا بنى على الأقل ثم أيقن أنه صلى خمساً 
فهل يعيد الصلاة أم لا؟ فيه قولان: 


القول الأول: أنه يلزمه إعادة الصلاة إذا تحقق زيادة الخخنامسة» وهذاهو 
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الذي ذكره السيدان أبو طالب وأبو العباس وارتضياه. 

القول الثاني : أنه لا تلزمه الاعادة» وهذا هو الذي أشار إليه المؤيد بالله 
وقد ذكرنا وجه القولين فيما مضى وذكرنا المختار وأوضحنا الانتصار له 
فأغنى عن التكرير. 

قال المؤيد بالله: ومن اعترض له الشك فلم يتحر حتى فرغ من صلاته ثم 
غلب على ظنه أن صلاته صحيحة لم تكن عليه الإعادة وذلك لآن المقصود 
هو الخروج عن عهدة الأمر بأداء الصلاة فإذا غلب على ظنه صحتها فقد 
حصل الغرض المطلوب بصحتها وغلبة ظنه كافية في ذلك فإن خرج من 
صلاته وكان عنده أنه أتمها ثم عرض له الشك بعد ذلك لم يكن للشك 
العارض حكم لأنه قد حصل له من جهة نفسه إتمامها وهو الأصل المعمول 
عليه فلا وجه لعروض الشك فإن كان الشك قبل الخروج منها تحرى وبنى 
عليها سواء كان ذلك في الأوليين أو الأخريين لأن الشك يقوى تأثيره إذا كان 
قبل الخروج منها فيعمل على ما يقوى له من التحري أو الرجوع إلى الأقل 
أو إلى الاستئناف على ما قد قررناه من قبل» وإن سها في صلاته فلم يدر 
أصلى ثلاثا أو أربعا فبنى على تحريه ثم حصل له اليقين أنه قد أدّاها 
صحيحة وزال الشك لم تكن عليه الإعادة لكونها مؤداة على الصحة ولم 
تلزمه سجدتا السهو لأن مع اليقين لا وجه للجبران بسجود السهو لأنه إنما 
يلزمه إذا شك ثم أذّاها بغلبة الظن فأما مع اليقين فلا. 

الفرع الثالث : في حكم الشك إذا وقع في ركن من أركان الصلاة. 
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قال المؤيد بالله: ومن شك في تكبيرة الافتتاح أو القراءة أو الركوع أو 
السجود فإنه يتحرى ويعمل على غالب ظنه. 

واعلم أن كل من ترك ركنا من أركان الصلاة نحو القيام والركوع 
والسجود وغير ذلك من الأركان العشرة المفروضة التي أسلفنا ذكرها فليس 
يخلو حاله إما أن يمكنه التحري وتغليب الظن أو لاء فإن كان يمكنه التحري 
وتغليب الظن عمل على ما أذَا إليه التحري سواء كان مبتلى بكثرة الشك أو 
كان الشك أول عارض في حقه وإن كان لا يمكنه التحري وتغليب الظن فإنه 
يبني على الأقل فيما كان يتكرر كالسجود فإنه إذا شك أنه سجد سجدتين 
أو سجدة واحدة فإنه يبني على الأقل» وإن كان فيما لا يتكرر نحو أن يشك 
في أنه ركع أو سجد فإنه يبني على إعادته وهكذا لو شك ف القراءة 
وتكبيرة الافتتاح. 

فحصل من هذا أن حكم الركن مخالف حكم الركعة فإنه إذا شك في ركن 
من أركانها فإنه يلزمه أن يأتي به ولا يلزمه الاستئناف وليس كحال حكم 
الركعة فإنه إذا شك فيها وكان الغالب من حاله السلامة فإنه يلزمه 
الاستئناف والتفرقة بينهما من وجهين : 

الفرق الأول: ذكره السيد أبو طالب وتقرير ما قاله هو: أن الركعة لا 
تكون إلا مقصودة وسائر الأركان قد تكون مقصودة وقد تكون غير مقصودة 
وما يكون من الأركان زيادة مقصودة في محلها يفسدها وسائر ما لا تكون 
مقصودة لا يفسدهاء وإذا كان الأمر كذلك فالشك في زيادة لا تكون إلا 
مقصودة من الفرائض يجب أن يكون أبلغ في فساد الصلاة من الشك فيما 
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يكون مقصوداً وقد لا يكون مقصودا وذلك يقتضي الفصل الذي ذكرناه: 
هذه ألفاظه. 

الفرق الثاني : هو أن الركعة مشتملة على أركان متعددة كالقيام والركوع 
والسجود والقراءة والقعدة بين السجدتين فالركن بعض أجزاء الركعة وجزء 
الشيء لا يكون مساوياً لكله فلأجل هذا كان حكم الركعة مخالفا لركنها فإذا 
شك في الركعة وكان مبتداً أعاد الصلاة بخلاف الركن فإنه يبني على 
الأقل فافترقا. 

الفرع الرابع : قال المؤيد بالله: ومن شك في ركوعه أو سجوده وعلم من 
عادة نفسه سجدة التحري في الصلاة والتحفظ لأركانها جاز له الأخذ بما 
عهد من حاله بعدما ثبت له ذلك ولم يقابله ما ينافيه. 


واعلم أن العلم باستمرار الأمور العادية ضروري لا مرية فيه» وهذا نحو 
العلم بما تجري به العادة من هذه الأشياء المعتادة» نحو طلوع الشمس والقمر 
وغروبهما وسائر الكواكب ونحو توالد الحيوانات كل جنس من جنسهء ونحو 
النباتات كل جنس من جنسهء فهذه الأمور كلها طريقها العادة فإذا كانت 
العادة موصلة إلى العلم فيما هو معلوم فإيصالها إلى غلبات الظنون فيما هو 
مظئون أحق وأولى» فإذا عرفت هذا فالعادة ليست من التحري ولا من النظر 
في الأمارات في ورد ولا صدر ولكنها أصل في تغليب الظن بصحة ما تعلقت 
به وإنما يعول عليها في صحة الصلاة بشرطين : 


الشرط الأول: أن يكون المصلي قد أتى بشرائط صحة الصلاة في الأقوال 
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والأفعال من غير إخلال بشيء منها. 

الشرط الثاني: أن لا يعارضها مايناقضها من وجوه الفسادء وإذا كان 
الأمر كما قلناه جاز التعويل عليها في صحة الصلاة على ما جرت عليه عادة 
المصلي في التحفظ والإحتراز. 

قال المؤيد بالله: ومن شك في صلاته فأدّاها على التحري وغلبات الظنون 
وجب عليه سجود السهو إلا أن يتيقن أنه أتى بها صحيحة وكلامه هذا يشير 
به إلى أن للمصلي حالتين عند الشك في الصلاة : 

الحالة الأولى: أن يتحقق بعد الشك أنه أذّاها على الصحة والخروج عن 
عهدة الأمر وعند هذا لا يلزمه سجود السهو لأن العلم لا يجوز خلافه ولا 
وجه لتطرق النقصان إليها فتجير بالسهو”". 

الحالة الثانية: أن يؤديها على التحري وتغليب الظن وعلى هذا تكون 
مجزية له ويخرج بها عن عهدة الأمر بالظن وهو غاية تكليفه لكنه يجب عليه 
سجود السهو للجبران من جهة أن الظن يجوز خلافه فلهذا جبره بالسجود. 
قال المؤيد بالله: ومن اعترض له الشك في صلاته فلم يتحر حتى فرغ 
منها ثم غلب على ظنه أنها صحيحة فلا إعادة عليه. وهذا جيد فإن الشك 
إذا عرض فلا بد من دفعه إما بالتحقق بالأداء على الصحة وإما بغلبة الظن 
فكل واحد من هذين كاف في الخروج عن الشك ودفعه فإذا غلب على ظنه 
بعد الفراغ منها صحتها فقد حصل الإجزاء وبطلت الإعادة لأن الإعادة إنما 
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تكون بما فسد وكان الوقت باقيا لكن يجب عليه سجود السهو. 

الفرع الخامس: ومن شك في ركعة فتحرى في أخرى وبنى عليها فهل ‏ 
تصح صلاته أم لا؟ فيه قولان: 

القول الأول: أن صلاته صحيحة» وإن تأخر تحريه من ركعة إلى أخرى 
أو تأخر تحريه إلى آخر الصلاة» وهذا هو رأي المؤيد بالله. 

وحجته على هذا: هو أنه إذا شك في ركعة فإن المقصود بالتحري هو 
تغليب الظن بالأمارات الصحيحة على كون الصلاة صحيحة وكونها مجزية 
وهي في انتظامها تنزل منزلة الفعل الواحد ولبذا كانت الموالاة معتبرة فيها 
فلا فرق بين أن يتحرى في الركعة المشكوك فيها أو في الثانية أو في آخر 
الصلاة في حصول الإجزاء والخروج عن عهدة الأمر. 

القول الثاني: أن التحري إنما يكون على الفورء وهذا هو الذي ذكره 
السيد أبو الغباس: 

وحجته على هذا: هو أن المصلي إذا دخل في الصلاة وشك في ركعة من 
ركعاتها فلا سبيل إلى البناء عليها إلا بعد أدائها على الصحة والثبات فإذا 
خرج منها من غير تحر كان بناؤه عليها في الركعة الثانية أو بعد فراغه من 
الصلاة إخلالاً بشرط الصحة فلهذا كانت فاسدة. 

والختار: ما قاله المؤيد بالله لأمرين : 

أما أولا : فلأن المقصود هو تأدية الصلاة على نعت الصحة بالتحقق أو 
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غلبة الظن وهذا حاصل سواء كان عقيب الشك أو بعده إذا كانت الصلاة 

وأما ثانيا : فلم تدل دلالة على وجوب الفور في التحري فيعمل عليها 
وإنما المقصود حصوله قبل فراغه من الصلاة. 

الفرع السادس : قال المؤيد بالله: ولو شك المؤتم خلف الإمام لم يكن له 
أن يتحرى بل يتبع الإمام ولا يلتفت إلى عارض شكه فإنما وجب 
ذلك لأمرين : 

أما أولا : فلقوله 43 : «الومام ضامن) ولا معنلى لضمانه إلا يحمله لما 
عرض من النقصان ف الصلاة. 

أما ثانياً: فلقوله © : «رإنكم تصلون بهم فما صممة ما 

وا يا: فلقوله 487 : «إنكم تصلون بهم صح فلكم ولهم و 
فسد فعليكم دونهم». وفي هذا دلالة على ما قلناه. 

ومن وجه أخر: وهو قوله 4 : زرلا تختلفوا على إمامكم». ولم يمصل. 
فظاهر الخبر دال على أنه لا معنى لإنفراد المصلي بالتحري لأن ذلك يكون 
مخالفة للإمام. 

وقال أيضا: في رجل كثير السهو في صلاته صلى بجهده فلما بلغ آخر 
الجلسة أيقن أن صلاته صحيحة ثم بعد إتام التشهد لم يذكر غير ما هو فيه 
أنه إذا ذكر عند التشهد تمام صلاته لم تلزمه الإعادة. 

واعلم أن هذا إنما يكون في حق من غلبه السهو وكثرة الوسوسة في 
الصلاة» فإذا حصل له اليقين في آخر الصلاة أن صلاته صحيحة وذهل عن 
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ذكر أول صلاته ولم يذكر إلا ما هو فيه اجزأه ذلك لأن الأصل في الإجزاء 
وسقوط الإعادة في الوقت والقضاء بعد فواته هو تحققه أن صلاته صحيحة. 
وهذا حاصل ونسيانه وذهولة لما سبق من أغمال الضلاة لا.يطرق. خللا بعد 
تحققه لصحة الصلاة ولا يلزمه سجود السهو مع التحقق كما مر في نظائره. 

وقال أيضا: ويكره لمن شك في صلاته الخروج منها لإعادتها إذا أمكنه 
التحري فيها وإنما كره ذلك لما فيه من إبطال العمل» وقد قال تعالى: «ولا 
#طلوا أَعْمَالكمَ4«صد:+7. وهذا إنما هو في حق من يمكنه التحري في الصلاة. 

الفرع السابع: اعلم أن العبادات التي تعِبّدنا بأدائها والتكاليف التي أمرنا 
بفعلها منقسمة بالإضافة إلى طرقها إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول منها: ما كان ثابتا بطريق معلوم وهذا نحو أصل الصلاة 
والزكاة والحج والصوم فإن هذه العبادات أصولها ثابتة بطرق معلومة ضرورة 
من الدين وإنكارها يكون كفرا وردة» والشك فيها يكون شكا في النبوة 
وأما تفاصيلها فثبوتها يكون بطرق مظنونة وهو أخبار الآحاد وعليها التعويل 
في تقريرها والأقيسة حيث يكون لبا مدخل فيها فإذا وقع الشك فيها جاز 
الأخذ فيها بغالب الظن والأمارات. 

القسم الثاني: ما يكون أصله ثابتا بطريق مظنون وهذا نحو أصل النية في 
الصلاة والقراءة وتعيين فاتحة الكتاب وغير ذلك ما وقع فيه الخلاف في 
مسائل الصلاةء فما هذا حاله يجوز أداؤها بغالب الظن وإذا دخل الشك جاز 
تحكيم الظن في أدائه» وأما تفاصيلها فثابنة أيضاً بطرق مظنونة وهذا نحو 
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كيفية النية ومقدار القراءة وغير ذلك من تفاصيل مسائل الصلاة وما يتوجه 
فيها من مسائل الخلاف فإذا دخل الشك فيها جاز أداؤها بغالب الظن لأن 
أصلها إذا كان ثابتا بطريق مظئون فتأدية التفاصيل بالطرق المظنونة 
أولى وأحق. [ 

القسم الثالث: ما يكون أصله ثابت بطريق معلوم فلا يجوز دخول الشك 
فيه ولا يجوز دخول النظر في تقرير أصله وهذا نحو الوضوء فإن أصله معلوم 
بالضرورة من الدين لا يقع فيه خلاف» وأما تفاصيله فهل يجوز تأديتها بغلبة 
الظن إذا وقع الشك فيها أم لا؟ فيه قولان: 

فالقول الأول: أنه لا يجوز الأخذ فيها بغالب الظن إذا وقع الشك في 
تطهير عضو من أعضاء الوضوء الوا ريواءاعلم بوجويه النص والإجماعء 
فإذا وقع الشك فيها وجبت الإعادة فيه وفيما بعده حتى يتحقق فعله يقينا 
سواء كان قبل دخوله في الصلاة أو بعد دخوله فيها وسواء كان الوقت باقيا 
أو قائتاء وهذا هو رأي البادي. 

. القول الثاني : أنه إذا ؤقع الشك في تطهئير عضو من هذه الأعضاء التي 
طريق وجوبها النص والإجماع فإنه يجوز أداؤه بغالب الظن والأمارات 
الصحيحة ‏ وهذا هو رأي المؤيد بالله وقد قدمنا الكلام فيها وذكرنا المختار 
والانتصار له فأغنى عن الإعادة. 

قاعرة: اعلم أن الجمع بين الأحاديث طريقة مرضية باتفاق الأصوليين من 
أئمة العترة وجماهير المعتزلة والأشعرية امراب على امال على أخبار 
الآحاد والمصرحين بقبولبا في أحكام الشريعة من العبادات وأنواع المعاملات 
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فإذا كان الجمع بينهما ممكنا فلا مزيد على حسن هذه الطريقة لأنه يكون 
قبولاً يجميعهاء وإن تناقضت ولم يمكن الجمع بينها فلا بد من إعمال النظر 
في ترجيح بعضها على بعض بالإضافة إلى سنده ومتنه» وغير ذلك من طرق 
الترجيح التي أودعناها الكتب الأصولية. فإذا عرفت هذا فاعلم أن الأحاديث 
والأخبار الواردة في شأن الشك في الصلاة واردة على مراتب ثلاث : 

المرتبة الأولى: في الأخبار الدالة على استئناف الصلاة إذا وقع الشك في 
الصلاة وهي محمولة على وجهين: 

أحدهما: فيمن كان حاله السلامة والشك أول ما ورد عليهء فمن هذه 
حاله يحب عليه استئناف الصلاة ليكون مؤديا للفرض على حقيقة ويقين 
من حاله. 

وثانيهماة أن يكوث واردا فى لو ملو عفذه الأمران. أنه صلى ثلاثا 
ولم يترجح له أحدهما على الآخر فمن هذه حاله يجب عليه استئناف 
الصلاة ليخرج عن عهدة الأمر بالصلاة بما ذكره من الإستئناف. 


المرتبة الثانية : أن تكون الأحاديث واردة على وجوب التحري والنظر في 
الأمارات الموجبة لانقداح الظن وهي محمولة على من يمكنه التحري والنظر 
في الأمارات الدالة على ترجيح أحد الأمرين على الآخر وهو أكثر ما ورد 
من الأحاديث وذلك لأن الغالب من حال الشك القوة على الترجيح فلهذا 
وردت الأخبار الكثيرة على استعمالها والمواضبة عليها. 
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المرتبة الثالثة: في الأحاديث الدالة على العمل علىالأقل وهي محمولة 
على من لا يمكنه التحري وتغليب الظن على أحد الاحتمالين؛: فمن هذه 
حاله فإنه يبني على الأقل فالأحاديث الواردة في الشك في الصلاة لا تخرج 
عما ذكرناه من هذه المراتب الشلاث وقد حملنا كل واحدة منها على ما 
يقتضيه حكمه من غير حاجة إلى قبول بعضها ورد البتعض أو النظر في 
الترجيح لأنا إذا حملناها على ما ذكرناه من هذه المعاني الجامعة لها فلا 
حاجة بنا إلى تناقضها وترجيح بعضها على بعض لأن في حملها على ما 
ذكرناه من الأمور الجامعة غنية عن حملها على المناقضة والترجيح» فهذا ما 
اردنا ذكره في ذكر الشك الوارد على المصلى في الصلاة وأحكامه. 


المصل الرايع 
في بيان أنواع السجدات 


اعلم أن أنواع السجدات خمسة: سجدة فريضة» وسجدة نافلة» وسجدة 
سهوء وسجدة تلاوة» وسجدة شكر» وسجدة خشوع واعتراف بالذنب. 

فأما سجدة الفريضة والنافلة» فقد ذكرنا حكمها من قبل» والذي نذكره 
هاهنا سجدة السهوء وسجدذة التلاوة»؛ وسجدة شكر وخضوع واعتراف 
بالذنب» فهذه أنواع ثلاثة نذكر ما يتوجه في كل واحدةٍ منها بمعونة الله تعالى. 

النوع الأول: في بيان أحكام سجود السهو. 

اعلم أن الذي نذكره هاهنا إنما هو ما يتعلق بأحكام السجود نفسهء فأما 
ما يتعلق بأحكام الصلاة التي وقع السهو فيها فقد ذكرناه. 

التفريع على هذه القاعدة : 

الفرع الأول: في بيان حكمه ومحله. 

أما حكمه: فقد ذكرناه في أول الباب فأغنى عن الإعادة. 

وأما محله : فهل يكون قبل التسليم أو بعده؟ فيه مذاهب أريعة : 

المذهب الأول: أن محله بعد التسليم»؛ وهذاهورأي زيدبن علي 
والقاسم: والبادي» والمؤيد بالله» ومحكي عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه؛ 


.4م - 
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وسعد بن أبي وقاص» وابن مسعودء وعمار من الصحابة رضي الله عنهم. 
لسر ا ل ل والثوري» وإبراهيم يم النخعي: وابن 
والحجة على هذا: ما روى ثوبان عن الرسول بك أنه قال: «لكل سهو 
سجدتان بعدما تسلم» "'". فهذا نص فيما ذهبنا إليه. 
المذهب الثاني: أنه يكون محله قبل التسليم» وهذا هو المشهور عن 
الشافعي في عامة كتبه: وهو مروىي عن أبي هريره» وأبي سعيد الندري»: 
والزهري : وربيعةع واللبيث: والأوزاعى سواء كان للزيادة أو للنقصان. 
والحجة الثانية: ما روى عبدالله بن بحينة»(وبحينة هذا من الصحابة وهو 
بالباء بنقطة من أسغلهاء وحاء مهملة وبالتصغير ساكنة» ونونء والباء 
الناس معه فلما جلس انتظر الناس تسليمه فسجد قبل أن يسلم» وروى 
فم 
ذلك عمرء وابن عباس عن السو 17# 0 
المذهب الثالث: أنه إن كان السهو للزيادة فبعد التسليم: وإن كان 
للنقصان كان محله قبل التسليم»؛ وهذا هو رأي الناصرء وجعمر الصادق»: 
6 تقدم آنفاء وهو في سنن أبي داودا /7/ا؟2 دابن ماحة 286/١‏ ومصنف عبد الرزاق؟5/؟7؟25 
ومسند أحمدة/ ٠‏ وم ا. 


62 جحاء قَْ صحاح البخاري١‏ /580: ومسسالد] / وابسن حبانهة /7516, وفي سشنٌُ 
الترمذي7765/7؟ وأبى داود١‏ /779/1. ظ 


ديع وى برب 
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ومحكي عن مالك» وإسحاق بن راهويهء وأبي ثورء والمزني من 
أصحاب الشافعي. 

والحجة على هذا: هو أن الأخبار المروية عن الرسول وك بعضها دا 
على سجود قبل التسليم» وبعضها دال على سجود بعد التسليم فجمعنا بين 
هذه الأخبار وقلنا: ما دل على السجود قبل التسليم فهو للنقصان» يعاودل 
على السجود بعد التسليم فهو للزيادة فيكون جمعاً بينها وهذه طريقة مرضية 
لما فيها من قبول الأخبار كلها من غير رد لشيء منها. 

المذهب الرابع : حكى الطبري من أصحاب الشافعي أن الشافعي ذكر في 
. القديم: أن المصلي مخير بين أن يسجد قبل التسلم أو بعده. 

والحجة على هذا: أن الأخبار واردة على كلا الأمرين فلأجل هذا قضينا 
بالتخيير جمعاً بين الأخبار في الدلالة والقبول» فهذه المذاهب كما ترى في 
حل السهور. 0 ظ 

والغتار: ما ذهب إليه الإمام زيد ين علي : ٠‏ والقاسمية» وحكاه الكرخي 
عن ابن عمرء وأبي سعيد الخدريء؛ وطاووس» والسائب وغيرهم نحن 
رويناه عنه. ظ 

وحجتهم : : ما ذكرتاه ؛ ونزيد هاهنا وهو ما روى عبدالله بن مسعود عن 
الرسول #8 أنه قال: «إذا صلى أحدكم فلم يدر أصلى ثلاثا أو أريعا 
فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب فليتمه ثم يسلم ثم يسجد سجدتي السهو». 
وروي عنه كك قال : ابوج اسم بي ساد ار ثم يسجد 


كتاب الصلاق- الاب الثامن يه سجود السهو 


سجدتي السهو». ظ 
المغيرة بن شعبة » وعمران بن الحصين» وأبي هريرة» وسعد بن أبي وقاص» 
أن الرسول #ك سجد بعد التسليم. 
0ع اء 07 : 0000 

أن يقعد فمضى في صلاته ثم سجد سجدتين بعد الفراغ من صبلاته ' . فهذه 
الأخبار كلها دالة على ما اخترناه من فعل السجدتين بعد التسليم. ظ 

ومن وجه آخر: وهو أن سجود السهو ليس هو مسن مقتضى تكبيرة 

الانتصار: يكون بال جواب عما ذكروه. 

أما ارال : فلأن المراد لدبا بل اسير لادريع في باكر 
التسليم المشروع للصلاة ة المفروضة. 


الامتصاس 





)١(‏ يوجد في المصادر المتاحة أكثر من شخص باسم عبد الله بن مالك» ومنهم من الصحابة: 
عبد الله بن مالك بن بحينة» ولعله الأقرب وقد سبقت ترجمته باسم عبد الله بن بُحينة» والله 
أعلم. راجع (التأريخ الكبير)ة ٠١7‏ و(تهذيب التهذيب)777/6 وما يعدها. 
(؟) أخرجه البيهقي في (الكبرى)١/8١5»‏ والطبراني في (الأوسط)؟57/7١.‏ 
جه برب 


لا سسسب سس كحكتاب الصلاة- الاب الثامن يه سجود السهو 


وأما ثانياً: فلآن هذا معارض بالأخبار التي رويناهاء وإذا عارضها فلا بد 
من الترجيح» وما رويناه من الأخبار فهو أرجح لكثرتها واشتهارها 
وتصريحها بما دلت عليه فلهذا كانت أحق بالقبول. 

قالوا: روى معاوية» أنه سجدهما قبل التسليم. 

قلنا: عن هذا جوابان : 

اما أول كنات ير مداودة غير مقيول ولا ييل علب لفسقه ترط 
عدالته وحربه لأمير المؤمنين كرم الله وجهه وخروجه عليه. 

وأما ثانياً: فلأنه معارض بما رويناه عن جلة الصحابة وأكابرهم» وخبر 
معارية له يعارضيا حال 

قالوا: إن كان السهو للزيادة فهو مفعول بعد التسليم في الصلاةء وإن 
كان للنقصان فمحله قبل التسليم من الصلاة» كما هو محكي عن الناصر 
ومن تابعه جنعا بين الأخبار لآن يعضها دال على فعليه قل التسليم: 
وبعضها دال على فعله بعد التسليم فجمعنا بينهما بما ذكرناه» وهي طريقة 
مرضية في الأخبار. 

قلنا: إن صاحب الشريعة صلوات الله عليه لم يقل سلموا في السهو قبل 
تسليم الصلاة في النقصان» وبعد التسليم في الزيادة. وإنما ورد بعض الأخبار 
بالتسليم قبل الخروج من الصلاة؛ وفي بعضها بعد الخروج من الصلاة» لكنا 
رجحنا أن أخبار التسليم بعد الفراغ من الصلاة لكثرتها واشتهارها. 


.م- 
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قالوا:. هو مخير في تسليم السهو بين أن يجعله قبل التسليم من الصلاة أو 
بعد التسليم منها كما حكئ الطبري عن الشافعي. 1 
قلنا : وهذا من الطراز الأول فإن الرسول © لم يؤثر عنه التخيير قولا 1 
ميا با ميد مل ار يا لالم الى ايع ل الس ومرة 

بعد الخروج عنها. فحصل الترجيح للأخبار الدالة على سير جد شورع 

من الصلاة فقضينا به» فإذا تقرر أن محل السهو بعد التسليم من الصلاة 
المكتوبة فلو سجدهما قبل الفراغ من الصلاة فهل تبطل صلاته أم لا؟. .. 

فعلى رأي القاسمية أن صلاته تبطل لأنه خالف المشروع بزيادة السجود 
على جهة العمدء وأما على رأي الناصر فلا تبطل صلاته إذا كان سجوده 
لسهو النقصان» وهكذا على رأي الشافعي: لا تبطل صلاته لأن محله قبل 
الضمايع على كوت ومخير بين أن يكون قبله أو بعده على قول أآخر. 

ل في بيان مفروضه بإمسئونه. 

والمفروض منه: أمور خمسة : النبةع وتكبيرة الم وسار 
والقعود بين السجدتين؛ وهو الاعتدال» والتسليم. 

ويدل على 500 النية: قوله 499 : والأعمال بالنيات). وقوله: ردلا 
لح م على اك با ويدل على وجوب التكبير: قوله تعالى: 

وَوَبكَ فر المدثر: +. ولم يفصل. ويدل على وجوب سائر الأفعال» ما روى 

ين ع يسو 0 إن سب ف متي ديه اهاوق سر 
فسجد ثم كبر ورفع رأسه من السجود ثم تشهد وسلم. وقد قال#ايا 
«صلوا كما رأيتموني أصلي». وظاهر الأمر للوجوب إلا ما قامت الدلالة 
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على خلافه”") 

وأما المسنون منه: فأمور ثلاثة: التشهد لأن في حديث أبي هريرة: أنه 
تشهد. وفي حديث علقمة : أنه تشهد في سجود السهو: وفي سائر الأحاديث 
الواردة في السهو: أنه لم يتشهد. وقو له 49 : الح سور و00 ولم 
يذكر التشهد» ٠‏ وفي هذا دلالة على كون التشهد مسنوناً لأنه لو كان مفروضا 
في السهو لم يتركه كما لم يترك التكبيرة والسجدتين وتسبيح السجود مسئون 
فيه وتكبير النقل مسنون فيه أيضا لأنه إذا كان مسنونا في الصلوات المكتوبة 
فهو في سجود السهو أحق وأولى. 

قال زيد بن علي في سجدتي السهو: يتشهد المصلي مثل ما يتشهد في 
اعفن كه يله" . ظ 

وعلى الجملة فما قلناه في أن المشروع في يدل امورل ليون 
سجدتي الفريضة ؛ هو محكي عن أبي حنيفة وأصحابه. 

والحجة عليه : ما قلناه. 


الفرع الثالث: في بيان أحكام السهو. ويشتمل على أحكام جيه 


الحكم الأول: وإن اجتمع على المصلي في صلاته سهوان أو أكثر فهل 
يكفيه للجميع سجدتان أم لا؟ فيه مذهبان : 





)١(‏ المقصود هو القاعدة الفقهية أن ظاهر الأمر أي أمر كان للوجوب والنهي أي نهي للتحريم إلا ما 
خرج بدلالة خاصة» وليس المقصود كما قد توحي به العبارة؛ بأن ظاهر الأمن للوجوت في 
الحديث الشريف: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)). والله أعلم. 
)١(‏ يقصد كما في التشهد الأوسط. والله أعلم. 


كرا ص م 
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الانتتصاس 

المذهب الأول: أنه يكفيه سجدتان. وهذا هو رأي أئمة العترة القاسمية: 
والناصرية »؛ ومحكى عن الفريقين الشافعية, والحنيفة, وهو قول كافة العلماء. 
سجدتين ولم يزد عليهما شيئا. 

المذهب الثاني : أن السهو إذا كان من جنسين لم يتداخلاء وإن كان من 

والحجة على هذا: هو أن السهو إنما شرع من أجل الجبران للنقص فإذا 
تكرر السجود. فالأول كأن يترك تسبيح ركوعين؛ والثاني كأن يرك القنوت 
وسجدة واحدةع وهذا كمن يسرق مرات كثيرة فإنه لا يجب عليه إلا حد 
واحدء ولو سرق وزنا وجب عليه حَدَان. 

وامختار. ما عليه أكثر العلماء من الأئمة والمقهاء. 

وحجتهم: ما ذكرناه» ونزيد هاهنا وهو أن السهو إنما شرع في آخر 
الصلاة ليجبر به كل سهو وقع فيها. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قوله: السهو إنما شرع لخحبران النقص فإن كان من جنس واحد تداخلا: 


قلنأ: عن هذا جوابان : 


لام ء ب 


الا سح سس كحكتاب الصلاق- الباب الثامن سه سجود السهو 


أما أولاً: فلأنا قد دللنا على أن الخبر قد دل على أن السهو غير متكرر 
والأخبار لا تعارض بالإقيسة. 

وأما ثانياً: فلأن الحدود من باب العقوبات فلأجل هذا تكررت لما 
اختلفت أنواعها لما كانت الجنايات مختلفة بخلاف السهو فإنه شيء واحد شرع 
من أجل النقصانات في الصلاة ومخالمة المشروع سواء كان من زيادة أو 
نقصان فافترقا. 

الحكم الثاني: ومن سها في سجدتي السهو فلا سهو عليه للسهو ومعنا 
هذا أن كل من شك فلم يدر هل سجد سجدة واحدة أو سجدتين فإنه سواء 
بنى على الأقل أو رجع إلى التحري فإنه لا يجب عليه سجود السهوء وهو 
قول أبي حنيفة وأصحابه: والشافعي وأصحابه. 


والحجة على هذا: أن الشرع إنما ورد بجبران بعض الصلاة بسجود السهو 
ولبذا قال #9 : «لكل سهو سجدتان». ولم يرد الشرع يحبران السهو نفسه. 

ووجه: يأتي وهو أنه (ككٍ لم يؤثر عنه أنه أمر بالسجود لأجل السهوء, 
وفي هذا دلالة على أنه غير مشروعء ولأنا لو التزمنا سجود السهو في السهو 
للزم ذلك إلى غير غاية» وما يلزم عليه الفساد فهو فاسد ولأنه سهو عرض 
بعد ارتفاع التحريم بالصلاة فوجب أن لا يكون له حكم كما لو عرض بعد 
الفراغ عن سجود السهوء ويحكى عن الكسائي» ومحمد بن الحسن الشيباني : 
أنهما حضرا في مجلس. فقال الكسائي: العلوم كلها جنس يستدل ببعضها 
على بعض» ويستمد بعضها من بعض. فقال محمد: ليس بجنس واحدء ولا 


6 و برح 


كتاب الصلاف- الاب الثامن سية سجوة الهو سس الامتصاس 


بلى. فقال محمد: ما تقول في رجل سها في سجود سهوه هل يلزمه السجود 
الكسائي : لأن العرب لا تصغر المصغرء فهكذا لا سهو في السهوء وكلام 
الكسائي في أن العلوم متلازمة أغوص في التحقيق؛ وكلام محمد بن الحسن 
أسهل وأخلص ولقد كان الأخلق بعلماء الدين ألا يحضروا مجالس الظلمة 
ولا يأنس أهل الفضل بهم إمتثالا لما ورد به الشرع من البعد عنهم 
وطردهم وإيحاشهم. 

الحكم: الثالث: ومن نسي سجدتي السهو فإنه يسجدهما إذا ذكرهما 
لقوله ويك : «من نام عن صلاة أوانسيها فوقتها حين يذكرها».فإن كان قريباً 
من مصلاه عاد إليه استحباباً لذن الرْسَنوَل ##© لما أخبر بأنه صلى الظهر 
خمسا بعد خروجه من المسجد عادة إلى المسجد فسجدهماء وإن كان قد بعد 
سجد حيث يمكنه لأن لزومهما متحقق فلا يبطل بالبعد» وإن ذكرهما بعد 
طول اللذة وي عليه سحو دهماء وإن أحدث سجدهما بعدما يتوضأ لما 
ذكرنا من توجه اللزوم» ومن سها في صلاته ثم اعترض له الشك هل يسجد 
لسهوه أم لا؟ وجب عليه سجودهما لأن وجوبهما قد تحقق فلا 

الحكم الرابع: في سهو الإمام والمأموم» وذلك يقع على أوجه ثلاثة : 

الوجه. الأول: إذا سها الإمام دون المأموم نظرت فإن سجد الإمام لسهوه 
وجب على المأموم السجود عند أئمة العترة» ومحكي عن فقهاء الأمة ولا 


-/.١ 5 لتك‎ 


ل الل سس سس كحكتاب الصله الاب الثأمن يط سجود السهو 


يعرف فيه الخلاف سواء كان ار سن رارش ميد جيه 
لقوله 3ك : : رلا تختلفوا على إمامكم».لأنه إذا لم يسجد معه فقد خالفه. 
ولقوله يك : : «إما جعل الإمام ليؤتم به». وهذا يقتضي متابعته. وروي عن 
الرسول #ك أنه قال: «إذا سها الإمام فعليه وعلى من خلفه السهو». ولأن 
صلاة المأموم معقودة بصلاة الإمام» وما يجري من النقص في صلاة الومام ‏ 
فهو جار في صلاة المأموم فلهذا وجب عليه السجود مع إمامهء فإن لم 
يسجد مع الإمام فهل تبطل أم لا؟ فيه تردد. 

والغتار: بطلان صلاته لأجل مخالفة الإمام ولأجل مخالفة الإجماع» فإن 
كان الإمام قد سبق المأموم بركعة فإن الإمام يسجد لسهوه حين يسلم من 
صلاتهء وأما المأموم ففيما يفعله ثلاثة أقوال: ظ 

فالقول الأول: أن الماموم لا يسجد لسهوه حتى يقضي ما فاته فإذا قضى 
ما فاته سجد سجدتي السهو لسهو إمامهء وهذا هو رأي البادي؛» ومحكي 
عن ابن سيرين» والظاهر من كلامه في المنتخب : اد لاجر ارزع الإماع من 
سجدتي السهو بل يقوم فيقضي ما فاته من الصلاة. 

وحجته على هذا: هو أن زيادة سجدة في الصلاة تبطلهاء فلهذا قلنا: 
وسح و ب 00 
سجوده لأن إتمامه لصلاته يكون على الفور فلا حاجة به إلى انتظاره. 

القول الثاني : أنه ينتظر سجود الإمام للسهو ويسجد معه فإذا سلم الإمام 
من سجدتي السهو قام المؤتم فيقضي ما فاته فإن لم يسجد مع الإمام حتى 


-755- 


كتاب الصله- الباب الثامن يه سجود الهو لل سسب الاتيصاص 

وحجته على هذا: هو أن المأموم لزمه السجود لأجل سهو الإمام فلهذا 
وجب عليه إنتظاره. 

القول الثالث: أنه يسجد مع الإمام قبل قضائه لما فاته ولا ينتظر سجود 
الإمام» وهذا هو رأي الشافعى. 

وحجته على هذا: هو أن انتظاره يوجب المخالفة للومام فلهذا وجحب 
عليه السجود معه ثم يؤدي مافاته بعد ذلك فإن لم يسجد الإمام لسهوه 
فهل يسجد المأموم أم لا؟ فيه قولان: 

القول الأول: أنه يجب على المأموم أن يسجدء وهذا هو قول القاسمية: 
و محكي عن مالك» والشافعي, ومروي عن الليث ؛ والأوزاعي. 

والحجة على هذا: هو أن صلاة المأموم قد نقصت بنقصان صلاة الإمام: 
فادا لم يجبر الإمام صلاته وجب على المأموم جيران صلا ته . 

القول الثادى: أنه لا يجب على المأموم سجودء وهذا هو رأي الناصرء 
ومحكي عن زيد بن علي . وأبي حنليفة ) والنخعي : والمزني؛ وأبي حفص من 
أصحاب الشافعي. 

والحجة على هذا: ٠‏ قوله 9[ : : برل" تختلفوا على إمامكم». ومهما سجد 
دود الإمام فد خالفه, وقوله 9[ : : «إغما جعل الومام ليؤتم يه)). 

وامختار: أنه لا يحب على المأموم سجود مع ترك الإمام لسجود السهو 
لأن الإمام لو ترك القعدة الأولى فالمأموم لا يقعدهاء وإن كانت القعدة 


5 ]ارت 


ار سس سم كححتاب الصلاقف الاب الثامن يه سجود السهو 


مسئونة فهكذا إذا ترك سجودا لم يحب على المأموم سجوده. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: إن صلاة المأموم قد نقصت بنقصان صلاة الإمام فإذا لم يجبر 

قلنا: عن هذا جوابان : 

أها أولا : فلأن الومام قل نحمل سهو المأموم لقوله 8 : «الومام ضامن)). 
ولا يعقل الضمان إلا مع تحمله للسهو سواء قام به الإمام أو أسقطهء فلهذا 

وأما ثائياً: فلأن ما ذكروه معي| مدعا أإيردناه من الأخبارء والأقيسة لا 
تعارض الأخبار. 

الوجه الثاني : إذا سها المؤتم ولم يسه الإمام فهل يسجد المأموم لنفسه أم 
لا ؟ فيه مذهبان : 

المذهب الأول: المنع من ذلك وأنه لا سجود على المأموم: وهذا هو رأي 
زيد بن على : والناصرء والمؤيد بالله ومحكي عن أبي حنيفة وأصحابه, 
خلف الإمام سهو وهذا نص فيما ذهبنا إليه. 


المذهب الثاني : أنه يتوجه عليه السهوء وهذا هورأي البادي» ومحكي 


-15م/- 


كار الصلاة- الاب الثأمن 3 سجود السهو ل سس سس سس الاستصأمص 


والحجة على هذا: هو أن المؤتم قد لزمه السجود لسهوه فلا يسقط عنه إلا 
بتأديته له. 

والمختار. ما قاله أئمة العترةع زيد بن على والناصرء والمؤيد باللهء 
وغيرهم من فقهاء الأمة. 

تهم : ما حكيناه» ونزيد هاهنا ما . قله ١‏ 

وحجتهم : يئلاه)» وبرزيك وهو روي عن الرسول 0 أنه 
قال: «ليس على من سها خلف الإمام سهو». ومعنى هذا هو أنه ليس 
لسهوه حكم إذا لم يسةه الومام. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: المؤتم قد لزمه السجود لسهوه فلا يسقط عنه إلا بتأديته. 
الإمام له. 

وأما ثانيا: فلأن ما ذكروه قياس والأقيسة لا وقع لبا مع ورود الأخبار 
على خلافها وقد دللنا على أن الأخبار واردة بسقوط السهو عن المأموم 
وتحمل الإمام له. 

الوجه الثالث : إذا سها الإمام والمأموم. جميعا فهل يتوجه غلى المأموم 
سجود واحد أو سجودانء فنقول أما سجو ده لسهو الإمام فهو الواجب عليه 
ولا خلاف فيه كما مر بيانه؛: وأما سجوده لسهوه فهل يجب أم لا؟ 


عع ارت 


امار سس سس يبي ككتاب الصلاة- الاب الثامن ع سجود السهو 
فيه مذهبان : 

المدهب الأول : آنه واجب » وهذا هو رأي البادي. 

والحجة على هذا: هو أن سهوه منفصل عن سهو إمامه فلأجل هذا 
وجب عليه سجود السهو لأجل سهوه. 

المدهب الثانى: أنه لا يتوجه عليه سجوده لأجل سهوه؛ وهذا هو رأي 

والحجة على هذا: ما رويناه من الخبر الدال على بطلان سهو المأموم 
خلف الإمام» وأن الإمام يتحمل سهوهء وقد قررنا المختارء وذكرنا وجه 
الانتتصار فأغنى عن الاعادة. 

لعم.. إذا قلنا بأنه يجب على المؤتم سجودان عبى راق البادي؛ وأراد 
المؤتم فعلهماء فأيهما يكون أحق بالتقديم؟ فيه إحتمالان نذكرهما : 

الاحتمال الأول: أنه يسقط الترتيب بينهما لأنهما واجبان معا كما نقوله 
في قضاء الموائت» وعلى هذا يبدأ بأيهما شاء. 

الاحتمال الثانى: وهو المختار أن يقدم ما وجب عليه لسهو إمامه لأن 
ذلك أسبق في الوجوبء فلهذا كان أحق بالتقديم» وهذا كله فيمن سبقه 
الإمام بركعة أو أكثر. 

الحكم الخامس: والإمام إذا أحدث في حال الصلاة وقد سهى فاستخلف 
غيره ثم سهى المقدم في صلاته فإنه يكفيه سجدتان لسهوه وسهو إمامه 


قن أله 


كتاب الصلاة- الاب اثامن عي سجود السهو الانتصاس 





الأول؛ أما إجزاؤهما على نفسه فهو ظاهر لقوله © : «لكل سهو 
سجدتان». وأما إجزاؤهما عن الإمام الأول فلأنه لما كان خليفة عنه لقيامه 
مقامه في إتمام الصلاة كان متحملا لسهوه فلأاجل هذا كانت السجدتان 
مجزيتين عن نفسه وعن الإمام الأول؛ ولا يتكرر السجود بتكرر السهو بل 
يكفي لجميع السهو سجدتان كما ورد عن الرسول © : «ذكل سهو 
سجدتان». وحكي عن ابن أبي ليلى : أن اوور يتكرر بتكرر أنواع السهو. 
وهذا لا وجه له لأن لفظ الخبر ليس معناه تعميم السجود على أنواع السهو 
بالتكرير في السجود» وإنما الغرض أنه خبر في معنى الأمر كأنه قال: اسجدوا 
لسهو الصلاة فيها كما يقال: لكل ذنب توبة. فإن التوبة كافية عن جميع 
الذنوب كما أن السهو يكفي فيه وإن تكرر سجدتان. وقد تم سجود السهو. 

النوع الثاني : في سجود التلاوة. 

وهو مشروع في حق القارئ والمستمع» وهو الذي يطلب السماع ويقصده 
لماروى ابن عمر رضي الله عنه قال: : كان رسول الله كك , اس 
القرآن؛ فإذا مر بسجدة كبر وسجدنا معه. ولا خلاف في كونه برعا 
أئمة العترة» وفقهاء الأمة. وهل يكون مشروعا في حق السامع وهو الذي 
يسمع من غير قصد للإستماع أم لا؟ فيه مذاهب ثلاثة 

المذهب الأول: أنه مشروع في حق السامع أيضا كما هو مشروع في حق 
القارئ والمستمع وهذا هو رأي أئمة العترة؛ ومحكي عن أبي حنيفة. 

والحجة على هذا: قوله اتعالى]: فا لهم لا يؤينونَ © وَإذا قرع عتم القرآنُ 


1 ؤمى- 


عار سس د كحكتاب الصلاق الأب الثامن يم سجود السهو 


لا يستجدُون ##الانشقاق: ١5‏ 1). ونحكى عن بعص أصحاب الشافعى من 
أهل خراسان. 

المذهب الثانى : ذكره في البويطي أنه قال: لا أؤكده على السامع الذي لم 
يقصد الاستماع فإن سعجذده فحسن. 

والحجة على هذا: هو أن السبب في السجود إنما تحقق في حق القارئ 
لأجل القراءة والمستمع لأجل قصد الاستماع؛ فأما السامع فلم يمحصل في 
حقه السبب في السجود. 

المذهب الثالث: أنه لا يشرع السجود إلا في حق القارئ دون السامع 

والحجة على هذا: ما روي عن الرسول 0067 أنه قال : «في سورة الحج 
سجدتان فمن لا يسجدهما لا يقرأهما'''. فعلق السجود بالقراءة فدل ذلك 
على أن السبب في شرع السجود إنما هو القراءة لا غير. 

وامشتار. ما عول عليه علماء العترة ومن تأبعهم؛ من كونه مشروعا في 
حق القارئٌ والمستمع والسامع. 

وحجتهم : ما ذكرناه ؛ وبزيد هاهنا) وهو أن الأدلة التى دلت على كون 
)١(‏ القصد: فلا يقرا الآيتين» وائله أعلمء وهما الآيتان ١/4(‏ و /ا/7ا), ويظهر من الخلاف الوارد 

ضمن هذا المبحث حول وجوب سجود التلاوة أن النهي في هذا الحديث هو للورشاد إلى فضل 

السجودء وعند قراءة الآيتين وليس لتحريم قراءتهما إذا لم يسجد قارئهماء والله أعلم. 

أخرجه أبو داود الترمذي عن عقبة بن عامر قال: قلت: يا رسول الله؛ أفي اسورة] الحج 


سجدتان؟ قال 68# : ((نعم ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما)) وهو في ستن البيهقي11/7 7 
والدارقطني .5٠87/ ١‏ 


-/11م- 


كتاب الصلاة- الاب الثامن ْم سجود السهو لاس 





السجود مشروعا لم تفصل بين القارئ والمستمع والسامع. 

الانتتصار: يكون بالجواب عما ذكروه. 

قالوا: إنما شرع في حق القارئ والمستمع دون السامع؛: كما حكي عن 
الشافعي, إنما يكون في حق القارئ دون السامع والمستمع كما حكي 
عن مالك. 

قلنا: لا نسلم ما ذكروه بل نقول : : إن الأدلة التي ذكرناها لم تفصل بين 
هؤلاء الثلاثة وفي هذا دلالة على كونه مشروعاً في حقهم. 

التمريع على هذه القاعدة : 

الفرع الأول: إذا تقرر كونه مشروعا بما أوردتموه من الأدلة فهل يكون 
واجبأ أم لا؟ فيه مذاهب ثلاثة 

المذهب الأول: أن سجود التلاوة سنة مؤكدة» وليست واجبة» وهذا هو 
رأي أئمة العترة القاسم والبادي والناصر والمؤيد بالله؛ ومحكي عن أمير 
المؤمنين كرم الله وجهه وعمربن الخطاب وابن ن عباس من الصحابة رضي الله 
عنهم» ومن الفقهاء مالك والأوزاعي. 

والحجة على هذا: اجاررى يدي قرت ]دقن عرضت «وَالجم 
إذا هوك 4 النجم: على رسول الله #8 فلم يسجد من أحدء ولو كان وجا 
لفعله وفعلتاه. 

المذهب الثاني : أن سجود التلاوة واجب. وهذا هو رأي أبى حنيفة» فإنه 


قال: إنه واجب على القارئ والمستمع. 


-لىم ١لم-‏ 


الامتضاس كتاب الصلاة- الاب اثأمن يه سجود السهو 





والحجة على هذا: هو أن بعض السجدات بلفظ الأمر كقوله تعالى في 
سورة النجم : فاسَجُحُوا لِلَهِ وَاعْبثوا »:«دبم::. وقوله تعالى في سورة العلق : 
كلا نطِعة وَاسَجْد واقتردبة#الملق : 011 وظاهر الأمر للوجوب؛ وريما ورد 
على جهة التوبيخ على تركه؛ لقوله تعالى : ظقمًا لَُم ينون © وَإذا قرعا 
عَلته القرَآنُ لا يسَجُحُونَ»الاشقاق:٠٠:1.‏ والتوبيخ إنما يكون على ترك الواجب 
وما عداها مقيس عليها إذ لا فصل هناك. 

المذهب الغالث : محكي عن زيد بن علي وهو أن عزائم السجود أربع : 
«ألم تنزيل» السجدة؛ وطحم»السجدة'' '. وسورة طلقم واختلفت 
الرواية عنه في الرابعة فمرة قال: هي سورة والنجم. ومرة قال: هي 


2 19 
سورة انشفهت . 


والحجة على هذا: هو أنا لا نعني بكونه. عزيمة إلا وجويه»ء وإنما قيل 
للواجب عزيمة لأنه معزوم على فعله ولا داعي إلى تركه» وإنما كانت هذه 
الأمور عزائم لأن بعضها أوامر كما مر في سورة النجم والقلم؛ وبعضها ورد 
عليه الذم والذم لا يرد على على ما كان واجباً متى يستحق الذم على تركه. 


قآلزيد ين على : حدثني أبي عن أبيه عن علي 4620 أنه قال: عزائم 
السجود في القرآن حم السجدة؛ و وسورة النجم ؛ وسورة القلم. 





.74 وفي الثانية‎ ١6 المقصود حم: فصلت وآيتا السجود في السورتين» في الأولى‎ )١( 

() المقصود بحسب أسم السورة أنها سوة العلق, أول سورة نزلت من القرآن الكريم»؛ وموصع 
السجود في آخرهاء وكلما وردت هنا باسم القلم فيما بخص سجود التلاوة فهي العلق. 

() هي سورة الانشقاق في الآية .5١‏ 


7/5 


كتاب الصلاة- اباب الثامن يه سجود السهو الالتصامض 





وسائر ما في القرآن إن شعت فاسجدء وإن شعت فلا تسجدء ومثل هذا لا 
. يصدر عن توقيف من جهة الرسول 8# لأنه لا مساغ للإجتهاد فيه تحال 
لكونه من باب العبادات التي مستندها ما كان توقيفاً من جهة الرسول 493. 

وامختار. ما عول عليه علماء العترة» من كون سجود التلاوة سنة مؤكدة. 


وحجتهم : ما ذكرناه ؛ وهو رأي الشافعي» ونزيد هاهنا وهو ما روي عن 
ابن عمر رضي الله عنه أنه قرأ على المنبر سورة فيها سجدة فنزل وسجد 
وسجد الناس معه فلما كان في الجمعة الثانية قرأها فتهيأ الناس للسجود 
فقال : أيها الناس على رسلكم إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء وهذا 
مجمع من الصحابة» ولم ينكر عليه أحد فجرى مجرى الإجماع؛ وروى عن 
الرسول 8# زيد بن ثابت قال: قرأت على الرسول ## سورة (النجم) 
فلم يسجد فيها فلو كان السجود واجبا لسجد ولأمر به: وروى ابن عمر 
عن الرسول 4# أنه قرأ سورة و(النجم) فسجد وسجد المسلمون معه 
والمشركون حتى تراكم الناس في السجود فلما سجد في حال دون حال دل 
ذلك على أن السجود غير واجب» وروى أبو هريرة عن الرسول © أنه 
قرأ سورة و(النجم) فسجد وسجد الناس معه إلا رجلين أرادا الشهرة فلو 
كان واجبا لأذكر ذلك عليهما ولم يقرهما عليه؛ وروى زيد بن أسلم أن 
غلاما قرأ عند الرسول #ك حم (السجدة) فانتظر الغلام الرسول إإك 
ليسجد فلم يسجد فقال يا رسول الله أليس فيها سجدة؟ قال: «بلىولكنك 
إمامنا فلو سجدت لسجدنا»'''. فلو كان السجود رابجا لسجد ولأمر به. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزافق في مصنفه1/7 2,755 وأبو داود في (المراسيل) عن زيد بن أسلم وهو في 
مصنف ابن أبى شيبة١‏ 27501797 و(فتح الباري)١‏ /108. 


سو 38 بارع 


الاتتصام حكتاب الصلاه- الاب الثأمن سيف سجود السهر 





الاتتصار. يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: بعض الأخبار دال على الأمر بالسجود عقيب التلاوة» وهو 
بظاهره دال على الوجوب وربما ورد بعض الأخبار بالتوييخ» وهو دال 
علىالوجوب كما حكي عن أبي حنيفة. 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أما أولاً: فلا نسلم أن الأمر بظاهره للوجوبء؛ وإنمايدل على الطلب 
والوجوب مأخوذ من دلالة أخرى؛ والطلب لا دلالة فيه على الوجوب» 
وهكذا حال التوبيخ فلا نسلم أنه توبيخ وإثما هو حث على الاستحباب فلا 
دلالة فيه على الوجوب بحال. 

وأما ثانياً: فلأن هذا معارض با رويناه من الأخبار الدالة على كونه سنة 
وكثرتها واشتهارها. 

قالوا: عزائم السجود أربع كما حكي عن زيد بن علي. 


للا عن هلاتجويان: 

أما أولاً : فلا نسلم أن المراد بالعزائم الواجبات وإنما كلامه محمول على 
تأكد الإستحباب وكثرة الأجر والثواب في فعلها لا أن المراد الوجوب. 

وأما ثائياً: فلأن ما ذكروه معارض بما أوردناه من الأخبار فإنها دالة على 
الاستحباب فلأجل هذا قضينا برجحانها على غيرها لقوتها وظهورها. 


]| ره 


كتاب الصلاة- الاب الثامن يه سجود السهو الاسصاس 





الفرع الثاني: في بيان أعداد السجدات في القرآن. وفيها مذاهب ثلاثة 
المزذمب الأول : أن احدادها أربع عشرة سحجلة , وهذا هو الظاهر مسن 
المذهب» ومحكي عن أبي حنيفة ومالك وابن أبي ليلى وقول الشافعي 
في الجديد. 
الأولى : : في سورة (الأعراف) عند قوله في آخرها: وس وده نه وَلَهُ 
يَسَجدُون #الأعراف لكأل 
الثانية: في سورة (الرعد) عند قوله: #ولله يسَجْدُ مَنَ فى السّمَاوَات والأّض 
طعا وصكرها وَظلالَهُمَ بالفثوٌ والآأصال#:الرعد:6٠).‏ 
الثالئة: في سورة (النحل) عند قوله: «إيُخافون رَْهُمَ بن تقح يون 
مأ يوم 1( مرون #النحل : 50 
)00 


الرابعة: في سورة ني إسرائيل) ' عند قوله تعالى: لوَيَخِرُونَ للأذقان 


وي ييه 

الخامسة : : في سورة (مريم) عند قوله تعالى: «إذا قلى نهم آَيِاتُ الرحَمَان 
خَرُوا شكدا وَبكيا اريم ا 

السادسة: في سورة (الحج) عند قوله تعالى: مايه لين آسُوا ارِصكَفوا 
وَاسَجُدُوا وَاعَبثوا ريحم وافضلوا الحير مكح تفلخو 4" دحي .00 

السابعة: في سورة (الحج) أيضا عند قوله تعالى: وأ رأ اسه ميد 
(1) وهي الإسراء. 


(؟) وهي الأخيرة في الحج. 
- 55ت 


الاتتصاض كتاب الصلة- الاب الثامن يه سجود السهو 





من فى الكماوَات ومن فى الأَرْض». إلى قوله : ظإن الله يَفْعلُ ما يََاف”'' «سحج:010. 
الثامنة : في سورة تبارك(الفرقان)عند قوله تعالى : ##وَزرَادهُم هورا 7#الفرقان: .]1١‏ 
التاسعة: في سورة (النمل) عند قوله تعالى: ظرَبُ المَرش الْمَظِمٍ#النمل::5. 
العاشرة: قٍْ سورة (الجزر) عند قوله تعالى : #إدما يوْمِنُ بآيّاتنا النين إذا 

دُصكروا بهَا حَدُوا سُجداً». إلى قوله تعالى : ظطِوَهُمَ لا يَسَتَكْبرُونَ #السجدة:١1).‏ 
الحادية عشرة: في سورة حم (السجدة) عند قوله تعالى : «فالنِينَ عند رَبّكَ 

يُسبحُونَ له بالليّل والتهَار وَهْمَ لا يَسَأَمُونَ4انصت:+5. 
الغانية عشرة: في سورة (النجم) في آخرها عند قوله تعالى: #فاسّجثوا لله 

وَاعبخُوا »النجم:؟1). 
الثالشة عشرة: في سورة (الانشقاق) عند قوله: «وإذا قرع عَتِهِمُ القرَآنُ 

لا يسَجُكُون #«الانشقاق:١7].‏ 
الرابعة عشرة : قٍِ سورة (القلم) عند قوله: #واسجد واقترمبة #العلق: .]١5‏ 
والشحة على استحاب السسود عند التلاوة: قوله تعالى: ظقمًا لَهُتَ لا 

يُأمنون 0 وَإذا قرع عَلهِمُْ القَرَآنٌ لا يستَجدُون #الإانشقاق: .]1١١١‏ 
ووجه الدلالة من الآية: هو أن الله حثهم على الإيمان بالله وبرسوله, 


وبالسجود عند قراءة القرآن وجمعهما جميعاء وفي هذا نهاية الحث على 
السجود عند التلاوة؛ وماروى أنه كان يسجد إذا تلى ما فيه سجدة من 





210 وهضي الأولى في الحج. 


-] 7 ارت 





كتاب الصلاة- الاب الثامن يه سجود السهو الاتتصاص 


القرآن من الآي التي ذكرناها فدل ذلك على استحباب السجود في 
هذه الآيات. 

لحان : أن عزائم السجود إحدى عشرة آية» وهذا هو المحكي عن 
لعاف داور قا وزيد بن ثابت من الصحابة رضي الله عنهم, 
ومن الفقهاء سعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير» ومجاهدء ومحكي عن مالك. 

والحجة على هذا: ما روى ابن عباس رضي الله عنه أن الرسول © لم 
يسجد في شيء مر: من اللفصل' منذ تحول إلى المدينة» والذي في المفصل ثلاث 
سجدات فتبقى إحدى عشرة التي ذكرناها. 

المذهب الثالث: أن السجدات خمس,يعشرة سجدة: وهذا هو المحكي عن 
عمرو بن العاص قال: اقرأني ي رسو الله ب[ خمس عشرة سجدة في القرآن 
تلك أربع عشرة سجدة التي أوضحناها وسجدة في سورة (ص) في قوله: 
«يخدرَاكها وَأداب #نص . . فهذه مذاهب العلماء في سجدات القرآن 
كماترى. 

المرع الثالث: في ذكر الخلاف في هذه السجدات. ويقع الخلاف فيها 
في مواضع : 

الخلاف الأول: ذهب أبو حنيفة: إلى أن سجدة (ص) من عزائم السجود 
وعزائم السجود عنده أربع عشرة فأثبت سجدة (ص) وأسقط الثانية من 
. سورة الحمج. وذهب الشافعي: إلى أن سجدة (ص) لا تعد من عزائم 





)١(‏ قال السيوطي: والمفصل ما ولي المثاني من قصار السورء سمي بذلك لكثرة الفصول التي بين 
السورة بالبسملة, وأورد الخلاف حول أوله ومنها 32 و(الحجرات) و(الصافات) و غيرها. 
إلى ١١‏ قولاء اه .5/١‏ 


ع آار- 


الانتصاص _]:8سشهمشطضلشهس سي كحكتاب الصلاة- الباب الثامن ب :سيهوة السير 


السجود وإنماهي سجدة شكر لماروى ابن عباس رضي الله عنه أن 
الرسول 8ك قال : ((سجدها داود توية ونحن نسجدها 00 


الخلاف الثاني: ذهب الشافعي إلى أن سورة الحج فيها سجدتان لما روى 
عقبة بن عامر قال : قلت يا رسول الله في الحج سجدتان؟ قال : «نعم من لم 
اد ان وروي عن أمير المؤمنين كرم الله وجههء وابن عمر 

بن عباس : أنهم يسجدون في سورة الحج سجدتين. وعن عمر: أنه سجد 
ا وقال: فضلت على غيرها بسجدتين. وعن أبي حنيفة أن 
الواجب في سورة الحج السجدة الأولى عند قوله: ٠:‏ إن الله يَفعَلُ 
مَأ يَشَاء#لحج:1. دون الثانية وهي قوله: «اتصكفوا وَاسَجُخُوا »حي ://. 


الخلاف الثالث: ليس في شيء من مواضع السجود خلاف إلا في سجدة 
حم (السجدة) فإن الشافعي يذهب إلى أن محل السجود د فيها عند قوله تعالى: 
لوهم لا يسَأمُونَ4انصات . وحكي عن أشي حنيفة» وأحمد بن حنبل وإخدى 
الروايتين عن الثوري: أن موضع السجود منها عند قوله تعالى: «إن كم 
ياه تتبثونَ»1نصات: 07. 


الخلااف الرابع : : سجدة سورة (ص) إذا تقرر كونها سعحدة شكر بماروى 
أبو سعيد الخدري قال : : خطينا رسول الله( على الثبر فقرا على المنبر الآية 
التي فيها سجدة (ص) فلما بلغ السجود تشز ن الناس للسجود د. فقال : : «إنما 


)١(‏ رُوي الحديث في سئن البيهقي8/7١7‏ والدارقطني١/7٠‏ 5 » والنسائي؟104/1١؛‏ وفي (جواهر 
الأخبار)١‏ /4 75 عن ابن عباس أن النبي7 سجد في (ص) وقال: ((سجدها داود توبة ونحن 
نسجدها شكرا)) هذه رواية النسائي» وفي رواية البخاري وأبي داود والترمذدي عن عكرمة عن 
ابن عباس قال: ليست (ص) من عزائم السجودء وقد رأيت النبي يسجد فيها. 


ده بم - 


كتاب الصلات الاب الثامن سيك سجوة السهو سس حب الامتصاص 


هي توبة نبي ولكن قد استعددتم للبدجون””. فنزل وسجد وسجد الناس 
فبين بكلامه أنها توبة وليست من عزائم سجدات القرآن. والتشزن بالتاء 
بنقطتين من أعلاها وشين بشلاث من أعلاها وزاي ونون والتشزن يطلق 

أحدهما : الاستعداد والتهيؤ. وقد فسره الرسول بقوله: «قد استعددتم 
الراة ل اله سكل أن لين نحضر المذاكرة فقال: لحسى 

وثانيهما: رو ل والفشل. كما حكي عن الحجاج أنه 
قال: نعم الحالة الإمرة لولا قعقعة البرد والتشزن عند الخنطب. فلو سجدها 
ساجد في غير الصلاة على وجه الشكر جاز ذلك؛ وإن سجدها في الصلاة, 
فإن كان جاهلا أو ناسيا لم تبطل صلاتهء وإن كان عالما بأنها ليست من 
عزائم السجود فهل تبطل صلاته أم لا؟ فيه وجهان: 

أحدهما: بطلان الصلاة لأنها سجدة شكر فإذا فعلها في الصلاة عالما 
أبطلها كما لو بلغه شىء يشزيه في الصلاة فسجد فإنه يبطلها. 

وثانيهما : أنها لا تبطل لأنها سجدة متعلقة بالتلاوة فلم تبطل الصلاة 
كسائر السجدات في القرآن. ظ 

والأول هو المختار لأن سجدات العزائم محصورة وهذه ليست معدودة 
منها فلهذا بطلت الصلاة. ظ 
)١(‏ ورد الحديث في صحيح ابن خزيمة؟/7”05» و ابن حبان/١17:‏ وسئن أبي داود01/7؛ وفي 


التعدرك على الصحيحين١ .57١7/‏ 
| -855- 


الاخصاص مكتان الملهت الاب اثان سنة سود الهو 





الفرع الرابع: ويشترط في سجود التلاوة ما يشترط في الصلاة: من 

0 وستر العورة» واستقبال القبلة» لأنها صلاة في الحقيقة فلهذا 
شترط ما ذكرناه كما يشترط في الصلاة. ظ 

قال المؤيد بالله: الساجد للتلاوة"'' يجب أن يكون على طهارة؛ ويكون ما 
سجد عليه وفيه طاهرا كالمصلي. 

وقال أيضاً: ومن كان محدثاً فليس له أن يسجد للتلاوة ولا لغيرها ولا 
لوقوع زلزلة وهو المعمول عليه عند أئمة العترة وفقهاء الأمة. فإن قرأ آية فيها 
سجدة أو سمعها وهو محدث. فقال النخعي: يتيمم ويسجد. وعن بعضص 
أصحاب الشافعي : أنه 60 ويسجد. وهذا هؤالمختار لأنه قادر على 
الطهارة بالماء. فلا يجوز له التيمم. . وعن عثمان؛ وابن المسيب : أن الحائض إذا 
سمعت آية فيها سجدة فإنها تومئ برأسها للسجود وتقول: اللهم لك 
سجدت. وهذا جيد لأنه لا معنى للطهارة في حقها فلهذا استحب لها ذلك. 
فإن لم تسجد في مكان السجود لم تسجد بعد .ذلك لأنها متعلقة بسبب فاإذا 
' فات سقطث كالكسوف إذا انجلى قبل الصلاة فلا وجه للصلاة بعد إنجلائه, 
وإن أخر السجود وهو في مجلسه نظرت فإن لم يطل الفصنل سسجد» وإذ 
أطال الفصل لم يسجد. 
/ والتفرقة بين الإطالة وعدم الإطالة هو أن الإشتغال بفعل يعد إعراضاً عن 
السجودء ررد دترا جاتن جار كات مده في ذلك المجلس 





)21 في الأصل : الساجد للطهارة , وم وصع (التلاوة) بدلا عنها كونها المقصودة كما يؤكد السياق 
٠‏ والموضوعء؛ والله أعلم. 


>57 





حكتاب الصله- الباب الثامن سيف سجود السهو الاتتصاس 


فهل يعيد السجود أم لا؟ فحكي عن الشافعي أنه يعيد السجود لأن كل ما 
اقتضى السجود في مجلسين اقتضاه في مجلس واحد كالآيتين. 

وقال أبو حنيفة: لا يسجد لأن السجود قد وقع بوقوع سببه ولم تدل 
دلالة على التكرير فلهذا بطل, والوجهان جائزان خلا أن ما ذكره الشافعي 
أحق» لأن تكرير الآية بمنزلة آيتين مختلفتين في توجه السجود»ء وإن سجد قبل 
أن ينتهي إلى موضع السجدة لم يصح سجوده كما لو سجد قبل التلاوة, 
وإن سجد بعد الزيادة على موضع السجود جاز ذلك. 

الفرع الخامس: قال السيد أبو طالب : وإذا أراد أن يسجد للتلاوة في غير 
الصلاة فإنه يستقبل القبلة ثم يكبر لافتتاح السجود. وهل يرفع يديه أم لا؟ 
فيه وجهان : 

أحدهما : أنه لا يرفع يديه ؛ وهذا هو المحكي عن القاسم لأن رفع اليدين 
ليبس مسنونا عند القاسمية في الصلاة اإفروضة؛ فلا يسن خارج 
الصلاة بحال. 


وثانيهما: أن المستحب رفع اليدين لافتتاح السجود ثم يكبر تكبيرة ثانية 
للسجود لا يرفع بهما يديه ثم يكبر إذا رفع رأسه من السجودء وعن بعض 
أصحاب الشافعي أنه يكبر تكبيرة واحدة لا غير والأول أصح لأن التكبير 
مسنون في كل رفع وخفضء والمستحب أن يقول في سجوده من الأذكار 
أمورا ثلاثة 

الذكر الأول: أن يقول في سجوده: «سجد وجهي للذي خلقه وصوره 


-8م/85م- 


جما سس د ككتاب الصلاه- الباب الثأمن ليث سجود السهو 


وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله أحس: التاق ”نينا رون عابت 
عن الرسول # أنه كان يقول ذلك في سجود التلاوة. 
ونان موده لور ١‏ الهم اكتب لي بها عندك أجرا واجعلها لي عند 
ذخراً وضع بها عني وزرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود التق" 
الذكر الثالثت: أن يقول ما يقوله في سجوده للصلاة, وهذا هوالذي 
اختاره اليد أبو طالب» فهذه الأذكار كلها مستحبة لكن الأول والثاني 
أدخل في الاستحباب لأنها خاصة ف التلاوة ومأثورة عن الرسول #إإللك. وهل 
تفتقر إلى التشهد والسلام أم لا؟ فيه مذاهب ثلاثة : 
المزذهب الأول : أنه لا يفتقر إليهماء وهذا هو رأى ائمة العترة. 
والحجة على هذا: هوأن المعتمد ما أثر عن الرسول #2 في هذه 
العبادات لم يؤثر عنه أنه تشهد في سجدة التلاوة ولا سلم» وهو نحكي عن 
بعض أصحاب الشافعى. 
المذهب الثاني : يتشهد ويسلم» وهو المحكي عن بعض أصحاب الشافعي. 
'وحجتهم على هذا: هو أنه سجود افتمر إلى الوحرام, فلهذا كان معتقرا 
المذهب الثالث: أنه يفتقر إلى السلام دون التشهدء وهذا هو قول بعض 
)١(‏ أخرجه الترمذدي وأبو داود والنسائي. 
(؟) أخرجه الترمذي7/7/ا5. 
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كتاب الصلاة- الياب الثامن سية سجوة السهو سسسب الامتصاص 
أصحاب الشافعي. 
دايا اع سبي و ونا حبني عد 
بالتسليم كسجود الصلا ظ 
فإن كان القارئ 5111 سن إن ره 
جبهته على الأرض؟ فيه وجهان: < 
أحدهما: أنه يستحب وضع . جبهته على الأرض لأن المستحب هو 
السجود ولا يعقل السجود الشرعي إلا بما ذكرناه فلهذا توجه عليه. ظ 
وثانيهما : . أنه يكفيه الايماء لأن السفر عذر فأشبه المرض 


وهل يكفى الركوع على السجود أم لا؟ فيه وجهان: 
أحدهما: أن السجود هو المتعين فلا يقوم الركوع مقامه وهذا . هو الذي 
بآتي على اللعبباه وهو متكي ادي لآن اللمنصد قيه جو قسل 
الرسول وله الات عوض السجود. < 
وثانيهما: أنه بالخيار إن شاء سجد وإن شاء ركع وهذا شيء يحكى . عن 
رحكةه على هذاه هو أد القصد بالسجود نما هو المخضوع الخو 
وامتثال ارارم عسل اسرد تير حامر بالركوع. 00 
الفرع السادس: وإن كان سجود التلاوة في أثناء الصلاة نظرت فإن كان 
في صلاة النفل جاز ذلك ولم يبطلها السجودء وهذا هو رأي القاسم» 
والبادي والمؤيد باله ومحكي عن الناصرء وهو قول أبي حنيفة 


جح ابوت 


الاسام كان الملكت الاب الثاين بيه ستعرة الهو 





والشافعى وأصحابه. 

والحجة على هذا: هو أن مبنى النوافل على التخفيف من جهة الشارع؛ 
ولبذا فإنه يجوز أداؤها من قعود مع القدرة على القيام ومسلكها وأسع فلهذ! 
جاز فيها ما لا يجوز ف الفرائض» وإن كان سجود التلاوة في الصصلاة 
المفروضة فهل يجوز أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أن ذلك غير جائزء وإن وقع فيها أفسدهاء وهذا هو رأي 
أكمة العترة البادي والقاسم والناصر والمؤيد بأللّه. 
يقرأ علينا السورة من القرآن فإذا كان فيها سجدة فيسجد ونسجد معه في غير 
الصلاة وهذا تصريح بأنه # لم يكن يسجد إذا قرأ فيها السجدة إذ لولا 
ذلك لكان لا معنى لقوله في غير الصلاة. 

الحجة الثانية : قوله #© لمن علمه الصلاة: «افتتح وكبر واقرأ إن كان 
معك قرآن»'''. ولم يقل واسجد ما فيه سجدة فلو كانت السجدة من 
مفروضاتها أو مستوناتها لأمره به الأن القصد بالخبر بيان 
مفروضها ومسئوتها. 

الحجة الثالثة: هو أنه زاد في الصلاة ذكرا زيادة ليست منها لو نقص مثلها 
في موضعها لبطلت فوجب أن تفسدها دليله إذا زاد ركعة. 


المذهب الثانى: أن زيادة سجدة التلاوة لا تبطل الصلاة فريضة كانت 


)١(‏ أخرجه النسائي وأبو داود من حديث رفاعة بن رافع» وقد تقدم. 
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كتاب الصلاف الاب الثامن سية سجرة السيو سمس آلاتتصاص 


الصلاة أو نافلة فيجب عليه أن يسجدها على رأي أبى حنيفة : ويستحب له 
والحجة على هذا : ما روي عن الرسول فيك أنه قرأ في صلاة الصبح جم 
(السجحدة) فسجد لمأ وفي هذا دلالة على جواز سجود التلاوة. 
الحجة الثانية: هو أن النوافل كالفرائض في الصحة والفساد فما أفسد 
إحداهما أفسد الأخرى؛ وما جاز في إحداهما جاز في الأخرى» ولا شك أن 
النوافل يجوز فيها سجود التلاوة فهكذا في الفرائض من غير فرق بينهما. 
الحجة الثالثة: هو أن هذه السجدة من الصلاة» فجازت زيادتها كزيادة 
القراءة» فهذه الأدلة كلها دالة على جواز سجود التلاوة في الفرائض. 


والختار: جواز تأدية سجود التلاوة في الفريضة كما قاله الفقهاء. 


وحجتهم: ما ذكرناه؛ ونزيد هاهنا وهو أن سجود التلاوة كبقية في 
القراءة لآنها سبب في السجود فإذا جاز زيادة القراءة في الصلاة المكتوبة جاز 
زيادة السجوة. 

وين وج اخر: وهو أن الآبات: الدالة على سيجود الشلاوة 
كقوله تعالى: جِيَاأبْهَا الذِين آمنوا احكئوا واسَجُتوا #: لم ج:100. وقوله تعالى : 
ناسَجْحُوالِلَهِوَاعبثوا»سسبم::7. وقوله تعالى: مِولِلّهِيَمَجْدُ مَنَ فِى السَمَاوَاتٍ 
وَالأرْض طرّعا وَحكرّها4رعد::. وغيرها من الآيات الدالة على كون سجود 
التلاوة مشروعا لم يفصل بين أن يكون في الصلاة أو في غير الصلاة ولا فرق 
بين أن يكون في الصلاة المكتوبة أو في صلاة النافلة» وفي هذا دلالة على 


ا 


الانتتصاسص كتاب الصلة- الاب الثامن يه سجود السهو 





جوازها في المروض. 

ومن وجه ثالث : وهو أن التلاوة سبب في السجود والسسيتب جار نجرى 
العلة فلا يجوز تأخر أمر حكم السبب عن سببه كما لا يجوز تأخر حكم العلة 
عن العلة؛ وإذا كان الأمر كما قلناه فحيث وجدت القراءة التي هي سبب في 
السجود لم يجز تأخر السجود؛ ونظير هذا أن السرقة سبب في القطع والزنا 
سبب في الرجم» وهكذا سائر الأسباب فإنها مؤثرة في وجود مسبباتها فيجب 
أن تكون التلاوة مؤثرة في حصول السجود ولا تختص محلا دون محل ولا 
مكاناً دون مكان وفي هذا حصول غرضنا. 

ومن وجه رابع : وهو أن التلاوة ذكر فجاز السجود عقيبها كالقراءة 
في الصلاة. 

ومن وجه خامس: وهو أن هذه السجدة زيادة مشروعة في الصلاة لأجل 

فهذه الأوجه كلها دالة على أن سجود التلاوة غير مفسد للصلاة. 


الانتصار: يكون بالجواب عما خالفه. 

قالوا: روى اسن عمر عن الرسول 9# أنه يقرأ السورة التي فيها سجدة ظ 
فسجدها ويسجد معه في غير الصلاة ؛ وفي هذا دلالة على أنها غير مشروعة 
في الصلاة المفروضة وأنها مفسدة. ظ 


قلنا: عن هذا جوابان: 
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أما أولا: فلأن التلاوة وقعت في غير الصلاة وهي تابعة لسببها ولبذا قال 
في غير الصلاة فمن أبن أنها لو وقعت في الصلاة لم يسجدها فلا بد من 
دلالة على هذا. 

راقاادء فلآن هذا الإستدلال يبطل جوازها في صلاة النافلة وأندم قد 
جوزتموه فيهاء فإذا جاز في النافلة لدلالة خاصة جاز في الفريضة لدلالة 
خاصة. 2 ظ 

ومن وجه ثالث : وهو أنه إنما قال: في غير الصلاة ليدل على أنه في 
الصلاة أدخل في الجواز لأن السجود بالصلاة أخص وبها أمس فما ذكرتموه 
إذن أدل على ما ذهبنا إليه. 

قالوا : الرسول بيك قال لمن علمه الصلاة : «افتتح الصلاة وكير واقرأ إذا 
كان معك قرآن». ولم يقل واسجد إذا كان فيها سجدة فلو كانت السجدة 

قلنا: عن هذا جوابان : 

أما أولا : : فلآن ما ذكرتموه إنما يدل على أن السجدة ة للتلاوة غير واجبة؛ 
: ونحن نقول: بذلكء وليس فيه دلالة على أنها غير مشروعة في الصلاة 
وهوالمقصود. [ 

وأما ثانيا: فلأنه إنما لم يذكره لمن علمه الصلاة لأن غرضه ذكر الفروض 
دون النوافل» فلهذا لم يذكره. 

قألوا : إن هذه السجدة زيادة في الصلاة على جهة الذكر والعمد لسبب 
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فيها فيجب أن تكون مفسدة لبا كما لو زاد ركعة. 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أما أولا : فلأنه لا يحرى للأقيسة في العبادات فإنها أمور غيبية مستندها 
كلام صاحب الشريعة وما ورد عنه» فأما الأقيسة فلا وقع لبافي 
تقريرها وإثباتها. ظ 

وأما ثانياً: فلآن ما ذكرتموه من القياس معارض بمثلهء فإنا نقول: زيادة 
غير مفسدة للنافلة فلا تكون مفسدة للفريضة كالقراءة فقد وضح لك بما 
ذكرناه أن السجود للتلاوة غير مفسد للصلاة المفروضة بما ذكرناه. 

الفرع السابع: إذا قرأ صبي آية فيها سجدة ولم يسجد فهل يتوجه على 
المستمع السجود أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنه يستحب له السجودء وهذا هو قول أبي حنيفة. 

والحجة على هذا: هو أن المستحب ار ييا ييا لسرن سيب 
السجود وهو التلاوة» فإذا حصل في القارئّ عارض عن السجود إما 
إعراضه عن السجود وإما لأنه غير صالح للسجو ا ا 
الاستحباب عن المستمع. 

المذهب الثاني : أنه لا يسجدء وهذا هو رأي الشافحي. 

ونه و هذه ناير يدو امسن عربا تاهيه 
رسول الله © السجدة فانتظر الغلام الرسول#© لعله يسجد فلم يسجد 


0 





كتاب الصلاة الاب الثامن يه سجود السهو الانتصام 


فقال: يا رسول الله أليس فيها سجدة؟. فقال: «بلى ولكنك إمامنا فلو 
مجدب سجدال. 

والختار: هو الأول. قال زيد ين علي في الرجل يسمع السجدة من الذمي 
والمرأة والصبي أله ا وهذا مطابق لما اخترناه؛ ومن قرأ السحدة الواحدة 
وأعاذدها مرارا في مجلس واحد فعليه سجدة واحدة, فإن أعادها في يحالس 
فعليه لكل تلاوة سحذهة )ع وإن كانت سجدات مختلفة فلكل تلاوة سجدة في 
تجلس كان أو مجالس», وإن تلى سجدة فسجدها ثم أعادها في ذلك المجلس 
فلا سجود عليه ولا تكره قراءة السجدة في الصلاة عند الشافعي. 

وقال مالك : تكره. 

وقال أبو حنيفة وأحمد بن حنبل : تكره قراءتها في السريّة دون الجهرية. 

والختار: هوالأول لقوله تعالي” #فاكريوا مَا تمسر منه4 ٠.١:‏ ولم 
يفصل بين ما فيه سجدة وبين ما ليسلافية-شجدة. 

والمستحب: للمصلي إذا مر بأية رحمة أن يسألبا؛ وإذا مر بآية عذاب أن 
يتعود منه سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا عند الشافحي. 

والغتار: هو الأول لما روى حذيفة بن اليمان أنه قال: صليت خلف 


رسول الله كك فقرأ البقرة فما فما مر بآية رحمة إلا سألهاء ولا بآية عذاب إلا 
استعاد منلة »ع وكذلك سورة د آل كعراد والنشداء حتى هعميت بسار سوء: 


فقيل: وما هو؟ قال: : أردت أن أقطع الصلاة . وسواء كان ذلك في فرضص 
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ونفل لأن ما لا يكره في النفل ولا يفسده»؛ فلا يكره في الفرض ولا يفسده. 

المذهب الأول: أنه مستحب نمن تجددت عليه نعمة ظاهرة مشل أن 
يرزقه الله ولداً أو يصيب مالا أو وجد ضالة أو اندفعت عنه نقمة ظاهرة مثل 
مقابلة عدو فيهزم. فالمستحب له أن سحجدك ») وهذا هو رأي آئمة العترة ؛ وهو 
رسول اله فتتدمني تبعت فواجاة *نالجدا فوقفت أنتظره فأطال السجود 
فال : ١‏ وني قد كنت وضحت رأسي فلقيني جبريل فأخبني عن له تماق أن 
قال: من صلى عليك صلاة صليت عليه مائة ئة صلاة 12 

المذهب الثاني : أن سجود الشكر مكروه» وهذا هو رأي مالك. 

والحجة على هذا: هو أن نعم الله كانت على الرسول و متواترة 
)١(‏ أورده في (مجمع الزوائد)7417/7 ورواه من طريق أخرى احمد وصححه الحاكم» وأخرجه البزار 

وابن ن أبي عاصم عن عبد الرحمن بن عوف بلفظ : : ((من صلى عليك صليت عليه ومن سلم 

عليك سلمت عليه)) الحديث وفي رواية ((أخبرني جبريل أنه من صلى علي مرة صلى الله 

عليه عشراء فسجدت لله شكرا)). 
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والآؤه لديه متوالية ظاهرة» ومئننه عليه سابلة ابابو وي 
قبضه» وما أنعم الله عليه اجتباؤه واصطفاؤه للنبوة والرسالة وائتمنه على 
وحيه وجعله سنفيرا بيئة وبين خلقه. وجعله خاتم النبيين وسيد المرسلين»: وأيده 
بالبراهين الباهرة والحجج الواضحة الزاهرة والمعجزات الدالة على صدقه 
وصحة نبوته من عند ربه وصحة ما جاء به من الشرائع النيرة وتقرير أمور 
الآخرة؛ ولم ينل أنه سجد لشيء واي م ع 
أنعم الله عليه» فلو كان مستحبا لنقل ولما تركه عند تجدد هذه النعم» و 
فعل لنقل فلما لم ينقل دل على أنه لم يفعل. كرسي بسو 57 
عن أبي حنيفة مثل مقالة مالك. 

المذهب الثالث: أنه غير معروف لا باستحباب ولا بكراهة, وهذاهو 
إحدى الروايتين عن أبي حنيفة لأنه قال: لا أعرف سجود الشكر. 

والحجة على هذا: : هو أن المعتمد في معرفة حكم الأشياء في الوجوب 
والندب والكراهة والاستحباب» إنغماا هو ما كان من جهة الله أو عن رسوله: 
وليس عن غيره؛ إذ لم ينقل عن صاحب الشريعة في سجود الشكر إيجاب 
ولا ندب ولا كراهة؛ وفي هذا دلالة على أن حكمه غير معلوم, ويؤيد ما 
ذكرناه أنه روي عن الرسول © أنه قال: : «إذا رأيتم البلاء فا سألوا الله 
العافية'''. ؤلم يذكر السجود فدل ذلك على أنه لا يعرف حكمه. 





)١(‏ جاء في (جواهر الأخبار)١/745‏ نقلاً عن (التلخيص) أن رسول الله © رأى رجلاً نغاش 
لكر ساجداء ثم قال: ((أسأل الله العافية)) قال: هذا الحديث ذكره الشافعي في (المختصر) 
بلفظ : سجد شكرا لله ولم يذكر إسناده وكذا صنع الحاكم في (المستدرك) واستشهد به على 
حديت أي بكرة: وهو في سئن أبي داود. 
والنغاشي -بضم يحم احرد حن رحن مهيا : هو القصير جداء الضعيف الحركة؛ الناقص المخلق. 
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والغتار: ما عول عليه علماء العترة ومن تابعهم على استحباب 
سجود الشكر. 

وحجتهم : : ما ذكرناه ؛ ونزيد هاهناء بكر 0 عن الرسول 4# أنه 
قال : «سجد أخي داود توبة ونحن نسجد شكرا»”" 
الحجة الثانية : 757 هك 
فر ساجداً لله تعالى» وعنه 4# أنه رأى شيئاً أعجبه فخر لله تعالى شكراً 
خر ساجدا لله تعالى» وعنه 007ب به رأاى سيدا أعجبهة قفحر , 
الحجة الثالثة: وروي عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه أنه لما هزم الخوارج 
وطلبوا ذا الثدية في القتلى فلم يجدوه فجعل يعرق جبينه ويقول والله ما 
ار نوجدو رركت القوى في او ا 


وقتل مسيلمة الكذاب” 0 لله ملاليما هاا الأدلة كلها دالة ة على ساد 





)١(‏ تقدم. 

)١(‏ محل الفراغ غير واضح في الأصل » ويقارب الفراغ في المخطوطة سطرا كاملا. 

(') مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي الوائلي» أبو ثمامة» عرف ب: : مسيلمة الكذاب؛ لأنه 
ادعى النبوة باليمامة حيث ولد ونشأء في أواخر أيام ل الله 58©: وكان رسول الله هو الذي 
لقبّه بالكذاب» وذلك أنه كتب رسالة إلى النبي 7 : من مسيلمة رسول الله إلى محمد 
رسول الله سلام عليك عليك» أما بعد فإني قد أشركت في الأمر معك وإن لنا نصف | لأرض 
ولقريش نصف الأرضء ولكن قريشا قوم يعتدون: قفأجابه رسول الله# : ((بمسم الله 
. الرحمن الرحيم»؛ من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب» ا 0 
بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين)) وذلك في أواخر سنة١٠١‏ 
للهجرة؛ وقد أكثر من وضع أسجاع يضاهي بها القرآن؛ء وتوفي رسول الله92© قبل القضاء 
على فتنته » فلما انتظم الأمر لأبي بكر بعث إليه خالد بن الوليد على رأس جيش قوي هاجم 
ديار بني حنيفة» وصمد هؤلاء فكان عدة من استشهد من المسلمين ألفا ومأتي رجل» ٠‏ منهم 
أريعمائة وخمسون صحاييا كما في (الشذارت) وانتهت المعركة بظفر جيش المسلمين وهزيمة 
مسيلمة الكذاب سنة ؟١اهء‏ (الأعلام)/18 251717 وحكاية مسيلمة وترجمته منتشرة في الكثير من - 
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حكتاب الصلاة- اباب الثامن يه سجود السهو الامتصاسص 





سجود الشكر وأنه مشروع بما أوضحناه عن الرسول #3 وعن الصحابة. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: قد خصه الله بما خص من الكرامات وإظهار المعجزات فلم يسجد 
لشيء من ذلك ولا فعل ولو فعل لنقل وكل ما ليس عن الرسول ولا 
جل لحان حير بس مكرر 

قلناء : عن هداجوابات: 

لد : فلأنا لم نقل إن السجود د يقل عن أكل تعد قيلهم .د ما قلتموه: 
ولبذا فإن خلق الواحد منا نعمة» وحياته نعمةغ وعقله نعمة» والعلم 
والقدرة والشهوة نعم من الله تعالى ولا حاجة إلى السجود لبا. 

وأما ثانيا: فإنا قلنا إنه خصوص بِتَجَدَدَ ئعمة وزوال نقمة فما كان بهذه 
الصمة استحب في حقه السجود كما قررناه من قبل فظهر بما قلناه بطلان 
كلام مالك في كونه مكروها. 

قالوا: المعرفة التي نعتمد عليها في حكم الأشياء بما ورد به الشرع عن الله 
أو عن رسوله وسجود الشكر لم تدل عليه دلالة فبطل حكمه كما حكي عن 

قلنا: قد أوضحنا ما ورد فيه من الأخبار عن رسول الله 4# وعدن 
الصحابة فلا وجه لآن يقال لم يرد فيه شيء عن الله ولا عن رسوله؛ وكيف 


المراجع. 
حوان. 4خ- 


الاتصاس كتاب الصلاة- الاب اثامن حة سححود السهو 





لا وقد روى ابن عمر رضي الله عنه أن الرسول © مر برجل به زمانة فنزل 
وسجد شكراً لله تعالى» ومر برجل أعمى فنزل وسجد شكرا لله تعالى. 

التفريع على هذه القاعدة : 

الفرع الأول: والذي اعتبرناه في سجود التلاوة من الطهارة من 
الأحداث» والطهارة من النجاسات»؛ في الثياب؛ والأبدان» والأمكنهء: 
وسجوده في موضع طاهرء واستقبال القبلة» وستر العورة» فإنه معتبر في 
سجود الشكر لأنهما مستويان في كونهما سجودا يقصد به القربة» وهذا هو 
الذي قرره السيد أبو العباس والمؤيد بالله للمذهب» فأما السيد أبو طالب 
فقد قال: لو فعل هذين السجودين سجود التلاوة وسجود الشكر من غير 
طهارة لكان مجزياء وما أرى هذا الْفَوّل ”ينيدا من الصواب؛ ويدل على ذلك 
هو أن هذه الأمور إنما تشترط إذا كان السجود للصلاة فأما إذا كان سجودا 
حرداً عن كونه من الصلاة فلا وجه لاشتراط ما ذكرناه من اشتراط 
سجود الصلاة. 

ومن وجه آخر: وهو أن سجود التلاوة وسجود شكر النعم وسجود دفع 
البلوى تكاد تعرض كثيرا فلو اعتبرنا فيه ما ذكرناه من اشتراط الطهارة من 
الحدث والنجس وسائر شروط سجود الصلاة لشق ذلك على كثير من الناس 
فيؤدي إلى تركه. وإذا قلنا: بأن الطهارة غير معتبرة في حقه خف محمله 
وسهل فعله خاصة في النوافل فإن الشرع قد بنى أمرها على الخفة ليسهل 


جاع يج 


مكتاب الصللا- البإب الثامن سيف سجود السهو لانتصاس 





فعلها ويرغب في تحصيلها. 

الفرع الثاني : ومن أراد فعل سجود الشكر نظرت فإن كان ذلك خارجاً 
عن الصلاة فإنه يكبر للافتتاح للسجود ثم يكبر للسجود ويسبح في حال 
سجوده تسبيح السجودء وإن قال في سجود شكر النعمة: الحمد لله الذي 
خصنا بفواضل نعمه وألهبمنا شكرها وذكرها. وفي دفع البلوى: الحمد لله 
الذي عافاني ما ابتلى به غيري وأصح جسمي. لكان حسناء وإن كان في 
الصلاة لم يسجد لأن سبب السجدة جروبماه ة في شيء بخلاف سجدة 
التلاوة فافترقاء فإن سجد في الصلاة بطلت. ظ 

. الفرع الغالت: وهل يظهر سجرة لعن ألو يخفيه؟ فينظر فيه فإن كان 
لتجدد النعمة فإنه يظهره لقوله تعلالم) اا بعمَةِ َك فحَدّث4السحى . -35 
والمعنى فحدث بشكرها والاعتراف بحقها. ولقوله ل : «إن الله إذا أنعم 
على عبد 0 أحب أن يرى أثر نعمته عليه؛ ويكره البؤس والتباؤس)''': 
وإن كان السجود لرفع بلية» نظرت فإن رأى فاسقا أو كافراً فسجد لله حين 
عصمه من فسقه وكفره فإنه يظهر ذلك ليراه الغير فيفعل مثل فعلهء وإن 
رأى مبتلى ببلية فسجد شكرا لله حين عآفاه مما ابتلى غيره فإنه يخفيه مخافة أن 
يراه المبتلى فيسخط ويحزن ويقع في نفسه ضيق وحرج. باحو ادر 
باب السهو وما يتعلق به والحمد لله. 


)١(‏ أخرجه ابن حبان 775/17 والبيهقى77/1/7. 
ع ارت 


الفهارس العامة 


فهرس الآيات القرآنية 





الفا كحسة 


الحَمْدُ لِله رب الْعَالمِينَ ل آ», 
البقرة 

ع وقارة 2 21 
وص أَظلمْ مِمَنْ مَنْع مَسَاجِدَ الله أن بذكر فيا اسم ١1‏ 1 

فأيئمًا براك الله ١‏ 01 
وَعَهِدنا إلى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ )1 ١‏ 
آمنَا بالله وما أَنزل إِليْنَا ومَا أنزِلَ إلى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ 2 ٠١5‏ 8 
آمَنَا بالله وَمَا أنزل إِلَيْنا 1 م 
ذَلِكَ لِمَنْ لم يكن أَهْلَهُ حَاضري الْمَسْجِد الْحَرَام 4 14 
يُرِيدُ الله بكم الْيْسْرَ ولا يُرِيدُ بكم الْعْسْرَ 1 17 
أَيَمُوا الصِيّامٌ إلى اللَيْل ا 1 


ص ع بارس 


الاتسائر 


0ه 020 0 
المهاء_س العامةس فهر اس العمان 









حَافِظوا عَلَى الصلوّات [ 4 4450: :285184 
وَقوموا لِله قانِتِينَ ظ يرف ع اي ال 
35 لا توّاخزنا ا نسيينا أوا أخطأنا م" ءءء 


لا يكلف الله نفسا إلا وسْعَهًا ظ 1 م 


رينا ل تزغ قلوبنا بَعْدَ إذ هَدَيبنا / ع 
ليس للك مِن الأمْر شيء أو يُتوب عَلَيْهِم ين دنا 


النساء 





ىا 


إن الذينَ يَأكلوث أَمْوَالَ اليتَامَى ظلماً ٠‏ ا 
وَلا تَفلُوا أَنفُسَكُمْ إن الله كَانَ بَكُمْ رَحِيما 1 05 
لا تقربُوا الصّلاة وأنتم سكارَّى 3 و0 
ألم تر إلى النرين قيل لهُم كفوا أَيدِيَكم وَأقِيموا الصّلاة 1 71 
وَإِذا كنت فيهم فَأَقَمْت لَهُمْ الصّلاة 00 َف 
إن الصّلاة كانت عَلَى الْمَؤْمِنِينَ كتاباً مؤقوتا ١‏ 1" 
فاذْكرُوا الله قيَاما وَقمُودا وَعَلَى جَنوبَكُم ١‏ 7 


المائدة 





وتعاويوا على :الم والقوى < ١‏ 5 


وَلا آمّينَ البِيْتَ الحَرَام ١‏ 6" 


حُرم عَلَيكمْ المَيتة وَالدمُ وَلَمْمْ الخنزير '. 0 


سباع ج بارس 


لفهامرس العامة- فهرس القرآن 


20 أ 








ذا قنتم إلى الصّلاة ظ < . ا 
إذا متم إل الصّلاَةٍ قاغسيلوا وُجُوهَكُم 1 ١1‏ 
وَايُديكم إلى المرافق ١14 ١‏ 
الذيرة يعون الصّلاة يون : الزّكاة وَهُم ,.راكعون هه 4 
إِنمَا الحم والميبير والأنضات وَالأَزْلامُ رجس 46 4 

جَعَلَ الله الْكَمبَةَ البْيْتَ الْحَرَامْ قيَاما للناس 132 1 
وَأُوحِي إلى هَذَا القرآنُ لأنرركم به وَمَنْ بَلْْ 1 و0 51٠‏ 
و إلي هذا 0 لأنزركم به وَمَْجَلخْ 14 كر 
وَجَهْتْ وَجهِي ( لِنّذِي فَطْرَ السَّمَاوَات وَالأَرْض حَنِيا 9 /ا ٠ه ١‏ 
وَجَهِْت وَجَهِي ِلْذِي فطرٌ السَّمَاوَات وَالأَلاضَ / ١11/١6‏ 
7 روا وزرأخرى 6١ ١‏ 
إن صلاتي كىن وَمَحيَاي وَممَاتِي حم كد ١0‏ 
الأعراف 

يَابنِي آدَمَ خذُوا زينتكم عِنْدَ كل مسج 0 1 
قل مَنْ حَرّمَ زيئة الله التي أُخرَج لِعِبَادِم بض 14 
الأعُوا رَبكد تضرعا وحنية 00 26 
وَإِذَا قر العران ايحو له واتمنوا 53> 1١‏ مخ 
وَادَكر ريك فى نسيك | اا 
وَيستكُودةُ وله يَسْحْدُونَ ١‏ ف 


دهج بم - 


الانتصاص 





القهارس العامة- فهرس المران 





الأنفال 


ل ا ١‏ ظ ١‏ 
التوبه 


إنمًا يَعْمِرَ مسَاجِدَ الله مَنْ آمَنَ بالله وَالِيُوْم الآخِرٍ 14 ١م‏ 





إنمَا يَعْمُرُ مَسَاجدَ الله مَنْ آمَنَ يالل 1 1 
نما يَخْمُرُ مَسَاجِدَ الله مَنْ آمَنَ باللّه وَاليُوْم الآخِر 1 07 074 
إنمَا يَهْمُرُ مَسَاجِدَ الله مَنْ آمَنَ باللّه وَاليَوْمِ الآخِر 1 011 
كي 4 7 


00 و 2ه هار 


وَقَالت اليُهُودُ عُرَيْرٌ ابْن الله 3 01١‏ 
إن إِبْرَاهِيمْ لا واه حَلِيم ١1‏ 6 
هود 

يَانوحٌ قد جَادَلِنَا فأكتْرت جِدَالَنا ا 5 
وَل تركنوا إلى الذِينَ ظَلَمُوا فتَمَسّكم النارٌ لاد 00 04 


أقم الصّلاة طَرَفِي النهّار ١ ١1‏ 


دلمًا رائة أكرة ١‏ 001 


الرعد 


وال يقي قن في انتما راكد برا دارط ١‏ ام 





7 راس 









5-0 





20 
آذ 
221[0101010101010101010101011ظؤإغ 





1510 وى ١ب‏ موا 


الذي يَارَكنا حَوْلَه 

سْبْحَانَ الذي أسرى بِعْبْدِِ ليْلا 300 
وَقَرَآن الفْجِرٍ إِنَّ قرَآنَ الَْجْرٍ كَانَ مَشْهُودا 

وَمِن الليْلٍ مهد به َافِلة لك 


قل لين اجْتَمَحَت الإنس والجن على أن : يأتوا بمثل هذا القرآن : 


0 ك2 7 2 00 96 ق و ىا 
وَيَخِرُوَنَ للادقان يبكون ويزيدهم خشورف ٠‏ 


0 


يحون للأذقات كات 2 دمه 5م 0) 
ويحجرول د ذفان ب ن ويزيدهم خشوعا ١‏ ؟ 


نيا 
- 


عا ار 


قل اذْعُوا الله أو اذْعوا الرّحْمَانَ ١ 5 ١‏ 


- - اير - 


ولا تجْهَرٌ بصلاتِك وَل تخافت , : ١‏ 


الحَمَْدُ لله الذي لم يتخِذ ولدا 


و .8 يخ 2 م - ل # 


وَقل الْحَمْدُ لله الذي لم يتَخِذ ولدا 


لت -_ -_ 
89م 


وَل نَجْهَرْ بصّلاتِكَ وَلاَ تَحَافِت بها ١14:1 ١11‏ 


الكهيف 


- هر - 2 لي بر 
2 


فَمَنْ كان يُرْجُوا لِقَاءَ رَبهِ فلِيَعْمَلْ عَمَلا صالِحا ظ 





8 519/- 
























جم 2 لغ 
5 - _ + ل ١ ٠. ١‏ عقب ١‏ 
5 . 0 ب ١‏ - 3 5 59 
١ ٠‏ 8 1 3 ديل 5 ١‏ 
ايه 355 6 ١‏ ,ام 1 - ١ه‏ ؟١‏ بزع ١‏ 
١ 8 0 5 5 ١ . ١ .‏ 
ب ف 3 22 لضت 5 - 00" رماع 
ظ ١‏ 7 0 8 9 اه لد 5 وك 
١ -ِ‏ 
4 ل 5 1 فا 4 - صسل-م 
١ 34 ١‏ 5 د ض. 1 . . 
١ ١‏ 8 : 0 . 5 ْ 1 
3 5 حافت ٠ل2.‏ 
0 00 1 : 1 - 5 ب 0 ١‏ 
٠.‏ ا حصمو. 5 ١‏ 
5 كا ظ - 3 
١‏ | ل 1 
ع١‏ . د0١‏ 
١‏ 1 : . حملا و 
١‏ ُ 0 هما 
3 2 5 
في. ٠‏ اع ١‏ 
٠.‏ 
مه ج 
١ ْ ١ |‏ 
أ ل 1 
> 0 دفي 
م سو ابه 
2 اج هو 5م مس س2 1 1 
: 2 - © عع وى 0 
- تم مم٠‏ 1 َ : 
6 عط أن اده في 
:5 ؟. كه ليد مم 
الى 0 عع - -- 5 5 
َه را 5 < 2 و - 5 
- جه سٍ صر ةك © ه سيق مس فى 
زفي ا- و -_ 5 ا سق © - سبع 0 فح 
1 - عو : - 0 0 سق 
أ ل ا في ب ص 0 كِ 0 و ١‏ 0 0 2 
بي 3 6 6 ١‏ مس 7 1 4 
4ه 8 و 9 عق 5 أ 
3 © ». حم ٠‏ 2 
١ - 2‏ 


وان لل ل ب سي سسب القوائرين العانةت فهرس القران 





النور 
ولا يَصْرِيْنَ بِأَرَجِلِهِنَ لِيْعْلمَ ما يُحفِينَ مِنْ زينتهن ١م‏ 0 
وَلِيَضْرِبْنَ بخمرهن عَلى جيويهن 8١‏ 01 


في بُبُوس أَذِنَ اللهُ أن ترقع وَيُذكرَ فيه امه - 0 


- .و 


فمَليوا على 02 4١‏ 1 

الفرقان 

وَرَادَهُمْ نفورا 2 م 

َبَارَكَ الذي جَعَلَ في السّمَاء روجا 41 27 

الشعراء 

ركه ورف اناكم الأولية 1 ع 
: 


بلِسَان عربي مبين م١‏ 28 


رب الْعَرْش الحَظِيم 5 رفن 
قل الحَمْدُ ِل وَسَلامُ على عِبِادِهٍ الذِين اصطفى 68 55 
الفصص 

وجاء رجل مِن أُقصّى الْمَدِيئة يسعى "١‏ م6 
سَلام عَلَيْكُمْ لا نبي الجَاهِلِينَ هه )0 


السحدة 








إنما يوم بِيَايّنا الذِينَ إذا ذكرًوا بها خروا سجدا ١‏ م 
ددا ءا مى2 ور "© ابي ير لم ث# ل ده ه 226 مر 
فلا تعلم نفس ما أَخحْفِي لهم من قرةَ اعين ١/‏ ام 


-/49- 


الاسانر الفهارس العامة- فهرس المران 








الأحزاب 


ل له اال - اي اونا 
لقد كان لكم فِى رسول الله أسوة حسنة ١‏ ”5 8 . 


لع ودام ويس 


وَسبَحُوهُ بُكرَة وأصيلاً 001 د ل 
تسم يرم لفون متلا 0 0 
إن الله وَمَلايُكته يُصَلونٌ عَلَى النبي 0 04 
ايها النبي قل لِأرْوَاجك وَبَناتِكَ وَنسَاء الْمُؤمِنِينَ 0 للد 
فاطر 

ِليْهِ يَصْعَدُ الكَلِم الطيّبْ وَالْعَمَلُ الصّالِحُ يَرْقَعُهُ - ١‏ ا 


ص 


وَخرراكهابو آنا ١‏ [ 55م 
إنا جَعَلنَاكَ خلِيقة في الأَرض ” 3 
إذ عرض عَليْهِ بالعَشِي الصافِنَات الجيَادُ 0 32 
الزمر 

الذي تستينوة القول فيتبِعُونَ ده . 14 م 
قرانا َرَيَا غيْرَ ذي عِوَج 0" 37 


وَاتبعُوا أَحْسَن ما أنزل إليكم مِن ربكم 00 1 


يسبيحون بحمدٍ ربهم / ش 0 


© جسم 


دُخِلوا آل فِرَعُوْنَ أَشَدَ العَذَاب 65 م 
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الفهارس العامة- فهرس القران' 
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خرن 


وَرَتل القرآن تربيلا 851:56 قمااة 


وَرَيّك فكبر | 51١٠م‏ 
ةا ١75‏ 


وَالرَجْرَ فاهجِرٌ 44 + 
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فإذا فرّغت فانصب 

فإذا فرّغت فانصب الاء 
التب: 

العلق ظ 
0 ملاس هامر وا ص #” هِ 

كلا تطِعه واسجد واقترب | 





4 





ك2 


١40 ١6 






الانتصاص 


الفهامرس العامةان هرس اران 








وامجد وافر ١400‏ ا 
البينة 
ا م هي * دورو دام " كو ِِ 


الزلزلة 


ره 
8 هه سس ته عم ااه 


نمو يكم[ منعال ذرة ا يره باع ىر 5*0 
ير 0 0 
إلا الذِينَ آمَنوا وَعَمِلوا الصالِحَات 7 يال 


الكوثر 


نما فيلك راتكه | ”1١/ 551 ١‏ 


داج ج بارس 


حرف الألف 

الائمة من قريش اح حا صصح اح جح حا احاح سحا احاح ححا نصح عاحاحا اح عااحا سا حصان ج222 22 2222-2220-2202 222222222222222 9 ل 6 

أثاتى ععبريل فقال 1ك 

المحملن فيمن حمل ماح ا اح اح احاح حاص حا حا حا ا ا احاح احاح اح اا احاح ساح اح حت حا سساح احا ساح اا سات ع 8 9 

أقهوا الضف الأول 1 1 كك 

أتموا الصف الأول فإن كان نقص ففي المؤخر 2 سن 

أجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبوراً 222 لل أن 
أجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها تبؤرا لمكن 
أجعلوها في ركوعكم سح سح اح سس سح ساس سس ا اح عا سنح حا احاح 0 000 

أخروهن حيث أخرهن الله احاح ح احج ع اح اح لح ع احاح اح احاح احاح حا اح اح حا صا اح اح اح عا ححا اسح ساس حصا ا سا لا س2 13 8 54 

أخروهن حيت ادر الله اس جح ا اح ساح اح صم طحن ان نان ع حت حا احاح ع اح سا سا 004181 
آخريه عني 111111111111100 
أخروهن حيث أخرهن الله حبص سن عت سن < س نح اس ساح حا 222 8 0/4 

ارو عي و نه 2 3232 

الجا وارائل الما مح ا ا 

أرسلوابيه إلى أن جهنم حم 

الأرض كلها مسجد إلا المقبرة و اي ا 

الأرض كلها مسجد وطهور إلا الحش والحمام مسا ا يي عسي سس ا سس 21 

أروني عبيرا اح حا اما اح اح اح عاج حا اح احاح اح اح اح اح احاح احاح جاح احاح اح حا احاح ساحن ناصح صاخ ساس ساسا 22222222222220 .4 8 
أسكنوا في الصلاة احاح حا حا حا اح احاح ا اح ناح اح احاح مح ححا اح ساح انحن صااخ عام سحا طاح اح اح بطخ ساعا عا اااسا /84 8 238 6/ [ 7 





الانتصام الفهارس العامة فهرس الأ.حاديث 
أصاب الله بك يابن الخطاب ماطح م طن سه م22 ل ل 22222 130101212-3 1 00 
أطيعوا السلطان ولو كان غيدا نيا لاسي د ع ع يي م ات ا دك وا جد 8814 
أعد صلاتك فإنك لم تصل ا 0-1 2ز2ز111011012ا ل 
الأعمال بالنيات ا 
الأعمال بالنيات ولكل امرء ما نوى 31 ا ل ا 
الأعمال بالنيات ولكل امرء ما نوى ا ا ا ا ا ا 1 
أعوذ بك من الحور بعد الكور 1 
أغروا النساء يلزمن الحجال بب7ب 007‏ 0 اا 
أفتان أنت يا معاذ ل ست ل اا مي 131 
أفتان أنت يا معاذ صل بهم صلاة أضعفهم ل العولد الو سم 7 
أفتان أنت يامعاذ صل بهم صلاة أضعفهم الى كع الا و 
أفضل الأعمال إسباغ الوضوء في السبرات !| الإاالف ا إل سس 18816 88 
أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الحرم ل 111011 
أفلا أكون عبد شكورا نح سح اح اح حا اح اح حا حا ا 918[ 
أقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض مسي د مه م ع م سل ع و وان ع دس كسا نت 222 222 22 4 1/8 
أقرب ما يكون العبد إلى الله إذا كان في السجود ع 2 مي ين وس 
أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد سا ا احاح ماح 222222 اين 
أقريه ما يكون انعد من اللّه إذا كان ساجدا مام 2222-2222-2222 51121111111كظك 2-7 
أقيموا الصفو 9 وجاوروا بين الملاكب احا ضح ع صاح بي احاح ححا احاح حا نانح ناح حا اح اح صاحام احاح ح ححا اح ححا انحا سس 5110177 
ألا أخبركم بما يمحو اللّه به الخطايا ا 0 





الفهارس العامة- فهرس الأ:حادث الاتتضامن 
ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها 00 0 0 0000 


ألا لا يخلون أحدكم بامرأة فإن ثالثهما الشيطان ساسم ع سس 2 سس 2222222 222220222220222 1 8 4 
ألا لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان م0 
ألا يأمن الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار 3 4 
ال ل ئ 1 011 
البنقي أعلام هذه اذهبوا بها إلى أبي جهم 142222 
ما هذا فلو خشع قلبه -منشعت جو ارحه 2100 لس 16 مذ 
أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس كلب 0 
أها يخشى الذي يرفع راسة والإمام ساجد -- د[ أووكباة ا سس سمس مهمد سمه دعس سس ع سس سس 41/8 
أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء ا 
أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ماس ساس ‏ ح سات ساح سح سا حا سا 301860141 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 000000 
أمرنا معاشر الأنبياء أن نعجل الإفطار ونؤخر السحور ا سس ا 2 1387 36 
أمرنا معاشر الأنبياء أن نعجل الفطور ونؤخر السحور 22 8 361 


مي جبريل عند ياب الكعبة فجهر ييسم الله الرحمن الرجيم مسسس سم سس 01 
أن الرجل ليصلي ثم ينصرف ولم يكتب له من صلاته إلا نصفها سس سس سس لوم 
أنا أقول: مالي أنازع القرآن مي سي ل ني تو مما ل معي سحي وال لاص باد ود دعن وط سمي 818 4 


أله كان يقول. ق اتعوذه» ([أعوذ بالله.من اقطان ال سس س /13 


-لم ه.م- 


الاتصاص الفهامرس العامة- فهرس الأحادث 
أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب 50 
أنهم إذا كانوا ثلاثة وقف الإمام وسطهم مد خا ات ما فا قوت سه اع سي مل كا ظ طن ات عات جح ذو عات ع دسا حت 1101 
أوكلكم يملك ثوبين اا حا اح حا حا اا اا حا حا اح حا اح ااا ا ا اا ا اح ساح ا اا ا ا ا اا ااا اا سات 3150 
أولياء الله هم أهل الزهد والورع في الدنيا سس مم ساس م2 لس 2ت 22222 22م 2 222222222220222 6/6 0 
أيعجز أحدكم إذا صلى المكتوبة أن يتقدم أو يتأخر 111أ1ميي ل ا 1ك 
أمر نيكم أن بسحد على سبعة أعظم د د اال 
أمرت أن سيد على سيحة ا 
اونا أن نيس مساعدنا بيضاء 8س 
الإثنان فما فوقهما جماعة ساح حم ححا سا اا ا سا نان سان سام ما أ سن سس سما 222222222222022 87 4 5 و 4/4 5 
إجعل في بيتك قسطأ من صلاتك سد سي أ د كلاسا مالي سس مم سس ل ل 2 117 
إذا أدركت الصلاة وأنت في مراح الغنم فصل فيه ) ال 0 
إذا أدركتك الصلاة في أعطان الإبل فاخرج منها لق ا هق سس سم سس سس سس .6/4 
إذا أراد أحدكم أن يتروج امرأة فلينظر إلى وجهها وكميها مه عا طاح م ا م ص 2 ل 6 ؟: أ 
إذا أراد الصلاة فيقول: ((أعوذ بالله من الشيطان الرحيم ير 111 
إذا أقمت الصلاة فكبر 1 0 
إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون بببب000011017 0 0 
إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوية 22222222-22-2228 
إذا أمرتم بأمر فأتوا به ما استطعتم م ع ب د ع سل ل ل 17 قا 7 16 
إذا أمرتم بأمر فأتوا به ما ستطعتم 2 ار 
إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ماستطعتم 10|ز<ز|ز + ز دز يي 








النهارس العامة- فهرس الأحادديث الاتصاص 
إذا أمرتم بأمر فاتوا به ما استطعتم 101000100 1 1 1 ااا 
إذا أمن الإمام فأمنوا 2 ول 
إذا أم أحدكم فليخفئف 11 1 01 
إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال 0 000 
إذا اشتد الحر فابردوا بالظهر 2 3313 ز ز[زؤز[ز[ز[ [ [ |[ [ز[1[[[[آ[آ[[آ[ذذآذآأ12000 
إذا التفت العبد في صلاته يقول الله تعالى ل 00000010101211 
إذا تثاءب أحدكم فليكظمن ما استطاع ا 
إذا تثاءب الرجل في صلاته ضحك الشيطان سم م م سم 222222-2-222 ل 2 ]8/1 
إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع 0 
ااتشيد أحدكم فليستعذ بالله من عذاب النار عا ل سم مان تاباك يمت عمد ممما م تممه م ممم لحن حتت 6 214 
إذا توضا أحدكم فأحسن وضوءه لس سس 22222222222 222222222 000001011110 8 
إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى 0000001 
إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء ل تر ا 
إذاعخضر النشاء بواليغاء فايدأوا بالعقاء ل اب سد يي 1110011 
إذا رأيتم البلاء فاسألوا الله العافية 00+ ز 2 ز2ز ز 1 ز < < 1 [[[#ة[[أآأأح ا 
إذا رفع الإمام رأسه من السجدة وقعد ا بب11111111 1 1 م 
إذا رفعت راسك من السجود فقد تمت صلاتك دعس ب ع اه ري عن مني يات عن ليت جد عه ع وناو حت 4 ه01 
إذا سألتم الله حاجة فأبدأو! بالصلاة علي 5 2مس 
إذا سجد أحدكم فقال في سجوده 1[ ز[ز ز ز 2 2 ز2ز1212ز1212 1 1 1ز1ز121 1 1[ ا 
إذا سجد أحدكم قلا يبرك كما يبرك البعير 0 0 
إذا سجد أحدكم فلا يفترش ذراعيه افتراش الكلب اس ا 01511 
إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك جد ع برو نس و معي جو عا احم وم رست ب و سمي اي باب تن ان حك اكب طعت 1520110 
إذا سجدت فضم كفيك وارفع مرفقيك 00 ل 





الابتصاس القهارس العامة- فهرس الاحاديث 
إذا سجدت فمكن جبهتك ل 11 اي 
إذا سجدت فمكن جبهتك على الأرض 11111 
إذا سحدت فمكن جبهتك من الآرضن 1[ ااا 
إذا سها الإمام فعليه وعلى من خلفه السهو م و ع ا 2111 
إذا سهى أحدكم في صلاته فليبن على الأقل ثم يسجد سجدتين 0 ا 0000 لكف 
إذا سهى الإمام فصلى بقوم وهو جنب ماح ححا احاح احاح حا حا ا ا ام ا س2 5 8/6 
إذا شك أحدكم فقام في اثنتين لم م ل سس 2 سس سس 2 2 سا م م 22 لع عط ساسع طن 22 22222 2222222222 222-2222 11 3 /ا 
إذا شك أحدكم فلم يدر أصلى علدنا أم أربعا لي ا ع سي ع فس ل ف ع عت ]را 
إذا شك أحدكم في صلاته ملس ا سس و موس ا 1 1/1 4 اللاو ةلك ال الت بارلا 
إذا شك أحدكم في صلاته فشك في الواحدة والثنتين لازام ديس سا ع دعم ب اد ددن سو 8 8/ا 
إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر مالم االو ١‏ ال 0 
إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر ثم يسجد سجدتي السهو سس ني ع يه عا مم د ع د 01001 
إذا شك أحدكم ولم يدر أثلاثاً صلى أو أربعا 00-5 مسيم ور 
إذا صلى أحدكم بالناس فليخفئف ا ل 
إذاضلى الحدكم فلم يدر أمبلى ثلاث أو أريعا 41 
إذا صلى أحدكم فليستتر بثوية سس م م سم سس عن م سس م ان مان ع مالم سلس م2 ل 222 8 31 [ 
إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه ال 
إذا على أحدكم وعا هل على غلانا أ أريعا 1 ااا 
إذا صليت في منزلك ثم أتيت مسجد جماعة وصليت معهم س2 811387 

ال 1 12 121 ز ز 1 اك 


إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم 





الفهامرس العامة- فهرس الأحاديث الا ستصاس 
إذا فرغ من الفرض فالنوافل في البيوت أفضل ما اح احاح اح ححا ساس 222222222222 0422222222222 9 
إذا فسا أحدكم فليأخذ بطرف أنفه الك 10111 * ش17 
إذا قاء أحدكم في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليعد صلاته 0 
إذا قال الإمام سمع الله لمن 0ض معم ‏ س س ‏ /8/ 37 ار 217 ٠‏ 8 ؟ 
إذا قام أحدكم إلى الركعتين فلم يستتم قائماً فليجلس 000000 
إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى -ددب-000 1 000001 
إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليتوضأ كما أمره الله 00110 1 
إذا قام الرجل يصلي بالناس فلا يقم في مقام أرفع من مقامهم حا 00 
إذا قعدت فمّد تمت صلاتك اح ع جاح حا احاح نان حا اح ات سا اح ساح احاح اا ماسح حا امام احاح اساسا 22222222 0 0 “138 3877 4 15 4 ٠/0‏ 
إذا قمت إلى الصلاة فارفع يديك وكبر احاح يد ا ساحن ا حا ساسا سا حا حا ساح سا سا ا 2 30136 31 
إذا قمت في صلاتك فكبر ا 114 
إذا قمتم إلى الصلاة فأقيموا صفوفكم ا ل 
إذا كان اثنان فليقم أحدهما عن يمين الآخر اال ا" 
إذا كان اثنان فليقم أحدهما عن يمين الإمام امي 
إذا كنت في الصلاة فشككت في ثلاث أو أربع ببببد1 1 0 0 
إذا مرض العبد قال الله تعالى لملائكته ا 0 000 
إذا نابكم شيء في الصلاة فسيحوا مم دس ع و عه سي سد نعي دجسو تراس وده تسود ويا تايا باطناج دعص 8:16 7 
إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال ولتصفق النساء 222222222222222 760 ع 0 60 
إذا نابكم شيء في صلاتكم فسبحوا 11113 
إذا نابكم في صلاتكم شيء فسبحوا احا اح حا اح اح احا احاح حا اح حا حا اح احاح حا اسان ناا حا نسح اح لاا 2222222 8 60 


-55م- 





الانتصاس الفهامرس العامة - فهرس الأحاديث 
إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب النعاس بالنوم 35 7ج 
إذا وضع العشاء ليت الصلاة فابدأوا بالعشاء 01 ل 
الإمام ضامن ل 1 1 1 1 1 ا ااا ا لذ الله 
الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن اح سا ااا ا ا عا سا حا حا عا ااا 80801 
الإمام وافد فقدموا أفضلكم سا 222222-2-222 02022222 222220222222202 222222222222222 1 8 0 15 04 
الإمام وافدٌ فقدموا أفضلكم 202220222222 2022-2200-0222 00-22020022212 22202222-20-2022 | ع 0 
إن ابني هذا كان ارتحلني فأطلت السجود ا-ب- 010 1 0ك 
إن الشيطان ليأتي أحدكم وهو في الصلاة فينفخ بين إليتيه 83 
إن المسجد لينزوي عن النخامة كما تنزوي الجلدة في النار لسع م 2222 222222222222222 61/17 
إن المسجد لينزوي من النخامة كما تنزوي الجلدة من النار ال س2 1/18 
إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الأدميين عا اع عع 6318222 


إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام النأس 0571:1915 0:47:10 47:41 41/:5 1507:4014 100:104 


إن صلاتنا هذه ليس فيها شىء من كلام الناس-7 119٠ 1559:5155 53737 7504 501/7٠‏ 5031:104: 401 


إن كانوا باقين على الحلف فصرحوا به الم 
إن الله أحدث ألا تكلموا في الصلاة 00لا 
إن الله أحدث أن لا تكلموا في الصلاة و 
إن الله إذا أنعم على عبد نعمة أحب أن يرى أثر نعمته عليه اسع ع ع ع ا ا 04613 
إن الله قد أحدث ألا تكلموا في الصلاة 000 50 
إن الله قد أحدث أن لاتكلموا في الصلاة 1111 
إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول 1 





الفهامرس العامة- فهرس الأحاديث الامتصاص 
إن الله يحب المداومة على العمل وإن قل دعاسا ا ح ‏ حا ساح بي يا ساسحا ا ا ا 1 
إن الله يحدث من أمره ما يشاء ست نحت سح بسح حم سس سس ا 0 36 5 784 15 878 18 8 88 
إنكم تصلون بهم فما صح فلكم ولهم اح ا حا ماسح عات اا حا ححا جاح سا حا تاحاس ساسا 222222222222222 501 1/9 
إنكم تصلون بهم فما صلح فلكم ولبم جاح ححا ات اا نا ساح سح سا سا اا ا اا س2 6 0/46 1 0 8 / 
إنما أنا بشر متلكم أنسى كما تنسون 0 
إنما الزينة للكنائس والبيع بيضوا مساجدكم ححا ا ا ا سا اساسا 11222222 17 
إنما المساجد لذكر الله تعالى وللعبادة 0 0غ 
إنما تغسل توبك من البول والغائط والدم والقيء حا صصح ا اح ححا ا ساح ل اح اح اساسا ا 2 1 1 1 137 
إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والودي والدم والقيء ”ظهه”* 


إنما جعل الإمام ليؤْكم به6 6١‏ 056 1لا6: الى هر ٠١5ه, 451١‏ 0955: ه١5ب‏ 54 5١50ب‏ 5117 لالت 


3١1:11‏ الات 1 تطرك متكب ع تكب ماما الم كام 


إنما فعلت ذلك لتأتموا بي وتعلموا صلاتي فك اك سين الا 11 00 
إنما نجاستهم على أنفسهم لس سب لوووك ...ب 0 51 1 
إنما هي توبة نبي ولكن قد استعددتم للسجود 5 
إنما يكفي أحدكم أن يسلم على أخيه 0000 
إنما يكفي أحدكم أن يسلم عن يمينه وشماله 2 ب 0 
إنما يكفي أحدكم أن يقول 01010100 0 
إنها مذعرة للشيطان 10 [1414141[1[1 1 |1[ ز 1[ 0 
إنهما ليعذبان وما يعذبان بكبير سان نان حه ع اسا تاعاس اا سا ا 31 
إني سقفت البدي حا ححا احاح ححا اح اح حا ساسا ساسح ساسا 22222 222222222222220 1/0 


جع ارب 


الا تنصاسص الفهاسرس العنيفب فهرس الأحادث 
إني قد كنت وضعت رأسي فلقيني جبريل ا ا ااا ا ا ا نه 
اثبتوها في آخر سورة الأنفال احاح اح حاح ا ا حا اااحا حاا ا ح ح ا اح سااا س حا اا حاااا222222 616/4 
اجعل يديك نحت مرك اا اح حا احاح ساح اع احاح حا حا اح احاح حا ا اا ماح حا سا سس س2 17 1 5 
اجعلوها ف سجودكم 002022020002333 ال ارد 
احفظ عورتك إلا على امرأتك 16106#6313107#7317ة11111111 ل 
احفظ عورتك إلا على امرأتك أو ما ملكت يمينك 111 يي 
احفظ عورتك إلا عن زوجتك احاح احا احاح حا ااا حا ا اا ا اا سا احا حا ااا سا سا اح سا2 2 سن 
ادرأوا ما استطعتم 0 
ادراوا ما استطعتم 1 115 
ارتفعوا عن هذا الوادي فإن فيه شيطانا ل امن 
استووا ولا تختلفوا فيخالف الله بين قلوبكم 22-2222 02-22-22 2-2-2-2 222 222222222222222 1 1[ 60 
اسكنوا في الصلاة حا ساح اح احاح اح اح ساح ا احاح حا حا حا اح عا احا اح ا اا حا حا اا ا سا ماس اس سس 387 8 38 و 1375 35 63/01 
اطلبوا الجوائج عند حسان الوجوه من أمتي سم سمس متسس سس 001 
افتتح الصلاة وكبر واقرأ إذا كان معك قرآن اليا ال سيب م 
افتتح وكبر واقرأ إن كان معك قرآن ا ا 0 اند 
اقتلوا الأسودين ولو كنتم في الصلاة ل دز ز 00000033 
اقراوا كما علمتم احاح ااا اح احاح اح احاح احاح عا اح ا ححا ا اا اح اح ساح سا سا ا سا سا ا ساس اساسا ا سس 386 6 35 
اقراوا وكل حسن ا 2 لال3ل222 322ل ررد 
حرف الباء 

بأى شىء أهللت لي ا ا ل ا ل عم عع عم ود ع بو كه 111 
بسم الله الرحمن الرحيم وخير الأسماء لله مي ع ا سد ع عي د ابي و عي 11818 
بسم الله وبالله والحمد لله ل 0-1 |[ ز ز 2 2< ز 2 2 2 2 2 ز 2 ز 2 ذ 1 1 1 1 1 


ان "لم - 








الفهامرس العامة- فهرس الأحاديث الاتصامص 
بسم الله وبالله والحمدلله ا حا اا احاح ااا حا ااا ا حا ا ااا ع ا اا ا ا اا 4 ع 8 
بعثت بالخنيفية السمحة حم ساح ا احاح حا حا احاح اح ناح ساح اح اسان ناح حب سطس 8 |1 :“818 1[ 17/4 
بلى ولكنك إمامنا فلو سجدت سجدنا ا 
حرف التاء 

تبارككيرها وتعاليتك 0 [ز ز 50001 
التشاؤب ف الصلاة من الشيطان 0001 
تحريمها التكبير ماح ا ناح ا احا احا ااا ا سا سا ا 2222222222 1/0409 
تحريمها التكبير وتحليلها التسليم حاحح ح ا احاح حاحا حح حاححح سا سانا اح صا صاخ عات ساسا حا احاح اما 2222 86 9 1 :1/4 
تحليلها ال 1 2 يي 
التحيات المياركات الصلوات الطيبات لله مد عي 7 7229053 02ل ماد حم د دو اوبات نجه تست و اباد د ا 8 وم نه 
التحيات لله الزاكيات لله م ا 4 اا “ك0 امم 
التحيات لله والصلوات والطيبات سدس سس سس 1ه ا لأس سد د سس سمس ببست سد صصح سس ا سس 8 © 8 
ترخى شبرأ لا تزيد غلية سس -------- ل لوو اتعالا صو للدت سس سس سس سس م سس 187017 |3 
التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة ---11- 
التسليم جزم والتكبير جزم احاح حا اح ع احاح ححا حا ححا ااا حا سا اح احاح حا 9.2 ل 
تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم 226 ش22 
تعلموا من قريش ولا تعلموها اح اح اح باح حا احاح اح احاح احا اح احاح اح اح ا اح ساح اح حا اح ساح حاح خخ اح اط ساس ع9 22222222 1222 0 
تعوذوا بهما فما تعوذ متعوذ بمثلهما ا 0 00000000000 
اح جزم اح اح صا اح اح اح ححا اي ماح اح اح احاح احاح ع اح ماح عا ا اح ا ب ا حا حا اح ا ا سا اس اا ا اا 311 3198 وف 3371113735 


التكبير جزم والتسليم جزم حا سح نج ا احا اا سس 21 


-55- 


الاتصار ل سشصصسصسسس س سس سس الفها مس العامة فهرس الأحاديث 


تنزهوا عن البول فإن عامة عذاب القبر منه ددددد 000007 
توض كما أمرك الله ااا احا ااا اح احاح ححا اح احاح حا اا احاح ساسا 6.2222 11 
توض كما أمرك الله تعالى اا 
حرق الثاء 

ثلاث لا يدعهن إلا عاجز و ع حي اب وده عع دصي د دده عع تع ون ل ع نأ و ع توت 22د دن فس ددن عه 1 11 
ثلاثة لا تجاوز صلاتهم أذانهم ع عا حا نحن سن ساحن حا نس 2002222202 21/750222 
ثم أرفع حتى تعتدل قائما ور( 
ثم أقعد حتى تطمئن قاعدا 1 ز ز 1 ؤ1ؤؤؤؤووووك111ك10000000001غ 
ثم اركع حتى تطمئن راكعا ال اين 
م اركم واسجد احاح ساح اح اح حا حا اح اح سا حاح حان سان سحا احا سام اح سان سان اح حا اح اح ان احا ساح احاح اح اح ا ا اس ا 212222922 31/7 35 
ثم اسجد ومُكن جبهتك على الأرض ساسا ااا ححا ححا حا ا 1 4 
ثم يكبرافيسجد ثم يكين اقبستوى اقاغدا 000 يي 
حرف الجيم 

جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ا ا ل ا 
الجماعة رحمة والفرقة عذاب حاا حاحاحاح ناااحاحاا حا ا عا حا اا ااا ا 2222 0 4 
جتبوا مساجدكم صبيانكم ومجانيكم وشرائكم وبيعكم اا اا سا ا ا ا 22 044 
حرف العحاء 

حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء ححا ا احا اا عا ا ساسح ااا ساسا اا 2 د 1 
حرف المخاء 

خلطتم علي فلا تفعلوا 000 #631317107#717#731212101ةز1110[310[ة111[1ة111 ا 


5307م - 


الفهاسس العامةت فهمس الأحاديث 


حرق الراء 


رفغ عن أمتي الخطأ والنسيان 331115611016101 


حرف الزاي 


زادك الله حرصا ولا تعد 1 231115959010101 


زادك الله حرصا ولا تعد 3360"|07#600101010 


حرف السين 


عالت النبي (ص) عن أول مسجد وصع على الأرضص كوه 








ألا تتصاص الفهارس العامة - فهرس الأحاديث 
سمع اللّه لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد لس سس حم سما سس سس عم 222 ل ا م 2 لخر ]3 
سورة ثلاثون آية شفعت لقارئها وهي سورة الملك سس 35843 
سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة ع 01313122 
حرف الشين 

شر صفوف الرجال المؤخر ا ا اا اال ل 
شر صفوف النساء المقدم ا ااا ا ا ا ا الي 
حرف الصاد 

الصف الأول في صلاة الجماعة أفضل ديا ات انام طح لع دل «طاساك نا 2 لاك د ناك 2س عت نحت تايزعت سساح وم عمط قاع سد حت ]21 |7 
ل اق البشية قاتما إله أن دن الخرق لظ لال 
صل قائما إلا أن تخشى الغرق ا ا ل 
عل ذافن فإن لم تستطع فقاعدا اس معام ساس سا سس ست ع ا لا لس | 5/4 4077 170197 64٠9‏ 
صل قائماً فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب لسعم 2222222 222222222222222 6 1 7 
صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ا 222222222222222 22-2222222 7إ 4 ع 
صلاة الجماعة تفضل على صلاة المنفرد بخمس وعشرين درجة اح 2222222222222 17176 0 
صلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة لل إلى 
عبلاة الويخل مع الول أذكن من عزلاتة وجدة سي م سد 19060710417 
صلاة المرأة في نمخدعها أفضل من الصلاة في حجرتها 1 1111 
يلاة النيار غصصهاء 7-7-7 ص01 
الصلاة خير موضوع فمن شاء أن يقلل فليقلل ا سا حا 34 704 
صلاة في مسجدى هذا تعدل ألف صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام 0 


-594- 


القهارس العامة فهرس الأسحاوثك هس سحب لضام 


الصلاة مكيال فمن أوفى استوفى نات جاح جح اح اح احا اا احاح احاح ساس اساسا ا 22222 3118 8 
صلاة الليل مشنى مثنى جاح اح جح حا سا صا مات اح حا ساححع سا ساسحا ساس 22222222 222202222222222 لإ ل 
صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس سام م سس سمس س سس سس سس 2222222 2 22222222 1487 88 
صلوا الصلاة لوقتها 1100 ا 
صلوا خلف كل بر وفاجر احاح سح اح اح اح حا اح اح حا احاح ااا حا ححا اح اح ام ا سا احاح احا احاح ساسا ج222 11022222222 6 
ملو يكل كل بر وفاجر احاح سا اح سا اس ساح حا احاح ححا جاح سساح جام 222222222292222 222220222222222 222222222222 51137 60 
صلوا خلف كل من قال لا إله إلا الله سني يي ددم م ع ب 81 
صلوا خلف من قال لا إله إلا الله 211110101101090 
صلوا خلف من قال لا إله إلا الله 00 
صلوا في نعالكم وخالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم لسع سا 2 311 
صلوا كما رأيتمني أصلي سس سن سح سس تابساح اح سح ااا ا 1 1 ل 


صلوا كما رأيتمونى أصلى١15:‏ 1917 198 5٠٠١‏ امك كك ا غك ا ع لوسر 
60 566 هلا 586 لالج الخال ول لووك ووس وج روم ابس عراس 


51/1 4خ8ك5ر /ا١‏ ة:, خلاة, ٠١٠‏ مهب لاككر دولا لمكلار ملالا علالاه كحم 


صلى ف الحجر فإته من البيت احج جاح جاح عون اح احاح حا جاصا حا ساح سام ساح جام 2222 22 222220222222222 17 91 
صليت بأصحابك يا عمرو وأنت. حشب جاح ماح حم حا جام ساس سا اح حا ساح سا حاتا 222222222222222 222222222222202 387 4 0 
حرف الضاد 
الضحك ينمض الصلاة ولا ينقض الوضوء 1 
حرف الطاء 
طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه سس س2 6 01 6 





الاتصاصض النهامرس العامة- فهرس الأحاديث 
حرف العين 

عجز هذا إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه الا 0 
عفر جبينك بالتراب سس سدس سس سدس عمد م2-2-2222 2220-2220-2222 222222222222222 ]1 4 
عليكم بالسواد الأعظم عات ليسم بع ع 2 8 24 
عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته ااا اح ع عا ححا ااا سد 135 31 
حرف القاع 

فاذا سجدت فمكن سجودك الل لفقا 
فإذا قام فقوموا وإذ! قعد فاقعدوا اس حا ساح ا حا سحا اس ا س2 117135 11/4 
الفخذ عورة 141412101111 733371313111111 06060000003 ا الل 
فلا تفعلوا إلا بفانحة الكتاب سس سس جا سس م ماس ما سا سا ل 22 1/4614 
فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا ا ا 
فوقتها حين يذكرها ا ا ا ا 0 ل ل ل ل 7 7 لل اليل 
في سورة الحج سجدتان 111114111 اا 1ك 
حرف القاف 

قاتلهم الله جعلوا شيخنا يستقسم بالأزلام ااا 0 
قد دب إليكم داء الأمم لسلا 22 222222 42222222222222 0 0 
قدموا قريشا ولا تقدموها اا ا حا ا حا حا احاح احاح احاح احاح احاح احا احا احا ما ا ااا ا ا ا 22 00 
قل التحيات لله 111111 01303032323222 
قل سبحان الله والحمد الله 2222222 222222222222222 2 عماسم مسس سن سم ل سا ل ل ل لس س2 2117 ]1 
قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 000000 ار لون 


الفهارس العامةت همس الأحادث 000001 الا تصاص 


حرف الكاف 

كل امن ليس عليه أمرنا فهو ود ا اح صح حا نح ص ححا بحا ماحم جا سسا جاح سا سعاسا صا مس2 سما 2222222222 222222222212222 139 3 ا 
كل شيء أسفل من سرته إلى ركبته فهو عورة دح 1( دون 
كل صلاة لا يجهر فيها ببسم الله الرحمن الرحيم فهي أية اختلسها الشيطان يي لل 
كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج ل ل 000 
الكلام ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء حال اح ناح اح ساح اح اس ساح ات صا جاح ساح عات مسا ساح عا ساح ساس ل 22 2178 
كيف تقول إذا أقمت صلاتك اا ناح اح سسا حا عا ا سا اس اح حا سات اس سا ساسا 3622222222 096 
لأن يقف أحدكم مائة لا ان ري أخيه وهو يصلي 818/4 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له ل ااي الى لظ 
لا تؤم افوأة رجلة ول طاجر هؤمنا سح سح ماسح ع سات احاح اح جات اا سح حبس صا ساس ان ساسحا سا سا ساس 8 0/4 
لا تبادرنني في ركوع ولا سجود ات سا ا سات حا سا حا سا اح جح حب ص مس22 / /[18 0 
ااواتيري رقن امير 11010 
لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تناجشوا ام حا ححا احاح سات اح صاخ احاح حا احاح صا سان ساحن حاحاح عاحات 22221222222222 2-22-2212 1/0 0 
لا تبرز فخذك سح سح جاح نات اح حصا حا حا سا احاح احاح حصان سساح تح سا ساس اس ساسا لاسا ا 4 8 
لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت مج سس سس سس 
لا تجزي صلاة الرجل حتى يقيم ظهره فقي الركوع والسجود مس بي 000 
لا تجزي صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه اح سح سح سن سا سح ا ا 2222 01 6 


لا مختلفوا على إمامكم0178: 9551 آلاة: :5٠١ ر5١8 4575 55١ 05٠١‏ 5١5ب‏ 59ب 5ل5,ب ملت 


116 ك1 6 655 لاككتر د لاج ولاج كول للم كلم 


7 بارت 





الاتتصاص الفهامرس العامة- فهرس الا حاديث 
لد تختلفوا عن إمامكم ا ا الل اررض ا 
لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن لحا 000 
لا تشد الرحال إلا إلى أربعة مساجد احا سس ا 019 
لا تقبل الصلاة من ثلاثة لحا ا احا اا ااا حا ا ا اس 1135352 
لا تقعوا إقعاء الكلب اا اح ححا حا اح احاح ااا ا اح حا احا حا ااا ا سا ا ا 510135 
لا تقولوا السلام على الله ا سا ا اح حا ا ما ااا حا ااا ااا ا 2 836 73١‏ 
لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت لع ما س2 17317 31 
لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ااا ا سس اح حا ااا ااا ا 2 1 11 
لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ل 00000000 العلل الل 
لا جمعة لمن يصلي في الرحبة احاح حا اا اح ااا ا ا ا ا ا س2 4 116 118 
لا صلاة إلا بطهور 1 1 1 1111111 الل 


لا صلاة إلا بفانحة--1:570؟77: اا الك متا ار وال لحار الا ةرم :ر لاه ةر ظخذخار كا 


لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ا ا ال لل ل ل ل 
لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وشيء معها 1 1 1 ال 
لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وقرآن معها 000000009 110 
لا صلاة إلا بقرآن ا“ ا ا ا ا ا الي 
لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وقرآن معها بببببب 2000000 
لا صلاة إلى متحدث ز زذ اا 
لا صلاة إلى ميت ولا صلاة إلى متحدث 000 1 1 1111 0 0 

ل 0 


لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد 250 


القهارس العامة- فهمرس الاحاددث _ ___ سس سسسب سييست الصا 


لا صلاة لجار المسجد إلا فيه اح ناح اا حا جاح احاح اح حا احا ااا ااا ااا 1386187197 
لا صلاة لمن لا وضوء له احاح جاح احج ناح حا ححا ساح ص اح حا اح ا سا اصح حا ا احاح ححا اح احاح احا ساح ساسا سا اا 8 ا 
لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن 0ك 
لا صلاة لمن يصلي خلف الصف وحده 0 1 
لا صلاة مجزية إلا بقراءة فاتحة الكتاب محا ساح اح ساح اح اس ساح اح ححا حا حاحص سا حجان ساح ساسا سا2 2122222222 222222212 3 96 ك9 
لا ضرر ولا ضرار في الإسلام اماك 
لا ظهران في يوم ولا عصران في يوم احاح ان حا مان سان حال سات ساس حا عام ساح اح عع سس ساسا ساس ساس س8 36 0ج اع 8 111797 
لا ظهران في يوم ولا فجران في يوم 1100 0 21117153 
لا قول إلا بعمل 2 1 
لا قول ولا عمل إلا بنية مس سس 
لا وجدتها إنما بنيت المساجد لذكر الله 251110111010000 
لا يأمن الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار ام جح سن مح حسم سان سس 22222222222 1/189 
لا يؤم الرجل في بيته ولا في سلطانه 101110101000 
لا يؤم الرجل في سلطانه ا 
لا يؤم المتيمم ال ضين ااا ا احاح حا ا حا ا ا سح اح ححا اح حا اح حا ساح حا حا ا احا ساسا ساس 0 4 © 2 1 4 0 
لا يؤمكم ذو جرأة في الدين ا حا اح اح ح ساح حا بحاس حا سا ماح با ححا ساس م2222 222222222222 822222222222222 1 0 
لا يؤمكم ذو جرأة في دينه جاه صاحاح جاح لحاس ساح ساح سح سحن ساح حا ساحا سس حماس سطس 4 4 6 و ١‏ 5 8 10580 3184 
لا يحل لرجل أن يؤم قوما فيخص نفسه بدعوة 1 1100011« 
لا يدبح أحدكم في الصلاة كما يدبح الحمار مسد عو ينا ون ده ع عاص وين اع م اش د ع ا اس حي 1/68 4 
لا يزال الشيطان بالمرء في صلاته اسان ساح سا سحا عا ساسم 222202222222222 222120222222222 8/2222 6 
لا يزال الله مقبلاً على عبده في صلاته ما لم يلتفت 000000000 
لا يصلي إمام القوم على أنشز ما هم عليه 22222 ا 1 


لسار 


لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء 


لذ يقبل الله ضزلؤة ابراه لكت يقير مار ا 
لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار اطغ 


لا يقبل الله صلاة إلا بطهور وبالصلاة علي م 


لا يقبل الله صلاة رجل حتى يقيم صلبه في ركوعه 2 


لا يقعى أحدكم في الصلاة كإقعاء الكلب 0000 
له 0 فاجر مؤمنا ولا امرأة مؤمنا سمه عا جح سن لصاح سا ساب حاح حاح ماخاح حا ماح 
لاصلاة إلى نائم 1111١111‏ [ [ ا[ 77 ا ا 0 


لاصلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب 0 أن اس با ا © ١‏ الا 


لايقبل الله صلاة امرء حتى يضع الوضوء مواضعه ل 
لعن الله المتفلجات من النساء احاح ات ساس اح ا ساح ل اح ا اا ا ا م 2 
لعن الله الواضلة والبخوصة لي يه 
لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 311 
لعن رسول الله (ص) ثلاثة : اس ححا اا سا سا ا 
لعن الله العقرب لا يدع المصلي ولا غيره احاح اح حسام حماسا عا س2 


لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 2222222222 








الفهامرس العامة فهرس الأ:حاديث الانتصاص 
لعن الله رجلا أم قوما وهم له كارهون ا حا جاح عا اح احاح حم ا اح ا حا صا احا ساح حا م سا سس سا 1 37 1 
لقد هممت أن آمر رجلا أن يصلي بالناس مك 


لكل سهو سجدتان8 ١‏ لار ١5لا‏ الاج مكلام و كلام /لاعلا: ا كلار لاكلام الال حمر لاحم حعم: ككلم 


لم تعذب وأنا فيهم ولم تعذب ونحن نستغفرك 11-0 
لن تزال أمتي يكف عنها مالم يظهروا خصالا 8 
الله في عون العبد ما كان العيد في عون أخيه ا 1 
اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيئنا 0 0 0 0 0 
اللهم أنت السلام ومنك السلام لت مم 
اللهم أنج الوليد بن الوليد 90م 
اللهم أهدني فيمن هديت سس سس يي أي تالس سس سس سس ا 2 6 0 
اللهم إليك رفعت الأبصار ------------------ وؤ كإو اصعب سل ود سد صم سدم م د ص سبط م مح م عع م لس سس سس © و لو 
اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار احاح حا حا سا ا ساح حا حاجن حت لاح ا اح احاح ححا اح اح حا جاح ححا حا حا حا ساسا ااا 4 94 
اللهم إني أسألك من فضلك عاقيا ا ير 
اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ا ل 
اللهم ارحمني وعافني وارزقني جسي ا ل 00 
اللهم اغمر لي ذنبى كله حاح ح حاح ااح حاا ااح اح احاح احا ااا ااح حا حاح احا حا حاحة اح ا ح سساسنسا سنانا صا سا اساسا ساسا ساس 01 
اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت ا 0 1 
اللهم اغفر لي وارحمني وأجبرني ح ح ح ح ح ط ح سن س ننعاح حح حح ا ا /1 1 
اللهم افتح لنا أبواب رحمتك ساح احاح احاح حا ااا اا اا اح حا م عا ا ا اح حا احاح اح سا سا ساسا 222 8 / ل 
اللهم اكتب لي بها عندك أجرا ب 00 
اللهم العن العصاة والغواة من قريش اال 
اللهم انج الوليد بن الوليد 0 1 1 0 





ال“تصاص الفهامرس العامة- فهرس الأحاديث 
اللهم اهدني فيمن هديت لس سس سس ع م م سا ل ل 2 2 2222222 4 7114 5 754 5 55 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 1111101 لا 
الهم نع الوليد ين الوليد 0002020000 *12 
لو أن رجلا كان معه تسعة دراهم من حلال 1111111 0000000 
لو أنفق أحدكم ملء الأرض ذهبا ما بلغ مذ أحدهم ولا نصيفه بس ل ان 
لو شققته على أهلك لكان خيرا لك ل 11[ 1ذ1[1[ذ[1[1ز[ ز [ز 1 ز ز 1 ا 
لو صليتم حتى تكونوا كالحنايا عا اع سي م م سحا سا مح ححا حا سانسن سح ساح حا عات سااح حانا اح ساسا ححا 222222222222222 8/6 © 
لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي ماسح م سح عا حم سحن ماما 22222 141222222222222 0 
لو وضعت هذا في تنور أهلك لكان خيرا لك هر ا ااا سس سس 
لو يعلم المارٌ بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خير له م 8100 
لو يعلم الناس ما في الصف الأول لاستهموا عليه ال ا 
ليس على من سهى خلف الإمام سهو سس سس ا عع نس سطع م ل 85222292222 411 
ليش .هنا هرق شن 0000 1111111#7©7”©7071070170701071010101010101010101010161616161666161616060101010100 01 
ليلني منكم أولو الأحلام والنهى اي 2 110011012 ا 
حرف الى 

المؤمن والكافر تتراءى نيرانهما ااا حا ااا حا ا حا ساح حا اح ماس ا ا سس ا 
المؤمنون وقافون عند الشبهات ا 
ما أدركت فصل وما فاتك فاقضه لي 111111000 1[ ممم ل ا 
ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة اا عا سح حا حا ا اا 1/6 5 
ما بين السرة إلى الركبة عورة سس م سس مد سن ع سه ل مه ل ل ل 22 115 51 1185 


الفهامرس العامة- فهرس الأحاديث 7 سا ل سس ب ب حبححبيب الاتصاص 


ما بين السرة والركبة عورة ححا احاح ل ح صاح ماخاح ماح اح احاح مس سسا سساح سساح صاح سساح ساح عا س2 2 8 1 [3 
ما حملكم على إلقاء نعالكم 00000000020 *“*”*9*+7878 1 
مارآه اللبتلمون بحسا فهو عند الله بعيبنة ز ز ز ز ز ز ز ‏ ا 0000 
ماترآء اللملعون سنا كوو عدزالله بحميد دصي قا 4 4 
فااواه السلمون حسنا فهو عند الله حسن احاح طاح جاح طعا حا ماس سنس سج ساح مام 222222222 22222222222222 ل ل 
ما ضررناك يا يهودىي 511999999990000 < 13160 
ما قوق الركبة عورة احاح م حا حا سح ب حا حصا اح حا انان احاح ناح حا صا احاح تام اعسات سن حل ع حاص ان س2 مس22 2222 1878 13[ 
ما فوق الركبتين اح اح اس اح اح احا اح ا اح احاح احاح اح اح حا ا احا حا حا مساح اساسا 22221222222 ل |1 | 
ما فوق الركبتين عورة تئر 0 ل 
ما من ثلاثة في قرية أو بدو لا يقيمون الصلاة إلا وقد استحوذ عليهم الشيطان لست 6 164 93 
ما منعكما أن تصليا معنا احاح اح اح اح عع اح اح اح ناح حا اح سا اح صا احاح احاح حا ااا سن ه: ١6‏ 5 
ما هذايا عائشة اح اح حا حم اح اح اح احاح اح احاح اح احاح اح ساح احاح ناح اناج احاح حاط خم جاح حا خاعاساس صا ساساخا محا ساسا اس حاط اساسا سا سسا 18/2 8 ل 
مالي أراكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس اس عا ااا ساح اح ساح ما سا ساس ساسا سس 0 
مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس حم ع سا سات 80 36 38804 8/٠‏ 7/4ع 
مالي أرى أيديكم كأنها أذناب خيل شمس لظ ا 0 
مثل الذي لا يتم صلاته اح جاح اح احاح صا ساح نحت احا اسان سا اسان لجا 222222 2م2220 222222222222222 041877 6 
مفتاح الصلاة الطهور 00111010111 
مكن جيهتك من الأرض احاح احج اح اح اح ححا اح احاح احاح حا حا اح حا جاح احاح اح احاح احاح حااا اب سساح حا ساح سات جا 122222222212202 4 
ملاك الدين الو رع اح اح احاح اح اح احاح ا حا ححا اح ا حا اح حا حا ا تاحاس ا حا اح اح اجا سا 222222 2222-2222 5.386 09 
من أحب أن يلقى الله عدا يليا 55* ##*ظغظ 11 
من أدرك الركوع من الركعة الأخيرة يوم الجمعة لص ل ته ع و ا ا 1 يا ل 
من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فتداركها امح عع صا سعد صاح صح م عام عم سس مد حا مسن بم سس سمت 8 1 


17م - 





اسار النهاسرس العامة- فهرس الأتحادث 
من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقّد أدركها ندم تعد عد عبد نات وات امه عات نيعون مو تسد 17018418 
من أدركني فليكن على الحال التي أنا عليها ل ا 
من أدركني فليكن على الحالة التي أنا عليها ل 00002022121 0 الل 
من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يؤذين مساجدنا سس 01 
من بدل دينه فاقتلوه ع ححا حا احا اا ححا سا سا نا ا حا اح ا 2222 46 /ا 
من بنى لله مسجداً ولو مثل مفحص قطة بنى الله له قصرا في الجنة عع سس 0131115222222 
من حيث يخرج البول اح صا حا اح حا اح باح حا اا حا حا اح ا سا حا حا ع سحا ا سا ا ماح سا ااا ست 631 1 
من دخل المسجد فحظه لما دخل ساسا جام جاح ححا اح جاح خ احا ع ححا حاعا ل اع سان طاعا جح اسان 222220-22 822222222222222 /ا 
من ذا الذي سمعت خفق نعله 1 آذ ا ااا ااا ل 
من رعف في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليعد صلاته ا 000000 
من رغب عن سنتي فليس مني 1110 اا 
من سمع المنادي من جيران المسجد لم يحبسه مرض أو علة ع 8431 
من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له ال مه 2 ع 2 م عع لمعأس نا ما ص2 عا تن عات براحن تاشت ]1818 0 
من شك في صلاته حا احاح احاح حا سا احاح ناح احاح ححا ا احا ا اس سس ]1 1[ 
من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم مح ع تعس عع نس اح مم د 1/6[ 517 8 5 / 
من صلى أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءئان 000 
من صلى العشاء الآخرة في جماعة كان كقيام نصف ليلة سي ا ع د 2407 
من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف الليل لسع 2222 2-2-2 202-22222220 222222222222222 1 4ع 
من صلى ركعتين يقرأ في إحداهما لتبَارَكَ الزي جعل فِي السمّاء برُوجا ا انا 
من صلى ولم يقرأ بفاتحة الكتاب فهي خداج ا 11 ا ا ا 


القهامرس العامة- فهرس الاحاديث ألا سصاص 
من ضحك في صلاته قرقرة بطلت صلاته وعليه الوضوء حا ا سح سا 2222222222220 0/4 6 
من فارق الجماعة قيد شبر مات ميتة جاهلية اح تج نسح بسح عن مج ساس تسسات 222 222222222222222 0 4 8 
0500000008 احاح ححا اس سا حا سا ا حا ساح حا اا اج 0 6 
من قاء أو رعف فلينصرف وليتوضأ ويبني على صلاته 10000 
من قاء أو رعف في صلاته فلينصرف وليتوضأ انسح ا حت سا اسح بحا ننس ساس ساح سسا ا 5 
من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة 000000111110 7 
من ذابه شيء في صلاته فِليسِيح تسسس سس سس 8/8 18 888 
من فاع عن ميالاة أو انسيها قرقتها حون ' يذكرها سا اا سح سح جما حا حا ل 186 383 8 281 
د وان كه وي ل لياه احاح نانسا ا ساح اح اح حصا حا ما اسان اجات ا ساسحا اما 22222222 0 187 
من يحرسنا هذه الليلة ا ع اح سا احاح جه احج حا اح ا احاح حي سا ساح ساس حاحب حا ساس 2س ساسا عا ا سسا 2222220 4 ]0 6 
حرف النون 

الناس في هذا الشأن تبع لقريش ا سح ا سج ست سا ا حا اس حا ا 8.2 0 0 
ار امراك لبد 0 
النساء عي وعورات 000 110101010101000 1 1111م 
النساء عي وعورات اح حم ع اح ححا حا ان ناح ناح احاح صا حاح حا حح اح اح طاحاعا ححا ماخاح صخا با ببسام باصعا بطسا اباط 51 1 1 5 1187 1 : ١‏ 7 [ 
نعم إذا خمرت الذراعين والقدمين 2222222 200222222222222 222222222222 :4 1[ 
نعم من لم يسجدهما فلا يقرأهما اح جاح ححا حا ضح ع اح حا حا احاح حا اح سانا حاحا ع حا احاح جسات 22222 22222 202 222222222292222 0 1 إ8/ 
نعم وليزره ولو لم يكن إلا أن يخله بشوكة سس سس اس 0 
نهى عن لبس القسي والمعصفر وعن التختم بالذهب لس م 22و ع 222222-2-222 37/80 
نهيك أن أقرأ راكعا أو .سانجدا اح حا عه سن سح نح حا حا حا سا ا ححا ا 2 ١01‏ 


الى ارم - 





حرف اطاء 

هذا كفل الشيطان م دبببب-0101010 0 0 
هذان حرامان على ذكور أمتي حل لإناثها 22-02-0220 222222222222222 314 
هكذا صليت قم فأعد صلاتك م ل 1 
هكذا صليت وحدك ليس معك أحد د عع بم دايع يدت جب روات بد اط دن تتا عدن معان عد تر عم اما اح مدع طاح متك عوط ا سا دع حي 9017 
هل قرأ منكم أحد معى ل 0 ١1‏ 
هلا أذكرتنيها |[ [ز[ز[ز ز[ ز ز ز ز 1 0 
هما المرغمتان 00 ل 
هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد سد لول “نديد العا سيا عيباسا د عاط ترز نودرت 4.14/8 
هي السبع المثاني مت سس قحي للا و 1 
حرف الواو 

وإن الله قد أحدث ألا تكلموا في الصلاة ا وق ل يا ا ديد سي يس نت د ع وان ات سنت د 3ج حدصت 44/2 17 4 
والخير كله بيديك والشر ليس إليك عا ل ل ست 81 
والذي نفسي بيده لقد عرضت علي النار حتى إني لأطفيها خشية أن تغشاكم 51 
والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي اك 
وجهت وجهي إلى قوله ولم يكن له ولي من الذل ل ضيب 89 
وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض لس 1 116 11867 165 166 ١115:١159‏ 
وحيث أدركتك الصلاة فصل احاح حا اح احاح احاح عا امس ماخاح اح ناح ناح ماح جاصا اا سا سا2 2022 222222222222222 1 0 
الوضوء مما خرج ا 
ويحك إن لم أعدل فمَنْ ا ا ا ا اا ا ااا ا ا لمن 

-81م- 


الفهامرس العامة- فهرس الأحاديث ألا ستصاسص 
حرف الياء 

يؤم القوم أعلمهم بالسنة احاح جح ماح سح ناح اح اا ماح سح نحن باس 22222222222 222222222222222 187 5 
يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله 10 
يؤم القوم أقرأوهم لكتاب الله احاح حا حا اح حا حا ساح اا ا اح اح جاح عا اساسا حا صا ا ا عا ا ساسا سا ما ا 6322-2222 60 
يؤم القوم أقراؤهم لكتاب الله 00000007 
يؤمكم أقرأوكم لكتاب الله ار 
يؤمكم أقرؤكم لكتاب الله م ير يت ريه 
يؤمكم أقراؤكم لكتاب الله اح حا حا اح احا عا حا ا احاح حا احاح احاح اح اا حا اناس حا عا ص سحام سا 2 1 22222222222 ل 4 03 
يؤمكم اقرأكم لكتاب الله احاح اح حا اح ساح ما احاح احاح سا حاحب احاح ما 22222222222202 222222222222222 0 5 0 
يأ أب دو صلاة في مسجدي تعدل مائة صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام 00000 
يا أفلح ترب وجهك ا 1 ال ل 
يا أم سلمة أي صلاة يصلين احا اح حا ح حا ساسا ‏ سسس ‏ ا عاا حاح سا 107/2222 0 
يا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين فإنا قوم سفر ا سد 2 6 ل 
يا جبريل فيم يختصم الملا الأعلى احاح حا حاص نس سساح سي سس ل 22 ممع يس ع حم ع دي جد ]1111 141 
يا على أحب لك ما أحب لنفسي 000000 ل 
يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب عع ا ا لا ا ا 022222222222222 4 0 
يا مُصّل وحده هلاً كنت د دق الصف م اس سي ا ع قد م سن سحت 100170 
يجعل ما لحق الإمام فيه أول صلاته معي يس ا سم م سي سس سس سس سنو سسية. 21/81 
يجعل ما لحق مع الإمام أول صلاته ا ل 


يقول الله تبارك وتعالى: قسمت هذه السورة بيني وبين عبدي سس سم سس سس 8 88 


-885- 


فهرس ال محتويات 


الباب الرابع : في بيان شروط الصلاة با سي سس م د 0 
الفصل الأول: طهارة الأثواب للم يي يس سي سي ين سي عد د سس 71 
الفصل الثاني : في بيان الأمكنة التي يصلى عليها 61 
الفصل الثالث: في بيان ما يتعلق بطهارة الأبدان 2 
المصل الرابع : في بيان العورة ووجوب سترها للصلاة ا ا 0 يل 
الباب الخامس: في بيان صفة الصلاة - الاكاالاوه ‏ لمل ‏ س س - /8 6 1 
الفصل الأول: في بيان مقدمات الصلاة ااا ا ا ل 
الفصل الثاني : في بيان المقاصد للصلاة م ا ا ا ع رك 1 117 
القول في التكبير ع اع حصا عا عاا مان ع نا سا سس ل نان سا سان سا لا ا 2222 322222222222222 4[ 
القول في الركوع ححا حا حا ماح احاح حا ساح حا اا طاح اح حا حا احاح احاح عا ناح عله احاح حا احاح ان ماحاح حا سااحا سا لاست 6 38 15 
القول في السجود حا سا اح نس ع سانا احاح ساح ع ساح عا ا حا طاح ناح سات عن طاح نا ا س2 135 3771 
القول في القعود بين السجدتين ا 222222222222300 ارزبيون 
القول فى التشهد الأخير 7ب ا 
القول في التسليم من الصلاة 1111لا 
الباب السادس: في بيان ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 01000001112111 
الفصل الأول : في بيان الأمور المفسدة للصلاة عع ححا حا ع 


-7/ ار 


الفهامرس العامة- فهرس الحتونات 


الفصل الثاني : في بيان الأمور المكروهة في الصلاة ييه 
الفصل الثالث : في بيان ما لابأس بفعله في الصلاة لظ 
المانب السابع : قٍِ صلاة الجماعة مس يت و ات ع عايب م توم تمن سمه حاط تاماه 


المصل الأول : قٍِ حكم صلاة الجماعة لخي عا صمي وا خا ا اسع 6 عات ااه معيو ات نيت 


الفصل الثانى: في بيان صفات الأئمة ا 20 


القسم الثالث: في بيان من تكره إمامته في الصلاة ل 
الفصل الثالث : في بيان موقف الإمام والمأموم ع 2 
الفصل الرابع : في حكم الاقتداء بالإمام في الصلاة حم به 
الباب الثامن: في سجود السهو سح عع ع سسا ااا م 222 
الفصل الأول: في بيان حكم النقصان في الصلاة 051 
الفصل الثاني : في بيان حكم المزيد في الصلاة م المح 
الفصل الثالث: في حكم الشك في الصلاة تسد ع عات ميخ لتحي ب باتع ا ان ويخ 


الفصل الرابع : في يان أنواع السجدات سس سل 


-84,م- 





